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بسم الله الرحمن الرحيم 


تصدير 

لیاف والخند حقه كنا متفه نی | کی وصلاته على ا المضطن ورن ار 
المجتبى محمّد. وعلى اله الهداة الميامين وصحبه المنتجبين. 

وبعد فان الفكر الکلامی -الذی هو ثمرة لجهود ثلّة من العلماء ‏ يمثّل أعظم ثروة تشهد 
نعظمة هول الغلماء: لت دافعوا عن العقيدة بأقلامهم. ودحضوا شبه المبطلين 
و المفرضین. 

وقد کثرت الدعوات لانشاء علم کلام فى أسلوب حدیث یتناغم وظروف العصر 
الحاضر ويكشف الحقيقة ويدفع اا العقيدة الاسلامية. الأمر الذی تشتد معه 
حاجة الباحثين إلى أن يتّجهوا صوب الذخائر الاسلامية «المخطوطات» ليستمدّوا منها 
ما یحقق انطلاقتهم المباركة فى هذا المجال. 

وهده الموسوعة ات في شرح تجرید العقائد تمثل كنأ من کنووز رانا الخالد. 
واخراجها وجعلها بين ايدي العلماء والباحثین یفتح افاقا رحبة للبحث العلمی, ويملا 
فراغا فى المکتبة الكلاميّة. 


كلمة شکر وثناء: 
وختاما فاتنا نقدم جزيل الشكر وجميل الثناء لكاقّة الاخوة الأفاضل الذين ساهموا فى 
تحقیق واخراج هذا الکتاب. ونخض بالذکر: ۱ 
.١‏ الاخوة الأفاضل: السيّد حسين بنى هاشمى. والسيّد خليل العابدينى. وطه نجفى. 


وحسان فرادي, وإسماعيل بيك المندلاوي. والشيخ محمد ربّاني. والشيخ ولي قرباني 
والأخ جواد فاضل بخشایشی على مقابلتهم النسخ الخطية و تخريج مصادر الكتاب. 

۲. فضيلة الشيخ محمّد حسين مولوي الذي تصدى لمسؤوليّة تحقيق الكتاب وتقويم 
نص يفطن المحلدات وكتابة تة الجن 

وكذا فضيلة الشيخ غلامرضا نقى. والشيخ غلامحسين قيصري‌ها اللذين ساهما فى 
تقويم نص الکتاب. 

۳ الاستاذ الأديب أسعد الطيّب. والشيخ نعمتالله جليلى. والشيخ محمّد باقري. 
والسيّد عبدالرسول حامدي, والشيخ على أوسط ناطقي. الذين قاموا بمراجعة الكتاب 
علميًا وأدبیا وفنیا. 

.٤‏ الاخوة فى مركز النشر ونخص بالذکر الشیخ عبدالهادی آشرفی والأخ رمضان‌علی 
قربانى والأخ عبدالوهاب درواز. 1 ۱ 

اللهم تباركت أن توصف إلا بالإحسان. وکرمت أن يُخاف منك إلا العدل. صل على 
نخد شیدنا وتا وغل الهداه الطاهرين من اله الجن من صضحبةء انك انت المتان: 


قسم إحياء التراث الاسلامی 
مرکز الأبحاث والدراسات الاسلامية 


وفيها تمهيد و مبحثان: 


الأوّل: حول الطوسي ومتن التجريد 
الثانی: حول الاسترآبادی و«البراهین القاطعة» 





القهيد 

إِنّ علم الكلام من العلوم الإسلاميّة التي يُبحث فيها عن العقيدة الإسلاميّة وما ينبغي 
الاعتقاد به والاستدلال على ذلك والدفاع عنه. 

وقد صئْفت التعاليم الإسلامية إلى اصناف ثلاثة: 

.١‏ الأحكام, وهی أمور تتعلّق بالأفعال وتر تبط بعمل الإنسان. ومن خلالها يعرف كيف 
يؤدَى الواجبات المتاطة به من الناحية الشرعية, كالصلاة والصوم والحجّ والجهاد والبيع 
والزواج ... والعلم الذي يعنى بذلك هو «علم الفقه». 

۲ الأخلاق. و هی عبارة عن الصفات الروحية التى يتبغى أن يتّصف بها المسلم. 
کالصدق والاستقامة والأمانة والاخلاص والورع ... والعلم الذي یبحث قى ذلك یستی 
ب«علم الا خلاق». 

۳ العقائد. وهی عبارة عن يجب معرفتها والایمان بهاء مثل التوحید والعدل 
وصفات الله تعالی و التبوة والامامة ... وهی التی بغر عنها ا لالدين». 

والعلم الذى يبحث فى ذلك يسمّى e‏ ا لالدين» أو «علم الکلام». 

وبما أن هذا العم يتولى مهقة الدفاع عن العقيدة الاسلامية, لذلك ولاه علماء المسلمین 
اهقية خاصَّة. وکتبوا وصّفوا كيرا فى هذا المجال؛ فللعقيدة دور کبیر فی تحدید مسيرة 
لقره والمجتمع. وهی التی توصلهم إلى السعادة و الشقاه. ۱ 

والمصئفات الكلامية كثيرة ا والمكتبة الاسلامية زاخرة بها عبر العصور الا سلامية 
المتتالية. ولا زالت المنهل الذى ينتهل منه الباحئون والمحقّقون. وكفانا فخرا نا نمتلك هذا 
التراث الضخم الذى يدل على جلالة قدر أسلافنا ودورهم المتميّز فى إثراء الفكر الإنساني. 

ما من يدعي الحداثة والتجديد ویذم کل قديم لمجرّد قدمه فهو لیس على صواب؛ لان 
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جلا دنم لد عدي وان اي اه تکرب ا ناف رلا نب 
وکا با حمل تا ای ها هن ذلك اس یی نت ره 
أسلافنا بجهودهم و تضحياتهم. فصرنا نقتات على موائد غیرنا و نستورد أفكارهم. 

ان التطوّر العلمی الهائل الذی وصلت إليه أوربًا اما كان بفضل علماء المسلمين 
نه ا للد ا خی هم وكتانهم بالاهتمام بآثارنا وتدوین تراشناء فالذي یراجم 
فهارس المكتبات العامّة فى اوربًا يجد اسماء لامعة لشخصيّات شرقية من قبيل ابن سينا 
والكندي ونصيرالدين الطوسي والفخر الرازي والعلامة الحلّى والغزالى وغيرهم. 

ولم الا رر رن بجمع مخطوطاتناء بل عملوا على تحقیق بعضها وطباعتها طباعة 
حدينة سهت علی باحنیهم الاستزادة من آغنی وأغلی الافکار الانسانية. 

إن الحضارة الاسلامية التی برزت الى الوجود منذ رة عشر قرنا کانت حضارة العلم 
والعقل والتفکیر ولم تكن حضارة الحروب. وان تلك المدنيّة التي انتشرت في معظم آرجاء 
العالم ووصلت إلى أقصى الصین شرقا وأقصى أوربًا غرباً لم تكن مدنيّة السیف و الرمح أو 
السلاح النووی. بل كانت مدنيّة القلم والقرطاس والكتاب والدرس والبحث عن الحقيقة. 

لذا أرى لزاما علينا أن نعمل جاهدين على إحياء آثار أسلافنا والاشادة بفضلهم. ونشر 
كتبهم وشرحها وتحليل مضامينها؛ فإن الفضل في الحياة العقلية المعاصرة يعود إليهم. 

أوثنك آبائى فجئني بمثلهم متا با رين الما 

وكتاب «البراهين القاطعة فى شرح تجريد العقائد الساطعة» هو لواحد من أولئك الأعلام, 
الذين عاشوا فى القرن الثالث عشرء وهو المولى محمّد جعفر بن سيف الدين الاسترابادی. 

ويضمٌ هذا الكتاب أربعة اجزاء, والذی بين یدی القاری العزيز هو الجزء الأوّل منه. 
على أمل أن يتم إكمال تحقيق الأجزاء الباقية بعونه تعالی. 

وما توفيقي لاله عليه توكلت وإليه أنيب. 


المبحث الأوّل: 
حول الطوسى ومان التجريد 


ميلاده 

ولد أبو جعفر محمّد بن محمّد بن الحسن الطوسی. المعروف ب «المحّق الطوسي» في 
ا و ی ی E‏ یت از دواد 
سنة 0۹۷. وتوی ببغداد فى يوم الغدیر سنة ۲ ودفن فى مدينة الکاظمین ه. 


والده 
هو محمّد بن الحسن. الذي يعد من الفقهاء والمحدئین, حيث تربّی آبو جعفر فى حجره 
وا عل ر 


قالوا عنه: 
«وكان هذا الشيخ أفضل أهل زمانه فى العلوم العقليّة والنقليّة»'. 
«كان رأسا في علم الأوائل لاسيّما فى الأرصاد والمجسطی» ۳ 
«هو أستاذ البشر والعقل الحادي عشر» * 
«حكيم عظيم الشان فى جميع فنون الحکمة. كان يقوّى آراء المتقدّمين ويحل شكوك 


.> ۲: ٩ » «أعيان "لشیعه‎ ١ 
انظر: «الأسرار الخفبة في .لعلوم العقلية»: ۲۰. هامش ؟.‎ ۲ 
۰۷۹ 3 و «ألوافى بالو فبات»‎ 


5 4 


۳ : ۱ ۳ : ۳ رن 
؟. دگرد فى « عبان الشيعه» 5: ۱۱۵ ونسبه لى اعلامة الحنى ب. 
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المتخرین والمواخدات التی وردت فى مصنفاتهم». 
«المولی الأعظم والحَبر المعظّم. قدوة العلماء الراسخین. أسوة الحکماء المتأآهین, نصير 


الحق والدين محمّد بن محمّد الطوسی قدس الله نفسه وروح رمسه» '. 


دراسته 

درس علوم اللغة فى صغره. ثم علوم القران الكريم. وأمره والده بعد ذلك بدراسة 
الریاضیات على کمال‌الدین الحاسب. ثم درس على والده الحديث والأخبار والفقه. 
وَدَوْسِن المتطی والحکنة على خاله: وقد اف العلوم الرياضيّة وهو ما زال في عنفوان 
شبابه. 

انتقل بعد وفاة والده إلى نيسابور ‏ التى كانت من الحواضر العلمية انذاك -فلقی فيها 
سراج‌الدین القمري وقطب‌الدین السرخسي وفریدالدین الداماد وبا السعادات الاصفهاني 
وفریدالدین العطار. وفی نیسابور تفجّرت طاقته وظهرت قدرته على الابداع وبان نبوغه 
وتفوّقه. فکان ممّن يشار إليه بالبنان. 


الطوسی والاسماعیلیّین 

كان زحف المغول مقترنا بوجود المحقق الطوسی فى نیسابور حيث اجتاح جنکیزخان 
بلاد خراسان وهرب السلطان محمّد خوارزم‌شاه, وهرب الناس وتوزعوا على الفلوات 
والمدن الآمنة والقلاع. وبقیت القوّة الوحيدة متمثلة بالاسماعیلیّین الذین تحصنوا 
بقلاعهم *. وخلال هذه المحنة لم يدر الطوسي أين یولی وجهه. فكان وال الاسماعیلیّین 
-ناصرالدین -قد ولى بلدة قهستان وكان ذا فضل وعلم و مهما بالعلماء. و قد تناهت إليه 
أخبار الطوسي و مكانته العلميّة وشيوع صيته فى الآفاق. فدعاه إلى قهستان. وهناك ترجم 
كتاباً لأبى على مسكويه الرازى وزاد عليه مطالب جديده وسمّاه «أخلاق ناصرى» تكريما 


.1۱۶ :٩ «مختصر الدول» لابن عبري. نقلاً عن «أعيان الشيعة»‎ .١ 

۲. القوشجي في «شرح تجريد العقائد»: ۲. 

# وأشهر هذه القلاع القلعة المسمّاة ب«ألموت». و هي كلمة فارسية مكوّنة من مقطعين: أله + موت. و تعني 
وكر العقبان. 


مقدّمة التحقيق 2 ۱۵ 


لناصر الدين. 
ولمّا سمع علاءالدين محمّد زعيم الإسماعيليّين بنزول الطوسى على واليه ناصرالدين 
طلبه. فا جات المحقّق الطوسئ دعوته. واستقبله اازعیم الاسماعیلی اسالا حافلا 
بالتکریم والحفاوة. 
بقى الطوسی مع رکن‌الدین بعد وفاة والده علاءالدین فى قلعة آلموت إلى أن استسلم 
مؤيّدالدين والطبیبان, وقتل هولاکو علاءالدين ومّن معه إلا الطوسی والطبیبین . 


الطوسی والمفول 

لا صار الطوسی تحت قبضة هولاكو فكّر في أن يعمل شیثاء فعزم على أن ينقذ ما یمکن 
إنقاذه من التراث العلمي وأهل العلم. فاستطاع بحنكته أن يحوّل هؤلاء المتوحّشين -الذين 
قصدوا إشاعة الدمار والخراب فى البلدان الاسلامية إلى أناس يعتنقون الاسلام 
ويدعون له. 

يقول الدكتور على أ كبر فيّاض: 

«وكانت النهضة الاسماعيليّة فى قمّة نشاطها فى ذلك العصر. وكانت لهم مشاركة تامّة 
فی دراسة الفلسفة والتهوض بهاءللاستفادة منها فى تقربر آصولهم وشبات عازيفم 
وقد أسّسوا لهم فى قلعة آلموت فى جبال قزوین مکتبة عظيمة بادت على أيدي المفول. 
ركان ست قو هبه بای رح as‏ تایب تلود الم E‏ 
رسيا اوهو نصیرالدین الطوسی, قدّر لهذا الرجل العظیم أن ی قوم بانقاذ التراث 
الاسلامي من أيدى المغول... لقد فرض إليه هولاكو أمر أوقاف البلاد فقام بضبطها وصرفها 
علی اقامة المدارس والمعاهد العلمية. وجمع العلماء والحكماء وتعاون معهم فى إقامة 
رصد کبیر فى مراغة با ذربیجان ومکتبة بجانبه یقال: إنها كانت تحوي ٠١‏ الف من 
المجلدات» ". 


۱. انظر «أعيان الشیعة» 1١7 :٩‏ - 1۱۸ والطبیبان هما: موفق‌الدولة. ورئیس الدولة. 
۲ «محاضرات عن الأدب الفارسی والمدنية الاسلامية» نقلاً عن «أعيان الشیعة» :٩‏ 1۱7. 
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الطوسی والعلم والعلماء 

ان الذي كان یشغل بال المحقّق الطوسی إِيّان عصر المفول هو أنه كيف ینقذ العلماء من 
محنتهم. وکیف یحفظ التراث الضخم من أيدي المفول. فلم يكن بمقدور الطوسی وغیره 
وا ا یلید مه وشم هدفه امان ارف رک خر 
المغول أو تحییدهم أو اسلمتهم. 

فبعد أن اطمأنٌّ هولاکو للمحقّق الطوسی وکبر في عينه حاول الطوسی اقناعه بإقامة 
مرصد فلكي فى مراغة قائلاً له: «إنّ القائد المنتصر يجب أن لا يقنع بالتخریب فقط» فأدرك 
المغولى المغزى. وخوّله بناء مرصد عظيم على تل شمالی «مراغة» وتم هذا العمل فى 
۲سند... وقد أظهر خطأ أربعين دقيقة فى موضع الشمس في اول ان يعبات 
الأزياج السابقة. وجمع مکتبة عظيمة ضمّ إليها ما نهب من الکتب فى بغداد. 

وهکذا تستّی للمحقق نصیرالدین أن يس اکبر جامعة علمية في مراغة. استقطب 
فیها العلماء والحکماء. الذین توافدوا على مراغة من کل اصقاع العالم. یقول محمّد مدرّسی 
زنجانی فى کتابه «سرگذشت وعقائد فلسفی خواجه نصیرالدین طوسی»: 

«فضلاً عن مقام الطوسی العلمي استطاع بت ثیره على مزاج هولاکو أن یستحوذ تدرا 
على عقله. وأن يروّض شارب الدماء فيوجّهه إلى إصلاح الأمور الاجتماعية والثقافية 
وَالقنّية: فآدئ الأمر إلى ان یوفد هولاكو فخر‌الدین لقمان بن عبدالله الفراغى إلى البلاد 
العربية وغيرهاء ليحت العلماء الذين فرّوا بأنفسهم من الحملة المغولية فلجأوا الى رمن 
والموصل والجزيرة والشام. ويشوّقهم إلى العودة. وأن يدعو علماء تلك البلاد عاضا ان 
الاقامة فى مراغة»'. 

وکان فخرالدین حسن التدبیر كفا فاستطاع أن یودی مهتته علی حسن وجه. 

وقد استجاب للطوسی علماء البلاد العربية وغيرهاء فرحلوا إلى مراغة. واجتمع هناك 
علماء من دمشق والموصل وقزوین وتفلیس وغیرها. 


۱ انظ, : «اعيان الشيعة» 9. 1۱۷. 
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الطوسي في الميزان 

غالبا ما يصبّف العلماء تبعاً لاختصاصاتهم. فیقال: هذا عالم فقه وهذا عالم کیمیاء وهذا 
عالم أخلاق. إلا أنّ المحقّق نصیرالدین الطوسی قد تعدّدت مشاربه وأخذ من کل علوم 
عفر قهو ران كان هرر فى محال الت رال ااا اغا طويلة فى خلت 
الاختصاصات. فهو الرياضى والفلكى والفقيه والعالم الأخلاقى. فقد مدحه ۳ مساعديه 
قن فوفد ماعو العالم الدمشقى مذ بدالديق العرضی ا 

۱ «وكذلك ' كلّه بإشارة مولانا ل والامام الأعظم. العالم الفاضل المحقّق الكامل. 
قدوة العلماء وسيّد الحکماء. أفضل علماء الاسلامیّین بل المتقدّمين. وهو من جمع الله 
سبحانه فيه ما تفرّق فى كافة اهل زماننا من الفضائل والمناقب الحميدة. وحسن السيرة. 
وغزارة الحلم. وجزالة الى آی. وجودة البديهة, والاحاطة بسائر العلوم. فجمع العلماء إليه 
وضع شملهم بوافر عطائه. وكان بهم أرأف من الوالد على ولده. فکنّا فى ظله آمنين وبرؤيته 
فرحين كما قيل: 

تمیل على جوانبه كأنا نميل إذا نميل على أبينا 
ونغضبه لنخبر حالتيه فتلقی منهما كرما ولینا 
وهو المولى نصير الملّة والدين محمّد بن محمّد الطوسى أدام اللّه أيّامه»". 
ونقل مده ايل E‏ ا ورا سح 
ضتنها كلاما بذيئاً قال فيه للطوسى: «يا كلب يا ابن الكلب» فكان جواب الطوسى له: وأمًا 
قوله: کلباء فليس بصحیح؛ لان الکلب من ذوات الأربع. وهو نابح طویل الٌظفار. وأمّا أنا 
فمنتصب القامة. بادی البشرة. عریض الا ظفار, وناطق ضاحك. فهذه الفصول والخضواص 
غير تلك الفصول والخواصٌ. واطال فى نقض ما ذکره کاتب الرسالة. ولم تصدر منه کلمة 
بذيئة قط . 


وذکر عنه تلمیذه العلامة الحلی ف اجازته لبنی زهرة انّه «... كان اشرف فن شاهدناه 


١‏ كذا فى «أعيان لشیعه » ولعل الصحيح: «وكان ذلك کله...». 


د ٣‏ زت ےھ رح ات مر صد م اعد وادواته» نقلا عن «! عیان الشیعه » 8 ۱۷ ؛. 
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فى الأخلاق»'. 

وقال عله الصفدى: «وكان حسن الصورة. د واا ا حسن أله 5 
غزير الفضائل. جليل القدر. داهية» '. 


آأثارة 

شملت اثار المحقق نصيرالدين معظم علوم عصره ومعارفه. كالرياضيات والهيئة 
والطبّ والمنطق والفلسفة والأخلاق والفقه وغیرهاء ولست بصدد الخوض فى ذلك. 
فقد کفانا السيّد محمّدجواد الجلالى هذه المهمّة حيث قام بتصنيف مؤلفات الطوسى حسب 
العلوم التالية: 

١‏ -العلوم العقلية كالفلسفة والكلام والمنطق والسياسة والأخلاق. 

۳ العلوم الدينيّة كالفقه والتفسير والعقيدة والأدعية والأذكار. 

۵ العلوم الإنسانية كالتاريخ والجغرافيا والشعر والموسيقى والتربية والتعليم. 

7 - العلوم الطبيعية الأخرى كالطبّ والجواهر. 

وهل اضف يعقر افضل سن ار تالالا وهل علق الات ال ول الى 


ما يبتغيه. 
ومن أراد الاطلاع على تفصيلات آثار السحقّق الطوسي فليراجع مقدمة 
(مجریدالعقائد» '. 


حول التجريد وشروحه 
آشار المحقّق نصيرالدين فى أوائل هذا الكتاب إلى أهمّيته ومنهجيّته فى البحث مع ذكر 


1۲ :٠١4 «بحار الأنوار»‎ .١ 
.۱۷۹ :۱ «الوافى بالوفيات»‎ .۲ 
«تجريد العقائد»: ۳۱ - ۱۸ مقدمة التحقيق.‎ ۳ 
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السبب الذي دعاه إلى تصنيفه فقال: «أَمّا بعد حمد واجب الوجود إلى فإِنّي مجيب إلى 
ماسئلت من تحرير مسائل الكلام وترتيبها على أبلغ نظام. مشيرأً إلى غرر فرائد الاعتقاد 
ونكت مسائل الاجتهاد. متا قادنى الدليل إليه وقوی اعتقادى عليه. وسمّيته تجريد العقائد». 
وهذا الكتاب متا تناقلته الأيدي واف ود رالات ایک الاي راف فة بد 
قبول ورد. ولا زال یعتبر من امات الكتب الكلاميّة رغم وجازته. 
ولتجرید العقائد شروح كثيرة وحواش على تلك الشروح: 
فاوّل شروحه هو «کشف المراد في شرح تجرید الاعتفاد» الذي هو شرح لتلمیده 
العلامة الحلي. ویعتبر من أكمل الشروح وأوفاها. 
والشرح الثاني الموسوم ب «تشييد القواعد» لشمس الدين محمود بن عبدالرحمن بن 
أحمد الاصفهانی المتوفی سنة ست واربعین وسبعمائة. ویعرف ب «الشرح القدیم». و علیه 
حاف للبو ارت الجر خان الكو د سنة مه و تا اراس :هذا نات 
بين علماء الروم oss‏ لوعو دس 
وقد كثرت الحواشي على «حاشية الجرجاني» فمن تلك الحواشى حاشية محيى الدين 
محمد بن حسن السامسونی المتوفی سنة 419. و حاشية شجاع ااا الرومي 
الف س 4 تاش يننا 3 يوسف المعروف ڊ«عجم سنان» المتوقى مفتياً في 
«آماسیا». الى عشرات الحواشی الاخر. 
والشرح الثالث هو للمولى علاءالدين علی بن محمّد المشهور ب «القوشجی» المتوفى 
سنة 1۷٩‏ وهو شرح مزجی لخص دراو اف على ای و وأضاف إليها 
ما توصّل إليه هو. كتبه بكرمان واهداه إلى السلطان ابی سعيدخان. 
وقد اشتهر هدا الشر ح ب «الشرح الجدید» وفی ۳ الشرح امتدح القوشجى فی مقدمته 
-بعد مدح المصنف الطوسی -کتاب «نجريد الاعتقاد» بقوله: «تصنیف مخزون بالعجائب. 
وتألیف مشحون بالغرائب. فهو وإن كان صغير الحجم. وجیز النظم. فهو کثیر العلم. جلیل 
الشان حسن النظام. مقبول الأئمّة العظام. لم يظفر بمثله علماء الأعصار. مشتمل على 
إشارات إلى مطالب هى الامهات. مملوء بجواهر كلها کالفصوص, متضمّن لبیانات معجزة 
فى عبارات موجزة. 


۰ 0 البراهين القاطعة / ج١‏ 


يفجر ينبوع السلاسة من لفظه ولكن معانيه لها السحر يسجد 

فهو في الاشتهار کالشمس في رابعة النهار. تداولته أيدى النظار. نم ان کثیرا من الفضلاء 
وجهوا نظرهم إلى شرح هذا الکتاب» . 

وقد كثرت الحواشي -أیضا -علی هذا الشرح. وأهتها الحاشية الجلالية» القديمة. 
نسبة إلى الفاضل جلال‌الدین محمّد بن أسعد الدواني المتوقی سنة 107. 

ثم كتب المولى صدرالدين محمّد الشيرازي المتوفى سنة ٩۳۰‏ حاشيته على الشرح 
الجديد واهداها إلى السلطان بايزيدخان. وفيها اعتراضات على حاشية جلال‌الدین 
الدوانى. وظلت المعركة الكلامية سجالاً بين الدوانى والصدر. فكلّما کتب أحدهم شيئاً رد 
E‏ ركان ای تاد ۳ این السید الضذر: حیت ضدر خطبته 
بالتعريض والنیل من جلال‌الدین الدوانی قال: درب يسشر.وتمّم, قد كشف جمالك على 
الأعالى کنه حقائق المعالی اوخ ان الدوانی عن فهم دقائق المعانی. فأسألك 
التجرید من آغشية الجلال بالشوق الى مطالعة الخال إلى اخر ما قال» وستی :ذلك 
الکتاب ب«تجريد العواشي». 

وهناك حواشی كثيرة على الشرح القدیم والحاشية القديمة. مثل حاشية السحقق 
ميرزاجان حبيب‌الله الشيرازي المتوفى سنة 114. وحاشية فخرالدين محمّد بن الحسن 
الحسينى الأسترابادى. وحاشية المدقق عبدالله النخجوانی, وحاشية المحقق حسن جلبى 
ایس الفتار ی المتوقى سنة 48 وحاضية العلامة نمس الدين الخفري. ۱ 

ومن شروح التجرید الأخرى: شرح آبی عمرو أحمد بن محمد السصري المتوفی 
سنة ۷۵۷ ستاه المفيد». وشرح العلامة محمّد بن محمود البابرتی الستوفی سنة ۷۸۲ 
وشرح الفاضل خضرشاهبن عبداللطيف المنتشوي المتوفى سنة ۸0۳ وكرت قوام‌الدین 
يوسف بن حسن المعروف ب«قاضى بغداد» المتوفى سنة 457. ومنها «نسديد النقائد في 
شرح تجريد العقائد» الذى ذ کر الأصل ثمّ الشرح ومیّز لفظ الأصل والشرح بالمداد الأحمر. 

إلى غير ذلك من الشروح والحواشي المذكورة في كتب التراجم '. 


3 «شرح تجريد الاعتقاد» للقوشجي:‎ .١ 
(“ITA g11 راجع » کشف الظنون» 3 ۳۵۱-1 و«الدريعة» 1ٹ‎ .۲ 
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وقفة مع متن التجريد: 
حاولنا ‏ بقدر الإمكان -ان نضبط متن التجريد. وحيث لم يتس لنا مراجعة النسخ 
الخطيّة. ولا يترك الميسور بالمعسور. فقد قابلنا متن التجريد الذی اورده الاسترابادی فى 
«لبراهین القاطعة» مع کتاب «نجرید الاعتقاد» بتحقیق السيّد محمّد جواد الحسيني 
00 وکذا مع «کشف المراد» بتحقیق اية الله حسن حسن‌زاده الاملی. وکانت هناك 
بعض الا ختلافات اليسيرة التي لم نعتن بها ولا ترا الى مج الجوارة ال ورن 
تناها نی الهوامش 
فمثلاً آورد الأسترابادي عبارة فى متن التجرید لم نعثر علیها فى «کشف المراد»! 
و«جرید الاعتقاد» " حیث وردت فى كلا الکتابین هکذا: «والتشخص يغاير الوحدة» لکنها 
فى «البراهين القاطعة» " جاءت العبارة هکذا: «والتشخص يغاير الوحدة التی هی عبارة 
۳ 0 
وهذا الامر یکشف عن مغايرة نسخة الأسترابادي للنسخ المعتمدة فى الکتابین 
المذكورين. وقد اشير فى هامش را a‏ العبارة فى بعض النسخ. 
ونقل الأسترابادي فى موضع | خر عبارة التجريد هكذا: «هذا فى القضايا الشخصيّة, 
اما المحصورة فبشرط تاسع...» وعند مراجعتنا !«کشف المراد» و«نجريد الاعتقاد» لم نجد 
قوله: «هذا فى القضايا الشخصيّة». 
وأيضاً تقل قوله: «والتناهی بحسب المدّة ... يصدق التناهى وعدمه الخاص على الموثر 
بالنظر إلى اا رین نط عبارة «بالنظر إلى اثاره» من كلا الكتابين المذكورين. 
ورغم وجود هدا التوافق بين كتابى «كشف المراد» و«نجرید الاعتفاد» | الا اتنا نجده 
انشا بين «البراهین القاطعه» و «کشف المراد» فقي مبحث الاعراض - والکلام عن الحياة 


.۹٩ «کشف المراد»:‎ .١ 
.۱۲ ۱ «تجريد الاعتقاد»:‎ ۳ 
:۱ «البراهین القاطعة»‎ ۳ 
.۱۵۵ نفس المصدر:‎ ۶ 
.۱۷۸ نفس المصدر:‎ .6 


۲ ت البراهين القاطعة / ج۱ 
-لم ترد عبارة «وتفتقر إلى الروح»' -التي جاء بعدها «وتقابل الموت تقابل العدم 
والملکة»-فی «نجريد الاعتقاد» ووردت فى «كشف المراد» '. 

وی مو 5 اخر نقل الأسترابادى عبارة الماتن بقوله: «فطبیعی الحركة إنما يحصل عند 
مقارنة أمر غير طبيعى» وسقطت كلمة «غير» من متن «تجرید الاعتقاد» ۲ لكنها طابقت 
عبارة «کشف المراد» * 


.۱۷۷ «تجرید الاعتقاد»:‎ .١ 
.۲ ۵ «کشف المراد»:‎ ۲ 
.۱۸۵ «تجرید الاعتقاد»:‎ ۳ 
.۲۷۲ «کشف المراد»:‎ .٤ 


البحث الثاني: 
حول الأسترابادى و «البراهين القاطعة» 


نبذة عن عصر الم لف 

امتاز القرن الثالث عشر الهجري بنشوء عدد من التيّارات الفكرية عند الشيعة. ففى 
منتصف هذا القرن تجدّد خلاف شدید بين الأصوليّين والأخباريّين و كان ¿ منطلقه من العراق 
وتحديداً في مدينة کربلاء, التي كان فیها شخصیتان يتزعّم کل منهما اتجاهاً فکریاء فکان 
الشیخ محمّدباقر البهبهانی المعروف بالوحید یتزعم فریق الأصوليّين. والشیخ یوسف 
لبحراني يتزعٌم فریق الا خباریٌین. 

و اهم موارد النزاع بين الفريقين هو أنّ الأخباري ین أسقطوا دلیل الا جماع والعقل من 
الأدلة الأربعة واقتصروا على الكتاب والأخبار معتبرين الدليل العقلى عملاً بالرأى وقياسا. 
کما نف و الکتب الذريعة -التی بستند ا الشیعة - قطمی السند وموئوق 
بصدوره عن المعصوم نیت کان و ماما 

وعلی عکس ذلك قسّم الأصوليون الا خبار إلى ۳ الأربعة. ویرون أَنّ آغلبها غير 
قطعی السند ولا يجوز العمل بکل الا خبار والحکم بصختها. وکان بداية ظهور الأخباريّين 
فى مطلع القرن الحادي عشر للهجرة على يد المحقق محمّد أمين الأسترآبادي صاحب 
«الفوائ د المدنية». إلا أن التزاع تجدّد واشتدٌ بين الفريقين نهاية القرن الثاني عشرء ولم یقتصر 
النزاع على طلبة العلم بل تعداهم إلى عامّة الناس, واستمرّ هذا الصراع الفكري واتسع فى 
النصف الا وّل من القرن الثالث عشر فى عصر الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمه اله الذي كان 
منحاه أصولياً و حاول الشیخ جاهدا تخفیف حدة التوتر بتالیف کتاب شرح فيه حقيقة 


۱ البراهین القاطعة‎ 3 ۲٤ 


مذهب الفريقين وارجاعهما إلى مذهب واحد. وان المجتهد أخبارى والأخبارى مجتهد إلا 
أنه لم یفلح في ردم الهوّة. 

وکانت مدينة کربلاء بورة الصراع: حیث کانت تضم لفیفا من جوا العلم معن نار 
إليهم بالبنان كالشيخ المحقّق یوسف البحرانی والآقا الوحید البهبهانی والسیّد مهدي 
بحرالعلوم والمولی محمّد مهدي النراقی صاحب کتاب «جامع السعادات» والسیّد على 
الطباطبائی صاحب «الریاض» والسیّد محتد الطباطبائی السعروف ب«السیّد السجاهد» 
والشیخ شریف العلماء والشیخ محقد حسین الاصفهاني صاحب «الفصول» وغیرهم. 

وفی هذه المدينة المقدّسة اشتد الصراع بين المدرستین: الا خبارية والأصولية. إلا نها 
اتخذت طابع الحوار العلمي المفتوح بين اعلام تلك المدرسة. فکان الوحید البهبهاني في 
حوار دائم مع الشیخ البحراني الذی يعد من اقطاب العلم واستقطب الکثیر من طلاب العلم. 
ونهلوا من نمير علمه العذب. 

وکان للشیخ یوسف البحراني دور کبیر في الحفاظ على کیان الحوزة العلمية. حيث 
سعی -ومن منطلق شرعي إلى تخفیف حدة الاتجاه الا خباري وتقلیص الفروق بين 
رش راجا ددن ا اليه الأ عدا پیت ای فى ا متفه زیر 
الأصولية, و خضو صا ما صدر عن الشیخ محتّد آمین الأسترآبادی من انيم على 
اه 

وکانت الخلافات فى هذه الفترة علميّة تصبّ فى خدمةالدين وتهدف إلى احقاق الحق 
ودحض الباطل. وکان کل فریق يدور مدار الدلیل العلمی ويكتب حسب ما یملیه عليه 
وه ۱ 

ومن طریف ما ينقله الشیخ محمّد حسن شریعتمدار الأسترابادي ولد المصثف _قصّة 
تدل على أن المصتّف: كان لا بستعجل باصدار الحکم على الآخرين بل كان یتریّث 
ویتأمّل. فقد نقل ولده ما یلی: 

«إن المرجع يومئذ هو السيّد محمّد الطباطبائی الملقّب بالمجاهد. ولما آفتی بکفر 
الأحسائى وافقه وأيّده علماء كربلاء والنجف عامّة, غیر آن الشيخ محمّد جعفر شر يعتمدار 


.۱۷۰ 2 ۱7۷ ۱ انظر: «الحدائق الناضرة»‎ .١ 


مقدّمة التحقيق © ۲۵ 


كان فى مكة يودي فريضة الحج, فقال الأحسائى: ان علماء هذه الديار فقهاء و أصولیون 
ولتت یره ل ننک والعلوم العقليّة وکلماتی ومولفاتی لا یفهمها لا اكا 
ورضی أن یحکم فیها الشیخ محمّد جعفر شریعتمدار. واتّفق أن عاد شریعتمدار من مكة 
فبعث له السیّد محمّد المجاهد «شرح الزیارة» وعدة رسائل من مولفات الا احسائی بيد 
سول وت هی رامیت فا رید با عبار انها فان هه اک 
والرسائل متشايهة وقابلة للتأویل ويجب إطاعة آمر السيّد بحکم مقبولة عمربن حنظلة. 
ولکن من أجل التئبّت فى الحکم والحکومة لا مندوحة من مذاكرة الأحسائى نفسه فیها 
لنرى هل أله يستحقٌ التکفیر أم لا؟ ۱ 

واتفق أن التقى الأحسائي به في الحمّام فشكره على عدم تسرّعه في تكفيره كما فعل 
الآخرون. ودخلا فى نقاش فتجمهر الناس عليهما فى الحمّام لسماع الحوار. فسرد 
الأحسائى اراءه ومعتقداته كما سطرها فى موّلفاته. وفهم منها شريعتمدار ما فهمه السيّد 
اههد وسار علا ولتت وک شوم کر ر ی کو 
كارتة لانتشار الخبر» . 

وهکذا الحال بالنسبة إلى الشيخ يوسف البحرانی صاحب «الحدائق الناضرة» عندما 
بقل كن العاف N SEE‏ تیا زک اش اس 
علق من لا ا فا ال دراي ام ذلك ان رای ارسي يعت علد 
اال م ات( لش ج 21 وقد دل كز امكل ور شت 
وه متت عن الفدالة لمجرد ل بصحح الصلاة خلفی "5 

إلا نْ کل محاولات تهدئة الأوضاع لم يُكتب لها النجاح؛ نظرا لتسرّب الخلافات إلى 
عامّة الناس, الأمر الذي أدّی إلى الاستهانة بالعلم والاستخفاف بالعلماء. 

َم الوضع السياسى فى عصر المصنّف ب فقد عاش مع بدايات حكم السلسلة القاجارية 
في إيران وتحديدا فى عصر فتح على شاه. ثانى ملوك القاجار. 

توت يناه اتمه ده اعرابات مام رع کرت قیال ET‏ 


۱ «مظاهر الآثار» ۱: ۱۰3۵-۱۰6 نقلاً عن الشیخیة: ۱۰۲ ۱۰۳. 
". «تنقيح المقال» ۲: ٥‏ الرقم ۹( 
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طرد القوات الروسية الموجودة في إيران إلا أنه لم یوفق للسيطرة على کل البلاد. فنری 
خراسان مثلاً ‏ موزّعة على مجموعة من القبائل المتناحرة فيما بينها. يحكم کل ناحية 
منها حاكم ينتمى إلى قبيلة ماء وهكذا الأمر فى كردستان وبلوجستان. أمّا علاقة إيران بدول 
الجوار فقد سادها جو من الهدوء والاستقرار وغضوضا نع ترکیا!. 

وکانت الدول ال ورن آنذاك قد رکزت على إيران؛ نظراً لموقعها الستراتیجی. حيث قام 
نابليون بونابرت بوضع خطة دک تست رشي عيعا يف إلى القوات الفر نسية 
المتواجدة فى قسطنطينية واسيا الصغری, لينطلقوا من هناك مارّين بالأراضى الايرانية, 
و و احة ف اضفهان اا لام بسلیات معا دوه تشد جد رك ا 
الشرقية. وقد أفلح الود متسل اراد تدور فى فلك السياسة الفرنسية. 

امّا الوضع التجاري فقد اقترحت فرنسا عام ۱۸۰۷ تعزيز العلاقات التجارية مع إيران. 
كما حاول فتحعلى شاه توطيد علاقته مع الإنجليز على أمل الحصول على مساعدات. إلا 
أن قاد الإنجليز فى دفع المساعدات والتهديد الجدّي الذي شكلته روسيا على إيران فعا 
بالشاه إلى إرسال ممثل سياسي له إلى فرنسا لعقد اتفاقيّات عسكرية مع فرنسا التى ارسلت 
هيئة عسكرية عالية لبناء الجيش الا یرانی. وكان الغرض هو الحد من النفوذ الروسى في 
المنطقة. حیث کان یشکّل خط ع المصائح ا ۹ 

إلا أنَ الأمور جرت بما لا يشتهى فتح‌علی‌شاه. حیث قام نابلیون بعقد اتفاقية صلح مع 
الروس؛ لأجل الحدّ من النفوذ البریطانی المتزاید. الأمر الذي أَدَى بفتح‌علی‌شاه أن يجه 
وتان وبق العلاقات مم الملك تمرح الات ۱ 

وكل هذه الأوضاع تعد مؤشّرا واضحا على عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي 
انذاك؛ وذلك لكثرة الصراعات الداخلية. وتعدّد مراكز القوى. وعدم وجود سياسة واضحة 
عند القاجاريّين في علاقاتهم مع الدول الأوربية. وعكوف بعض حکامهم على جمع المال. 
حتّى شبّه بعضهم فتح على شاه بالمستعصم بالله. الذي هو آخر خلفاء بني العتاس الذي قتل 


.١‏ انظر: «تاريخ تحوّلات سياسى و روابط خارجی ايرآن» ۱: ۸ وما بعدها. 
۲ انظر: «تاريخ إيران» ۲: 167 وما بعدها. وقد نقلت النص من اللغة الفارسبة إلى العربية. 
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على يد هولاکو '. 
إلا أنّه رغم کل هذه الأوضاع السيّئة فقد راجت فى أَيَام فتحعلى شاه سوق العلم 
وین ار 


بعض الملامح عن شخصیته 

عرف الأستراباديية بالتحقیق والتدقیق وكثرة المصتفات. كما عرف بشدة التقوی 
والورع والاحتياط في أمورالدين حبّى ضُرب به المثل في ذلك. 

جاور الأسترابادى أرض كربلاء المقدّسة سنين عديدة إلى زمن محاصرة داود باشا لها 
وتخريبهاء فاضطرّ للانتقال إلى الريّ. التي هی الآن من توابع طهران. فمكث فيها ما يقرب 
من عشرین سنة. مشتفلاً بالامامة والتدریس والقضاء والافتاء إلى آن وافاه الا جل المحتوم 
اثر مرض عضال. 

امتازية بجودة التحریر وخسن التقریر وطلاقة اللسان, فکان ماهر في جدب الناس 
وهدايتهم, متبعا فى ذلك أسلوب الحکمة والموعظة الحسنة والجدال بالتی هى أحسن. 
فأجرى الله تعالی علی يديه هداية خلق کثیر من عباده. ۹ 

عبّر عنه بعض المجتهدين ب«الاثنى 2 الاجتهاد» ذلك لانه كان يقول: ان 
شرائط الاجتهاد اثنا عشر: العلوم العربية الأربعة التی تشمل الصرف. النحو. البيان واللغة, 
وعلم البلاغة. وكذا المنطق والرجال والفقه والأصول والتفسير والكلام وعلم الحديث. 
وقد جمعها في كتابه «جامع الفنون». 

كان للأسترآ باد ئة هيبة وجلالة فى قلوب العلماء والأمراء كما فى قلوب عامّة الناس, 

حتّی أنّ الحاج الکرباسی - المعاصر للسيّد محتدباقر الرشتي لم ی باجتهاد أحد 
بعد السیّد الرشتي, الا أنه صدّق اجتهاد «شریعتمدار الأسترآبادی» والتزم بما کان 


و 


.4۹۸ انظر: المصدر الايق:‎ .١ 
.۲۰۸ :۳ انظر: «ريحانة الأدب»‎ .۲ 
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نسبه 


هو الشيخ المولى محمّدجعفر بن المولى سيف الدين الأسترابادي نزيل طهران. 


مولده 

ولد الأسترآباديية فى نوكنده من قرى بلوك انزان من توابع أستراباد فى سنة ۱۱۹۸ه 
كما ذکر الطهراني في طبقات أعلام الشيعة '. 

لا أن صاحب «تراجم الرجال» ذكر أنه وجد بخط الأسترآبادی فى آخر كتابه 
«مصباح الهدى» نقلاً عن والدته أنه ولد وقت طلوع الشمس سادس شهر رمضان المبارك 
سنة ۱۱۹۵ نم قال: «ویحتمل أن یکون في سنة ۰ 


وفاته ومدفنه 

لم أجد اختلافا يُذكر في تاريخ وفاته سوی في يوم وفاته. وهل هو الیوم التاسع أو 
العاشر من صفر. 

فقد ذكر ابنه الشيخ علىّ شريعتمدار فى كتابه «كنوز التفاسير» انه توفى عاشر صفر من 
E‏ 

ووک ات زان ربق اعات داعي ربّه فى تاسع صفر ۱۲٣۳‏ وحمل جثمانه 
إلى النجف الأشرف في مکان عيّنه لنفسه عند الدرج الذى یصعد إلى سطح الکيشوانية 
اا 


أساتذته 


إن من أبرز أساتذة الأسترآبادي هو السيّد على الطباطبائي الحائري#. فبعد سنة 


.۲۵۳ «طبقات أعلام الشيعة» الكرام البررة:‎ .١ 
.117 :۲ «تراجم الرجال»‎ .۲ 

و نفس المصدر. 
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۷ تشرّف الأسترابادي إلى العتبات المقدّسة في العراق ليحضر درس السيّد علي 
الطباطبائي شات ورا انا رت «ملاذ الأوتاد في تقرير الأستاذ» في علم 
الأصول. ثم عرضه على أستاذه'. 
ويعتبر هذا الكتاب حاشية على «المعالم» حيث ذكر في آخره تتلمذه على السيّد 
صاحب الریاض, قال: «وليكن هذا آخر ما أراد العبد المذنب محمّد جعفر الأسترآبادی 
تأليفه من تحقيقات الأستاذ المحقّق والسند العماد المدقّق العالم الربّاني مولانا وملاذنا 
وسيّدناء السيّد علی الطباطبائى البهبهانى. وممّا وصل إليه نظرى القاصر؛ ولما كانت هذه 
التعليقة من تحقیقات الأستاذ اغ الله مقامه سمّيتها بملاذ الأوتاد من تحقيقات الأستاذ 
وکان الفراغ من تألیفها سنة ۳»۱۲۳۷. 
وقال عنه استاذه السیّد على الطباطبائی فى الاجازة التى کتبها فى اوّل کتابه 
«ينابيع الحكمة» -: «المولی الفاضل الو 5 الکامل اکن الذكئ. والتقىّ الق الخد 
بأطراف المسائل في المطالب والمبادئ»". 
كما أنه حضر لدى جمع من أعاظم عصره كالوحيد البهبهانی والسيّد مهدي بحرالعلوم 
والمقدس الكاظمى فاشتغل عندهم مدة طويلة ثم رجع إلى إيران. فحضر درس المحقق 
القمّى والمولى محمّد مهدى النراقى. بعد ذلك عاد إلى إصفهان. فألقت إليه الرئاسة أزمّتها 
0 | 


أو لاد الأسترا بادي لث 
ذكر أصحاب التراجم أن للأسترابادي ولدين هما: 
- الشيخ محمّد حسن الذي يعتبر من أفذاذ علماء الامامية فى عصره وله تصانيف 
كثيرة منها: «مظاهر الآثار وحقائق الأسرار لبيان دقائق متون الأخبار وأسانيدها المنتهية 


.۲ ۵۳ «طبقات أعلام الشيعة» الكرام البررة:‎ .١ 

۲ انظر: «أعيان الشيعة» 4: ۵٠۲۰؛‏ «روضات الجنّات» ۲: ۲۰۷. 
". «تراجم الرجال» ۲: 1137. 
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إلى الأئمة الأطهار» خرج منه خمس مجلدات. وله «أساس الأحكام في شرح شرائع 
الإسلام» و«شرح ألفيّة الشهيد» وله «تحفة الممالك فى إعراب ألفيّة ابن مالك» وله كتب فى 
النسب. وبعض التعليقات النافعة على رسالة والده فى علم الدراية والرجال. وهى 
«لب اللباب» *. ۱ 

توفي الشيخ محمّد حسن في سنة ۱۳۱۸. 

۲ الشیخ علی الاسترابادي, وبع ایضا من مفاخر علماء الشيعة في عصره. وقد امتاز 
بکثرة التصانيف _كما هو حال والده -فمن تصانیفه: «البرد الیمانی فى الفاظ المعانى» 
و«غاية الامال فى علم الرجال» و«بروج العروج» في علم الهيئة و«کلیّات القواعد نی 
ومندمجاتها» و« 5 الأصول» فى 5 الفقه. وشرحه «إيضاح التحریر» وغیر ذلك من 
التآليف التى أغنت المكتبة الاسلامية وأثّْتها". 


أستراباد 

اسم لمدينة إيرانية قديمة عرفت بكثرة العلماء المنتسبين إليها. 

فقدذكرها ياقوت الحموى بقوله: أستراباذ_بالفتح والسكون وفتح التاء المثنّاة من فوق 
وراء وألف وباء موحَّدة وألف وذال معجمة -: بلدة كبيرة مشهورة أخرجت خلقاً من أهل 
العلم في كل فنّ. وهي من أعمال طبرستان بين سارية وجرجان في الإقليم الخامس» ". 

ع آباد فی الوقت الحاضر هى إحدى ا ا ا 

وتا ا منطقتین: ات ف الشمال وتسعی «دهستان» والاخر ى في 
الجنوب وتسمّى «ورکان». ۱ 

وكانت تتمتع بموقع تجاري وعسکري مهم. وفی آخر عهد الصفویّین تعرّضت أستراباد 
للنهب والسلب. وحوصرت فى زمان نادرشاه. 


#. هذه الرسالة قد قمنا بتحقيقها ونشرها ضمن «مجموعة میراث حديث شیعه» دفتر دوم مؤسّسة دارالحدیث. 
۱. انظر: «أعيان الشیعة» .٠٤١ :٩‏ 

۲ انظر: المصدر السابق ۸: ۳۰۹ 

۳ «معجم البلدان» ۱: ۱۷۶ ۰ ۱۷۵. 


مقدّمة التحقيق © ۳۱ 


وذكر دهخدا فى موسوعته أنْ اسم المدينة فى العصور القديمة هو «أسترك». وأنّ المدن 
المهمّة التابعة لولاية استراباد هى: جرجان: بندرجز وفندرسك'. 


علماء أستراباد 

اشتهرت أسترآباد بعشرات العلماء الأفذاذ. وفى مختلف حقول العلم والمعرفة. وإليك 
55 و اه 

.١‏ السيّد محتدباقر ابن المير شمس الدين محمّد الحسينى الأسترابادى. المعروف ب 
«المیر داماد». ۱ 

وکان فيلسوفاً رياضيّاً متفدّناً في جميع العلوم الفريبة, شاعرا باللغتين العربية والفارسية. 

۲. الميرزا محمّد أمين الأسترابادى. ويُعدَ على رأس الأخباريّين فى القرن الحادی 
عشر, له كتاب «الفوائد المدنية» فى الرد على مَن قال بالاجتهاد و التقليد؟. 

تعفد بق ار اهن تال ای توف ری زاس تاش كات 
الرجال الکبیر دس والصفیر. المسمّى آولها ب «منهج المقال» وحاله کاسمه وکتابه فى 
غاية الاشتهار '. 

خد خن کر ان ولد ان زا الاب وكان غالبا حلا زر ای 
الآثار وحقائق الأسرار لبيان متون الأخبار وأسانيدها المنتهية إلى الأئمّة الأطهار» وغير 
ذلك من الكتب والتصانیف . 

۵. الشیخ رکن‌الدین محمد بن علی ين محمد الجرجانی محتداء الأسترابادى متشا 
ومولداء الحلّى الفروی مسکناء كان عالماً متکلماً جلیل من آبرز تلامنة ال لامة الع * 
ال ۱ 

ولا ارب استقصاء کل من أنجبته هذه المدينة ا للاختصار. ولكن ا القاری 


.١‏ «لغت‌نامه» ۲: ۱۸۰۹-۱۸۰۸ ونقلت النص من الفارسية إلى العربية بشيء من التصرّف. 
۲. «اعيان الشيعة» :٩‏ ۱۳۷. 

۳ «توضيح المقال»: ۵ المطبوع ضمن «منتهی المقال» الطبعة الحجرية. 

.١14١ :٩ «اعیان الشيعة»‎ .٤ 

6. «أعيان الشيعة» :٩‏ 1۲6. 


۲ ن البراهين القاطعة / ج ١‏ 


على كتاب «أعيان الشيعة» لمزيد الاطلاع'. 


رحلاته ونشاطاته 

كان والد الأسترآبادي من الأتقياء الصلحاء. ورغب في أن يوجّه ولده لطلب العلم. فبداً 
الأسترابادى رحلته العلمية في تلقي الدروس فى بلده تم انتقل إلى «بارفروش» وكان 
يكتب بخطه کل ما يدرسه. ومنها كتاب «المطوّل» الذي فرغ منه سنة ۱۲۱۷. 

ثم یم الأسترابادي وجهه صوب العراق. فحضر على السيّد علىّ الطباطبائی صاحب 
«رياض المسائل» وألف فى تلك الفترة كتاب «ملاذ الأوتاد» الذي هو عبارة عن تقريرات 
أستاذه فى علم أصول الفقه. 

وألف الا سترابادی 8 -كتاب «شوارع الأنام فى شرح القواعد» فى سنة ۱۳۲۸ 
وهو ابن ثلاثين سنة, وعرضه على أستاذه. فاستحسنه وكتب له إجازة به. 

وفى سنة ۱۲۳۱ قبل وفاة أستاذه بعامين رجع إلى بلاده یا رئاسة المولى محمد رضا 
لأسترآبادي, الذي کان من اجا تلامذة الوحید البهبهانی والمجاز منه. قل یتیتر له 
الاقامة هناك وألّف فيها «مشكاة الوری» في شرح «الألفية» للشهيد الأول وقال 
فى آخره: «فرغت منه في أ سترآباد بعد مضی أربعة عشر شهرا من ول شروعه في 
سنة ۱۲۳۱». 

نم ذهب إلى قزوین أوائل أَيّام رئاسة المولی عبدالوهاب القزوینی بهاء فنزل عليه 
ولاق د او واد سافر السلطان فتح‌علی‌شاه القاجاري إلى قزوين فاجتمع 
بالاسترآبادی وعرف فضله فطلب منه المجىء إلى طهران فأ جابه. 

ولا حلها ع له السلطان رأ ماله يدوو اا ف جني مدز الحكيم هاشم 
التي عمرتها أمّ السلطان*. 


۱. انظر: «أعيان الشيعة» ۴: ۰۱۱۰ ۰۲۲۱ ۰۲۹۱ ۰۳۱۹ ۳۹۵۳۹۸ 4۱۷۰۰۳ 4۵ EAE‏ ۰۰ ملت ۵: كل 
AV :۲۷۰ ۲۷ ۳۹۵ ۳۹۵ ۱۸۰ AMET 7 ۵۷ ۱۷ ۰۱۵ ۲۵۵ ۳ ۲‏ ۰۲۷ ۰۱۳۱ 
Eo FAV TE ۲۸۲ ۲۰۵ ۱۹۲ AAA ۱۳۷ AY :4 :۳۱۳ ۰۳۰۹ ۰۲۹۹ ۰۲۲۷ ۰۱۳۳-2۲‏ ۱۰: ۰۲۰ ۱ 
ما FIV AIT ۰۱۲۷ ۰۱۰۰ ۰۸۱ VY A «OA‏ 

#. تُعرف تلك المدرسة من أجل ذلك ب«مدرسة مادرشاه». 


مقدّمة التحقيق © ۳۳ 


وعظمت منزلته عند السلطان القاجاري وكبر فى عينيه فكان يزوره فى کل شهر 
أو أل منه, فاشتغل بالتدريس والإفادة والتصنيف والتأليف. وتخرّج على يديه خلال تلك 
السنين العلامة السيّد نصرالله الاأسترآبادی والميرزا محمّد الأندرماني الطهراني والمولى 
جعفر بن محمّد طاهر النوري وغيرهم. 
وكان للاسترآبادینه دور فى الجهاد والدفاع عن جمى الاسلام. فقد سافر سنة ۱۲۶۱ 
مع السيّد محمّد الطباطبائی ‏ المعروف بالسیّد المجاهد إلى الجهاد ومواجهة القوّات 
الروسية التی تعدّت على بعض الحدود الايرانية. فما كان من السیّد محمّد المجاهد الا ان 
طت مه تساه ملاع مرب خی روا موی کش وهما این تاه را ات 
والصلحاء إلى «تفلیس» مارّين بطهران . 
ولا رجع الاأسترآبادی من الجهاد ذهب إلى مكة لیحج بيت الله الحرام. ورجع من 
طریق النجف فنزل کربلاء المقدسة مستوطنا فیها إلى ان حدث مرض الطاعون سنة ۰۱۲۶7 
قمات فا ةن اهل و ادلاو 
وبعد مکثه فى کربلاء عامین خرج منها قاصداً زيارة الا مام الرضالكة خائفاً یترقب, 
نتيجة لما وقع بينه وبين الشيخ لحن الااحسائی وبعده مع اصحاب الشیخ الذین آرادوا 
الفتك به وجرحوه مر تین ونجاه الله تعالى. 
وطال سفره حيث أقام مدّة فى كرمانشاه وطهران وأستراباد ولما وصل خراسان عزم 
على المكث بهاء فقام بالوظائف الشرعية. وحدث نزاع بينه وبين الشيخ عبدالخالق اليزدي 
إلى أن رجع السلطان محمّدشاه القاجارى من حرب هراةء والتقى الأسترابادي ورغبه فى 
العودة إلى طهران. وأخذ منه العهود والمواثيق بذلك. فرجع إليهاء وأقبل عله ليا 
والأعيان ووجوه الخاصّة والعامّة. لاسيّما فى الجماعة والائتمام. وحصلت له المرجعية 
التامّة. فکان المرجع الدینی الذي يُرجع یه في ساثر آمور ادنا والدين إلى أن لس تابر 
الجلیل '. 


. حول ظروف وملابسات هذه الواقعة انظر: «أعيان الشیعة» 9: 11۳. 
۲. لمزید المعرفة انظر: «طبقات أعلام الشیعة» الکرام البررة ۲: ۲۵۳ وما بعدها: 


۶ 0 البراهين القاطعة / ج۱ 


مصتفات الأسترابادي 

عرف الأستراباديي بكثرة التصنيف والتأليف وتنوّعهما. حتّى آنهما شملتا معظ 
العلوم والمعارف الشائعة في ذلك العصر. ونذكر ما كتبه ‏ بحسب ما تتبّعناه من الفهارس 
المتوفرة لدینا -ما يلي مرتبة بحسب العلوم: 

الفقه: 

١‏ إيراء الأب زوجة ابنه الصغير؛ فصل فيه مسألة ما لو زوّج أب الصغير في حال صغره 
ولده. ولو بعد البلوغ إلى عشر سنين, تزويجا انقطاعیّا بقدر شهر مثلاً. 

رقم النسخه (۳۸۵۱) فى المكتبة المرعشيّة -قم. 

-١‏ حكم المفقود عنها زوجها؛ رسالة بحث فيها مسألة حكم المرأة الفاقدة لزوجها 
ولم يُعلم حياته ولا موته بخبر يفيد القطع. 

رقم النسخة (۲۸۵۱) فى المكتبة المرعشية -قم. 

۳ حاشیة الروضه ا حاشية مختصرة. وقد ذكر فيها آقوال أستاذه وما ول اله 
هو من اراء فقهيّة. 

رقم اللسخة (۳۸۵۰) فى المکتبة المرعشية -قم. 

أن حاشیة المدارك؛ حاشية استدلالية مختصرة, وقد استفاد فیها من تقریرات استاذه 
ومن فوائد بعض المعاصرین, مع ذکر ما توصّل إليه من آراء فى مختلف المسائل. 

رقم النسخة (۳۸۵۶) فى المكتبة المرعشية -قم. 

۵- دستور العمل؛ رسالة عمليّة تشتمل على فتاوى المصنف فى الطهارة والصلاة 
والصوم و... مع مقدّمة مختصرة في أصولالدين. 

رقم النسخة (۳۰۱) فى المكتبة المرعشية -قم. 

7- القبلة؛ حيث وضع هذه الرسالة؛ لأهمّيّة موضوع القبلة بالنسبة للمکلفین. وعدم 
كفاية ما بحثه الفقهاء فى هذا المضمار. 

رقم النسخة )2١77(‏ فى المكتبة المرعشية -قم. 


مقدّمة التحقيق © ۳۵ 


| أحكام نماز و روزه؛ -باللغة الفارسيّة رسالة مختصرة تشتمل على فتاوی المصئف 
فى أحكام الصلاة والصوم بلغة سهلة یفهمها عامّة الناس 

۸- شوارع الأنام فى شرح قواعد الأحكام؛ وهذه النسخة تحتوى على كتاب الصلاة إلى 
كتاب الديات. 

رقم النسخة (۳۰۷۶) فى المكتبة المرعشية -قم. 

٩‏ شرح تبصرة المتعلمین؛ شرح مزجي مختصر؛ مع نقل اقوال فحول الفقهاء. 

رقم النسخة (۲۰۷۸) فى المكتبة المرعشيّة ‏ قم. 

۰ -اشارات الققه؛ وقد تناول فيها مقدمات ومقارنات وشروط الصلاة وغيرها. 

رقم النسخة (۳۰۸۱) فى المكتبة المر عشية -قم. 

۱- مشكاة الوری؛ شرح مزجی استدلالی مختصر على «ألفَية» الشهید الاوّل. 

رقم النسخة (۳۰۸۱) فى المکتبة المر عشية -قم. 

۲ حاشية ریاض المسائل؛ استدلالية مختصرة على کتاب «ریاض المسائل» للسیّد 
علی الطباطبائی:# ومتنها «المختصر النافع» للمحقق الحلي ی 

رقم النسخة (۳۰۸۲) فى المکتبة المرعشية -قم. 

-١١‏ مجمعالاراء؛ حاشية مختصرة على كتاب «الروضةالبهيّة فى شرح اللمعة الدمشقية» 
للشهيد الثانى جع وهذه الحاشية عقدها المصئّف لحل مشاكل وابهامات «الروضة البهيّة». 
وذكره وله الشيخ علىّ فى «مبداً الآمال»'. 

وهذا الكتاب مقترح للتحقيق في مركز الأبحاث و الدرسات الإسلامية. 

أرقام النسخ القطة الموجودة فى ي المکتبة المرعشيّة هی: : ( ۰۳۸۵۷ ۰۳۸۵۸۱ (۳۸۸۲) 
(۳۸۸۳). 

الأصول: 

1 د ؛ رسالة الیل فيماحت امبو الفقه. أورد فيها 


.OVYA انظر : «الذريعة» ۲ ۲: ۳ الرقم‎ ١ 
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رقم النسخة (۳۰۸۵) فى المكتبة المرعشية -قم. 

- مشارع الأصول؛ حاشية على كتاب «معالم الأصول» للشيخ حسن بن الشهيد 
الثانى جيم . 

رقم النسخة (۳۰۷۲) فى المكتية المرعشية دقه: 

۷- خزائن العلوم؛ 0 فيها المسائل التي يحتاج إليها المجتهد فى عملية استنباط 
الحكم الشرعى بصورة مختصرة. 

رقم النسخة (۳۵۳۱) فى المكتبة المرعشية -قم. 

۳ موازین الاحکام ف استنباط ال حکام: رسالة مختصرة فى كيفيّة استفادة الفقيه من 
الأدلة التفصيلية فى استنابط الحکم الشرعي. ۱ 

رقم النسخة (۳۰2) فى المكتبة المرعشية -قم. 

الكلام والعقائد: 1 

9 الرد على الصوفیه؛ رد مختصر على بطلان طرق المتصوّفة وبدعهم. 

رقم النسخة (۳۸۵۱) فى المكتبة المرعشية. 

أل الأضوال ةد باللقة الا ت فا صرز ل الذي الف وو و 

رقم النسخة (۳۸۶۹) فى المكتبة المرعشية. 

۱-صفات الهى؛-باللغة الفارسية -بحث فى الصفات الثبوتية والسلبيّة لواجب الوجود 
على طريقة الفلاسفة المشائیّین والاشراقیّین ۱ 

رقم النسخة (۳۸۶۹) فى المكتبة المرعشية. 

۲- فلك مشحون؛ -باللغة الفارسية ترفن ا یول لين رال تور الاعتقادية کتبه 
بطلب من شخص اخر يُدعى الحاج عبدالله. 

رقم النسخة (۳۰۱۲) فى المكتبة المرعشية. 

1١‏ أصول/لدين؛ رسالة فى علم هد لالدين فيها شىء من التفصیل, واستند فيها إلى 
الأدلة العقلية. ۱ 

رقم النسخة )١77(‏ فى المكتبة المرعشية. 


مقدّمة التحقيق © ۳۷ 


1- البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة؛ شرح متوسّط على رسالة 
«تجريد العقائد» للمحقّق نصيرالدين الطو سىث 

وهو الکتاب المائل بين يديك عزيزي القاری. 

۵-/صول‌لدین؛ مختصر في أصول‌الدین مستفاد من الأحاديث والآثار الشريفة عن 
الرسول الأعظم ل يه وأهل بيته اطاهرین. وقد أحال المصتّف فى هذا المختصر على كتابَيه: 
«مصباح الهدی, والبراهین القاطعة. 

رقم النسخة (۳۰۷۱) فى المكتبة المرعشية. 

1" مصباح الهدی في أصولالدين؛ وقد اشار فى هذه الرسالة إلى الادلة العقلية 
والتقلية, کتبها باسم فتح‌علی‌شاه قاجار. ۱ 

۷- منهاج الايمان؛ رسالة مقتضبة جذا في آصول‌الدین واعتقادات الشيعة. باللغة 
الفارسية. 

رقم النسخة ( A»‏ ۰ فى المكتبة المرعشية. 

ا رق رنه الا ر و ا هی تعدا مر الب العم 

رقم النسخة (۲۰۸۰) فى المكتبة المرعشية. 

4" وصل الفصول؛ ردال الات بتر هذ فق | ۱ 

رقم النسخة (8145) فى المكتبة المرعشية. 

المنطق: ۱ 

۰ مجمع الرشاد؛ حاشية مختصرة على حاشية الشریف الجرجانی على «تحرير 
القواعد المنطقية فى شرح الشمسية». ۰ 

رقم النسخة (۳۰۱۷) فى المكتبة المرعشية. 

ا قفلة عن کات «تحرير القواعد المنطقية في شرح 
الشمسية». 

رقم النسخة (۲۰۷) فى المكتبة المرعشية. 

الأخلاق: ۱ 

۲ موّید العارفين ومغانم السالكين؛ رسالة فى الأخلاق الفاضلة والملكات الحسنة 
مستفادة من الایات الشريفة واحادیث أهل البيت جد وتشتمل على دورة كاملة فى 


۸ 0 البراهين القاطعة / ج ١‏ 


امو لالد وفروعه والأصول الأأخلاقية. 

رقم النسخة (۳۸۶۸۱) فى المكتبة المرعشية. 

ل تحفة العراق في علم ال خلای: مختصر في علم الأخلاق والفضائل والرذائل 
الأخلاقية. مستفادة من اما أهل البيت:©8. ۱ 

رقم النسخة (۳۰۲) فى المکتبة المر عشید. 

علوم القرآن: 

۲- تجوید القرآ ن الکریم؛ -باللغة الفارسية -مختصر فى أحكام التجوید. وكيفيّة القراءة 
على الطريقة التي ارتضاها الشرع. ۱ 

رقم النسخة (۳۸۶۹) فى المکتبة المرعشية. 

۵ - قرائت E‏ الفارسية مختصر فى القراءة الصحيحة شرعا. 

رقم النسخة 5-5 فى المکتبة المرعشية. ۱ 

1 شرح درج المضامین؛ شرح مختصر على منظومة «درج المضامين». 

رقم النسخة (۳۰۷) فى المكتبة المرعشية. 

ال ` 

۷-الوجيزة؛ وتبحث فى قواعد الدراية وكلّيات علم الرجال, وضعها تسهيلاً وتمهيداً 
لطلبة لعلوم الاسلامية للدخول فى هذه العلوم. 

رقم النسخة (۲۰۱) فى المكتبة المرعشية: 

۸ لب اللباب؛ وهی رسالة فى قواعد الدراية وكلّيّات علم الرجال أيضاً. وقد صنّفها 
الأسترابادى بناءاً على حاجة الطلبة إليها. 

وقد قمتٌ بتحقيق هذه الرسالة و تم طبعها فى مجلّة «ميراث حديث شيعه» العدد 
الثانی. ۱ 

الفلسفه: 

٩‏ مرشد الطالبین؛ حاشية مختصرة على شرح القاضی حسين المَيْبدي على 
«هداية الحکمة» لا ثیرالدین الابهری. 

رقم النسخة (۳۰۷۹) في المکتبة المرعشية. 
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التاريخ: 

5 ات -باللغة الفارسية -في تاريخ وحياة وأحوال ومصائب النبی و آله 
او 

رقم النسخة (۲۰۸۲) فى المكتبة المرعشية. 

: 0 

-١‏ مظاهر الأسرار في وجوه إعجا زكلام الجتبار؛ تفسير مزجىّ بشىء من التفصیل. 
استند فيه إلى روايات المعصومين 22 وكلام مفسّرى الشيعة. 

رقم النسخة (۳۰۸۷) فى المكتبة المرعشية. 

الریاضیات: ۱ 

۲ -کشف الفطاء؛ شرح مزجی على کتاب «خلاصة الحساب» للشیخ بهاءالدین 
العاملی. 

رقم النسخة (۳۸۵۱) فی المکتبة الم عشية. 

علم النجوم: 

۳۲ اختیارات النجوم في علم النجوم؛ حیث بيّن تحوسة الأيّام وسعودها على ضوء 
روایات أهل البيت:#6. 

رقم النسخة )۳۸٤۸(‏ فى المكتبة المرعشية 

٤‏ هداية النجوم في علم الرسوم: وهی شارات تيد فى مغرفة الاعات النحسة 
ومرتبة على ترتیب الحروف الابجدية. ۱ ۱ 

رقم النسخة (۳۰۷) فى المكتبة المرعشية. 

بين يديك عزيزي القاری - بعض مما سطره يراع العالم الکبیر الأسترابادي. وهو 
يكشف عن ذهن وقّاد وفكر جوّال. فله في كلّ علم من علوم عصره باع. فهو لم يترك علماً 
من تلك العلوم إلا واطّلع عليه وکتب فیه وبين موقف الا سلام منه. 

ومضافا إلى ما ذكرناه آنفاً. فقد صّف الأسترابادي 4 فى قواعد الأدب العربي والعرفان 
والرجال وتفسير الرؤيا والمنامات والزيارات وغيرها. 

وقد أحصيتٌ مصفاته في مکتبة آيةاللّه العظمى النجفی لمر عشی نا ادها جد 
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اها فك هت الخ تا ناهيك عن مصنفاته الموجودة ذ فى المکتبات الأخرى ی 


ولله در من قال: 
ولم أر أمثال الرجال تفاوتت إلى الفضل حتّى عُدَ آلف بواحد 
نسبة الكتاب إلى ملفه 


ذكره الشيخ أقا بزرك الطهراني في الذريعة تحت عنوان «البراهين القاطعة فى شرح 
تجريد العقائد الساطعة» نم قال: «للمولى دای هذا الكتاب محمد جعفر بن المولى 
سيف الدين الأسترابادي نزيل طهران. المعروف ب «شريعتمدار» المتوقی سنة ۰۱۲۱۳ كبير 
في ت ل ت خاد الاوّل في الا شور الا رابك الجميع فى كتب حفيده 
اقا محمود شريعتمدار المدرّس الذى له الوجاهة التامّة ب «سبزوار» من موقوفات والده 
الشيخ خد سن على أولاذه الا کرت 

وهدا القدر كاف فى صحة نسبة الكتاب إلى رت دار الا م ترابادى. 


اسم الکتاب 

ربّما وقع بعض الاشتباه فى تسمية الکتاب فى بعض کتب التراجم والفهارس, الا أنَّ هذا 
الأمر لا يعنينا كثيراء فقد ا المؤل فك متا كر انس الکتاب فى المقدمة بقوله: 
لو اروت أن اسه يقد ان اة بالبراهين القاطعة في شرح a‏ 


منهجيّة الكتاب 

نظرا لأهمَية کتاب ی بم نصيرالدين الطوسي وامتيازه عن بقيّة المصتّفات 
التي کتبت فى هذا الفنّ. فقد كثرت الشروح علیه. وهي بين الافراط والتفریط. فقد ارتکب 
بعضهم الا طناب والتطویل فی المبادی والایجاز فی بیان احوال المبداً والمعاد. الذى هو 
المقصود الاصلی. ۱ ۱ 
۱. «الذریعة» ۳: ۸۳ الرقم ۲۵۰. 
۲. انظر : «البراهین القاطعة» ۱: 4. 
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وقد سلك الأسترآبادية مسلكاً مغايرا لطريقتهم. منتهجاً نهج العلامة الحلّي في 
شرح المقدمة مع بيان الفرق بين أضولالديق وأصول المذهب وما يترتّب عليهما من 
احکام الدنيا والآخرة. 

حاول أن يوضّح خمس مقدمات قبل الولوج فى الأبحاث الرئيسية: 

المقدّمة الأولى: أوضح فيها الفرق بين علم الکلام وعلم التصرّف؛ لأنّ كلا العلمين 
يبحت عن أحوال المبدأ والمعاد. إلا أن البحث فى علم التصوّف أو نحوه قد يكون على وجه 
فاسد -کما وئ الاسترآبادی وان كان اعتقاد الباحث فیه اله بحث علی قانون الل 
المطابق للنقل العرفی أو الذوقی. 

تج یخلص ]لوو لت اا علم الکلام «علم باحث عن أحوال المبداً والمعاد على قانون 
العقل المطابق للنقل بطریق النظر والفکر». 

ولم يسلك مسلك غیره فى إيراد التعاریف ثم مناقشتها بل ابتدأ بتعريف علم الکلام. ثم 
آورد تعاریف الآخرين ونقضها ورد‌ها. 

بعد ذلك بیّن المصنف -كما جری على ذلك غيره -سبب تسمية علم الکلام بهذا الاسم 
لیعرج على معنی قولهم: «أحوال المبداً والمعاد» فهو يرى أن آحوال المبدأ شاملة لأصول 
أربعة: التوحید. العدل, النبوّة والامامة؛ ذلك لأنّ المبدأ بالاختیار لابدٌ أن یکون فعله لغرض 
عائد إلى العباد. وهذا لا تم إلا بالقابلية الحاصلة بالطاعة الموقوفة على المعرفة. الموقوفة 
على النبوّة والامامة و يرى أنه يمكن إدراج أحو ال النبوّة و الإمامة فى المعاد؛ لأنّه عبارة 
عن رجوع الأرواح إلى الأجساد للحساب والثواب والعقاب. ولا يكون ذلك الا بالطاعة 
والمعصية الموقوفتين على التكليف. الموقوف على النبی والإمام. 

المقدّمة الثانية: فى موضوع علم الكلام. 

بری الأسترآبادي أنّ علم الكلام هوالمبدا والمعاد؛ لا البحث فيه عن عوارضهما 
الذاتية ولو بحسب الاعتبار فى الصفات الثبوتية الحقيقية. 

اما ما ذهب إليه المتقدّمون من أنّ موضوعه الموجود بما هو موجود فقد تنظر فيه 
الأسترابادي؛ وذلك لعدم انحصار الأمر فى الموجود. وعدم اقتصار النظر على صرف 


الوجود. 
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كنا تل فیما ذهب الله القاضی الارموی وصاحب الصحائف من ان موضوعه ذات 
لله تعالی. وسکت الاسترآبادي عقا ذهب اليه ك الما رین من أذ موضوعه هو المعلوم 
نا خی لیب اناك الما ند الن بشید 

المقدّمة الثالثة: 

في فائدة علم الکلام. واه يُسهم في رقيّ المسلم ورفعه من حضيض التقلید إلى ذروة 
لیفین: واسترشاد ف الحجج لهم إلى عقائدالدين. وإلزام المعاندين 
باقامة الحجة وحفظ قواعدالدین من ان تزلزلها شبه المغرضین 

المقدّمة الرايعة: 

یمکن اعتبار علم الکلام قطباً تدور عليه كلّ العلوم الشرعية؛ لأنّها تستند إليه استناد 
الفروع إلى الأصول. فإنّ آدلته يقينية یحکم صریح العقل بصحَة مقدّماتهاء ويؤيّدها النقل 
الذی هو فى غاية الوثاقة. فالعلوم تستمد منه وهو لا یستمد منها. 

ا الخامسة: في دم ل ات 

وهی مسألة رأى الأستر ترآباد ی4 أن يشبعها با وتدقيقاء نظرا الخاط الكخير بها 
ولترتب أحكام كثيرة عليهما. 

و ا ای ج 

التوحيد الذى يعنى كمال الواجب بالذات فى الذات. 

والعدل بمعنی کمال الواجب بالذات فی الافعال. 

والنبوة التی هی رئاسة الهية بالا ماف الجملة -للسبشر السعصوم الأکمل غك 
المکلفین فيما يتعلق انون دینهم ودنیاهم. 

والامامة التي هي أيضاً رئاسة إلهية عامّة ة على وجه النيابة الخاصّة للبشر المعصوم 
المنصوص الأعلم بعد الرسول الاك علا ان سم اليكلفين قينا يمل باسور دينهم 
ودنياهم. 

والمعاد الذي يعني رجوع الأرواح إلى الأجساد لنيل الجزاء ثوباً أو عقابا. 

لقد حاول الأسترآبادي في هذه المقدّمة أن يضع خطأً فاصلاً بين أن يكون العدل 
والامامة من أصول المذهب ا ا وذلك بإيضاح الفرق بين العدل المقابل 
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للجور والعدل المقابل للجبر. فإ الأول من أصولالدين فيكمّر مَن قال بالجور. والثانى من 
الف فلا يكمن من ذهب مدهب الجبرثة: 

وكذا الحال فى الامامة فان جواز غا ف اون ميل لدي ا المقكدة 
بان شوه اى الأعتقاد اده ال الا فيخرج منكرها من المذهب 
وحسب. 

وزاد الأسترابادى الاو هه ات ل‌الدین عبارة عن اعتقادات تنيت 
عليها الشريعة الاسلامية. ولا يتحقق معنىالدين إلا بهاء وهی سمة المسلم. وعليها تترتب 
الآثار. من قبيل حقن الدماء وحفظ الأموال والأعراض. 

اما 59 ل المذهب فهى عبارة عن اعتقادات يُنى عليها المذهب الشيعى الجعفري. 
وتتوقّف علیها ب | حكام الایمان الخالص, کجواز (عطاء الزكاة وقبول الشهادة وغیرها. 

ثم بن أن لکل واحد من الأصول الخمسة قاسماً مشترکا يقتضى دخوله في 
اا وأصول المذهب. ذلك أنّ التوحید بحسب الذات من ۳ وبحسب 
اساد ۱ المدذهب. 

والعدل في 9 الجورمن اا وفي مقابل الجبر من اش المذهب. 

والنبوّة بمعنى إرسال الرسول عة وكونه خاتم الأنبياء من أصولالدين. وكونه بشراً 
ها ویر علا دمن اطول النذهب: 

وهکذاالمعادبمعنی عود الأ رواج إلى الا جساد فی الجملة من آصول‌الدین رال الب 
المثالي في البرزخ والأصلي في المحشر مع خلود الكقار وأمثالهم في التارسن 
اصول المذهب. 


تاريخ تصنيف هذا الكتاب 

جاء في اخر نسخة «ب» -التی هي نسخة المصلّف يث وعليها خطه -: «الحمد لله على 
التوفیق على |تمام شرح تجرید الکلام فى یوم الجمعة التاسع عشر من الشهر الخامس من 
العام الرابع من العشر السادس من المائة الثالثة من الالف الثانی من الهجرة النبوية على 
هاجرها ألف ألف تحيّة ۱۲۵1». 
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فیکون تاريخ الانتهاء منها ۱۲۵۶/۵/۱۹ هه وذلك عند سفره للمرّة الثالثة إلى مشهد 
الامام الرضاجة. أى قبل وفاته بتسع سنین. 


بعض آراء المز لف ل 

ینقل المؤلف رأی المحقق الطوسی فى مبحث زيادة الوجود على الماهيّة. ثمّ ینقل رأى 
ید التعلى الذى قور مدر اسح تن قالرا بان مدشن الات فاد ول سر 
قائم بالك اعد من حیث هی, لا باعتبار کونها موجودة ولا باعتبار كوه ا معدومة. فالحصر 
ممنوع». انتهى كلام العلامة. 

والأسترابادى يشكل على هذا الحصر إذا كان باعتبار الاشتراط بالوجود والعدم. وأمًا 
إن كان باعتبار کون العروض حال الوجود أو العدم فلا إشكال. 

ثم يضيف الأسترابادى فيقول: 

«فالاولى أن ن¿ يقال بان الحصر ممنوع من جهة أنّ الماهيّة موجودة بالوجود. والوجود 
موجود بنفسه, كما فى النور والمنوّر وزمان وجودهما واحد. فالمعروض هو الماهيّة 
لا بشرط الوجود. بل فى زمان الوجود الموجود بنفسه. فلا يلزم وجود الماهيّة قبل وجودها 
ولا التناقض» '. ۱ 

وفى مسألة تقسيم الحكماء الوجود إلى ذهنى وخارجى. نرى الأسترابادى يقسّمه إلى 
56 يصطلح على أحدهما الوجود الأصلى والآخر رابطی, والوجود الأصلى فة بانه 
عبارة عن وجود نفس الشىء موضوعاً كان أم محمولاً. كوجود زيد. وهذا متعلّق السؤال 
فل الكل ۱ 

والوجود الرابطي الذي هو متعلق السؤال ب «هل» المركبة عبارة عن وجود الشيء 
للشیء الائ بخ به الارتباط, كوجود القيام لزيد. 

م يخلص إلى نتيجة هى أن الوجود الأصلى الخارجي الذي تترتب عليه الاثار 
لاخلاف فيه. والنزاع قن الوجود الذهنى الذي یستی ب «الوجود الظلى» وهو وجود 


.۳ :١ «البراهين القاطعة»‎ .١ 


مقدّمة التحقيق 8 ۶۵ 


غير اماب كنا اغد وا تا الم و قن ان الاه وال تارفن فة 

وفی مسألة أن الوجود قابل للزيادة والتقصان, فقد رد الأسترآبادی هذا المذهب؛ لأنّ 
التزايد عبارة عن حركة جوهريّة على نحو العرضيّة كالأينية. والحركة تقتضی بقاء المتحرله 
من مبدئها إلى منتهاهاء فلو كان الوجود قابلاً للزيادة لزم كونه باقياً قبل حصولها وبعدها. 
فتلك ال يادة إن كانت وجوداً لزم اجتماع المثلين وال لزم اجتماع النقيضين. 

وأما فى نفى الاشتداد عن الوجود فهو يذهب مذهب المحقّق الطوسى والعلامة الحلى. 
فقد فسر او "۳ الاشتداد بأنّه اعتبار المحل الواحد الثابت إلى ا ر قار 1 
نوعیته|ذا ما قمس ما بوجد منها فی آن ما لی ما بوجد فی آن آخر بحیث یکون ما يوجد في 
کل آن متوسّطأ بين ما يوجد في آنَيْن يحيطان بذلك الآن. ويتجدّد جمیعها على ذلك المحلٌ 
المتقوّم دونها من حيث هو متوجّه بتلك المتجدّدات إلى غاية ما 

ومعنى الضعف -علی رأى المحقّق نصيرالدين -هو ذلك المعنى المتقدّم بعينه. إلا أنه 
يؤخذ من حيث هو منصرف بها عن تلك الغاية, فالآخذ فى الشدّة والضعف هو المحل. 
لا الحال المتصرّم المتجدد. ۱ 

وخلاصة القول هي: آن من منع قبول الوجود للشدّة والضعف بنی دلیله على أَن الوجود 
معنى معقول بسيط لا تعقل فيه مراتب باعتبار كونه وجودا ولأنه بعد الاشتداد إن لم یحدث 
شیء لم يكن اشتداذ .بل .هو باق كما کان وان حدث ل یکن أیضاً اشتدادا الموجوة 
لاخ بن كوه اض ا E‏ ا 

وهذا الدليل كاف في إبطال الاشتداد في جميع الأعراض. 

ودليل المثبتين مبنيّ على أنّ معنى الاشتداد ثابت في الوجود. فإنّه كما آن السواد يشتد 
باعتبار کوته كيفية يفرض العقل لها طرفین, ووسائط تقرب بعضها من أحد الطرفين وبعضها 
من الآخر. فأحد الطرفين هو السواد البالغ فى السوادية, الذي لا يوجد فوقه مرتبة زائدة 
عليه فى السوادية. والطرف الآخر البیاض, وأقرب المراتب إلى الطرف الأوّل شديد 
وأبعدها عنه ضعیف. وتؤخذ مراتب غير متناهية بين الطرفين. فكلذا الوجود له طرفان: 
الوجوب والعدم ووسائط هي وجودات الممكنات. فكل ما كان آقرب إلى الوجوب كان 
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اشد من الا"خر. فينتج أن الوجود يقبل الشدّة والضعف. 

وال سترآبادي ينفي الاشتداد كما هو مذهب آکثر المحققين حسب ادّعائه' ۱ 

ومن المسائل التي توقّف عندها الأسترآبادي مسألة أصالة الوجود وأصالة الماهية. 
وهی المسألة التی كانت محل بحت ونزاع بين العلماه. 

فکرة أصالة الوجود كانت قد تبلورت وظهرت فی عصر صدرالمتألهین محتدبن 
إبراهيم الشیرازی, وأمّا القول بأصالة الماهيّة فقد بلوره د واستمه 
الجدل بين القائلين بأصالة الوجود والقائلين بأصالة الماهيّة 

والاً سترآبادی يفصّل هذه المسألة ويرى أ 000 
الحمل على أصالة الوجود. بمعنى کون جميع الوجود وجود الواجب المتنرّل في 
الممكنات. فهو يرى فى ذلك الكفر والخروج عنالدين. 

اما تفصيله لهذه المسالة فهو مبنی على المراد من الماهيّة. هل هی بالمعنى الذي يطلق 
فی جواب «ما هوه أو الذی یطلق على ما به الشیء هو هو بالفعل؟ ‏ 
. فیقول: ان لموجود فى الذهن هو الماهيّة بالمعنى الأول والذي يعبر عنه «الأشباح». 
وأمّا بالمعنى الثاني فالماهيّة ية لا توجد ال بالخارج. فالقائل بأصالة الوجود: إن كان مراده أنّ 
الوجود له مصداق خارجى كما أن لعفيو ها من غير أن ينفي أصالة الماهيّة هيد وکونها -أیضا- 
موجودة في الخارج وذات مصداق خارجی باعتبار المعنى الثاني. بمعنى أصالة الوجود 
والماهيّة معاء بكونهما موجودين فى الخارج بإيجاد واحد. وكون الماهيّة موجودة 
بالوجود. والوجود موجوداً بنفسه, دفعاً للتسلسل من غير الحكم بكون الوجود أصلاً من 
هذه الجهة والماهيّة حدًا له وسببا لتعيينه, بل تكون الماهيّة أصلاً وجهة التقوّم بنفسه 
والوجود أصلاً من جهة التحصّل بنفسه. فيكون کل ممكن زوجاً تركيبيًاء فهو حق. 

وان كان المراد اعتباريّة الماهيّة بالمعنى الثانى فلا اعتبار به لبداهة حكم العقل بوجود 
الذات والماهيّة بالمعنی الثاني. ۱ 

و إن كان المراد اعتباريّة الماهيّة بالمعنی الأوّل وأصالة الوجود بالمعنی المذكور. سيّما 


؛۲٩ ۰؛ «کشف المراد»:‎ :١ لمزيد الاطلاع حول هذا المبحث راجع «نهاية المرام في علم الکلام»‎ ١ 
ع الفصل الرابع.‎ ١ «الأسفار الأربعة»‎ 
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بمعنى منشاً الأثر» فهو حقّ. 

ولکن النزاع لفظی؛ فان القائل بأصالة الماهيّة يقول بأصالة الماهيّة بالمعنى الشاني 
لا الأوّل وعرضيّة الوجود. لا عدم كونه ذا مصداق حقیقی خارجى. و القائل بأصالة الوجود 
يقول بكونه ذا مصداق حقيقئ لا عدم كونه عرضاً فى الممكن مع اعتباريّة الماهيّة بالمعنى 
الأوّل لا الثانى, فما يثبته أحد الفريقين لا ينفيه الآخر. وما ينفيه الآخر لا يُثبته الأَوّل. 
فمتعلق النفي والاثبات مختلف. وليس النزاع الا بحسب اللفظ. 

وقد نظم الأسترابادی حول هذا المبحث شعرا فقال: 


ينقسم الوجود بالوجدان للخارجي والكون فى الأذهان 
اذ الحقيقة قطعاً صادقه هت یه رها وه 


هذه بعض الآراء التی اعتمدها الأسترآبادی فى كتابه. على أنّنا لم نستقری کل آرائه. 
إذ ليس المقصو ا أفكار الأسترآبادي ومناقشتها: بل نحن بصدد كتابة مقدمة 
موجزة لهذا الكتاب, مع التطرّق فيها لبعض آراء الشارح. 

ولنترك للقاری الكريم استقصاء الآراء ومحاكمتهاء ومن الله التوفيق. 

محمّد حسين مولوى 


منهج التحقيق 

اتبعنا فى هذا الكتاب المراحل التالية: 

1١‏ اخترنا أكثر النسخ وضوحاء وهى نسخة «أ» وأجرينا عليها عملية تقطيع النص. 
بوضع علامات الترقيم وتغيير الرسم الإملائى طبق الرسم الحديث. لينتقل الأصل إلى 
مرحلة طباعته على الورق. 

١‏ - مقابلة المطبوع مع نسختين: الأولى «ب» التي عليها خط المؤلف به. والثانية «ج» 
لأجل تدارك وجود اي سقط أو تصحيف فى النسخ. 

۲ تخريج الأقوال والنصوص التي أوردها المصتّف في المتن. سواء صرّح بأسماء 
قائليها أو غض النظر عنهم. فهو تارة يصرّح بأسماء قائلیها بلا واسطة. كأن ينقل عن العلامة 
الحلّی فى «كشف المراد» وتارة بواسطة كأن يأخذ عن التفتازانی أو القاضى الأرموي دون 
أذ شیر إلى المأخذ الذی استمة منه, وفی هذه الحالة راجا ات الکتب ال لامية 

تمرف على القائلين. فقد نقل عن القاضی الا رموي أنّ موضوع علم الکلام ذات الله تعالى. 
ووجدناان ما خذ هذا النقل كتابئ: «شرح المواقف» و «شرح المقاصد» وذكرنا فى الهامش 
أنّ الجرجانی والتفتازانی تقلا هذا القول عن القاضی الأرموي. 

تا ]ذال تسب النعش إلى قائله كان بقول: «فسن المتکلمین تحدید الوجود بالقابت 
العين وتحدید العدم بأنّه عبارة عن المنفی العین» فقد أحلنا القاری إلى المصادر الكلامية 
التي بحثت في هذا الموضوع. مثل «شرح المقاصد» و «شرح المواقف» و «نهاية المرام» 
لعلامة الحلّى و «شوارق الالهام» وغیرها. 

على أنّنا راعینا التسلسل التاریخی فى ذکر المصادر. فقدّمنا ذکر کتب الفخر الرازي 
على المحقّق الطوسی, وهما على کتب الجرجاني والتفتازاني, وهکذا الأمر مع بقية المآخذ. 
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٤‏ -قمنا بمطابقة القول المنقول مع المأخذ الذي استمد منه المؤلف. وهو عمل أفادنا في 
ابا قطن ال طارت. 

ما القن د ال شود علق الما هه رای ج ال جر انشا جرف 
فیفتقر إلى فصل أخر ویتسلسل». 

ووجدنا فى «کشف المراد» أنه اد تفش سار وسقطت منها بعض الکلمات. فقد جاء 
في كلام ا تالحر سور أ فا وان كان موی اه از تس ار 
سل 

وفی هذه الحالة أشر نا إلى عبارة العلامة فى الهامش وذکرنا الاختلاف هناك. 

ونسب فى أحد المواضع القول بأنّ الوجود معنی قائم بالماهيّة یقتضی حصولها في 
الأعيان إلى قوم غير محققين. وعند المراجعة وجدنا فى «شوارق الالهام» نسبة هذا الکلام 
إلى جماعة من أتباع المشّائين كما قال المحقّق اللاهيجي'. 

۵ انصبّ اهتمامنا على ضبط النص وسلامته من ناحية الاعراب ومراعاة القواعد 
الاملائيّة الحديثة. كما قمنا بضبط الأسماء والألقاب والأماكن والمصطلحات الكلامية 
الواردة فى المتن, واستعتا ببعض كتب التراجم للتعريف ببعض الأعلام ككتاب «الفهرست» 
لابن النديم وكتاب «طبقات المعتزلة» وغيرهما. 

1 تجتبنا ذكر الفروق الكثيرة بين النسخ. سيما التى لا تسمن ولا تغنى من جوع. وأبقينا 
ما هو ضروري منها بحيث يحتمل التوجيه. وهو عمل يتطلّب دقّة وإتقاناً في وضع الكلمة 
الصحيحة فى محلّها وإثبات ما قطعنا بصخته فى المتن: وترکنا ما اعتاد عليه اببعض من 
إثباتٍ لفوارق النسخ فى الهامش, فان ذلك مَدعاة إلى إرهاق القاری, وليس فيه کثیر نفع 
للعلم سوى حفظ الأصول وتشتيت ذهن القاری فى التنقل بين المتن والهامش. 

۷-صنع الفهارس الفنية 1 

قمنا بوضع فهارس للكتاب. لتسهيل الأمر على القاری للوصول إلى مبتغاه. وتشتمل 
على عناوين الموضوعات في آخر الکتاب. وفهارس تفصيلية فى آاخر الجزء الرابع. 


8 انظر نفس الکتاب. ۰ و «کشف المراد»:‎ ١ 
.۲۸ انظر نفس الكتاب. ص‎ .۲ 
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احتوت على عناوين المسائل والمباحث الفرعية والنكات التى وردت فى الكتاب. 
فاا الى فهارس الآيات والروايات و الأعلام و الط الكلامية المذكورة 
فيان | 
۸-اضفنا ‏ أحيانا -كلمة أو جملة وجدنا فيها خللاً فاقتضى السياق إضافتها. وهنا 
وضعنا الزيادة بين المعقوفين [ ] دون تعليق في الهامش. أمّا في حالة الإضافة من مصدر 
معيّن فنضعها بين المعقوفين مع التنويه في الهامش إلى المصدر الذي أخذنا عنه. 


مواصفات النسخ الخطية 

حصلنا على نسختين كاملتين من مجموع النسخ الموجودة فى مكتبة ايةالله المرعشي 
النجفي في مدينة قم. وفي مكتبة «استان قدس رضوي» في مدينة مشهد. 

أا النسخ الموجودة في المكتبة المرعشية فهی كالتالي: 

.١‏ المخطوطة المرقمة 4۰۲. وعدد أوراقها ۰۳۳۸ وتشتمل على المباحث التالية: 

| ميخت الأمور العامة :من ض .١ ١2-١‏ 

ب -مبحث الالهيّات: من ص ۰۱۷۵-۱۰۵ 

ج -مبحث النبوّة: من ص ۰۲۱۵-۲۱۰ والمبحث ناقص. 

د -مبحث الامامة: من ص ۳۰۸۰-۲۱۵ وهو ایضا ناقص. 

ه_مبحث المعاد: من ص ۳۳۸-۳۰۸ وینتهی هذا المبحث بقوله: تکمیل ذکره جمیل. 

ورمزنا إلى النسخة من ص ٠١1 - ١‏ بالرمز «أ» ومن ص۱۰ إلى آخر النسخة بالرمز 
«ع» وذلك لاختلاف الخط بینهماء الأمر الذي يشير إلى تعدّد الّسَاخ. 

۲. المخطوطة المرقمة ۳۰۷۰ وعدد أوراقها ۳۸۹. 

وتشتمل على المباحث التالية: 

أ-مبحث الأمور العامّة: من ص ۹٩۹-۱‏ 

ب -مبحث الالهیّات: من ص ۱۰۰ - ۲۳۶. 

ج -مبحث الامامة: من ص ۲۳ إلى ص ۳۸۹. 

وهذه النسخة اعتبرناها نسخة الأصل؛ نظرا لوجود خط المصّف علیهاء وعلیها بعض 
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التعليقات التي کتبت فى آخرها «منه رحمه الله». 

كما ورد في أول المخطوطة مايلي: «هذه النسخة التي هي نسخة الأصل و بخ بخط الوالد 
العلامة أعلى الله مقامه مما وقفثٌ عليه من ثلثه حسب وصيّته. وجعل التولية لأولاده إلى 
يوم القيامة مع تقديم الذكور و أولادهم الذكور على الاناث, و ذكور الإناث على الإناث من 
الذكور أو الإناث. و تقديم المتولّى على غيره و لو مع احتياج ذلك الغير و تصرّفه. حرّره 
الأحقر محمّد حسن بن المصنف». 

لكنَ هذه النسخة ‏ وللأسف سقط منها مبحث النبوّة. 

كما أنّ عليها إنهاء الموأف ي وتاريخ الفراغ من تصنيف هذا الكتاب. 

وقد رمزنا لها بالرمز «ب». 

۳ المخطوطة المرقمة 5887, وعدد أوراقها .١69‏ 

وتشتمل على مبحث الأمور العامّة والجواهر والأعراض. وهی مشابهة لنسخة «أ» من 
ص ۱۰-۱ والتى تقدم ذكرها. 1 

وقد رمزنا لها بالرمز «ج». 

.44 المخطوطة المرقمة ۳۰۷۵ وعدد أوراقها‎ .٤ 

وتشتمل على مبحث الإلهيّات فقط 

ورمزنا لها بالرمز «د». 

6. المخطوطة المرقّمة ۳۰۷ وعدد أوراقها .1٤‏ 

وتشتمل على مبحث النبوّة فقط. 

ورمزنا لها بالرمز «ه». 

1. المخطوطة المرقّمة ۰ وهي تشتمل على مبحث الإمامة فقط. 

ورمزنا لها بالرمز «و». 

۷. المخطوطة المرقّمة ۰۳۸٩۳‏ وعدد أوراقها ۵۱. وهى تشتمل على مبحث العدل فقط. 

ورمزنا لها بالرمز «ز». 

وأمًا النسخ الخطية الموجودة في مكتبة «آستان قدس رضوي» فى مدينة مشهد فهي 
عبارة عن نسختين: 
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.۲۸۰ المخطوطة المرقمة ۷۶7۷ وعدد أوراقها‎ .١ 

وتشتمل على المباحث التالية: 

أ فيكت الا موز العام من ص ۱۱۲۵۱ 

ب -مبحث الالهيّات. من ص۱۲۰ - ۲۸۰. 

۲. المخطوطة المرقّمة ۸۹۸۹ وعدد آوراقها ۲۹۵. 

وتشتمل على ما يلي: 

| مهبحت الامور العامّة: من ص ۱-۱ ۱۶ 

ب -مبحث الالهیّات. من ص ۱۶۷ - ۲۵۶. 

ج -مبحث المعاد. من ص ۲۵۵ - ۲۹۵. 

وهناك نسخة خطية برقم 14۸۰ ذکرها فى فهرس «کتابخانه مجلس ملی» ۲: ۰۱۱۱ 
وهل اة هی عقت مانا إلى ا اف اه كاب م صر باه 
العوائد فى بیان قواعد الفوائد» للأستر ترابادى نفسه. 

وهناك نسخة تحمل الرقم ۲۹۸ في مكتبة جامعة طهران (فهرس ۳: 040). ذکر فيها أن 
الناسخ هو موسى بن محمّدرضا التفرشی و تاريخ نسخها ۶ و جاء في مطلع المجلد 
الثانى قول المصنف: «بسم اله الرحمن الرحيم الحمدلله الذى هو الواجب الوجود بالذات... 
ا المجلّد الثانى من البراهين القاطعة...». 

وقد أنهاها الناسخ بقوله: «قد تم المجلّد الثالث من كتاب البراهين تصنيف قدوة 
المجتهدين الحاج محمّد جعفر الأسترابادي». 

قسم إحياء التراث الإسلامي 
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامي 
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شرح تجريد العقائد الساطعة 


المولى محمّد جعفر بن المولى سيفالدين الاسترآبادی 
المعروف ب«شريعتمدار» 


الجزء الأول 





بسم الله الرّحمن الرحيم 


الحمد لله الواجب الوجود بالذات, الواحد من جميع الجهات. الذي تكون صفاته 
الذاتية عي الذات. الذي انشا بقدرته سلسلة الممکنات. وخلق الهواء وأجری الماء 
ورمی بالریاح رده في الهواء لحصول سبع سماوات. وخلق اد وحواء واصطفی 
من ولدهما آنبیاء وأوصیاء مع المعجزات الباهرات, ولا تغيب عنه ذاته. فهو عالم 
بذاته بالذات. وأحكم الأشياء. فهو عالم بجمیع الجزئيّات» ويدلٌ على إرادته 
تخصيص بعضها ببعض الأوقات. وبعث الرسل لاتمام الغرض بالطاعات. 

اوه و على سرت توي الول ونیم ارجات لعا ادف 
النار ودخول الجتّات. محمّد وآله الذين هم سادة السادات. 

ما بعد فيقول خادم بساتين المذهب الجعفري من مذاهب الشرع السحمّدي. 
ند حط المت ا اديه إن ی سا رضنا و اس اش 
الجعفري واجبة عيناً على جميع المکلفین بمقدار قدرتهم ولو بالدليل السكوتي, 
كما يجب تحصيل البصيرة فيها بالدليل الإسكاتي كفاية على البعض؛ لدفع شبه 
المبطلين وتشكيك المضلین والضالين وحيرتهم. 

والعلم الباحث عنها ‏ وهو علم الكلام ‏ آشرف العلوم الدينيّة وأعظم المطالب 
الشرعيّة. مع رشاقة مسائله ووثاقة دلائله وعظم منافعه. سيّما إذا كان على وجه 
المطابقة التامّة للعقل والنقل. 


۶ ن البراهين القاطعة / ج۱ 


وقد كان كتاب التجريد من مصنّفات خاتم المحقّقين. أفضل الحكماء 
والمتكلّمين. سلطان العالمين في العالمین. نصير الملّة والدين. محمّد بن محمّد 
الطوسي أعلى اللّه مقامه في عَلَتِين ‏ كتاباً ممتازاً من بين الكتب المؤلّفة فى هذا 
الاك غل ا ا ع افاي واا على با له تن فان 
صحائف الااخرین. مع جوْدة ترتيب المسائل. ووجازة الدلائل. وغاية تجريد 
الفوائد. ونهاية تهذيب الاصول والعقائد. 

وقد ارتكب الشرّاح في شرحه التطويل والاطناب في المبادی. والإإيجارٌ في 
بیان أحوال المبدأ والمعاد مع أنه المقصود الأصلي. 

أردت أن أشرحه على عكس طريقتهم. سالكاً في شرح المقدّمة مسلك العلامة 
مع كونه في شرح ذي المقدّمة شرحاً جامعاً للأدلة العقليّة والنقليّة مع التميّز بين 
اعد الدین وال المذهب وبيان ما يترتّب عليهما من أحكام الدنيا والآخرة. 

وا ا ا ب«البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد 
الساطعة» فانه الكلمة العليا الجامعة. 


[المقدمة | 
ولابدٌ قبل الشروع في المقصود من تقديم مقدّمة نافعة مشتملة على أمور 


خمسهة: 


[الأمر] الاوّل: فى تعريف علم الكلام. 

اعلم أنّ العلم الباحت عن أحوال المبدأ والمعاد إمّا أن يكون بحثه على قانون 
العقل من غير ملاحظة كونه مطابقاً للنقل. أو على قانون العقل المطابق للنقل. 

وك منهما با أن يكون بطريق النظر والفکر أو بطريق الكشف والرياضة. 

والاوّل هو حكمة المشّاء. والثاني من الاوّل هو حكمة الاشراق. والأوّل من 
الثاني هو علم الکلام. والثانی من الثاني هو علم التصوّف. 

وکون علم التصوف أو نحوه باحثاً عن أحوال المبدأ والمعاد لا یستلزم حمیته 
لأنّ البحت قد یکون على وجه فاسد وان كان اعتقاد الباحث اه بحث على قانون 
العقل المطابق للنقل العرفي أو الذوقي. ولو شم فلا یلزم حقيّة جمیع المذاهب 
کمذاهب علماء الکلام. 

وبالجملة. فعلم الکلام علم باحث عن آحوال المبدأ والمعاد على قانون العقل 
المطابق للنقل بطریق النظر والفکر. 

ويسمّى علم الکلام؛ لکونه سبباً للقدرة على الکلام في الأحوال المذکورة التي 
هي هم المقاصد حتّی كأنّه لا كلام غيره. أو لأنّ مباحثه كانت مصدّرةٌ بقولهم: 


٦‏ و البراهين القاطعة / ج۱ 
«الكلام في كذا وکذا». أو لأنّ أشهر الاختلافات فيه كانت في مسألة كلام اللّه أنه 
حادت آو قدیم؟ او لاّه کثر الكلام فيه مع المخالفين والرد عليهم ما لا يكثر في 
غيره. و 

واحوال المبدا شاملة لأضول أربعة: التوحید والعدل والنبوة والامامةء لان المبدأ 
بالاكهار د مه معط وهو 8 بالذات المع لكماله داقا وفغلاً السراد مق 
التوحيد والعدل لاب أن يكون فعله لغرض عائدٍ إلى العباد. وهو لا يتم إلا بالقابليّة 
الحاصلة بالطاعة الموقوفة على المعرفة الموقوفة غالبا على النبوّة والامامة. 

ويمكن اندراج أحو ال النبوّة والامامة في المعاد؛ لانه عبارة عن عَوْد الأرواح 
إلى الأجساد للحساب والثواب والعقاب. ولا يكون ذلك الا بالطاعة والمعصية 
الموقوفتين على التكليف الموقوف على النبی والإمام. 

وحكي عن صاحب المواقف اه عّف علم الكلام بأنّه «علم يقتدر معه على 
إثبات العقائد الدينيّة بإيراد الحجج ودفع الشبه»' بمعنى أنه مسائل أو ملكة يحصل 
بها الاقتدار التامّ كما يُفهم من صيغة الافتعال, الذي يكون مصاحباً لهذا العلم على 
الدوام. كما يُفهم من إطلاق المعيّة المحترز بها عن السببيّة الحقيقيّة المستفادة من 
كلمة «الباء» رداً على الأشعري. ويكون متعلّقاً بإثبات الأحكام الأصليّة الاعتقاديّة 
الصرفة المأخوذة من الشريعة كما يُفهم من الإطلاق. ويكون بإيراد الحجج ودفع 
الشبه ولو بزعم المستدل لغيره أو مطلقاً. فيخرج علم الميزان الذي يستنبط منه 
صورة الدلیل, وعلم الجدل الذي يتوصّل به إلى حفظ أيّ وضع يراد من غير اقتدار 
تامّ واختصاص بالعقائد. 

وكذا يخرج علم النبی َة والأئمّة. بل علم اللّه والملائكة؛ لعدم كونه على 
الوجه المذكور. 


.۳۵-۳۶ :۱ «شرح المواقف»‎ .١ 
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وكذا علم المقلّد إن كان علماء وكذا علم الفقه المدوّن لحفظ الأحكام العمليّة التي 
يكون المقصود بالذات منها العملّ وإن كان الاعتقاد بها أيضاً مقصوداً مع أنه راجع 
إلى الاعتقاد بالنبئ تة من جهة آنها ممّا جاء به. 

ودخل علم الصحابة وان كان في ذلك الزمان غير مسمّى بالکلام. كما لم یسم 
علمهم بالفرعيّات فقهاً. 

وقد يُعّف ب«أَنّه العلم بالقواعد الشرعيّة الاعتقاديّة المكتسبة عن أدلتها 
اليقينيّة» '. 

وقد یعرف ب«أنّه صناعة نظريّة يقتدر بها على إثبات العقائد الدينيّة» ۳۰۲ 


[الأمر] الثانى: في بيان موضوع علم الكلام. 

اعلم أنّ موضوع کل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة التي تعرض لذاته أو 
لاو لامر يساويه. كالتعجّب العارض للإنسان لذاته. والحركة بالإرادة اللاحقة 
له بواسطة أنه حيوان. والضحك العارض له بواسطة التعجّب المساوي في الوجود. 

وموضوع هذا العلم هو المبدأ والمعاد؛ لكون البحث فيه عن عوارضهما الذاتيّة 
ولو بحسب الاعتبار في الصفات الثبوتيّة الحقيقية, وكذا الوجود أو الصانع الواجب 
من حيث هو صانع لغرض عائدٍ إلى العباد في المعاد. 

وحكي عن المتقدّمين من علماء الكلام أنّهم جعلوا موضوعه الموجود بما هو 
موجود؛ لرجوع مباحثه إليه. لكون نظرهم في أعمّ الأشياء. وهو الموجود المنقسم 
إلى القديم والمحدّث المنقسم إلى الجوهر المنقسم إلى الحيوان والنبات والجماد. 


۱. «شرح المقاصد» :١‏ ۱۵ ۱. 

۲. «شوارق الا لهام» المقدمة. فى تعر یف علم الکلام. 

. هناك عدّة تعاریف لعلم الکلام - مضافاً إلى ما ذ کره الشارح هنا _تُطلب في «شرح المقاصد» ۱: ۰۱76 
التعليقة الثانية. 
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والی العرض المنقسم إلى ما یشترط فيه الحياة کالعلم والقدرة. وما لا یشترط فيه 
کالطعم واللون . 

وفیه نظر؛ لعدم انحصار الأمر في الموجود. وعدم اقتصار النظر على صرف 
الوسر 

وعن القاضي الأرموي - من المتأخّرين - أن موضوع علم الكلام ذات الله 
تعالى؛ لأنّه يَبحث عن صفاته التبوتيّة والسلبيّة. وافعاله المتعلقة بأمر الدنيا: ككيفيّة 
صدور العالم عنه بالاختيار. وحدوث العالم. وخلق الاعمال. وكيفيّة نظام العالم 
الخ عن البذفوها ها اونا الا خر ةكت المعاة وبا الات 
فيكون الكلام هو العلم الباحت عن أحوال الصانع من صفاته الشبوتية والسلبيّة 
وأفغاله النتعلقة يام یت وال رة 

وتبعه صاحب الصحائف على ما حكي عنه الا أنه زاد فجعل الموضوع ذاتَ 
الله من حيث هي. وذوات الممكنات من حيث انها تحتاج ا الله وجهة الوحدة 
هي الوجود. فكان هو العلم الباحتٌ عن أحوال الصانع وعن أحوال الممكنات من 
حيت احتياجها إلى له تعالى على قانون الإسلام. بناءٌ على کون البحث عن الأمور 
العامّة ونحوها استطراداً موجباً لتكميل الصناعة. أو على سبيل الحكاية لكلام 
المخالف. فضا الی تزییفه أو لتوقف بعض المسائل ". 

وعن أكثر المتأخّرين: أنّ موضوع علم الکلام هو المعلوم من حيث یتعلق به 
إثبات العقائد الدينيّة. كما أله يبحت عن أحوال الصانع من القدم والوحدة والارادة 
وغيرهاء وأحوال الجسم والعرض من الحدوث والافتقار والتركيب من الأجزاء 
.١‏ حكاه التفتازاني عن الغزالي فى «شرح المقاصد» ۱: 177. 


3 عنه فى «شرح المواقف» ۱: 47-147 و«شرح المقاصد» ۱: ۰۱۸۰ 
فل عه في شرح سرح 
۳ حكاه عنه التفتازاني في «شر ح المقاصد» ۱: ۱۸۰. 
ني في شرح 
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وقبول الفناء. ونحو ذلك ما هي عقيدة إسلاميّة أو وسيلة إليها.. 
وكلّ هذا بحت عن أحوال المعلوم, يعني مفهومّه لا مصداقّه وان كان محمولات 
المسائل أخص منه. بناءً على أن العرض الذاتي يجوز أن يكون أخصّ من 


١ 6‏ 
معر و صه . 


[الأمر ] الثالث: أنّ فائدة علم الکلام الترقي من حضیض التقلید إلى ذِروة اليقين, 
وارشاد المسترشدین - بایضاح الحجج لهم إلى عقائد الدين. وإلزام السماندین 
باقامة البراهین. وحفظ عقائد الدین عن الاختلال لشبه المبطلین. وحصول مبنی 
فروع الدين باثبات وجود صانع حكيم قادر عالم مرسِل للمرسلین إلى المکلفین. 
وحصول الاخلاص في الأفعال. الموجب للفوز باليقين. 


[الأمر] الرابع: 9 علم الكلام أشرف العلوم مواضوعا وغا > ودليلاً؛ لأنّ دلائله 
يقينيّة يحكم بصحة مقدّماتها صریخ العقل, وقد تأيّدث بالنقل. وهو الغاية في 
الوثاقة. 


[الأمر] الخامس: أنه لابد في مقام الاستدلال من التميّز ا الدين ال 
المذهب. ومعرفة ما يترتب عليهماء بأن يُجعل الكلام في کل أصل من الأصول في 
خمسة فصول مع ذكر وصل بعد كلّ فصل مذكور في كلّ أصل. 

فالاصل في بیان ما يتحقّق به الإسلام في الجملة. والفصل في تفصيل ما يتحقّق 
به الإسلام وما یتحقق به الایمان. والتميّز بين ا الدين رامول المذهب. 
والوصل في بیان ما یترتّب على الاعتقادات وجوداً و عدماً من استحقاق الجنّة أو 
النار. والرحمة والنعمة, أو النقمة, والكفر المقابل للإسلام. الموجب للحكم 


.١ 7:١ انظر : «شر ح المقاصد»‎ ١ 
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بالنجاسة. ونحوها من أحكام الدنياء والخلود في النار ونحوه من أحكام الآخرة. أو 
الكفر المقابل للإيمان الموجب للخلود ونحوه من أحكام الآخرة خاصّة. أو مع 
بعض أحكام الدنیا -أيضاً كجواز الاقتداء وإعطاء الزكاة وقبول الشهادة ونحو ذلك 
وعدا وغير ذلك نالرات العلمكة والععلتهه نفذر ان العلط والففلة: 

نان ذلك ا ا اول القن تة 

الأوّل: التوحيد الذي هو كمال الواجب الوجود بالذات في الذات. 

الثاني: العدل الذي هو كمال الواجب بالذات في الأفعال. 

الثالث: النبوّة التي هي الرئاسة الإلهيّة بالأصالة في الجملة للبشر المعصوم 
الأعلم على المکلفین في أمر الدنيا والدين. 

الرابع: الامامة التي هي الرئاسة الإلهيّة العامّة على وجه النيابة الخاصّة للبشر 
المعصوم المنصوب المنصوص الأعلم بعد الرسول الأكرم يي على جميع المكلفين 
في امر الدنيا والدين. 

الخامس: المعاد الذي هو عبارة عن عود الأرواح إلى الأجساد للحساب والثواب 
وه 

وتواقد كن العدل زا لت نمی ا تفت سوق و کش کر مدن 
المسلمین کالمخالفین - صادرٌ عن عدم الفرق بين العدل المقابل للجور والعدل 
لمقابل للجبر؛ فان الأول من أصول الدین. فیکفر ن یقول بالجور, والشاني من 
ااه 

ا جواز وقوع ارئاسة المذکورة في الشريعة ووقوعها من أصول 
الدین. ولهذا يُكفّر آمثال الخوارج. والامامة المقيّدة بسائر القیود كسائر الاعتقادات 
من اصول اف قیفر ت فا عن یی 

وإيضاح ذلك: ان اصول الدين عبارة عن اعتقاداتٍ عليها بناء شريعة 
سيّد المرسلين وي ولا يتحقّق الدين الا بها. ولا يدخل المکلف فيه ولا يعد بدونها 


المقدمة ن ۷١‏ 


من المسلمین, ولا تترتّب بدونها اثاره. كحقن الدم وحفظ المال والعرض. 

وأصولْ المذهب عبارة عن اعتقاداتِ علیها غا المذهب الجعفري والامامي, 
ولا یدخل المكلّف فى المذهب الاثني عشري إلا بهاء ویتوقّف علیها تركب أحكام 
الإيمان الخاصٌ, كجواز إعطاء الزكاة وقبوا ل الشهادة والاقتداء. 

ولكل وغد فن الأصول الخمسة جهة تقتضي دخوله في ls‏ 
اى ى لي امول الق اتوج ت لات اا 
مت هلا شريك له في الذات من أصول الدين. والتوحيد بحسب الصفات بمعنى 
أن صفاته الذاتية عين ذاته من اصول المذهب. والعدل في مقابل الجور من اصول 
الدین. والعدل في مقابل الجبر من أصول المذهب. والنيوّة بمعنی کون محمّد بن 
عبد الله رسولاً خاتم النبيّين من ا الدین. وبمعنی کونه بشراً معصوماً رسولا 
-مثلاً - e‏ المذهب. والإمامة المطلقة e‏ الدین. والمقيّدة من ۹ 
المذهب. والمعاة بمعنی عود الأرواح إلى الأجساد في افش ا 
والی القالب المثالي في البرزخ والأصلي ذ في المحشر مع خلود الکثار وأمثالهم في 
الاز و اض الاماميّة بالجّة وکونهم فرقةّ ناجية ومَن عداهم هالكة ونحو ذلك 
و ااه ف عن ال وال وش اله 
وفوت المصلحة. 

ولنشرع في شرح الكتاب. فنقول - بعون الله الملك الوهّاب ‏ : قال المصتف 
العلامة اعلى الله مقامه: 


(بسم الله الرحمن الرحيم) 
امتثالاً للحديث المشهور: «كلّ أمر ذي بال لم يبدأ باسم الله تعالى فهو أبتر»١‏ 
الدال على لزوم الابتداء العرفي بلفظ «الله» الذي هو اسم الذات. واقتداءً بکتاب 
الله. بمعنى «آبتدی في المقصود» أو «أقرأ _مثلاً متليّساً باسم الله المحمود -أو- 
بعون اللّه المعبود» الذي هو الذات الواجب الوجود الجامع لصفات الكمال والجمال, 
والمندّه عن صفات النقص وهو صاحب الجلال والذي تكون صفاته الذاتية عينَ 
الذات. وهو الكامل في الأفعال. الذي يكون فعله حسناً خالياً عن الظلم والقبح في 
كل حال ومعلّلاً بغرض عائد إلى العباد على الوجه الأصلح في المال. وله اللطف 

المقرّب إلى الطاعات. المبَعّد عن المعاصي والسيّئات. 
الموضوق هنا برعاية الاستخداءء آو من باب توصیف المتعلق بوصف المتعلى 
كما في القرآن الحكيم» '. أو بملاحظة عدم إهمال اللفظ. وکون المراد اللفظ الدال 
على الذات. وکون الملحوظ باعتبار اللسان اللفظ الموجب لامتنال الحدیث. 
وباعتبار الجنان الذات المصحّح للتوصیف, كما في سائر العبادات اللفظيّة. أو بحمل 
الاسم على مطلق ما يدلّ على الذات -بائه الرحمن المتفضّل بجمیع آنواع الاحسان 
على جمیع الخلق حتّی غير الانسان. باخراجهم عن کتم الاعدام إلى الوجود. 
واعطاء الحياة والصحّة والعلم والقدرة والمساکن وبسط الرزق من نحو المااکل 


.۲۲۹ :۱ «تفسیر الامام العسکری»: ۵ ۲: «بحار الأنوار» ۲ ۲ «سنن الدارقطنی»‎ .١ 
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والمشارب على وجه الجود. من غير قطع مواد الرزق وان انقطعوا عن الطاعة. فهو 
المحسر بهذه الصفة العامّة التى تكون خاصّة فى الدنيا على المؤمنين والكافرين بل 
یم ف ی عل خا اوا کف ار کے ف الجا ات ولك مس 
التنمية في النباتات. وذلك مع الحش والحركة بالارادة والأرزاق في الحيوانات, 
وذلك مع إدراك المعقولات في الإنسان الذي هو أشرف الموجو 5 فاه أحسن 
کل شي ء خلقه ثم هدى. 

والموصوفٌ كما رُبر - باه الرحيم المحسن في الآخرة بالصفة الخاصّة على 
المؤمنين بالغفران والنعيم الابدي والجنان. وإعطاء الحُور والقصور والفواكه 
والمشارب والمآكل والطيو ره سيّما الرضوان. 

ل في أن هذا المع ان خن اضر الخمسة التي هي رأس العقائد 
الدينيّة لانفتاح باب التوحيد من كمال الذات المنافي للإمكان وفقّد الصفات 
وزيادتها ووجود الشريك المستلزم للاحتياج أو العجز ونحو ذلك. وباب العدل من 
التنرّه عن النقائص المتحقّقة في الظلم وخلق العباد مجبورين أو نحو ذلك. بل يمكن 
ناوات ا مایت ال 

مضافاً إلى اقتضاء «الرحمن» و«الرحیم» من جهة کون النبوّة والامامة والمعاد 
من فروع اللطف الذي هو اهن اعدا الیل مع أن تخصیص المومنین بالرحمة 
الأخر ويّة الدالّة على المعاد ليس الا من جهة القابلية الحاصلة من الطاعة الموقوفة 
على المعرفة الموقوفة على النبيّ والوصيّ 

ثم شرع لمثل ما مر ذ ا الذي :هو عار امن اسان اشا ¿ على الجميل 
الاختياري كما هو المشهور. او الثناء على الجمیل الاختياري ولو بغير اللسان. 
لیدخل حمد الله, كما هو المنصور, أو إظهار صفات الکمال بالقول أو الفعل لیکون 
حمده تعالی لذاته حمداً علی سبیل الحقيقة؛ لکونه من أفضل آفراده؛ له تعالی 
کشف عن صفات کماله ببسط بساط الوجود وموائد الجود على ممکنات لا تحصی 
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وذرّات لا تتناهی, كما اختاره صالح العلماء. فقال: 

(أمَا بعد حمد) ذاتٍ تكون عين صفاتها التي لا يمكن تصوّرها الا بهاء ومنها آنه 
(واجب الوجود) الذي هو أخصٌ صفاته. وهو فرد منه. وتوحيده تعالى عبارة عن 
توحيد فرد هذا المفهوم. فكان ذكره بمنزلة ذكر الذات. مع أنّ الحمد على الوصف 
مشعر بعليّة مبدأ الاشتقاق, فكأنه قال: أحمده على كونه واجبٌ الوجود بالذات 
المتبادر عند الإطلاق و(على نعمائه) التي هي من الفواضل الواصلة إلينا التى لا 
تحصی, فلا يمكن التعدّي إلى الفضائل التي لا تصل إلين. ۱ 

(والصلاة) وطلب الرحمة (على سيّد أنبيائه محمديقة) الذي هو خاتم النبتین 
المستلزم للفضل عليهم (وعلی أكرم أحبّائه) وهو على 3 إن أرید من اسم التفضيل 
الزيادة على جميع مَنْ عداه؛ للزوم المطابقة إفراداً وجمعاً حينئذٍ. ولكن لابدّ من 
إرادة مَنْ لا أكرم منه إن قلنا بتساوي الأئمّة + أو الأكرم في وقته. وان أريد 
اران على قن هن اه ارات اه اور رياه زگره 
على مَنْ عداهم من محبوبي اللبی 3 أو خصوص الأئمّة الاثني عشر؛ لعدم 
اشتراط المطابقة حينئذ. 

وقد يقال: يمكن قراءة «علی» بالاسم المجرور المعطوف على «سيّد أنبيائه». 
فتأمّل. 

(فإتي) جوابٌ «أمّا» فإنّها ك«مهما يكن من شيء» ولهذا تجب الفاء في الجواب 
(مجیب إلى ما شئلت من تحرير مسائل الكلام) الباحث عن أحوال المبدأ والمعاد 
على قانون العقل المطابق للنقل (وتقريرها)' على الوجه الخالي عن الإملال 
والاخلال (على أبلغ) ال(نظام) والترتيب (مشيراً إلى غرر فرائد الاعستقاد) يعني 
الحكم الشرعي غير المتعلّق بالعمل الذي هو كالفريدة الغرّاء. يعني اللؤلؤ الكبير 


3 فى النسخ الخطيّة ف «تقریره». والظاهر ما اتبتناه. وبدلها فى «تجريد الاعتقاد»: «وترتيبها». 
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(و) إلى معنئٌ دقيق مثل (نكت) جمع نكتة. وهي أرض منكوتة بقضيب ونحوه يعني 
(مسائل الاجتهاد) المتعلقة بالاعتقاد (ممّا قادنى الدليل [الیه]۲ وقوي اعتمادي 
عليه. والله أسأل العصمة) من الزلل هه الخلل (وأن يجعله ذخراً ليوم 
المعاد. وسمّيته بتجرید العقائد. ور تبته على ستَّة مقاصد) لبیان المقصود الاصلي 
وما یتوقف عليه إثباته من و عامّة ونحوها. 

ووجه الترتيب: 2 ما یتوقف عليه الكل مقدّم على الكلء وهو باب ال موز 
العامّة. وما يتوقّف عليه خصوص التوحید - بإثبات الصانع وصفاته وكمال أفعاله. 
المتوقف على حدوث المصنوع ‏ هو أحوال الجوهر والعرض. والتوحيد الشامل 
للعدل موقوف عليه للنبوّة. وهي للامامة. وهما معاً للمعاد الجسماني؛ لتوقّف 
تفاصيله على بیان من الله والنبى عليه والإمام لظة. 

فمجموع مقاصد علم الكلام منحصر في ستة: 

المقصد الاوّل: في الأمور العامّة. 

والثانی: في الجواهر والأعراض. 

والثالث: في إثبات الصانع وصفاته وأفعاله المتعلقة بمباحث العدل. 

والرایع: في النبوّة. 

والخامس: في الامامة. 

والسادس: في المعاد الذي لا يستقلٌ بإثبات تفاصیله العقل بل یحتاج إلى النقل 
فق 'الكتاب واه التبوقة والافاشة 


.١‏ ضصفناه من «تحر بد الاعتقاد». 


[وفيه فصول: 

الفصل الاوّل: فى الوجود والعدم 
الفصل الثانی: فى الماهيّة ولواحقها 
الفصل الثالث: فى العلة و المعلول] 





(المقصد الأول في الأمور العامّة) التي لا تختص بقسم من أقسام الموجود من 
الواجب والجوهر والعرض. كالوجود والعلّيّة والوجوب والامكان العام, وما يتعلّق 
بذلك, كبحث الامتناع والعدم؛ لكونهما في مقابل الوجود والإمكان. مع أنّ العدم هنا 
بمعنى رفع الوجود عدوليّاً كان أو سلبيّاً من أحوال الموجود. ولهذا أفرد بابها وقدَّم 
على باب باحثٍ عن أحوال مختصّة ببعضها مما يتعلّق به غرض علمی ويترتّب 
عليه مقصو د اصلی. 

(وفيه فصول) ثلاثة؛ لانحصار الأمور العامّة التي يتعلّق بالبحث عنها غرض 
علمی في الوجود والعدم وأحوالهما وفي الماهيّة وأحوالها وفي المرگب من الماهيّة 
والوجود أو العدم وأحواله. وهو العلّة والمعلول. 


(الفصل الأوّل: في الوجود والعدم) 
فيه مسائل: 


المسألة الأو لى: في (تحدیدهما). 

اعلم أن أرباب المعقول اختلفوا في المقام على أقوال: 

الأوّل: أنه نظريّ محتاج إلى الكسب. 

الثاني: أنه بدیهی التصوّر. فلا يجوز أن یعرف إلا تعريفاً لفظيّاً. وكذا الحكم 
ببداهته أيضاً بديهي. 

الخالث: أنه بديهي. والحکم ببداهته كسبي. 

الرابع: أله لا یتصوّر لا بداهة ولا کسبا. 

فعن المتکلمین تحديدٌ الوجود (بالثابت العین, و) تحدید العدم باه عبارة عن 
(المنفی العین) . 

1 علیه: بأنه تعریف للموجود والمعدوم, فلابدٌ أن يعرّف الوجود بثبوت العين, 
والعدم بنفي العين مع کون الشفي بمعنى الانتفاء حتّی یکون التعریف للعدم 
لا الاعدام. 

له إلا أن يقال: إِنّ «الثابت» ع من أن یکون ثابتاً بنفسه وهو الوجود أو 


0 ۰ 
۱ انظر: «شرح المقاصد» ۲۹۱:۱؛ «شوارق الالهام» المسالة الأولى من الفصل الاوّل. 
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بالوجود وهو الموجود. وان كان الظاهر من «الثابت» بحسب اللغة ما له الشبوت. 
وهو 4 الموجود. وأنّ زيادة لفظ «العين» لدفع توهم أن يراد الثابت لشيء 
بالوجود الرابطي أو المنفی عن شيء. فٍنْ ذلك معنی المحمول. 

أو یقال: إنّ المشتقّ محمول على مبدأ الاشتقاق في الثابت والمنفيّء أو العکس 
في الوجود والعدم بإرادة الموجود والمعدوم تسامحاء إشعاراً بأنّ احتياج الموجود 
والمعدوم إلى التعريف إنما هو لاحتياج الوجود والعدم إليه؛ لانْ مفهوم صيغة 
المشتقّ معلوم لکل مَنْ يعرف اللغة. أو لتساويهما في المعرفة والجهالة. أو للإشارة 
إلى أصالة الوجود مع ملاحظة تبعيّة العدم. 

او بقال: ان الضمير راجع إلى الموجود والمعدوم؛ لدلالة الوجود والعدم عليهما. 

وعن الفارابي: أنّ الوجود إمكان الفعل والانفعال. والموجود ما أمكنه الفعل 
والانفعال'. 

وعن بعض الحكماء تعريفه بمثل ذلك. مثل قولهم: «الموجود هو الذي يكون 
فاعلاً أو متفعلاً»' أو: «الذي ينقسم إلى الفاعل والمنفعل»' أو: «ينقسم إلى 
الحادث والقديم, والمعدوم ما ليس كذلك»؛ (أو) بغير ذلك. كالتعريف بأنهما عبارتان 
عن (الذي يمكن أن يخبر عنه, ونقيضه) وهو الذي لا يمكن أن يخبر عنه بمثل 
مامت 

وعن المحققین: أن تصوّر الوجود بديهي» بل هذا الحكم أيضاً بديهي یقطع به كل 
عاقل یلتفت إليه وان لم یمارس طرق الاکتساب. بل عن جمهور الحکماء أنه 


۱. انظر: «شرح المقاصد» ۱: ۲۹۷. 

۲ «المباحث المشرقية» ۱: ۹۷. 

۳ «شرح المقاصد» ۱: ۲۹۵. 

.٤‏ «شرح المقاصد» :١‏ ۲۹۵؛«شوارق الالهام» المقصد الأوّل. الفصل الأوّل. في المسائل المتعلّقة بالوجود. 
۵ أي يرد عليه بمثل ما مرّ. 


لاشيء أعرف من الوجود. فلو عُرّف بشي». كان تعريفاً لفظيّاً'. 

واختاره المصتّف. فأفاد أن جميع ما ذکر في تعريفه (يشتمل على دَوْرٍ ظاهر) 
واضح أو كه غير مضمر؛ لاشتماله على ما یرادفه. فيلزم توقف الشيء على 
تفه ا ا فا مى :ل«الناق ج «الذى سكن وتو ذلك اله مد تفیل يعت : 
الحصول في الأعيان أو الأذهان, أو لأنّ الموصوف المقدّر هو الوجود كما قیل ". 

فلا يكون المراد تعريفاً حقيقيّاً موقوفاً على تصوّر السعرّف المشتمل على 
المرادف (بل المراد تعريف اللفظ) بتبديل لفظ بلفظ أعرف عند السامع (إذ لا شیء 
أعرف من الوجود) حتّی يجعل معدّفاً حقيقيّاً له فيكون بدیهیّا؛ لبطلان الدور 
والتسلسل وممائلة المعرّف. بل الحكم بكونه بديهيّاً أيضاً بديهيٌ؛ لما مرّ. 

وعن الإمام الرازي: آن الوجود متصوّر بالبديهة. ولكنّ الحكم بكونه بديهياً 
کسبی محتاج إلى الاستدلال ". 

(والاستدلال) على بداهة تصوّر الوجود (بتوقف التصدیق بالتنافی) أي 
بالمنافاة بين الوجود والعدم. بأن یقال: الوجود والعدم متنافیان لا یصدقان ۳ آمٍ 
(علیه) أي على تصوّر الوجود والعدم؛ لأنّ کل تصديق موقوف على تصور 
الموضوع والمحمول ونحوهماء فیکون التصدیق بالمنافاة بینهما - أيضاً ‏ متوقفاً 
علیه؛ لان التصدیق المذکور مسبوق بتصوّر الوجود والعدم. وحیث كان ذلك 
التصديق بديهيّاً كان تصور الوجود والعدم أولى بالبداهة؛ لأنّ بداهة الكلّ في نفس 
الأمر تتوقّف على بداهة أجزائه فيها وان لم يتوقف العلم ببداهته على العلم ببداهة 
أجزائه. الذي هو تابع متفرع على العلم الأوّل بملاحظة أنّ الوجود والعدم جزءان 
له. كعدم توقّف العلم بكليّة الكبرى على العلم بالنتيجة مع کون العلم بالنتيجة تابعاً 
.١‏ شرح المقاصد» :١‏ ۲۹۵. 


۲ «شرح المقاصد» .593-:١‏ 
۳ «المطالب العالیة» ۱: ۱۳۰۱ ونقل فيه اتفاق الحکماء على ذلك؛ «المباحث المشرقيّة» ۱: ۹۹-۹۸ 
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للعلم بكلَيّة الكبرى. 

(أو) الاستدلال بان الوجود متصوّر بالكنه. وحصول العلم منحصر فى الضرورة 
والاكتساب. والاكتساب إمّا بالحدّ أو الرسم. والحدّ لا يكون إلا ا 02 
الأجزاء. والاجزاء ما وجودات فيحكم (بتوقف الشیء على نفسه. أو) غير 
وجودات لا يحصل من اجتماعها الوجود. فيلزم کون الوجود محض ما ليس 
بوجود. وهو محال. 

وإن حصل أمر زائد هو الوجود يلزم (عدم تركب الوجود مع فرضه مركّباً) لكون 
التركيب في معروضه. (و) الرسم لا يفيد العلم إلا بعد العلم باختصاص الخارج 
بالمرسوم. وهذا متوقف على العلم به. وهو دَوْرٌ يقتضي (إبطال الرسم). 

وکل واحدٍ من الاستدلالين (باطل). 

اما الأوّل؛ فلانه إن أريد أن الحكم المذكور بجميع متعلقاته بديهيّ. فهو ممنوع 
بل مصادرة. وان رید أن نقس الحکم بدیهی, فهو مسلّم. لکّه لا ت ال ي 

و أمّا الثاني؛ فبالنقض والحل: 

آنا التقض فیسائر الماهیّات؛ الأ آجزاء البیت اما بوت او غیر بیوت. علی نحو 
ما مر. 

وأمّا الحلّ فباختيار أمرٍ زائد على كل جزء. وهو المجموع الذي هو نفس 
الوجود. فلا يكون التركيب إلا فيه. فالوجود محض المجموع الذي ليس شيء من 
أجزائه بوجود. كما أنّ البيت محض الأجسام والهيئة التي لیس شيء منها ببيتٍ. 

وقال صدر الحكماء الاشراقتین في الشواهد الربوبيّة: «الوجود لا يمكن تصوّره 
بالحدّ ولا بالرسم ولا بصورة مساوية له؛ إذ تصوّر الشيء عبارة عن حصول معناه 
وانتقاله من حدّ العين إلى حدّ الذهن. فهذا يجري في غير الوجود. وأمّا في الوجود 
فلا یمکن ذلك الا بصريح المشاهدة وعين العیان. دون إشازة الحدّ والبرهان, وتفهيم 
العبارة والبيان. وإذ ليس له وجود ذهني فليس بكلَّىَ ولا جزئيّ ولا عامٌ ولا خاصٌ 
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ولامطلق ولا مقت بل تلزمه هذه الاشیاء بحسب الدرجات وما بوخد به من 
الماهیّات وعوارضها. وهو في ذاته آمر بسيط لا یکون له جنس ولا فصل. 
ولا-أيضاً- یحتاج إلى ضميمة قيد فصلي آو عرّضي. مصلّف أو مشخص». 
وقال بعض أفاضل من عاصرناه" ما حاصله: «أنّ الذي يُعبّر عنه عند طلب 
معرفته بالوجود ثلائة آقسام؛ لأنّ الشيء إِمّا صانم. أو صنع. أو مصنوع؛ فالصانع هو 
الواجب. والصنع فعله. والمصنوع ما سواه: 
[القسم] الأوّل: الوجود الحق المسمّى بالوجه, وهو الواجب المقدّس عن کل ما 
سواه حتّى إطلاق العبارة. فاذا أطلقت العبارة فإنّما تقع على العنوان» أعني الدلیل 
عليه. وهو ما أوجده اللّه تعالى من وصفه لعباده. 
وهذا الوجود لا يدرك بعموم ولا خصوص. ولا اطلاق ولا تقیید, ولا کل 
ولا جزء ولا كل ولا جزئي» ولا بمعنی ولا لفظ. ولا کم ولا كيف. ولا رتبة 
ولا جهة. ولا وضع ولا إضافة, ولا نسبة ولا ارتباط ولا في وقتٍ ولا في مکان. 
و ای یش وا افق کی ولا فيه شیم وله یی ر ع ولا لک ول کید 
ولاعن شي». ولا بلطف ولا بغلظ, ولا باستدارة ولا امتداد. ولا حركة ولا سكون, 
ولا استضاءة ولا ظلمة. ولا بانتقال ولا بمكث. ولا تغیّر ولا زوال. ولا يشیهه شيء. 
ولا یخالفه شيء. ولا یوافقه شيء. ولا یعادله شي». ولا يبرز من شيء ولا یبرز منه 
شي». وک صفة أو جهة أو صورة أو متال أو غير ذلك -ممًا یمکن فرضه أو وجوده 
أو تمییزه أو إبهامه - فهو غيره, ولا يدرك بشيء ممًا ذُكر أو غیره؛ لها صفات 
الخلق. ولا بضده؛ إذ لا ضدّ له. ولا يُعرف بما هو " في سرّ ولا علانية. ولا طريق إلى 


.١‏ «الشواهد الربوبيّة»: ۷-۲ المشهد الأوّل. 

۲ وهو الشيخ أحمد الأحسائي في الفوائد وشرحه. (منهئلة). 

۲ أي بالإشارة ولا التصريح ولا بوجه من الوجوه الموقوفة على الاطاعة بالمعروف. نعم. وصف نفسه يما يوجب 
المعرفة؛ لاقتضاء اللطف... بما وصف به نفسه. (منه). 
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معرفته بوجه لا بنفي ولا إثبات, إلا بما وصف به نفسه. ولا يدرك أحد كله صفته. 
وإنما يعرفه بما يُعرّف له به. ولم يتعرّف ' لأحد بنحو ما عرفه من غيره. وال لشابهه 
سبحانه, فهو المعلوم والمجهول' والموجود والمفقود'. فجهة؛ معلومیّته نفش 
مجهوليّته. ونفس مشهوديّته عين مفقوديته. فهو لا يُعرف بغيره. وغیژه یعرف به 
فهو الواجب الحقّ والمجهول المطلق. 

وهذا القن يعر عنه الات البحت:ومجهول القفت» ومس الازل: ومنقطع 
الاشارات. والكنز المخفی. والمنقطع الوجداني. وكلّها عبارات مخلوقة تقع على 
مقاماته وعلاماته التي لا تعطيل لها في كل مكان. 

القسم الثاني: الوجود المطلق بمعنى أنه غير مقيّد بشرط یتوقّف عليه لا أنه 
صادق على الواجب والممكن. وهذا هو المشيئة التي خلقها الله" بنفسها وأقامها 
ینفسها وأمسکها ف وماٌتهاء کما أذ آبانا آدم 48 آبوه مافته وأشه و 
اک واا فلس له ا غر رور 

القسم الثالث: الوجود المقیّد المعبّر عنه بائه وجودٌ بشرط لا وبشرط شيء. وهو 
الفعل باعتبار تعلقه بالمفعول. وهو الجعل الذي يستعمل كثيراً ما في إيجاد اللوازم 


]۱۱ :)4۲( أي لم يصف نفسه لأحد بمثل ما وصف غيره له فإنّه عرف نفسه باه (إليس كمثله شيء» [الشورى‎ .١ 
وعرّف القرطاس _ مثلاً  بأته أبيض... وصف نفسه بالبياض فشابه القرطاس فى البياض. فهو تعالى لم يصف‎ 
نفسه بوصف... من أوصاف الخلق. كذا أفاده في الشرح. (منهيه).‎ 

۲ أي مكتنهة (منهطك). 

۳. بذاته لمن طلب حقيقة ذاته. (منه). 

4 لأنك عفر فد باند لا يوق ولا پحاط هلما ولیسن كله قوم وهده فة وجب کونه الى مجهول الکند: 
وأنك تشاهد آثاره. ککلام من متكلّم خلف الجدار. تا وی حال غیبته, فوجدانه عين فقدانه, کذا 
أفاده في الشرح. (منهة). ۱ 

0. فإنّه يعرف بائه مصنوعه وأثر فعله. (منه). 

1. لأنها حركة إيجادية محدثة تتوقف حدائتها على حركة إيجاديّة. وهي حركة إيجاديّة, فلا تحتاج لما بغير نفسها 
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لملزوماتها كالوجود والماهيّة. وقد يستعمل للتصيير والقلب لشيء إلى شيء آخر 
كجَغْل الطين خزفاً وهو واحد لا تعدّد فيه لذاته؛ لأنّه حركةٌ إيجاديّة. فهي واحدة, 
وإنما تتكثّر باعتبار متعلّقها. وتتعدّد وجوهها باعتبار تعّد متعلقاتها. 

قال تعالی: «وَمِن کل ی خَلّقنا رَوجَينٍ) ' فجعل الوجود متعلقاً به خاصّة. 
وجعل الماهيّة متعلقاً بها خاصَت فلا یصدران من جَعْل واحد لیصح فيه اعتبار 
التركيب. 

نعم له رووس بعدد المجعولات. ولكل رأس وجوه بعدد أحواله. 

وقال في بعض إفاداته: «الوجودات ثلاثة: وجود حقّ. ووجود مطلق. ووجود 
مقيّد. والوجود الحقّ ذات الواجب تعالى مع قطع النظر عن الصفات. والوجود 
المطلق فعل الله ومشيئته وإرادته. والوجود المقيّد المفعولات بأسرها إلى أن 
قال -: والوجود المقيّد من الوجود المطلق مثل الوجود المطلق من الوجود الحق. 
فمراتب الوجود متناسبة صعوداً ونزولاً»'. 

أقول: الوجود له معنیان: مصدري, واسمي. 

والمصدريّ عبارة عن کون الشيء وثبوته وتحقّقه وتحصّله المعبّر عنه بالفارسيّة 
ب«بودن» و «هستى داشتن» ويقابله العدم. وما يتّصف بهما یسمّی ماهيّة. 

والاسمی عبارة عن منشا الأثر. 

والأوّل أمر بدیهی يعرفه كل أحد. ولكنّه قد يُعدّف بالتعريف اللفظي. ولهذا يقال: 
إن الوجود بديهيَ التصوّر؛ لتحقّقه في کل موجود في الذهن, فيكون تصوّر کل شيء 
موقوفاً عليه. فيتحقق الكون في الذهن. والعلم عبارة عن حصول الشیء في الذهن 
وإن كان العلم بالعلم موقوفاً على التفات النفس. 
.١‏ الذاریات .1٩ :)41١‏ 


3 «القوائد و شرحه» الورقة ۲ و مابعدها. مخطوطة برقم ۷۵۳۷ والورقة ۶ من المخطوطة المر فقمة ۷ فی 
مكتبة أية اه المرعشى النجفى. 
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وهذا المعنی متصوّر في جمیع الموجودات وان اختلف باختلاف الاضافات مع 
اختلاف الأشياء بالذات. وهو إن كان أصليّاً لا رابطيَاً یکون موجوداً في الخارج, 
بمعنى أنّ الخارج ظرف لنفسه لا لوجوده كما في سائر الموجودات. 

وهو بهذا المعنی مشترك معنوي صادق على الكل ولو بنحو صدق العرض العام 
ولهذا يُسمّى وجوداً عامًاً. كما سيا تي. 

وأمًا المعنى الثاني فهو وجود خاص يكون في الواجب عین ذاته. وفي الممكن 
زائداً على ذاته. وهو منشأ أثره. والأوّل منهما مجهول الكنه دون الثانى. فالوجود 
9 ۱ 

الأوّل: الوجود العامُ. 

والثاني: الوجود الخاص الواجبي. 

[و] الثالث: الوجود الخاص الممكني. 

وأمّا اطلاق الوجود على الموجود -کما هو ظاهر ما حكيناه عن بعض الأفاضل 
- فهو غير وجیه. الا على مذهب مَن يقول بأصالة الوجود. أو وحدة الوجود. وهو 
بما سيأتي مردود. 

وكيف كان فالوجود العامٌ بدیهی التصوّر مع بداهة الحكم به أيضاً. كما لا يخفى. 

والوجود الممكني مجهول يُستعلم بالكسب بأنّه عرض قائم بذات الممكن. 
وبه يكون الممكن منشأ للآثر. 

والوجود الواجبي مجهول الكنه لا يمكن استعلام كنهه ولا يُتصوّر أصلاً. 

نعمء هو متصور بالوجه وبالآثار وبما يصدق عليه. مثل أنه صانع العالم. أو 
الواجب بالذات أو نحو ذلك. وال لا يمكن التصديق بوحدته ونحوهاء فلا يتحقّق 
الا ۱ 

فالقول بعدم إمكان تصوّر الوجود أصلاً - تمتکاً بنحو أله لو تصوّر لارتسمت 
في النفس صورة متساوية له مع أنّ للنفس وجوداً فيجتمع مثلان - ضعيف؛ لمنع 
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التمائل بين وجود النفس والصورة الكلّيّة الموجودة فيهاء مضافاً إلى تعدّد المحل. 


حَد الرجُود بثبوت العّین او تنح وو دور بغير مین 
اللفظيّ مَن يُعَرَفَ إذ ليس شيء من وجو أَعْرَفُ 


کر الدليلٍ في المقام باطل لأنّ علم العلم أيضاً حاصِلٌ 


المسألة الثانية: في أنّ الوجود مشترك معنويّ أو لفظی. بمعنی أنّ الوجود 
مفهوم واحد يصدق على الوجودات الخاصّة المتخالفة. لا نفس تلك الوجودات. 

وبعبارة آخری: بمعنی أن السفهوم الذي بقال له: «الوجود» مقيوء ك1 

وبعبارة آخری: ماهیة الوجود ماهیة واف تتحقّق في ضمن الخصوصیات, 
فتکون الخصوصیات مشتركة في ذلك المفهوم. ویکون ذلك المفهوم بحسب نفس 
الاس فيه من غير ملاحظة لفظ الوجود ووضعه. فيكون الاشتراك في 
المعنی, أو ذلك المفهوم عبارة عن نفس الخصوصيّات المتباينة المختلفة أو 
ما يختص بهاء فلا اشتراك إلا في اللفظ واطلاقه. 

فعلی هذا تکون المسألة فة می مسائل العلم المعقول لا علم الاصول؛ ولهذا 
لاب أ ن يكون المدرك هنا هو العقلّ بنحو عدم صحة السلب عند العقل والعقلاء. 

وأمّا المسألة الأصولية فهي أنّ اللفظ موضوع للقدر المشترلك. فيكون الاشتراك 
فيه ولو بملاحظة المعنى معنويّاً أو تفس الخصوصیّات. فيكون الاشتراك لفظياً. 

ومدرك هذه المسألة هو العرف بنحو عدم صحّة السلب عند العرف وأهل 
الان رة الا ا ا پاش فهر ن مسألة كلاميّة باحئة عن 
أحوال المبداً بأنّ وجوده من أفراد مطلق الوجود. كما هو كذلك بمقتضى الاشتراك 
المعنوي, أو وجود مباين يطلق عليه لفظ الوجود. كما هو مفاد القول بالاشتراك 
اللفظي. وان المجعول ماهيّةٌ ووجودٌ. أو خصوصٌ الوجودات. 
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اعلم أنّ العلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين: 

الأوّل: أن الوجود له مفهوم واحد مشترك بين الوجودات. وهو مختار جمهور 
المحققين '. كما حكي. 

الثاني: أن وجود کل شيء عين ماهيّته. ولا اشتراك إلا في لفظ الوجود. وهو 
المحکی عن أبي الحسن الأشعري وأبي الحسين البصري ". 

واختار المصّف الاوّل. واستدل له بقوله: (وتردّدٌ الذهن حال الجزم بمطلق 
الوجود. وا خاد مفهوم تقيضنه وقبوله القسمةّ یعطی الشرکة) ففیه اشارة الی 
وجوو ثلاثة: ۱ 

[الوجه] الأوّل: أنه لو كان الوجود مشترکا لفظيّاً لا معنويّاً. لما آمکن وما وقع 
تردّد الذهن في خصوصيّات الوجود والماهيّات مع الجزم بالوجود المطلق. ولكن 
أمكن ووقع تردّد الذهن فيها مع الجزم بالوجود المطلق. فلا يكون مشتركاً لفظيّاً. بل 
یکون وا 

أا الملازمة: فلا الوجود على تقدير الاشتراك اللفظي وعدم الاشتراك 
المعنوي -إِمَا أن يكون نفس الخصوصيّات أو من خواصّها الذاتيّة أو العَرَضيّة؛ لعدم 
تصوّر غير ذلك. 

وعلى الاوّل يكون التردّد في الخصوصيّات عينّ التردّد في الوجودات التي هي 
أعيان تلك الخصوصيّات. ويكون الجزم بالوجود عينّ الجزم بهاء فبين التردَّدَيْن 
والجَرْمين تلازم یمتنم به التخلف. 

وكذا على الثاني؛ لأنّ التردّد في شيء يستلزم التردّد فيما یختص به. 

وأمّا بطلان التالي: فلاا إذا رأينا حادثاً. جزمنا أنّ له مؤثّراً موجوداًء مع التردّد 


4 
۰ 


فى کونه واجباً أو ممكناً. جوهراً أو عرضاء إلى غير ذلك من الخصوصیّات. وذلك 


.117-117:1 «محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخرین»: ۱۷۷-۱۶۷؛«شرح المواقف»‎ .١ 
.۱۱۲ :۲ أنظر: «شرح المقاصد» ۱: ۳۰۷؛ «شرح المواقف»‎ .۲ 
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يفيد اشتراك الوجود معنی. 
ومثله ما یمک أن يقال من أنَا إذا جزمنا بوجود معلول, وجزمنا بان له علَةَ 
موجودة, وأنّها ذلك الشیء. نم زال الاعتقاد الأخير بأنّها ۷ آخَرء بقي الاعتقاد 
بوجود العلّة مع زوال الاعتقاد بوجود شيء خاصّ. فلولا أَنّ الوجود مشترك معنی. 
لم يتصوّر ذلك قطعا. 
[ا!.جه] الثاني: أن مفهوم العدم واحد لا تعدّد فيه ولا امتياز. فيكون مفهوم 
نقيضه - الذي هو الوجود - واحدأ وإلا لم ينحصر التقسيم بين الموجود و المعدوم؛ 
لاحتمال موجود آخَرَء ولم يتحقّق التناقض؛ لاه لا يكون إلا بين المفهومين. 
[الوجه] الثالث: أن مفهوم الوجود قابل للتقسيم بين الماهيّات. وکل ما هو كذلك 
فهو مشترك بینهاء فيكون الوجود مشتركاً بينها. 
اف رنه از ر ارتفا اش ارچ الى بوجوة الو اسه بوانتم 
ووجود الممکن إلى وجود الجوهر ووجود العرض. والی الذهني والخارجي. 
والعقل یقبل هذه القسمة. 
وأمّا المقدّمة الثانية؛ فلأنٌ القسمة عبارة عن ضمّ قیود متخالفة إلى مورد القسمة 
یحصل بانضمام كل إليه قسمٌ. فالقسم عبارة عن مجموع مورد القسمة مع القيد 
الفصلي أو نحوه. فلا یتحقّق بدون مورد القسمة, الذي هو المشترك فيه. فلابرٌ 
أن يكون مورد القسمة مشتركاً فيه بين جمیع اقسامه. 
فان قلت: اشتراك الوجود مُستلزمٌ لتركب الواجب مما به الاشتراك وما به 
الامتياز. وهو منافی لوجوب الوجود. فلابدٌ من القول بوحدة الوجود؛ حذراً عن نفي 
واجب الوجود. 
قلت: هذا مبنيّ على کون اشتراك الوجود من قبيل اشتراك الجنس والذاتی. 
وليس كذلك؛ فان صدق الوجود المطلق على الواجب والممكن صدق العرض العام 
على ما تحته. بمعنى أنه ينتزع من الآثار مفهومٌ کل صادق على الواجب الذي هو 
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المؤثّر والممکن الذي هو المتأتر. وهو مطلق الکون والتحقق واللبوت ‏ المعبّر عنه 
بالفارسيّة ب«بودن» كما يعبر عن الحالة الحاصلة بالمصدر ب«هستی» ‏ كالشيئيّة 
الصادقة علیهما معأ باعتبار الأثر فعلاً آو انفعالاً. فإذا كان ذلك الصدق في مقام الأثر 
والفعل لا مقام الذات, لا یلزم کون الواجب محل العرض الذي یکون موجوداً في 
الموضوع في الخارج. 

ویظهر متا ذکرنا أنّ الوجود مشترك معنوي باعتبار ملاحظة الوجود المطلق 
الذي هو من الأمور العامّة التي هي محلّ الکلام والبحت. 

وأمّا باعتبار ملاحظة الوجود الخاص الواجبي والوجود المقيّد الممکنی فلا؛ لأنّ 
وجود الواجب عين حقيقته. ۱ 

ولا يصح سلب الوجود عنه على وجه الخصوصيّة من غير ملاحظة کونه مصداقاً 
لمطلق الوجود أيضاً مع استحالة کون الوجود المطلق العرضي المصدري عينَ ذات 
الواجب. بل یستحیل کونه عينَ ذات الممکن فضلاً عن الواجب. بل الوجود بمعنی 
غین دات ال عبت کاب 

وكذا الوجود الخاصٌ الامکاني, فإِنّه مع ملاحظة الخصوصيّة أيضاً وجود. 
فللوجود جهة اشتراكٍ لفظيّ أيضاً. کالامکان بالنسبة إلى مطلق الإمكان والإمكان 
الخاض. 

وبمئل هذا یمکن دفع ما يرد على خصوص الدلیل الاوّل. بان الأمر الباقي 
المقطوع به هو أنه موجود بأحد الوجودات المتخالفة الذوات مطلقاء فإنّ الوجدان 
يشهد على أنّ الباقي هو مفهوم الوجود المطلق, لا مفهوم أحد الوجودات. بل 


قدلا يتصوّر هذا المفهوم. 
وعلى الثانى بار“ معنى قولنا: «زيد إِمّا موجود أو معدوم» 1 موجود ا 
الوجودات المتخالفة. 


الأمور العامة / في الوجود والعدم ۵ ٩۳‏ 


وقد يورد عليه بان اتحاد مفهوم العدم لا دَحْل له في الاستدلال. بل على تقدير 
تعدّده کان‌بطلان الحصر آظهر؛ اذ م ی ی مثلاً: نقول في 
المثال المذكور: يجوز آ‌یکون زید متصفا بالعدم , بمعنی خر فالولی أن ن یطرح من 
البين ويقال: لو لميكن الوجود مشتركاًء لبطل‌الحصر العقلي.ويساق الكلام إلى آخره. 

ويفكن ا ا علدا نّ المراد أنّ مفهوم العدم واحد. فلو لم یکن مفهوم 
الوجود غا راخدا لکان العدم الواحد نقیضاً لكل من الوجودات المتعددة, وذلك 
اط الا هشن لا کون از پیت المتهوميى كما ارا 

وعلی الثالث أن تقسیم الوجود بتأویل المستی به؛ لاندفاعه بشهادة الوجدان 
على صحة التقسیم باعتبار نفس مفهوم الوجود من غير ملاحظة مفهوم المسمی 
وصدق لفظ الوجود. 

وبالجملة. فمن لا یسلم الاشتراك في مطلق الوجود كنا لا یسم الاشتراك في 
مطلق السلب. بل المشترك عنده هو لفظ الوجود والسلب -کما حکی الفاضل 
القوشجي '- ضعیف جداٌ 


وللوجود شركة معنى فَلَمْ صغ إلى النفي لوحدة المَدَمْ 
وهكذا حالة الانقسام والجزم بالمطلق لا الأقسام 


المسألة الثالثة: في أنّ الوجود زائد على الماهيّات. 

قال: (فيغاير الماهيّة. ولا اتحدت الماهيّات, أو لم تنحصر أجزازها). 

أقول: اختلفوا في ان الوجود نفس الماهيّة أو زائد عليها؟ 

والظاهر ان الكلام في الوجود بمعنى منشأ الا لا بمعنى الكون والتحقق, 
كما لا يخفى. 


.۷ «شرح تجرید العقائد»:‎ .١ 
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فعن أبي الحسن الاشعري وأبی الحسین البصري وجماعة تبعوهما: أن وجود 
کل ماهيّة نفس تلك الماهيّة '. 

وقال جماعة من المتكلّمين والحكماء: ان وجود کل ماهيّة مغاير لها. الا واجب 
الوجود تعالى؛ فان أ كثر الحكماء قالوا: ان وجوده نفس حقيقته. ' وسيأتي تحقيق 

وقد استدل الحكماء على الزيادة بوجوه: 

[الوجه] الأوّل: أن الوجود مشترك ‏ على ما تقدّم ‏ فإمًا أن يكون نفس الماهيّة 
ایام شا سا ينا ان خاريها عنيا: 

والأوّل باطل. وإلا لزم اتحاد الماهيّات في خصوصيّاتها؛ لما تبيّن من اشتراكه 
ووحدته. 

والثاني باطل, وال لم تنحصر أجزاء الماهيّة. بل تكون كلّ ماهيّة على الإطلاق 
مركّبةَ من أجزاء لا تتناهی, واللازم باطل, مارو وله 

بيان الشرطية: أن الوجود إذا كان جزءاً من كل ماهيّة, کون یره مشترکا 
بينهاء ويكون كمال الجزء المشترك. فيكون جنساء فتفتقر كل ماهيّة إلى فصل 
يفصلها عمّا يشاركها فيه. لكن کل فصل فإنّه يكون موجوداً؛ لاستحالة انفصال 
الموجودات وتقومها بالأمور الف فیفتقرالفصل -من جهة کونه موجوداً وکون 
الوجود جزءاً مشتركاً لكل موجود إلى فصل . هو جزء منه ویکون جزءاً من 
الماهيّة؛ لأنّ جزء الجزء جزء أيضاً موجود. فيفتقر " إلى فصل آخَرَ ويتسلسل, 
فتكون للماهيّات أجزاء لا تتناهى. 

وأمّا استحالة اللازم؛ فلوجوه: 
.١‏ «شرح المواقف» ۲: ۱۲۷:«کشف المراد»: ۲۵. 


۲. «تلخیص المحصّل»: ۷ «شرح المواقف» ۲ -۱۳۱؛ «شرح المقاصد» ۱: ۳۰۸:« کشف المراد»: ۲۵. 
۳ فى «کشف المراد»: ۲۵ العبارة هکذا: «فإن كان مو جودا افتقر» بدل «موجود فیفتقر ». 
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آحدها: أنّ وجود ما لا یتناهی مُحال على ما يأتي. 

الثانی: أنه یلزم منه تركب واجب الوجود تعالی؛ لأنّه موجود. فیکون ممکنا 
هذا خُلْفٌ. 

الثالث: أنه يلزم منه انتفاء الحقائق أصلاً؛ لأنه يلزم منه تركب الماهيّات البسيطة, 
فلا يكون البسیط متحمقا.فلا یکون المرگب متحقنا. 

وهذا كله ظاهر البطلان. 

قال: (ولانفكاكهما تعقّلاً). 

أقول: هذا هو الوجه الثاني الدال على زيادة الوجود. 

وان ثري أذ قد نعقل الماهيّة ونشكَ في وجودها الذهني والخارجي, والمعقول 
كابر للمشکول. وکذلك قد نعقل وجودا مطلقاً ونجهل خصوصیته. فیکون مغایرا 
لها. وقد نعقل الماهيّة ونغفل عن وجودها. فیکون غیرها. 

لايقال: إِنَا قد نتشكّك في ثبوت الوجود. فیلزم أن یکون ثبوته زائداً عليه 
ويتسلسل. 

انا نقول: الشكٌ ليس في ثبوت وجود الوجود. بل في ثبوت الوجود نفسه 
للماهيّة. وذلك هو المطلوب. 

قال: (ولتحقق الإمكان)'. 

أقول: هذا وجه ثالث على الزيادة. 

وتقریره: أن ممكن الوجود متحقّق بالضرورة, والامکان ما يتحقّق على تقدير 
الزيادة؛ لأنّ الوجود لو كان نفس الماهيّة أو جزءهاء لم تعقل منفكَّةَ عنه. فلا يجوز 
عليها العدم حينئذٍ. وإلا لزم اجتماع النقيضين » وهو مُحال. 

وانتفاء جواز العدم یستلزم الوجوب. فینتفی الامکان حینثذ؛ للمنافاة بين 
الامکان الخاصٌ والوجوب الذاتي, ولأنّ الامکان عبارة عن تساوي نسبة الماهيّة 


.١‏ فى « کشف المراد»: ۲١‏ و «تجريد الاعتقاد»: ٠١5‏ أضيفت كلمة «الخاص» إلى «الا مکان». 
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إلى الوجود والعدم. والنسبة لا تعقل الا بين شيئين. 

قال: (وفائدة الحمل). 

أقول: هذا وجه رابع يدل على المغايرة بين الوجود والماهيّة. 

وتقريره: أنا نحمل الوجود على الماهيّة. فنقول: الماهيّة موجودة. فنستفيد منه 
فائدة معقولة لم تكن حاصلة لنا قبل الحمل. 

وانما تتحقّق هذه الفائدة على تقدير المغايرة؛ إذ لو كان الوجود نفس الماهيّة, 
لكان قولنا: «ماهيّة موجودة» بمنزلة [قولنا]': «ماهيّة ماهيّة» او «الوجود وجود» 
والتالي باطل فكذا المقدّم. 

قال: (والحاجة إلى الاستدلال). 

أقول: هذا وجه خامس يدل على أنّ الوجود ليس هو نفس الماهيّة ولا جزءاً 
منها. 

وتقریره: أنا نفتقر في نسبة الوجود إلى الماهيّة إلى الدلیل في کثیر من الماهیّات. 
ولو کان الوجود نف الماهيّة او جزه‌ها لم : نحتج إلى الدلیل؛ لاقتضاء الافتقار إلى 
الدلیل المغايرةً بين الموضوع والمحمول, والشكٌ في النسبة السمتنع تحقمّه في 
الداتی. 

قال: (وانتفاء التناقض). 

أقول: هذا وجهٌ سادس يدل على الزيادة. 

رو انا قن تلب ال جود عن الماهتته قیقر له هه معدومة» ولو كان 
الوجود نفس الماهيّة لزم التناقض؛ لكونه بمنزلة قولنا: «الموجود بموجود» 
أوكان جزءاً منها لزم التناقض أيضاً؛ لأنّ تحقّق الماهيّة يستدعي تحقّق تحقّق أجزائها التي 
من جملتها الوجود. فيستحيل سلبه عنها. وإلا لزم اجتماع النقيضين, فتحقّق انتفاء 
التناقض یدل على الزيادة. 


.۲١ الزيادة أضفناها من «كشف المراد»:‎ .١ 
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قال: (وتركب الواجب). 
أقول: هذا وجه سابع. وهو أنّ تركب الواجب منتفي. وإِنّما يتحقّق لو كان الوجود 
زائداً على الماهيّة؛ لاله يستحيل أن يكون نفس الماهيّة؛ لما تقدّم. فلو كان جزءاً 
من الماهيّة. لزم أن يكون الواجب مركياً وهو محال. 
ویمکن جَغْل الأدلة خمسة. بِجَغْل قوله: «وإلا لاتحدت الماهیات أو لم تنحصر 
أجزاؤها» إشارة إلى الدليل الأوّل. كما مّ. وقوله: «ولانفكاكهما تعقّلاً» إشارةً إلى 
الدليل الثاني كما تقدّم. وقوله: «ولتحقّق الإمكان» إشارةً إلى الدليل الثالث. 
كما سبق. وقوله: «وفائدة الحمل والحاجة إلى الاستدلال» إشارة إلى الدليل الرابع. 
بجَعْل «فائدة الحمل» وجهاً لعدم العينيّة, وقوله: «والحاجة إلى الاستدلال» وجهاً 
لعدم الجزئيّة؛ لأنّ ذاتی الشيء بيّن الثبوت له. وجّعْل قوله: «وانتفاء التناقض وتركب 
الواجب» إشارةً إلى الدليل الخامس. بِجعْل «انتفاء التناقض» وجهاً لعدم العينيّة, 
كما مرّء وانتفاء تركب الواجب وجهاً لعدم الجزئيّة؛ إذ لو كان جزءاً لكان مشتركاً بين 
الواجب والممکن, وكلٌ ما له جزء فله جزء آخَر بالضرورة. فيلزم تركب الواجب. 
وهو محال. 
قال: (وقيامه بالماهيّة من حيث هى). 
آقول: هذا جواب عن استدلال الخصم على أنّ الوجود نفس الماهية. 
وتقریر استدلالهم: أله لو كان زائداً على الماهيّة لكان صفة قائمة بها؛ لاستحالة 
أن يكون جوهراً قائماً بنفسه مستقلاً عن الماهيّة. واستحالة قيام الصفة بغير 
موصوفها. وإذا كان كذلك فإمًا أن يقوم بالماهيّة حال وجودها أو حال عدمها. 
والقسمان باطلان: 
أا الأوّل؛ فلأنَ الوجودالذي هو شرط في قيام هذا الوجود بالماهيّة. ما أن يكون 
هو هذا الوجود. فيلزم اشتراط الشيء بنفسه, أو يكونّ مغايراً له. فيلزم کون الماهيّة 
موجودة قبل وجودها وقيام الوجودات المتعدّدة المتسلسلة بالماهيّة الواحدة؛ 


۸ 2 البراهين القاطعة / ج۱ 


لأا ننقل البحت إلى الوجود الذي هو شرط. 

وأما الثانی؛ فلائه يلزم قیام الصفة الوجوديّة بالمحلّ المعدوم. وهو باطل. 

واذا بطل القسمان بطلت الزيادة. 

وتقریر الجواب أن نقول: الوجود قائم بالماهيّة من حيث هي, لا باعتبار کونها 
موجودةّ ولا باعتبار کونها معدومة, فالحصر ممنوع. 

وفیه: أنّ الحصر باعتبار الاشتراط بالوجود والعدم ممنوع. وأمّا باعتبار کون 
العروض حال الوجود أو العدم فلا. 

فالاولی أن یقال بان الحصر ممنوع, من جهة أذ الساهية موجودة بالوجود. 
والوجود موجود بنفسه. كما في النور والمنوّر وزمان وجودهما واحد. فالمعروض 
هو الماهيّة لا بشرط الوجود. بل في زمان الوجود الموجود بنفسه. فلا یلزم وجود 
الماهيّة قبل وجودها ولا التناقض. 

نعم. یلزم تقدّم الماهيّة على الوجود بالذات؛ ضرورة تقدّم المعروض على 
العارض. ولا فساد فيه. لا تقدِّمُها بالزمان بل الزمان الواحد زمان تقوّم الوجود 
بالماهيّة. و تحصل الماهيّة بالوجود المتحصّل بنفسه من غير تعدّد واشتراط حتى 
يلزم اشتراط الشيء بنفسه. 

قال: (فزيادته فى التصوّر). 

و یت جا كلمو ريفو اقا ارو اا تس هی اليا 
یعقل في الذهن والتصوّر. لا في الوجود الخارجي؛ لاستحالة تحقق ماهیّة ما من 
الماهيّات في الاعیان منفردةً عن الوجود. فکیف تتحقّق الزيادة في الخارج والقیام 
بالماهيّة فيه. بل وجود الماهيّة زائد عليها في نفس الأمر والتصوّر. لا في الاعیان. 

وليس قيام الوجود بالماهيّة كقيام السواد بالمحلٌ؛ لأنّ المحلّ له وجود. والسواد 
كذلك مع تأخّره عن المحل. 

وفيه نظر؛ لجواز قيام الوجود بالماهيّة في الخارج من جهة كفاية مطلق ثبوت 
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المثبت له في ثبوت الشيء ولو كان بنفس الثابت. وتآخَرُ كل عرض عن المحل 


ممنو ع. 
۳ با كردا کون کل من الزجیوه وعدروظةه وال تضاف یه ارجا 
كما لا یخفی. 
وقد نظمت هذا المطلب بقولي. 
ا الوجوة غ ذي الوجود افى یر ات واجب الوجود 
اک الذواتِ والامکان كذا انفكاكٌ الكلّ في الأذهانٍ 
والحمل والحاجةٌ للدليل والسلب مع بساطة الجلیل 
قیامه بالذات حب الات فَرَّيْدُهُ في الذهن کالمراة 


المسألة الرابعة: في انقسام الوجود إلى الذهنی والخارجی. 

قال: (وهو ینقسم إلى الذهنی والخارجي والا بطلت الحقیقة). 

آقول: الوجود على قسمین: أصليّ ورابطي. 

والاصلی عبارة عن وجود نفس الشيء موضوعاً كان أو محمولاً. کوجود زید 
أو القيام. وهذا متعلّق السوال ب«هل» البسيطة. 

والرابطی عبارة عن وجود الشيء للشيء الذي يحصل به الارتباط. كوجود 
القيام لزيد. وهذا متعلّق السؤال ب«هل» المركبة. 

والوجود الاصلی الخارجي الذي تترتّب عليه الآثار لا خلاف فيه. 

وأمّا الذهنی الذي يسمّى وجوداً ظلَيَاً وغير أصيل فقد اختلف العلماء فيه. 

فجماعة منهم نفوه وحصروا الوجود في الخارجي الذي تصدر به اثار الموجود. 
كالإشراق والإحراق للنار. ويسمّى ودا اضیلا اشا 

والمحققون منهم أثبتوه و قسّموا الوجود إليه وإلى الخارجي قسمة معنويّة. 

واستدلٌ المصنّ ف بأنّ القضيّة الحقيقيّة التي يحكم فيها على ما يصدق عليه 


۳۳ 


۱۳ / ن البراهين القاطعة‎ ٠ 


الموضوع في نفس الأمر ‏ ولو لم يكن موجوداً في الخارج - صادقة قطعاً؛ لأنا 
نحكم بالأحكام الايجابيّة على موضوعات معدومة في الأعيان. وتحقّق الصفة 
يستدعي تحقّق الموصوف. وإذ ليس ثابتاً في الأعيان. فهو متحقّق فى الذهن, 
فتحقق الحقيقيّة يدل على الثبوت الذهني. كما قرّرناه. ۰ 

مشاه انس ا اهفل آسورا وود ای ی ا اهامای بين 
العاقل والمعقول, والتعلق بين العاقل والعدم غير معقول, فلابدٌ من ثبوتٍ للمعقول. 
وإذ ليس في الخارج تعيّنَ كونه في الذهن. بل يمكن دعوى الضرورة في تحقق 
الوجود الذهني للصّور الذهنيّة. 

قال: (والموجود فى الذهن انّما هو الصورة المخالفة فى كثير من اللوازم). 

آقول: هذا جواب ۳ ال :من القن الوبحود الذهني. 

وتقریر استدلالهم: أنه لو حلّت الماهيّة في الأذهان لزم أن یکون الذهن حازا 
بارداً أسود أبيضء فیلزم مع اتصاف الذهن بهذه الاشیاء المنفيّة عنه اجتماع 
الضدين. 

والجواب: أنّ الحاصل في الذهن ليس هو ماهيّة ما له الحرارة والسواد ونفسَه. 
بل صورتهما ومتالهما. والمخالفة للماهيّة في لوازمها وأحکامهاء بمعنى أنّ الأشياء 
توجد في الذهن بأشباحها بالوجود الظلي, لا بأنفسها بالوجود الأصيل الصيني, 
والصور الذهنيّة كليّةّكانت كصور المعقولات. أو جزئيّة كصور المحسوسات. مخالفة 
للخارجيّة في اللوازم الخارجيّة المسمّاة ب«لوازم الوجود»؛ وإن كانت مشاركة لها 
في لوازم الماهيّة من حيث هي هي. فالحرارة الخارجيّة تستلزم السخونة. وصورتها 
لا تستلزمها. والتضادٌ اّما هو بين الماهيّات لا بين صُوّرها وأمثالها. 

ومبارة ری الماهية قد تطلق علی ما تقال کی جواب «ما غ وقد ا 
على ما به الشيء هو هو بالفعل, والموجود في الذهن هو الماهيّة بالمعنی الأول 
الذي يُعبّر عنه ب«الأشباح» أيضاً وأمًا الماهيّة بالمعنی الثاني فلا توجد الا في 
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الخارج. وما ذکر من لوازم الماهيّة بالمعنى الثاني لا الأوّل. 

ومَنْ قال بأصالة الوجود إن كان مراده أنّ الوجودله مصداق خارجی, كما أنّ له 
شقوتا وا ذا من غير أن ينفي أصالة الماهيّة. وكونها أيضاً و و ده في 
الخارج وذات مصداق خارجی باعتبار السعنی الشاني, نعلق أطالة ال ضوع 
والماهيّة معاً بكونهما موجودین في الخارج بإيجادٍ واحد. وکون الماهيّة موجودة 
بالوجود. والوجود موجودا بنفسه دفعاً للتسلسل من غير الحکم بکون الوجود 
أصلاً من هذه الجهة والماهيّة حدّاً له وسبباً لتعینه. بل تکون الماهيّة أصلاً وجهة 
التقوّم بنفسه. والوجود أصلاً من جهة التحصّل بنفسه, ویکون کل ممکن زوجاً 
رکا فو لا تاف ما ذکرنا. 

وان كان مراده اعتباريّة الماهيّة بالمعنی الثانی, فلا اعتبار به؛ لبداهة حکم العقل 
بوجود الذات والماهيّة بالمعنی الثانی» كما لا یخفی. 

وان كان المراد اعتباريّة الماهيّة بالمعنی الأوّل, وأصالة الوجود بالمعنی المذکور 

ولكنّ النزاع لفظی؛ فإنّ القائل بأصالة الماهيّة یقول بأصالة الماهيّة بالمعنی 
الثاني لا الأول وعرضيّة الوجود. لا عدم كونه ذا مصداق حقیقی خارجی. والقائل 
بأضالة الوجود يقول بكونه ذا مصداق حقیقی. لا عدم كونه عرضاً في الممكن مع 
اعتباريّة الماهيّة بالمعنی الأول لا الثانى. فما يثبته أحد الفريقين لا ينفيه الآخَرء 
وما ينفيه الآخَر لا يثبته الاوّلون. فمتعلّق النفي والإثبات مختلف. وليس النزاع إلا 

والحمل على أصالة الوجود بمعنى کون جميع الوجود وجود الواجب المتنزّل 
في الممكنات -كما يقوله اهل التصوّف - موجب للكفر والخروج عن الدين. 

وقد نظمت هذا المطلب بقولى: 

ينقسم الوجودٌ بالوجدان للخارجي والکون في الأذهان 


۲ م البراهين القاطعة / ۱ 


اذ الحقيقيّةٌ قطعاً صادقه ولاف دضو اف 


المسألة الخامسة: في أنّ الوجود ليس هو معنى زائداً على الحصول العيني. 

قال: (وليس الوجود معنى به تحصل الماهيّة في العين. بل الحصول). 

أقول: قد ذهب قوم غير محقّقين إلى أنّ الوجود معنى قائم بالماهيّة يقتضي 
حصول الماهيّة في الأعيان'. ۰ 

والظاهر أنّ المراد کون قيامه كقيام سائر الأعراض بالجواهر. لا من باب «ضيق 
فم الركيّة». 

وهذا مذهبٌ سخيف يشهد العقل ببطلانه؛ لا قيام ذلك المعنى بالماهيّة في 
الأعيان يستدعي تحقّق الماهيّة في الخارج؛ لا نبوت الشىء للشىء فرع لثبوت 
المثبت له. فلو كان حصولها في الخارج مستنداً إلى ذلك المعنى لزم الدور المُحال. 
بل الوجود الأصلي هو نفس تحقّق الماهيّة وكونها في الاعیان, لا ما به تكون 
الماهيّة في الأعيان. 


المسألة السادسة: في أن الوجود لا تزايد فيه ولا اشتداد. 

قال: (ولا تزايد فيه ولا اشتداد). 

أقول: ذهب قومٌ إلى أنّ الوجود قابل للزيادة والنقصان ". 

ورد: بأنْ التزايد عبارة عن حركةٍ جوهريّة على نحو الحركة العرضيّة كالأينيّة, 
والحركة تقتضي بقاء المتحرك من مبدئها إلى منتهاها وتبدّل أحواله. فلو كان 
الوجود قابلاً للزيادة لزم كونه باقياً قبل حصولها وبعدهاء فتلك الزيادة إن كانت 
.١‏ هو ما ذهب إليه جماعة من أتباع المشائین, كما ذكر ذلك اللاهيجي في «شوارق الإلهام» الفصل الاوّل. 


المسالة الخامسة. 
". انظر: «نهاية المرام فى علم الكلام» :١‏ ۵۰؛ «الأسفار الأربعة» ۱ ۲۳ وما بعدها. 
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وجوداً لزم اجتماع المثلین. وال لزم اجتماع النقيضين. 

وأمّا نفى الاشتداد فهو مذهب أكثر المحققین. 

قال لاله إن لم يحدث بعد الاشتداد شيء اخر لم يكن الاشتداد اشتداداً 
بل هو باق كما كان. وان حدث فالحادث إن كان غير الحاصل فليس اشتداداً 
للوحوة الواحد. بل يرجع إلى أنه حدث شيءٌ آخَر معه. وإلا فلا اشتداد. وكذا 
البحث في جانب النقصان . 

وقد نظمتٌ هذا المطلب أيضاً بقولي: 

لا یقبل الوسيوة الاشتدادا ولا تزايداً كما آفادا 


المسألة السایعة: في أنّ الوجود خین والعدم شد 

قال: (وهو خير محض). 

آقول: هذه قضيّة وجدانيّة لا برهانيّة ولا استقرائيّة. 

والمراد نا إذا تأمّلنا في کل ما يقال له: «خير» وجدناه وجوداء وإذا تأمّلنا في کل 
ما يقال له: «شرٌ» وجدناه عدماء ألا ترى إلى القتل فان العقلاء يحكمون بكونه شرا 
وإذا تأمّلنا وجدنا شرَيته باعتبار ما يتضمّنه من العدم؛ فإلّه ليس شراً من حيث قدرة 
القادر عليه؛ فان القدرة كمال الانسان, ولا من حيث إنّ الآلة قاطعة '؛ فإنّه أيضاً 
كمال لها ولا من حيث حركة أعضاء القاتل. ولا من حيث قبول العضو للتقطيع» بل 
من حيث هو إزالة كمال الحياة. فليس الشر الا هذا العدم. وباقي القيود الوجوديّة 
خیرات فنحکم بان الوجود خيرٌ محض. والعدم شرٌ محض. ولهذا كان واجب 
الوجود آبلغ في الخيريّة والکمال من کل موجود؛ لبراء‌ته عن القوّة والاستعداد. 
وتفاوت غيره من الموجودات فيه باعتبار القرب من العدم والبُعْد عنه. 


.١‏ انظر « کشف المراد»: ۹ «نهاية المرام فى علم الکلام» ١‏ ه؛ «الاسفار الأريعة» ۱: ۲۳؛ وما بعدها. 
۲. في جمیم النسخ: «قطاعة» وما أئبتناه موافِقٌ لما فى «كشف المراد» و«شوارق الالهام». 


۶ ن البراهين القاطعة / ج۱ 
وقد نظمتُ هذا المطلب أيضاً بقولى: 
وذاك خير في الحدوث والقِدَمْ فلا یکون الشر الا في العَدَّمْ 


المسألة الثامنة: في أنّ الوجود لا ضدّ له. 

قال: (و لا ضد له). 

أقول: الضدّ ذاتٌ وجوديّة تقابل ذاتاً اى في الوجود. بمعنی أله موجود 
معاقب لموجود آخَرَ في الموضوع وإن كان عرضاً كالسواد والبياض. ولمّا استحال 
أن يكون الوجود ذاتاً وأن يكون له وجودٌ آخَّر استحال أن يكون ضذاً لغيره. ولا 
عارض لجميع المعقولات؛ لأنّ کل معقول إِمَا خارجی فيعرض له الوجود 
الخارجی. أو ذهنی فيعرض له الذهنی. ولا شيء من أحد الضدّين بعارض لصاحبه. 

و باه للدم انس این ی هی انش و 
تقایل السلب والایجاب أن ا مطلقین, ولا تقایل العدم والملکة. 


المسألة التاسعة: في أله لا مثل للوجود. 

قال: (ولا مثل له). 

آقول: المثلان ذاتان وجودیّتان يسدّ کل منهما مس صاحبه, ويكون المعقول 
منهما شيئاً واحداً بحيث اذا سبق أحدهما إلىالذهن ثم لحقهالآخَّر. لم يكتسب العقل 
تلاصا ثانا غ ما اكسية او وال جود لش »دای فلا نيما تل عا آ خر 

وأيضاً فليس ها هنا معقول يساويه في التعقّل على ما ذكرناه. إذ كل معقول 
مغايرٌ لمعقول الوجود. 

لايقال: إِنّ كلّيّته وجزئيّته متساویتان في التعقّل, فكان له مثل. 

نا نقول: إِنّهما ليستا متساويتين في المعقوليّة وان كان أحدٌ جزءي الجزئي هو 
الکلی. لكنّ الاتحاد ليس تماثلا. 


الأمور العامة / في الوجود والعدم ن ۱۰۵ 
وأيضاً فنّه عارض لكل المعقولات على ما قرّرناه أُوَّلاً. ولا شىء من المثلين 
بعارض لصاحبه. 


وقد نظمت هذين المطلبین " بقولي: 
لیس له خد کما لا مثل له إذ الوجودٌ واحدٌ في الأمثلة 


المسألة العاشرة: في أنه مخالف لغيره من المعقولات. وعدم منافاته لها. 

قال: (فتحققت مخالفته للمعقولات). 

اقول: لمّا حصروا النسية بین الائنین لوجودئين في التضادٌ والتمانل ولو على 
وخ اطا ف والكالف» و ت ما عق اله ات یه تاد والتعائل ةو 
غيره من المعقولات. تعیّن المخالفة بینهما؛ ولهذا جَعَله نتيجة لما سبق. 

قال: (ولا ینافیها). 

آقول: المتنافیان لا يمكن اجتماعهما. وقد بیتا أنّ کل معقول على الاطلاق فإنّه 
یمکن عروض مطلق الوجود له واجتماعه معه وصدقه علیه, فکیف ینافیه!؟ 

لا پقال: العدم آمر معقول وقد قضی العقل بمنافاته له. فکیف يصمّ قوله على 
الإطلاق: إنه لا ینافیها!؟ 

انا نقول: نمنع ولا کون واي و وام الاه حاط سم 
الوجود. فلا ينافي الوجود. ولهذا افتقر إلى موضوع خاصٌ. كافتقار الملكة إليه. 

سلّمناء لكن نمنع استحالة عروض الوجود المطلق للعدم المعقول؛ فان العدم 
المعقول ثابت فی الذهن. فیکون داخلاً تحت مطلق الثابت. فیصدق علیه مطلق 
الثابت. ۱ 

ومنافاته للموجود المطلق لا باعتبار صدق مطلق الثبوت علیه. بل من حيث 
أخذه مقابلاً له. 


۱. فی «أ ج»: «هذا المطلب». 


١1‏ و البراهين القاطعة / ج۱ 


ولا امتناع في عروض أحد المتقابلين للآخَر اذا أخذا لا باعتبار التقابل, كالكلّية 
والجزئيّة؛ فإنّهما قد يصدق أحدهما على الآخَر باعتبار مغاير لا باعتبار مقابلتهما. 
وهذا فيه دقة. ۱ 
وقد نظمتٌ هذه المطلب أيضاً بقولی: 
وهو مخالف لغیره بلا تقابلٍ كما فاد الا 


المسألة الحادية عشرة: في تلازم الشيئيّة والوجود. 

قال: (ویساوق الشيئيّة. فلا تتحقق بدونه. فالمنازع مكابد مقتضی عقله). 

آقول: اختلف الناس في هذا المقام. 

والتجتقون كاف امن الحکماء والمتکلمین" اقرا على مساوقة الووجوديّة 
والشيئيّة وتلازمهما و تساويهما في الصدق وان لم تتحدا في المفهوم. حتی أن كل 
شيء على الإطلاق فهو موجود على الاطلاق. وكل ما ليس بموجود فهو معدوم 
وليس بشيء. 

وبالجملة, لم يثبتوا للمعدوم ذاتاً متحقّقة. فالمعدوم الخارجي لا ذات له في 
الخارج, والذهنی لا ذات له ذهناً. 

وقال المعتزلة: إنّ للمعدوم الخارجي ذاتاً ثابتةَ في الأعيان متحقّقةَ في نفسها 
ليست ذهنيّةٌ بمعنى أنّ له ثبوتاً في حدّ ذاته بحيث لا يترتّب عليه الأثر؛ من جهة 
آنا نحكم حکماً إيجابيّاً على المعدوم. والحکم بثبوت آمر لأمرٍ باعتبار نفس الأمر 
من غير خصوصيّة المدرك فرع ثبوت المثبت له. فالثبوت أعمٌ من الوجود الذي هو 
عبارة عن الثبوت الذي يترتّب عليه الأثر ". 

ويرد عليه: القول بثبوت اجتماع النقيضين, والقول بثبوت شريك البارئ؛ لأنا 


.١‏ انظر: «شوارق الالهام» الفصل الأُوّل, المسألة التاسعة. 
۲. «المباحث المشرقيّة» ۱: ۱۳۶: «المحصّل»: ٩‏ ۱: «نهاية المرام فى علم الكلام» ۱: ۵۳:« کشف المراد»: ۲ ۳. 
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نحكم بأنّ الأول مُحالء والثاني ممتنع. وهو حكم صادق خبريّ يقتضي أن يكون 
لنسبته خارجٌ يطابقه مع أنّ الوجود الذهنی كاف في الحكم. 

مضافاً إلى أنّ هؤلاء يكابرون في الضرورة؛ فان العقل قاض بأَنّه لا واسطة بين 
المعدوم والموجود؛ فان الثبوت هو الوجود. 

قال: (وکیف تتحقق) الشيئيّة (بدونه مع إثبات القدرة وانتفاء الاتصاف!؟). 

أقول: لمّا استبعد مقالة هولاء القوم ونسبهم إلى المکابرة شرع في الاستدلال 
على بطلان قولهم. وأنّ هؤلاء یذهبون إلى أنّ القدرة لا تأثير لها في الذوات أنفسها؛ 
لأنها ثابتة في العدم. مستغنية عن المؤتّر في جَغلها ذواتء بل غير مقدورة؛ لامتناع 
تحصيل الحاصل, ولا في الوجود؛ لأنّه عندهم حال والحال غير مقدورة, وقد ثبت 
في نفس الأمر أنّ اتصاف الماهيّة بالصفة غير ثابت في الأعيان. بل هو أمر 
اعتباری. والا لزم التسلسل؛ لأنّ ذلك الاتصاف لو كان ثابتا لكان متّصفاً بالثبوت. 
واتصافه بالثبوت أيضاً يكون ثابتاً وهكذاء فيلزم التسلسل. 

والحاصل ان الماهيّات لو كانت ثابتة في العدم لاستغنت الممكنات في وجودها 
لفات القدزة اضار وراساء والتالي باطل. فالمقدّم مثله. 

بیان الشرطيّة: أَنّ القدرة حينئذٍ لا تأثير لها في الذوات ولا في الوجود على 
مذهبهم. ولا في اتصاف الماهيّة بالوجود على ما ثبت فى نفس الامر. وذلك يستلزم 
نفي التأثير أصلاً. 1 

وما بطلان التالي فبالائفاق. والبرهان دلّ عليه على ما يأتي. 

فلهذا استبعد المصّف 4 هذه المقالة مع إثبات القدرة والمؤثريّة. والقول بكون 
الاتصاف آمراً ذهنيّاً وأنّه منتف في الخارج. 

قال: (وانحصار الموجود مع عدم تعقل الزائد). 

أقول: هذا برهانٌ آخَر دال على انتفاء الماهیّات في العدم. 

وتقريره: أنّ مذهبهم أنّ کل ماهيّة نوعيّة فإلّه ثبت من أشخاصها في العدم 
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مالا يتناهى. كالسواد والبياض والجواهر وغيرها من الحقائق. فألزمهم المصتّف 
لمُحال. وهو القول بعدم انحصار الموجودات؛ لانْ تلك الماهيّات ثابتة. وهي غير 
محصورة في عددٍ متناء والثبوت هو الوجود؛ لانتفاء تعقّل أمر زائد على الكون فى 
الا عجان ا يساس رمن ات وهی بتكف الال با 
جعلوا الوجود أمراً مغايراً للكون في الأعيان. كان نزاعاً في العبارة وقولاً بإثبات 
مالا يُعقل. مع أنّ البراهين الدالة على استحالة ما لا يتناهى كما تدلّ على استحالته 
في الوجود تدل على استحالته في الثبوت؛ إذ دلالتها إنما هي على انحصار الكائن 
في الأعيان. 

وقول المصّف #: «وانحصار الموجود» عطف على «إثبات القدرة» أي وكيف 
تتحقق الشيئيّة بدون الوجود مع إثبات القدرة وانتفاء الاتصاف وانحصار الموجود 
مع عدم تعقّل الزائد هكذاء ينبغي أن يُفهم كلامه هنا. 

قال: (ولو اقتضى التميّز الثبوت عيناء لزم منه محالات). 

آقول: لمّا أبطل مذهب القائلين بثبوت المعدوم شرع في إبطال حججهم. 

ولهم حجّتان رديئتان ذكرهما المصتّف وأبطلهما: 

ما الحجّة الأولى فتقريرها: أن كل معدوم متميّز. وكلّ متميّزٍ ثابت. 

الا لتقن الأول : قدل علیها أمور ثلائة: 

أحدها: أنّ المعدوم معلوم. والمعلوم متميّز. 

الثاني: أن المعدوم مراد؛ فإِنّا نريد اللذّات ونكره الآلام. فلابدٌ أن يتميّز المراد من 
المکروه. 

الثالث: أن المعد وم مقدور. وکل مقدور متميّز؛ فنا نميّز' بين الحركة يُمنة ويسرة 


وبين الحركة إل ىالسماء. ونحكم بقدرتنا على إحدى الحركتين دون الأخرى. 


.» فى الأصل و«أ»: «تتميّز‎ .١ 
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فلولا نميّز کل واحدة منهما عن الأخرى لاستحال هذا الحكم. 

عدت الثانية: فلا التميّز صفة ثابتة للمتميّز. وئبوت الصفة يستدعي 
الثبوت عيناً. 

فأجاب المصف بأنّ التميّز لا يقتضي الثبوت عیناء ولا لزم محالات: 

أحدها: أن ور قد یکون مستحیلٌّ الوجود لذاته. كشريك البارئ. واجتماع 
الضدّیی وغيرهماء ويتميّز أحدهما عن الآخَر فلو اقتضى التميّز الثبوت العيني, لزم 
58 المستحيلات مع 7 وافقونا على انتفاء المستحيل. 

الثاني: أنّ المعلوم قد يكون مرکباً خياليًاً. وليس ابتأ في المد اتفاقاً. 

الثالث: أنّ المقدوريّة لو استدعت الثبوت لانتفت؛ إذ لا قدرة على الثابت. وكذا 
المراديّة. 

هذا على طريق النقض. وا الحلّ فبأن يقال: إن أريد التميز الخارجي فالصغرى 
ممنوعة. 

وان أريذ التمیز الذهني أو الأ مع إراة لثبوت الخارجي, فالکبری ممنوعة. 

وان أريد الذهنیان فالنتيجة غير مثمرة. 

قال: (والامکان اعتباری يَعرض لما وافقونا على انتفائه). 

آقول: هذه إشارة إلى الحجّة الثانية لهم على بوت المعدوم. وهي آنهم قالوا: 
ان المعدوم ممكن. وإمكانه ليس أمراً عدمیّاء وال لم ببق فرق بينه وبين الامکان 
آلغ کون ام ا ن جود فا اة تسم سس تر 
وهو الممكن؛ لاستحالة قيام الصفة بغير موصوفها. فيكون الممكن العدمی ثابتاً. وهو 
المطلوب . 

وأجاب المصّف 4 عنها: بأنّ الامکان أمر اعتباري لیس شيئاً خارجيّاً. ولا لزم 


۱. انظر: «شوارق الالهام» الفصل الأوّل. المسألة العشرون. فى اعتباريّة المواد الثلاث. 
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التسلسل, وأن یکون التو خالا فى محل عدمی. وهو باطل فظنا 
وأيضاً فإنَ الامکان یّعرض للممکنات العدميّة. کالمرکبات الخياليّة. وهم وافقونا 
على انتفانها خارجاً. فيبطل قولهم: «كلّ ممكن ثابت». 
وقد نظمتٌ هذا المطلب أيضاً بقولی: 
تساوق الوجود والشيئيّهُ ‏ بمقنضی القدرة والعلیة 
“ااا اق اة و اتر زاند مفقود 
لو اقتضى التمییرٌ والامکان في ماهيّةٍ كوناً لكان ما نُفِي 


المسألة الثانية عشرة: في نفي الحال. 

قال: (وهو يرادف الثبوت. والعدم النفی, فلا واسطة). 

أقول: ذهب أبو هاشم eal,‏ والقاضي والجويني من الأشاعرة 
-على ما حكي أ إلى ثبوت الواسطة بين الموجود والمعدوم في الصفات. كالقول 
بثبوتها في الذوات في المسألة المتقدّمة. وسَمَّوْها الحال, ی ناما تفر 
لموجود لا توصف بالوجود والعدم وهي ثابتة, فيكون الثابت أعمّ من الموجود. 
والمعدوم أعجّ من المنفی. 

وخا المذهب باطل بالضر ورة؛ فإِنّ العقل قاض يانه لأ وانطة ميق الیو 
والمعدوم. وأنّ الثبوت هو الموجود مرادفاً له. وأنّ العدم والنفي مترادفان. ولا شيء 
أظهر عند العقل من هذه القضيّة. فلا يجوز الاستدلال عليها. 

قال: (والوجود لا ترد عليه القسمة, والكلّيَ ثابت ذهناء ويجوز قيام العرض 
بالعرض). 

أقول: لما أبطل مذهبهم أشار إلى بطلان ما احتجّوا به من الوجوه الثلاثة: 


.١‏ انظر: «محصّل أفكار المتقدمین والمتأخرین»: ۳ «نهاية المرام» ۱ ۰ «شوارق الا لهام» المسألة العاشرة 
من الفصل الاوّل. 
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[الوجه] الأوّل: أن الوجود زائد عن " الماهيّة, فٍمّا أن یکون موجودا أو معدوماً 
أو لاموجودا ولا معدوما والاوّلان باطلان. 

أمّا الأوّل؛ فلأنّه یلزم التسلسل. 

وأمًا الثانی؛ فلأنه يلزم اتصاف الشيء بنقيضه. فيبقى الثالث. 

000 الوجود غير قابل لهذه القسمة؛ لاستحالة انقسام الشيء إلى نفسه 
والی غیره. آو الی الموصوف به وبما ینافیه, فکما لا بقال: السواد إمنا آن یکون 
سواداً أو بیاضاء کذلك لا یقال: الوجود اما أن یکون موجوداً أو لا یکون. ولان 
المنقسم إلى الشیئین أعمٌ منهماء ویستحیل أن یکون الشيء عم من نفسه. 

مضافاً إلى ما يقال من أنّ الوجود معدوم؛ لجواز اتصاف الشيء بنقیضه اشتقاقاً 
وان لم يخبر ب«هو هو» كأن یقال: الوجود عدم في القضایا المتعارفة. 

[الوجه ] الثانی: آن الكلي الذي هو ذاتی لجزئيّاته المحققة في الخارج منل الحیوان 
-مثلاً - لیس بموجود؛ إذ لا وجود في الخارج الا للأشخاص ". ولا معدوماً. وال 
لماكان جزءاً لجزئيّاته الموجودة, کزید؛ لامتناع تقوم الموجود یالمعدوم. 

والجواب: أن الکلی جزء ذهني لجرئيّاته. وذلك يقتضي وجوده في الذهن. وهو 
موجود فیه, ولیس جزءاً خارجيّاً حتّى يلزم تحقّقه في الخارج. 

والحق أنّ الکلی الطبیعی موجود في الخارج بوجود أشخاصه. كما سيأتي 
إن شاء اللّه. 

[الوجه] الثالث: أن اللونية آمر ثابت مشترك بين السواد والبیاض, فیکون کل 
واحد من السواد والبیاض ممتازاً عن الاخر بأمر زائد على ما به الاشتراك. 

ثم الجزءان إن کانا موجودين. لزم قیام العرض بالعرض. وان کانا معدومین, لزم 
أن يكون السواد أمراً عدميّاً وکذلك البیاض, وهو باطل بالضرورة. مع امتناع تقوّم 


١.كذا‏ في جمیع النسخ. وفی «كشف المراد»: ۳۵: «علی». 
۲. في «ج»: «الأشخاص». 
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الموجود بالمعدوم. فثبت الواسطة. 

والجواب: أنّ العرض قد یقوم بالعرض على ما يأتي. 

وأيضاً فان قيام الجنس بالفصل ليس هو قیاٌ عرض بعرض. 

قال: (ونوقضوا بالحال ' نفسها). 

أقول: اعلم أنّ ثفاة الأحوال قالوا: وجدنا ملخّص ' أدلة مثبتي الحال يرجع إلى 
ان هاهنا حقائق تشترك في بعض ذاتيّاتها وتختلف في البعض الاخر, وما به 
الاشتراك مغاير لما به الامتیاز. 1 

ثم قالوا: إن ذلك ليس بموجود ولا معدوم» فوجب القول بالحال. 

وهذا منتقض عليهم بالحال نفسهاء فان الأحوال عندهم متعدّدة ومتکرة. فلها 
جهة اشتراكِ هي مطلق الحاليّة. وامتیاز هي خصوصيّات تلك الأحوال. وجهة 
الاشتراك مغايرة لجهة الامتیاز. فیلزم أن یکون للحال حال أخرى ویتسلسل. 

قال: (والعذر بعدم قبول التمائل والاختلاف. والتزام التسلسل باطل). 

آقول: اعتذر المثبتون عن التزام الثفاة بوجهین: 

الأوّل: أنّ الحال لا یوصف بالتمائل والاختلاف. 

الثانی: القول بالتزام التسلسل. 

والعذران باطلان. 

ما الأوّل: فلأنٌ كلّ معقول إذا نسب إلى معقول آخْر. فٍما أن یتحدا في المعقولية. 
ويكون المتصوّر من أحدهما هو المتصوّر من الآخَرء وإِنّما يتعدّدان بعوارضّ 
لاحقة. وهما المثلان. أو لا يكون كذلك. وهما المختلفان, فلا يتصوّر نفيهما. 

وأا الثاني: فإنّه يُبطل الاستدلال بوجود الصانع تعالی. وبراهينُ إبطال التسلسل 
-سيّما برهان التطبيق ‏ اتية ها هنا. 


.١‏ الحال كما عليه المتكلّمون -: وسط بين الموجود والمعدوم. وهو صفة غير موجودة بذاتها وغير معدومة. 
۲. فى جميع النسخ: «مخلص» وهو غلط. وما أثبتناه موافق ل«كشف المراد»: ۱ ۳. 
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وأجاب بعض المتأخرین: بأنّ المختلفين إذا اشتركا في أمر ثبوتی. لزم بوت 
أمرين بهما يقع الاختلاف والتمائل, أمّا إذا اتحدا في أمر سلبی فلا يلزم ذلك. 
والأحوال وإن اشتركت في الحاليّة كالسواديّة والبياضيّة الا أنّ ذلك المشترك امر 
سبليو فلا یلزم التسلسل (. 
وهو غير مرضی عندهم؛ لأنّ الأحوال عندهم ثابتة. 
قال: (فبطل ما فرّعوا علیهما من تحقّق الذوات غير المتناهية بأشخاصها فى 
العدم. وانتفاء تأثير المؤثّر فیها وتباينها. واختلافهم فى إثبات صفة الجنس 
وما یتبعها قن الوجود. ومفايرة الت للجوهرية, واثبات صفة المعدوم یک ونه 
معدوماً وامکان وصفه بالجسيِّة. ووقوع الشك في إثبات الصانع بعد انصافه 
بالقدرة والعلم والحیاة). 
آقول: لمّا ابطل مذهب القائلین بتبوت المعدوم والحال, أبطل ما فرّعوا علیهما. 
وقد ذکر من فروع إثبات الذوات في العدم أحكاماً اختلفوا في بعضها": 
[الفرع ] الأوّل: أَنْهم تفقوا على أنّ تلك الذوات غير متناهية في العدم» فلکل نوع 
عددٌ غير متناه, وان تلك الاعداد متباينة باشخاصها. 
[الفرع] الثاني: أنّ الفاعل لا تأثير له في جَعْل الجوهر جوهراً والعرض عرضاً 
وإِنّما تأثير الفاعل في جَعْل تلك الذوات موجودة؛ لا تلك الذوات ثابتة في العدم 
لم تزل. والمؤثر نما يؤر على طريقة الإحداث. 
وقد صار إلى هذا الحكم جماعة من الحکماء. قالوا: لأنّ کل ما بالفاعل ينتفي 
بانتفاء الفاعل, فلو كان الجوهر جوهراً بالفاعل لانتفى بانتفائه. لكن انتفاء الجوهر 
عن ذاته يستلزم التناقض. 
[الفرع ] الثالث: أَنّهم اتفقوا على انتفاء تباين الذوات. بل جعلوا الذواتٍ کلها 


۱. «محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخرین»: 118-171. 
۲. انظر: حول هذا المبحث «شرح المقاصد» ۱: ۳۷۶ وما بعدها. 
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متساوية في کونها ذوات. واما تختلف بصفاتٍ عارضة لها. 

وهذا المذهب باطل؛ لأنّ الصفات إن كانت لازمةً كان اختلافها دليلاً على 
اختلاف الملزومات. والا جاز أن ينقلب السواد جوهراً وبالعکس, وذلك باطل 
بالضرورة. 

[الفرع ] الرابع: هم اختلفوا في صفات الأجناس هل هي ثابتة في العدم أم لا ؟ 
- والمراد بصفات الأجناس ما يقع بها الاختلاف والتمائل. كصفة الجوهريّة في 
الجوهر والسواديّة في السواد. إلى غير ذلك من الصفات - فذهب ابن عیاش" إلى أن 
تلك الماهيّاتٍ المعدومة عارية عن الصفات في العدم. بل هي تحصل في حال 
الوجود ". ۱ 1 

وأمّا الجمهور فانهم قالوا: إتها في حال العدم مبّصفة بصفات الاجناس ". 
وهي أربعة: 

إحداها: الصفة الحاصلة حالتي الوجود والعدم» وهي الجوهريّة. 

والثانية: الوجود. وهي الصفة الحاصلة بالفاعل. 

والثالثة: التحيّز وهي الصفة التابعة للحدوث. الصادرة عن صفة الجوهريّة بشرط 
الوجود. 

[و ]الرابعة: الحصول في التحيّز. وهي الصفة المعلّلة بالمعنى. وليس له صفة 
زائدة على هذه الأربع. فلن لهيكونة اسود أو ایض حَفات: 

وأمًا الأعراض فلا صفات لها عائدة إلى الجملة. بل لها ثلاث صفات راجعة إلى 
الأفراد: 

أحداها: الصفة الحاصلة حالتي الوجود والعدم. وهي صفة الجنس. 


.١‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد بن عیاش من كبار أئمّة المعتزلة. له مؤلفات كثيرة في علم المنطق والکلام. 
منها: نقض كتاب ابن أبي بشر في إيضاح البرهان. انظر: «الفهرست» لابن النديم: ۲۲۱. 
آو ۳. «شرح المقاصد» ۱: 597. 


الثانية: الصفة الصادرة عنها بشرط الوجود. 

الثالثة: صفة الوجود. 

[الفرع ] الخامس: آنهم اختلفوا في مغايرة التحيّز للجوهريّة: 

فعن أبي علی الجُبّائي وابنه أبي هاشم ' وأبي الحسين الخيّاط ' وأبي القاسم 
البلخي " والقاضي عبد الجبّار أنّ التحيّز مغاير للجوهريّة. وهي علّة له بشرط 
الواجوة: 

وذهب آبویعقوب الشحام وأبو عبدالله البصري وأبو إسحاق بن عیاش - على 
ما حكي إلى أنّ الجوهريّة هي التحيّز. 

ثم قال الشخام والبصري: إن الذات موصوفة بالتحيّز كما توصف بالجوهرية. 
نم اختلفا: 

فقال الشحّام: إن الجوهر حال عدمه حاصل في الحيّز. 

وقال البصري: شرط الحصول في الحيّز الوجودٌ. فهو حال العدم موصوف 
بالتحيّز ",لا الحصول في الحيّز. 

وزعم ابن عیاش أنه حال العدم غير موصوف بأحدهما ولا بغيره من الصفات *. 


۱. هو محمد بن عبدالوهاب بن سلام. من معتزلة البصرة ومن أثمّة الكلام. أخذ عن أبى يعقوب الشخام. قصد بغداد 
ونا اين 4 غاد إلى السك رهي إلى اه اغات اود قن الك توش هط 
«الفهرست» لابن الندیم: ۱۷ ۲. ۱ ۱ ۱ 

۲. هو عبدالرحیم بن محمّد بن عثمان الخیاط أستاذ أبى القاسم البلخی, وله کتب كثيرة فى الرد على ابن الراوندي. 
وكاافقنها اف عد يك غارفا يندذافقت المتكلمين. من كتبه الانتصار فى الرد علق ابن الراوندي. كذا فى 
«طبقات المعتزلة»: ۸۵ ۱ ۱ 

۳ هو أبوالقاسم عبدالله بن أحمد بن محمود البلخی ویعرف بالكعبى. عالم متكلّم. توفی أرّل یوم من شعبان 
سنة تسع وثلاثمائة. له مصنفات کثیر 5: منها کتاب المقالات وکتاب الغرر والنوادر کاب التفسیر الکبیر للقران. 
انظر: «الفهرست» لابن الندیم: ۲۱٩‏ 

.٤‏ أي کونه قابلاً للحصول فى الحيّز. 

۵ «المحصّل»: ۱1۲-۱:«شرح المقاصد» ۱: ۳۷۲ ۳۷۷. 
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[الفرع ] السادس: اتّفق المثبتون - الا أبا عبداللّه البصري ‏ على أنّ المعدوم لا 
صفة له بکونه معدوما. والبصری أثبت له:ضفة بذلك ". 

[الفرع ] السابع: اتفقوا - إلا آبا الحسین الخيّاط ‏ على أنّ الذوات المعدومة لا 
توصف بکونها أجساماً. وجوّزه الخیّاط '. 

[الفرع ] الثامن: اختلفوا في أن مَنْ علم للعالم صانعاً قادراً حكيماً مرسلاً للرسل, 
هل يشات في کونه موجوداً ویحتاج في ذلك إلى دلیل؛ بناء منهم على جواز اتصاف 
المعدوم بالصفات المتغايرة. أم لا۳؟ 

والعقلاك كاقة و ات وا وی خود الو ضوف با لته الو ۱ 
ثبوت الشيء لغیره فرع على ثبوت ذلك الغیر في نفسبه. 

قال: (وقسمة الحال إلى المعلّل وغيره. وتعليل الاختلاف بهاء وغير ذلك مما لا 
فائدة بذكره). 

أقول: لمّا ذكر تفريع القول بثبوت المعدوم شرع في تفاريع القول بثبوت الحال. 
وذكر منها فرعين: 

الأوّل: قسمة الحال إلى المعلّل وغيره. 

قالوا: قوت الخال للشیء لا آن یکون معلا بموجود قان بذلك الشسي», 
كالعالميّة المعلّلة بالعلم. ولا یکون کذلك. كسواديّة السواد. وقش موا الحال إلى 
المعلّل وغیره. 

الثاني: اتفقوا على أنّ الذواتِ کلها متساوية في الماهیة. وإِنّما تختلف بأحوالٍ 
تضاف إليها. فالاختلاف معلول لها. 

واتّفق أكثر العقلاء على بطلان هذا القول؛ للزوم انتفاء المتخالفين في اللوازم 


.۲ ۷۷ «المحصّل»: ۱۰۱۲؛ «شرح المقاصد»:‎ .١ 
. ۳۷۸-۲۳۷۷ «المحصّل»: ۱7۱۲؛ «شرح المقاصد»:‎ .۲ 


و انظر: «المحصّل»: ۱٦۱۳-۱١۲‏ . 
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الذاتيّة. فيجوز على القديم الانقلاب إلى الحدوث وبالعكس. ولأنّ التخصیص لا بد 
له من مرجّح. وليس ذاتاً؛ لتساوي الذوات على هذا القول, ولا صفة ذاتٍ وإلا 
تسلسلت الصفات؛ لاحتياج ثبوت تلك الصفة لذاتٍ دون ذاتٍ إلى مرجّح اخْر وهي 
الصفة الأخرى. وهكذا. 

وترك ' سائر الفروع؛ لعدم الفائدة في ذكرها. 

والإنصاف أنه لا فائدة في الاشتغال بأمثال ذلك بعد ظهور بطلان أصلها. 


المسألة الثالثة عشرة: فى الوجود المطلق والخاصٌ. 

قال: (ئم الوجود قد يؤخذ على الإطلاق فيقابله عدم مثله. وقد یجتمعان 
لا باعتبار التقابل ويُعقلان معاء وقد يؤخذ مقيّداً فيقابله عدم مثله). 

أقول: اعلم أن الوجود عبارة عن الكون في الأعيان ثمّ هذا الكون في الأعيان 
قد يؤخذ عارضا لماهيّة ما فيتخصّص الوجود حینتذ, وقد يؤخذ مجردا عمّا عداه 
من غير التفات إلى ماهيّة معيّنة أو مبهمة. فيكون وجوداً مطلقا. 

إذا عرفت هذاء فالوجود العام يقابله عدم مطلق غيدُ متخصّص بماهيّة خاصّة 
تقابل الإيجاب والسلب من جهة عدم اعتبار المحل القابل للوجودي فيه. 

نعم التقابل بين الوجود المقيّد والعدم المقيّد تقابل العدم والملكة؛ لأنّ جميع 
الماهيّات قابلة للوجود الاعم. 

وهذا الوجود المطلق والعدم المطلق قد یجتمعان على الصدق؛ فإنّ المعدوم في 
الخارج الموجود في الذهن یصدق عليه أنه معدوم مطلق واه موجود مطلق. 

نعم. إذا نظر إلى وحدة الاعتبار, امتنع الاجتماع في الصدق على شيء واحد. 
وانما يجتمعان إذا أخذا لا باعتبار التقابل. ولهذا كان المعدوم المطلق متصورا؛ 
للحكم عليه بالمقابلة للموجود المطلق. وكل متصوَّرٍ ثابثٌ في الذهن, والثابت في 


.0۲ عطف على قوله: «وذكر» فى ص‎ .١ 
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الذهن آحد آقسام المطلق الثابت. فیکون الثابت السطلق صادقاً على المعدوم 
المطلق لا باعتبار التقابل. 

وهذا الوجود المطلق والعدم المطلق آمران معقولان معاً. بمعنی أن العقل یفرض 
اتصاف ذاتِ واحدة بهماء كما يتحقّق الاتصاف بهما في الخارج باعتبار الوجود 
الخارجي والذهني. لا باعتبار التقایل الموجب لامتناع اجتماع المتقابلین وان كان 
قد نازع قوم في أن المعدوم المطلق یتصور . 

وامّا الوجود الخاص - وهو وجود الملكات المتخصّص باعتبار تخصيصها 
كالمقيّد بقيد الانسان وغيره من الماهيّات ‏ فإنّه يقابله عدم خاصٌ مثله. 

قال: (ویفتقر إلى الموضوع كافتقار ملكته). 

الو عة المدعة الس عدم غه ا غ امن اجو ساسا 
المحل القابل للوجودي فیه. ويفتقر إلى الموضوع بذلك, كالعمى. فإنّه عدم البصر, 
لامطلقاً. بل عن شيء من شأنه أن يكون بصيراً. فهو يفتقر إلى الموضوع الخاصٌ 
المستعدٌ للملكة. كما تفتقر الملكة إليه. ولهذا لمّا امتنع البصر على الحائط ‏ لعدم 
استعداده ‏ امتنع صدق العمى عليه. 

قال: (وقد یژخذ ۲ شخضيا ونوعيا وجنسیا). 

أقول: لمّا فشر عدم الملكة بِأنه عدم شيء عن موضوع من شأنه أن یکون ذلك 
الشيء له. وجب عليه أن يبيّن الموضوع؛ فقد اختلف الناس في ذلك. 

فذهب قومٌ إلى أنّ ذلك الموضوع موضوعٌ شخصی. فعدم اللحية عن الأمرد عدم 
ملكة. وعدمُها عن الكَوْسَج كالمرأة ليس عدم الملكة. 


.١‏ نسبه فى «شوارق الإلهام» إلى «الشرح القديم» والحواشي الشريفة حيث قال: «قد يجتمع الوجود المطلق 
والعدم المطلق؛ لأنّ العدم المطلق قد يتصوّر فيعرض له الکون المطلق». انظر: «شوارق الالهام» المسألة 
الثانية عشرة من الفصل الأوّل. 

۲. أي الموضوع. 
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وقومٌ جعلوه أعمّ من ذلك بحيث يدخل فيه الموضوع النوعي, فعدم اللحية عن 
الکوسج أيضاً عدم ملكة؛ لكون نوع الانسان قابلاً لها. وعدمُها عن الحمار ليس 
عدم ملكة. 

وقومٌ جعلوه أعمَّ من ذلك بحيث يدخل فيه الموضوع الجنسي. فعدم البصر عن 
العقرب أيضاً عدم ملكة؛ لكون جنس الحيوان قابلاً له. 

وبالجملة, فان اعتثبر في الموضوع كونه قابلاً للأمر الوجودي في وقت اتصافه 
بالأمر العدمي. يقال لهما: العدم والملكة المشهوران, والا فالحقیقیّان. 

ولا مُشَاخَّةَ في ذلك؛ لعدم فائدته. 


المسألة الرابعة عشرة: في ان لت کش 

قال: (والوجود لا جنس له. بل هو بسيط. فلا فصل له). 

آقول: قد بنا أن الوجود عارض لجمیع المعقولات. فلا معقول أعمٌ منه. 
فلا جنس له و لا فصل له؛ لأنّ الفصل هو الممیّز لبعض آفراد الجنس عن البعض» 
فاذا انتفت الجنسيّة. انتفت الفصليّة بل هو بسیط. 

قال: (ويتكثّر بتکتر الموضوعات. ویقال بالتشکيك على عوارضها). 

اقول: الوجود طبيعة معقولة كلَيّةٌ واحدة غير متكتّرة. فإذا اعثبر عسروضه 
للماهیّات تكثر بحسب تکنرها؛ لاستحالة عروض العرض الشخصي لماهیّات 
متعدّدة. وتكون طبيعةً متحقّقةَ في كلّ واحدة من تلك الماهيّات, أعني اة 
الوجود متحققة في وجود الإنسان ووجود الفرس وغيرهما من وجودات الحقائق, 
ويصدق عليها صدق الكلىّ على جزئيّاته. وعلى تلك الماهيّات صدق العارض 
على معروضاته. 

ويقال على تلك الوجودات العارضة للماهيّات بالتشكيك؛ وذلك أنّ الكلىّ إن 
كان صدقه على أفراده على السواء. كان متواطناء وإن كان لا على السواء. بل يكون 
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بعض تلك الأفراد أولى بالکلی من الآخَر أو آقدم منه أو يوجد الكلَّىّ فى ذلك 
البعض أشدَّ منه فى الآخَّر. كان مشككاً. 

والوجود من حيث هو بالنسبة ان كل ود خاص كذلك؛ 1 وجود العلّة 
آولی بطبيعة الوجود من المعلول, والوجود في العلّة مقدّم على الوجود في المعلول. 
وعند بعضهم أَشدُ. يعني باعتبار التأثير حتّی لا یلزم قبوله الاشتداد المنفی, فیکون 
شک 

قال: (فلیس جزءا من غیره مطلقا). 

آقول: هذا نتيجة ما تقدّم؛ وذلك لأنّ المقول بالتشكيك لا يكون جزءاً فیما يقال 
عليه. ولا نفس حقيقته؛ لامتناع التفاوت في الماهيّة وأجزائها على ما يأتي. فيكون 
البَةَ عارضاً لغيره. فلا يكون جزءاً من غيره على الاطلاق. 

أمّا بالنسبة إلى الماهيّات؛ فلأنّه عارض لهاء على ما تقدّم من أنه زاند على 
الحقائق. 

وأمّا بالنسبة إلى وجوداتها؛ فلأنّه مقول عليها بالتشكيك. مع أنّ تكثّرها باعتبار 
الموضوعات. وأصل الوجود طبيعة واحدة غير متكثّرة كما مر إليه الاشارة. وهي 
بسيطة غير مركبة فلا یتصوّر کونه جزءاً؛ فلهدا قال : «مطلقاه. 


المسألة الخامسة عشرة: في الشيئيّة. 
قال: (والشيئيّة من المعقولات ' الثانية. وليست متأضّلة ‏ في الوجود فلا شيء 
مطلقا ثاب بل هی تعرض لخصوصيّات الماهيّات). 


أقول: قال أبو علىّ بن سينا على ما حكي -: «الوجود إمّا ذهني وامّا خارجي؛ 
.١‏ نسبه العامة إلى الأوائل في «مناهج اليقين»: 5 .٠١‏ 


۲. وهی ما لا يُعقل الا عارضا لمعقول آخر. (منه/ك). 
۳. أي ليس لها وجود خارجی أصيل؛ حذراً من التسلسل. (منهل4). 
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والمشترك بينهما هو الشيئيّة» . 

فان أراد حمل الشيئيّة على القدر المشترك وصدقها عليه. فهو صواب. والا فهو 
ممنوع. 

اذا عرفت هذاء فنقول: الشيئيّة والذاتيّة والجزئيّة وأشباهها من المعقولات الثانية, 
وهي ما لا عقل الا عارضاً لمعقول آحَر. وليست متأصَلةً في الوجود كتأصّل 
الا ف تابه ها الود خير آن کرو 
ورد خارعن اس وا کیت ون مس خر وتات چ 
الخارجيّة. ولیست الشيئيّة المطلقة - التي لم تقيّد بما يَعرضها - ثابتة في العقل, 
بمعنى أنّها لا تُعقل غير عارضة لأمر. بل هي [نما تعقل عارضة لخصوصيّات 
الماهيّات المعقولة. كما هو شأن المعقولات الثانية. فلا يكون شيء مطلق ثابتاً؛ لان 
الف دى على الرحوده ولتت قشع ود دساف لحا میسن آن 
الوجود قد یو خذ على الاطلاق. 


المسألة السادسة عشرة: فى تمایز الاعدام وحکمها. 

قال: (وقد تتمایز الأعدام؛ ولهذا استند عدم المعلول إلى عدم العلّة لاغير, 
ونافی عدمٌ الشرط وجود المشروط. وصحّح عدم الضدّ وجود الاخر, بخلاف 
باقی الاعدام). 

آقول: لا شك في أنّ الملکات متمايزة. 

وأمّا العدمات" فقد منع قوم من تمایزها بناءً على أنّ التميّز اما يكون للثابت 
5 ۳ 
اچ 


۲ نقله عنه فى « کشف المراد»:‎ .١ 
5 [ ۱ 
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وهو خطا؛ فإنّها تتمایز بتمایز ملكاتها. 

واستدل الصف بوجوه ثلائة: 

[الوجه] الأوّل: أَنّ عدم المعلول يستند إلى عدم العلّة. ولا يستند إلى عدم غيرها. 
فلولا امتیاژ عدم العلّة عن عدم غيرهاء ای وی وتو الاي 

وأيضأ فإنا نحكم بان عدم المعلول لعدم علته, ولا يجوز العکس, فلولا 
تمايزهما لما كان كذلك. 

[الوجه] الثانی: أن عدم الشرط ينافي وجود المشروط؛ لاستحالة 5 الجمع یا 
لأنّ المشروط لا یوجد الا مع شرطه. وإلا لم يكن الشرط شرطا. وعدم غيره 
لا ينافيه. فلولا الامتیاز لم يكن كذلك. 

[الوجه] الثالث: أن عدم الضدّ عن المحل يصحّح وجود الضدّ الآخَر فيه؛ لانتفاء 
صحّة وجود الضدّ الطارئ مع وجود الضذ الباقي. وعدم غيره لا يصحّح ذلك. فلابدٌ 
من التمايز. 

قال: ( ثم العدم قد يعرض لنفسه فتصدق النوعيّة والتقابل عليه باعتبارين). 

أقول: العدم قد يفرض عارضاً لغيره. وقد يلحظ لا باعتبار عروضه للغير. فيكون 
أمراً معقولاً قائماً برأسه. ويكون له تحقّقٌ في الذهن. 

تم إن العقل يمكنه فرض عدمه؛ لأنّ الذهن يمكنه إلحاق الوجود والعدم بجميع 
المعقولات حتّى بنفسه. فاذا اعتبر العقل العدمً ماهيّة معقولة وفرضه معدوماء كان 
العدم عارضاً لنفسه. ويكون العدم العارض للعدم مقابلاً لمطلق العدم باعتبار كونه 
رافعاً له وعدماً له. ونوعاً منه باعتبار أن موی طا عن و 
العارض له ولغيره. فتصدق نوعيّة العدم العارض للمعروض. والتقابل بينهما 
باعتبارين. 

قال: (وعدم المعلول ليس علَّةَ لعدم العلّة في الخارج وإن جاز في الذهن, على 
آنه برهان 2 وبالعكس لمَيّ). 
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أقول: نما ین أن الأعدام متمايزة ‏ بان عدم المعلول يستند إلى عدم العلّة -ذکر 
ما يصلح جواباً لوهم مَنْ يعكس القول, ويجعل عدم المعلول علّةَ لعدم العلّة. فأزال 
هذا الوهم وقال: «إنّ عدم المعلول ليس علَّدَ لعدم العلّة» كما في حركة اليد وحركة 
المفتاح, بل الأمر بالعکس على ما يأتي. 

ثم قيّد النفي بالخارج؛ لأنّ عدم المعلول قد يكون علَّةَ لعدم العلّة في الذهن 
کمافی برهان الإنَّ بأن يكون عدم المعلول آظهر عند العقل من عدم العلّة. فيستدلٌ 
۳ ویکون علة له باعتبار ا لا باعتبار الخارج. ولا يفيد العليّة في 

نفس الأمر. بل في الذهن, ولهذا سمي انیا؛ لاه لا يفيد الا الوجود الذهني. 

نا الاستدلال بعدم ال على عدم المعلول فهو برهان لمح مطابق لنفس الأمر. 

بیان ذلك: أنّ الحد الأوسط في البرهان لابدٌ أن يكون علّةَ لحصول التصدیق 
بالحكم الذي هو المطلوب. ولا لم يكن برهاناً على ذلك المطلوب. فإن كان مع 
ذلك عله لثبوت ذلك الحكم في الخارج أيضاً. فالبرهان لمّی. والا فإنْن. سواء كان 
الأرسة معلولاً لثبوت الحکم في الخارج أم ل. 

ووجه التسمية باللی: أنّ اللمَيّة هي العلّيّة من «لِمَ» سؤالاً عن علّة الحکم. 
فالبرهان المنسوب إلى العلّة يُسمّى لمَيّا وبالائی: أنّ الإنيّة هي الثبوت من «إن 
للتحقیق» فالبرهان الحاصل من ثبوت المعلول الدالٌ على ثبوت العلّة يُسمّى ییا 

وكيف كان التي ور كيف فان كان علّة 
الإثبات عينَ علّة الثبوت يسمّى «برهاناً لمَيا» وان كان أثرها يسمّى «برهاناً انيا 
لما مر. 

قال: (والأشياء المتر تب في العموم والخصوص وجوداً تتعاكس عدماً). 

أقول: يعني أنّ كل أمرين بينهما عمومٌ وخصوصٌ مطلق بحسب اعتبار المعنى 
الوجودي يتعاكس ذ في العموم والخصوص عند اعتبار عدمهما؛ فان عدم الأخصّ 
أعمٌ من عدم الاعم؛ فان الحيوان يشمل الانسان وغيره. فغير الإنسان من أنواع 
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الحیوان لا يصدق عليه آنه إنسان بل یصدق عليه عدمه, ولا يصدق عليه عدم 
الحیوان؛ فائه احد انواعه. ویصدق ایضا عدم الانسان على ما لیس بحیوان. وهو 
ظاهر, فعدم الحیوان لا يشمل أفراد عدم الانسان, وعدم الانسان شامل لما ليس 
بحیوان وغيره. فعدم الأخصٌ عم من عدم الأعمّ. فإذا ترتئب شيئان في الصموم 
والخصوص وجوداً ترتبا على العكس عدماً بأن يصير الأخصٌ أعمّ من طرف العدم. 


المسألة السابعة عشرة: في قسمة الوجود والعدم إلى المحتاج والغنی. 

قال: (وقسمة كل منهما إلى الاحتياج والغنى حقيقيّة) 

أقول: کل واحد من الوجود والعدم ما أن يكون محتاجاً إلى الغير أو يكون 

والأوّل والثاني عبارتان عن وجود الممكن وبقائه وعدمه باعتبار الاستمرار 
المحتاج إلى عدم العلّة. 

والثالث عبارة عن وجود واجب الوجود. 

والرابع عبارة عن عدم الممتنع كشريك البارئ. 

وهذه القسمة حقيقيّة تكون على سبيل المنفصلة الحقيقيّة الدائرة بين النفي 
والاثبات. من غير تصوّر اجتماع القسمين ولا ارتفاعهما فيهاء أي بمنع الجمع 
والخُلد: 

أمّا منم الجمع؛ فلاستحالة کون المستغني عن الغير محتاجاً إليه وبالعكس. 

وأمّا منع الخلو؛ فلائه لا قسم ثالث لهماء فقد ظهر أن هذه القسمة حقيقيّة. 


المسألة الثامنة عشرة: في الوجوب والإمكان والامتناع. 
قال: (واذا حمل الوجود أو جُعل رابطة, ته تثبت مواذ ثلاث في آنفسها, وجهات في 
التعقّل دالّة على و اقة قة الرابطة ة وضعفهاء. وهی الوجوب, والامتناع, والامکان). 
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أقول: الوجود قد يكون خارجیاً أصيلاً. وقد يكون ذهتيّاً له وک منهما قد 
يكون أصلیّاء وقد يكون رابطيّا بمعنى أنه قد يكون محمولاً بنفسه. کقولنا: 
«الانسان موجود», وقد يكون رابطة بين الموضوع والمحمول, كقولنا: «الإنسان 
يوك خو ا وسكي ادق لا ول طا وسال عه دول اليا 
لبساطة المسؤول عنه. ويسمّى التصديق الثاني مركباء ويُسأل عنه ب«هل» المركبة. 

وعلى كلا التقديرين يكون بين المحمول والموضوع نسبة ثبوتية. 

ولاب لهذه النسبة - أعني نسبة المحمول فيهما إلى الموضوع - من كيفيّة من 
الكيفيّات الثلات. التي هي الوجوب والامکان والامتناع» باعتبار استحالة الانفكاك 
او الثبوت أو عدمهما. 

وتلك الكيفيّة تسمّی مادّةٌ وجهة باعتبارين: فان أخذنا الكيفيّة في نفسهاء سيت 
ماده وا ریا اتف لها :وما مدل عليه ما تاه یت ننه 

وقد یتحدان. کقولنا: «الانسان يجب أن یکون حيواناً» وقد یتفایران کقولنا: 
«الانسان یمکن أن یکون حیوانا», فالمادّة ضروريّة؛ لأنّ كيفيّة نسبة الحيوانيّة إلى 
الانسانته هي الوجوب. وأمّا الجهة فهي الممکنة. 

وهذه الکیفیّات تدل على وناقة الربط وضعفه؛ فإنّ الوجوب يدل على وثاقة 
الربط في طرف الثبوت. والامتناع على واقته في طرف العدم. والإمكانَ على 
ضعف الربط. 

قال: (وکدا العدم). 

أقول: إذا جُعل العدم محمولا أو رابطة كقولنا: «الانسان معدوم» أو «معدوم عنه 
الكتابة» حدثت الجهات الثلاث عند التعقّل. والموادٌ في نفس الأمر. 

قال: (والبحث في تعريفها كالوجود). 

أقول: إن جماعة من العلماء أخطأوا ها هنا. حيث عدّفوا الواجب والممكن 
والممتنع؛ لأنّ هذه الأشياء معلومة للعقلاء لا تحتاج إلى اکتساب. 
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نعم. قد يذكر في تعريف ألفاظها ما يكون شارحاً لها لا على أنه حدٌّ حقیقی بل 
فظي. 

ومع ذلك فتعريفاتهم دوريّة؛ لأنهم عرّفوا الواجب بائه ما يستحيل عدمه. أو الذي 
لايمكن عدمه. ثم عرّفوا المستحيل بأنّه الذي لايمكن وجوده. أو الذي يجب عدمه. 
ثم عرّفوا الممكن باه الذي لا يجب وجوده ولا يجب عدمه. أو الذي لا يستحيل 
ووو واولا بقل أخذوا كل واد سرا في رل خر وهو را 

قال: (وقد تخد ذاتيّة فتكون القسمة حقية” حقيقيّة ولا يمكن انقلابها). 

أقول: يعني إذا أخذنا الوجوب ا والامکان بحسب الذات لا بالنظر إلى 
الغير. كانت المعقولات منقسمة إليها قسمة حقيقيّةَ أي بمنع الجمع والخلو؛ وذلك 
لأنّ كل معقول على الإطلاق إمّا أن يكون واجب الوجود لذاته أو ممتنع الوجود 
لذاته أو ممكن الوجود لذاته, لا يخلو عنها. ولا يجتمع اثنان منها في واحد؛ 
لاستحالة أن يكون شيء واحد واجباً لذاته ممتنعاً لذاته أو ممكناً لذاته. أو یکون 
ممتنعاً لذاته وممكناً لذاته. فقسمة كيفيّة نسبة المحمول إلى الموضوع حينئذٍ تكون 
على سبيل المنفصلة الحقيقيّة ذات الأجزاء الثلاثة, لا يمكن الاجتماع بين الأقسام 
لا في الصدق و لا في الكذب. بل يكون الصادق أمراً واحداً منها؛ لأنّ ذاتَ 
الموضوع إمّا أن تقتضي تلك النسبة أم لاء وعلى الثاني ما أن تقتضي نقيض تلك 
النسبة أم لاء والأوّل هو الوجوب. والثاني هو الامتناع. والشالث هو الإمكان. 
واحتمال غیرها خلاف الضرورة العقلیة. 

واعلم أَنْ القسمة الحقيقيّة قد تکون للکلی بفصول أو لوازم تميّزه وتفصّله إلى 
الاقسام المندرجة تحته, وقد تکون بعوارض مفارقد. 

ا کیان ر اعد القن سرت لد ار 


.۸۸-۸۷ :۱ انظر: «نهاية المرام فى علم الكلام»‎ .١ 
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الذي به وقعت القسمة, بمعنى أله لا يزول أحد المفهومات الثلائة عن الذات بأن 
ضف الات با خر کان یر ال اخت بالذات شا بالذاك أو ب الفكض لذن 
الذاتي لا يختلف ولا یتخلف. كقولنا: «الحيوان إِمّا ناطق أو صامت» فان الحيوان 
قد انقسم إلى طبيعتين. ويستحيل انقلاب هذه القسمة. بمعنى أنّ الحيوان الذي هو 
ناطق يستحيل زوال النطق عنه وعروضٌ الصمت له. وكذا الحيوان الذي هو صامت. 

وأمّا الثانية فائّه یمکن انقلایها ویصیر" أحد القسمین معروضاً لممیز الآخر الذي 
به وقعت القسمة, کقولنا: «الحیوان إمّا متحرّك أو ساکن» فان کل واحد من المتحرّك 
والساکن قد يتصف بعارض الآخَّر فینقلب المتحرّك ساکناً وبالععکس. 

وقسمة المعقول بالوجوب الذاتي والامتناع الذاتي والامکان الذاتي من قبیل 
القسم الاوّل؛ لاستحالة انقلاب الواجب لذاته ممتنعا لذاته أو ممکنا لذاته. وکنا 
الباقیان. 

قال: (وقد يؤخذ الأوّلان' باعتبار الغير» والقسمة مانعة الجمع بینهما یمکن 
انقلابها. ومانعة الخلوٌ بين الثلائة فى الممکنات). 

آقول: يعني إذا أخذنا الواجب والسمتم باعتبار الغیر - لا بالنظر الى الذات - 
انقسم المعقول إليهما على سبيل منم الجمع لا الخلو؛ وذلك لأنّ المعقول حيئئذٍ ما 
أن يكون واجباً لغيره أو ممتنعاً لغيره على سبيل منع الجمع لا الخلو: لامتناع الجمع 
بين الوجوب بالغير والامتناع بالغير؛ لاستلزامه اجتماع الوجود والعدم. وإمكان 
الخلو عنهما لا بالنظر إلى وجود العلّة ولا عدمها. 

وهذه القسمة يمكن انقلابها؛ لأنّ واجب الوجود بالغير قد يَعرض عدم علته. 
فيكون ممتنعٌ الوجود بالفیر. فينقلب أحدهما إلى الآخَر. 


.١‏ عطف على «انقلابها» أي صيرورة أحد القسمين. 
كن الوجوب والامتناع. 
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وإذا لاحظنا الامکان الذاتي في هذه القسمة في الممکنات. انقلبت القسمة مانعة 
الخلو؛ لعدم خلو كل معقول ممکن عن الوجوب بالفیر والامتناع بالغیر والامکان 
الذاتي. فيجوز الجمع بينها؛ فإنّ الممكن الذاتي واجب أو ممتنع. فيتحقّق الجمع بين 
الامکان الذّاتي وأحد الباقتين. 

قال: (ويشترك الوجوب والامتناع في اسم الضرورة وإن اختلفا فى السلب 
والا یجاب). 

آقول: الضرورة تطلق علی الوجوب والامتناع وتشملهما؛ فان كل واحد من 
الوجوب والامتناع يقال له: ضروري. لکتهما یختلفان بالسلب والایجاب. 
فالوجوب ضرورة الوجود. والامتناع ضرورة السلب. واسم الضرورة شامل لهما. 

قال: (وكل منهما يصدق على الاخر اذا تقابلا في المضاف الیه). 

آقول: كل واحد من الوجوب والامتناع موق علی اضر إذا أضیفا إلى 
المتقابلین - أعني الوجود والعدم - فان وجوب الوجود یصدق عليه امتناعٌ العدم. 
وبالعکس. وكذلك امتناع الوجود یصدق عليه وجوب العدم, وبالعکس. 

وإنّما اشترط تقابل المضاف الیه؛ لاه یستحیل صدقهما على مضاف الیه واحد؛ 
فان وجوب الوجود لا یصدق عليه امتناع الوجود. وبالعکس. ولا وجوبٌ العدم 
یصدق عليه امتناع العدم. بل اما يصدق كل واحد منهما على صاحبه مع التقابل. 
كما قلنا: وجوب الوجود یصدق عليه امتناع العدم. فالوجوب أضيف إلى الوجود. 
والامتناخ إلى العدم. والوجود والعدم متقابلان. 

قال: (وقد يو خذ الامکان بمعنی سلب الضرورة عن أحد الطرفین. فیعم الاخری 


والخاص). 
آقول: القسمة العقليّة ثلاثة؛ لان ۳۳9 إِمَا واجب أو ممتنع او شیک انين 


وقد i. a Es‏ وه ی ال وة قي انس 
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الطرفين ‏ أعني طرف الوجود أو العدم - لا عنهماء بل عن الطرف المقابل للحكم 
حتّى يكون ممکنْ الوجود هو ما ليس بممتنع» ونكون قد رفعنا فيه ضرورة العدم. 
وممكن العدم هو ما ليس بواجب [و]نكون قد رفعنا فيه ضروز: الوجود. 

وإذا أخذ بهذا المعنى كان عم اال ون الضوورة الى التي لا تقابله. 
وهي ضرورة الجانب الموافق. فان رفع إحدى الضرورتین يستلزم ثبوت الا ری 
والامكانَ الخاصٌ. فممكن الوجود بالامکان العام عم من الواجب والممكن 
بالامکان الخاصٌ. وممكن العدم بالإمكان العام أَعمٌ من الممتنع والممكن بالإمكان 
الخاض. 

قال: (وقد يؤخذ بالنسبة إلى الاستقبال). 

آقول: قد يؤخذ الممکن لا بالنظر إلى ما في الحال بل بالنظر إلى الاستقبال حتی 
یکون ممکن الوجود هو الذي يجوز وجوده في الاستقبال من غير التفات إلى ما في 
الحال. وهذا الامکان أحقٌّ باسم الامکان. 

قال: (ولا يشترط العدم في الحال, والا اجتمع النقیضان). 

أقول: ذهب قومٌ غير محققين إلى أن الممکن الاستقبالی شرطه العدم في الحال. 
قالوا: لأنّه لو كان موجوداً في الحال لكان واجباً؛ إذ الشيء ما لم يجب لم یوجد. فلا 
أكون دكا" 

وهو خطا؛ لأنّ الوجود إن أخرجه إلى الوجوب أخرجه العدم إلى الامتناع. 

اشا الممكن ما يمكن وجوده وعدمه. فإذا اشتّرط في إمكان الوجود في 
المستقبل العدمٌ في الحال, اشترط في إمكان العدم الوجودٌ في الحال, فيلزم اشتراط 
وجوده وعدمه في الحال. وهذا خلف. وإليه أشار بقوله: «وإلا اجتمع النقیضان». 

وأيضاً الوجوب الغيري لا ينافي إمكانه في المستقبل. 


.1 7۲ ۶7۲ :۱ انظر : «شر ح المقاصد»‎ ١ 
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المسألة التاسعة عشرة: في ان الوجوب والامکان والامتناع ليست ثابتة 
في الاعیان. 

قال: (والثلائة اعتباريّة؛ لصدقها على المعدوم واستحالة التسلسل). 

أقول: هذه الجهات التلاث - أعني الوجوب والامکان والامتناع' - أمور 
اعتباريّة يعتبرها العقل عند نسبة الوجود إلى الماهيّة و ليس لها تحقَّقٌ في الاعیان. 
لوجوه منها ما هو مشترك. ومنها ما هو مختص بکل واحد. أمّا المشترك فأمران: 

الأوّل: أن هذه الأمور تصدق على المعدوم. فان الممتنع يصدق عليه أنه مستحيل 
الوجود وأنّه واجب العدم» والممكن قبل وجوده يصدق عليه أنه ممکن الوجود وهو 
معدوم. وإذا اتصف المعدوم بهاء كانت عدميّة؛ لاستحالة اتصاف العدمي بالثبوت. 

الثاني: أنه لو كان هذه الأمور متحقّقةٌ في الأعيان. فاتصاف ماهيّتها بوجوداتها 
لا يخلو عن أحد هذه الأمور الثلاثة. فلو كانت هذه الأمور ثبوتيّةًء لزم اتصافها 
بأحد الثلائة ویتسلسل, وهو مُحال. 

قال: (ولو كان الوجوب ثبوتيّا لزم إمكان الواجب). 

أقول: شرع في الدلالة على كلّ واحد من الثلاثة, فبدأ بالوجوب الذي هو أقربها 
إن ر اعون كرض أنه لیس ا 

والدليل عليه أنّه لو كان موجوداً في الأعيان لكان ممكناً. والتالي باطل فالمقدّم 
مثله. 

بیان الشرطية: أنه صفة للغير. والصفة مفتقرة إلى الموصوف. فالوجوب مفتقر إلى 
تاعبت فكون وت میک 
.١‏ لمزید الاطلاع عن هذه المسألة راجع «الشفاء» الإلهيّات. الفصل الخامس من المقالة الأولى؛ «التحصیل»: ۲۹۱؛ 


«المباحث المشرقيّة» ۱: ۲۰؛ «نهاية المرام فى علم الکلام» ۱: ۸۷ وما بعدها؛ «شرح السواقف» ۳: ٩۱۰؛‏ 
«الأسفار الأربعة» ۱: ۸۳: «شوارق الالهام» الفصل الأوّل, المسألة العشرون. 
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وأمّا بطلان التالى؛ فلأنّه لو كان الوجوب ممكناً لكان الواجب ممکنا؛ لا 
ااا او ا اتکی الدع ينك رل فرب 
عن کونه واجبا. فیکون ممکنا. هذا مُحال. 

ولا یخفی أنّ ما ذکره يتمّ في الوجوب الانتزاعي الاعتباري وأمّا الوجوب 
الواقعي. الذي هوعین ذات الواجب الوجود بالذات عندناء ومقتضی الذات عند 
غیرناء فلاء كما لا يخفى. 

قال: (ولو كان الامتناع توت لزم إمكان الممتنع). 

أقول: هذا حكمٌ ضروري, وهو أن الامتناع أمر عدمی. وقد نبّه هاهنا عليه على 
طريق التنبيه لا الاستدلال, بأنٌ الامتناع لو كان ثبوتيّاً لزم إمكان الممتنع؛ لأنّ ثبوت 
الامتناع يستدعي ثبوت موصوفه أعني الممتنم. فيكون الممتنع ثابتا؛ هذا خُلْفٌ. 

قال: (ولو کان الإمكان ثبوتیا لزم سبق وجود کل ممكن على إمكانه). 

أقول: اختلف الناس في ان الإمكان الخاصٌ هل هو ثبو تي آم لد؟ 

وتحرير القول فيه: ان الإمكان قد يؤخذ بالنسبة إلى الماهيّة. وهو الإمكان 
الراجع إلى الماهيّة, وقد یو خذ بالنسبة إلى الوجود من حيث القرب والبُعْد من طرف 
العدم. وهو الامکان الاستعدادي. 

آمّا الأول فالمحقّقون کافة على أنه آمر اعتباری لا تحقّق له عيناً. 

و الثاني فالأوائل قالوا: اه من باب الکیف. وهو قابل للشدّة والضعف. والحقٌّ 
یأباه. والدلیل على عدمه في الخارج أنه لو كان ابتاً - مع أنه اضافة بين آمرین أو 
ذو اضافة - لزم ثبوت مضافیه اللذین هُما الماهيّة والوجود. فیلزم تأخُره عن 
الوجود في الرتبة. هذا خُلْف؛ لأنّ وجود الممکن متأخَّر عن إمكانه بمراتب؛ لاه 
يقال أمكن فاحتاج إلى المؤثّر فأوجده فؤجد'. 


.١‏ راجع «المباحث المشرقية» ۱: ۲۱ -۲۱۸؛ «نهاية المرام فى علم الكلام» ۱: ۱۱۲ وما بعدها. 


أقول: هذا جواب عن استدلال أبي علی بن سينا على ثبوت الامکان؛ فإنّه قال 
-على ما قيل -: لو كان الإمكان عدميّاً لما بقي فرقٌ بين الامکان ونفیه؛ لعدم التمايز 
فى العدمتات . 
الذئ حکمنا يانه لیس تو كا فى الاعیان, ولا بستدعی الفرق الثبوت العینی. كنا فى 
الامتناع. 

دعم تس عون الثبوت الذهني الانتزاعي. وهو عير منفي. فالمنفي هو الكبوت 
العيني. والمثبت بالدليل هو الثبوت الذهني. فلا يتم التقريب. 

ولا يخفى أنه من الشيخ الرئیس عجیب. ولكن الجواد قد يكبوء والصارم قد ينبو 
من غير امتناع. 

والحاصل: أنّ الامکان العقلي على أقسام: 

منها الاامکان الذاتی بمعنی عدم تركب الاستحالة علی الوجود. 

ومنها الامکان الاستعدادي, وهو صلاحيّة الوجود. 

ومنها الامکان الوقوعي بمعنی عدم ترتّب القبح على الایجاد. والکل اعتباري. 


المسألة العشرون: في الوجوب والامکان والامتناع المطلقة. 

قال: (والوجوب شامل للذاتی وغیره وکذا الامتناع). 

آقول: الوجوب قد یکون ذاتيا وهو المستند إلى نفس الماهية من غير التفات إلى 
غيرهاء وقد يكون بالغير. وهو الذي يحصل باعتبار حصول الغير والنظر إليه؛ فان 
المعلول لولا النظر إلى علته لم يكن واجباً. فالوجوب المطلق قد انقسم إلى 


۱ ما نقله هنا هو نص كلام الفخر الرازی فى توجيه كلام ابن سيناء راجع «شرحي الإشارات» ۲۳۲۱:۱؛ 
«المحاكمات» المطبوعة فى هامش «شرح الاشارات» ۲: ۱۰۷؛ «نهاية المرام فى علم الكلام» ۱: ۱۱۲. 
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مابالذات وإلى ما بالغير. وهو شامل لهماء وكذا الامتناع شامل للامتناع الذاتي 
والعارض باعتبار الغير. وليس عموم الوجوب عموم الجنسيّة. وإلا تركب الوجوب 
الذاتي بل عموم عارض ذهنيّ لمعروض ذهني. 

قال: (ومعروض ما بالغیر منهما ممكن). 

آقول: الذات التي يصدق علیها ها واجبة بالغیر أو ممتنعة بالغیر فإِنّها تکون 
ممكنة بالذات؛ لأنّ الممکن الذاتي |ذا وَجد علّته عرض له الوجوب بالغير. وإذا عدم 
علّته عرض له الامتناع بالغیر. فالممکن الذاتي معروض الوجوب الغيري والامتناع 
الغيري لا غيره؛ إذ لا يمكن أن يكون الواجب بالغير واجباً بالذات؛ للزوم توارد 
العلّتين ‏ أعني الذات والغير - على شيء واحد شخصي, ولا ممتنعاً بالذات, وإلا 
لكان موجوداً ومعدوما. وكذا الممتنع بالغير» فقد ظهر أن معروض ما بالغير من 
الوجوب والامتناع ممكن بالذات لا غير. 

قال: (ولا ممكن بالغیر؛ لما تقدّم في القسمة الحقيقيّة). 

أقول: لا يمكن أن يكون ها هنا ممكن بالغير كما أمكن واجب أو ممتنع بالغير؛ 
له لوكان كذلك لكان المعروض للامکان بالغير إمّا واجباً لذاته. أو ممتنعاً لذاته. 
وكل معن بار سكن لزان فكو ذلك ال و تار واعا لدان وار 
ممكناً لذاته. فیلزم انقلاب القسمة الحقيقيّة التي فرضنا أنها لا تقلب. هذا خُلْفٌ. 


المسألة الحادية والعشرون: في عروض الامکان للماهيّة. 

قال: (وعروض الامکان عند عدم اعتبار الوجود والعدم بالنظر إلى الماهيّة 
وعلتها). 

أقول: الإمكان إنما یعرض للماهيّة من حیت هي هي. لا باعتبار وجودها ولا 
باعتبار عدمها ولا باعتبار عدم علتهاء بل إِنما يعرض لها عند عدم اعتبار الوجود 
والعدم بالنظر إلى الماهيّة نفسها. وعند عدم اعتبار الوجود والعدم بالنظر إلى علّة 
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الممكن؛ فا الماهية آذا آخذت موجودةٌ کانت واجبة ما دامت موجودة. وکذا اذا 
أخدت معداومة تكو وة ما امت معدومة, وإذا | باعتبار وجود علتها 
كانت اة مادام الل موجودة واذا رت باعتبار عدم علتها كانت ممتنعة ما 
دامت العلة معدومة. 

قال: (وعند اعتبارهما بالنظر إليهما يثبت ما بالغير). 

أقول: إذا اعتبرنا الوجود والعدم بالنظر إلى الماهيّة أو إلى علّتها. ثبت الوجوب 
بالغير والامتناح بالغير؛ نهذ أخذت الماهية هيّة مع الوجود تکون نسبتها الیه بالوجوب 
لا بالامکان. ويُستّى ذلك وجوباً لاحقاء واذا أخذت مع العدم و ن‌نستتها الن 
الوجود بالامتناع اللاحق, وکلاهما يُسمّى ضرورةٌ بشرط المحمول. و أخذت 
الماهيّة مع وجود علتها كانت واجبة ما دامت الله موجودة. ویستی ذلك وجویا 
سابقاء واذا آخغذت مع عدم علتها كانت عة ما دانت اه غير موجودة. ويسمّى 
ذلك امتناعاً سابقاء فكل موجود محفوف بوجوبین: سایق ولاحق. وکلاهما وجوب 
بالغیر. وکل معدوم محفوفٌ بامتناعين: سابق ولاحق, وكلاهما امتناع بالغير. 

قال: (ولا منافاة بين الإمكان والغيري). 

أقول: قد بیان ن الممكن باعتبار وجوده أو وجود علته يكون واحيا. وباعتبار 
عدمه أو عدم علّته يكون ممتنعاء لكنّ الوجوب والامتناع ليسا ذاتّین بل باعتبار 
الغير ومعروضهما الممكن. فلا منافاة بينهما وبين اللإمكان. 

قال: (وكل ممكن العروض ذاتيّ ولا عکس). 

أقول: الممكن قد يكون ممكن الثبوت في نفسه. وقد يكون ممكن الثبوت لشيء 
آخَر. وکل ممكن الثبوت لشيء آخَر ‏ أعني ممكن العروض - فهو ممكن ذاتي. 
أي يكون في نفسه ممكنّ الثبوت؛ لأنّ إمكان ثبوت الشيء لغيره فرع على إمكانه 
في نفسه, ولا ينعكس. فقد يكون الشيء ممكن الثبوت في نفسه. وممتنع الثبوت 
لغيره کالمفارقات. فإِنّها لا يمكن حلولها في غيرها حلول الأعراض في 
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موضوعاتها؛ لانها جواهر, ولا حلولٌ الصور في هيولاتها؛ لانها مجرّدة عن المادّة؛ 
او واجت الثبوت لغيره کالاعراض والصفات. 


المسألة الثانية والعشرون: في علّة الاحتیاج إلى الموتر. 

قال: (وإذا لحظ الذهن الممکن موجودا طلب العلّة وان لم یتصوّر غیره. 
وقد یتصوّر وجوب الحادث فلا يطالبها'. ثمّ الحدوث كيفيّة الوجود. فليس ع له 
لما یتقدم عليه بمراتب). 

آقول: اختلف الناس في علّة احتیاج الممکن إلى المؤثّر. 

فقال جمهور العقلاء: نها الامکان لا غیر. 

وقال آخرون: إنْها الحدوث لا غیر. 

وقال اخروق هنا ها یکت الخدوت قط ‏ 

وقيل: الامكان بشرط الحدوث ". 

والحقّ الاوّل كما اختاره المصنّفءة لوجهين: 

الأل:أنٌ العقل إذا لحظ الماهيّة الممكنة وأراد حمل الوجود أو العدم علیها. افتقر 
في ذلك إلى العلّة وان لم ينظر شيئاً آخَر سوى الامکان والتساوي؛ إذ حكم العقل 
بالتساوي الذاتي كافٍ في الحكم بامتناع الرجحان الذاتي. فاحتاج إلى العلّة من 
حيث هو ممكن وان لم يلحظ غيره. ولو فرضنا حادثاً وجب وجوده وإن كان فرضاً 
مُحالاً؛ فإنّ العقل يحكم بعدم احتياجه إلى المؤئّر. فغلم أن علّة الحاجة اما هي 
الامكان لا غیر. وأنّ العلم بإمكان الشيء وحده يستلزم العلم بافتقاره إلى الموتر. 
فیعلم أنه العلّة. وأنّ الحدوث ليس معتبراً في العلَّيّة لا استقلالاً ولا جزءاً ولا شرطأً. 


.١‏ فى «كشف المراد» و «تجريد الاعتقاد»: «فلا يطلبها». 
. انظر: «مناهج اليقين»: ۵؛ «اللوامع الإلهيّة»: ۰ «شرح المواقف» ۳: ۱۳۵؛ «الأسفار الأربعة» ۱ ۰ ,؛ 
«شوارق الالهام» الفصل الاوّل. المسألة الثانية والعشرون. 
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الثاني: أن الحدوث كيفيّة للوجود؛ لكونه عبارةٌ عن مسبوقيّة الوجود بالعدم. 
این عند تارا دا والوسنوة ماخ عن الانصاة و لايجا مما حر غ 
الاحتياج. والاحتياج متأخَّر عن علة الاحتیاج. فلو كان الحدوث علَّةَ الحاجة لزم 
تقديم الشيء على نفسه وعلى ما يتقدّم عليه بمراتب. وهو محال. 

والمعارضة بان الإمكان صفة للممكن بالقياس إلى الوجود. فيكون متأخَراً عن 
الوجود. فلا يكون علَةٌ للافتقار المتقدّم عليه بمراتب مردودة: بأنّ الإمكان متأخّر 
عن الماهيّة نفسها وعن مفهوم الوجود أيضاً؛ لكونه كيفيّة للنسبة بینهما. لكنّه ليس 
متأخَّراً عن کون الماهيّة موجودةً. ولهذا توصف الماهيّة ووجودها بالامکان قبل 
اتصافها بالوجود. وأمّا الحدوث فلا توصف به الماهيّة ولا وجودها الا حال كونها 
موجودةً. ولا شك في تأخَّره عن الایجاد؛ ولهذا صح أن يقال: أوجد فحدث, وبذلك 
يتم المطلوب, سواء قلنا بتأخَّره عن الوجود ایضاء أم لا. 

قال: (والحكم باحتياج الممكن ضروري). 

أقول: اختلف الناس هنا. 

فقال قوم: ان هذا الحكم ضروري, أعني أنّ احتياج الممكن لا يحتاج إلى 
برهان؛ فان کل مَنْ تصوّر تساوي طرقي الممكن جزم بالضرورة أنّ أحدهما 
لا يترجّح من حيث هو مساو -أعني من حيث ذاته -بل من حيث ان المرجّح ثابت. 
وهذا الحكم قطعي لا يقع فيه شك. 

وقال آخرون: اه استدلالی '. 

وهو خطأ. وسبب غلطهم أَنْهم لم یتصوّروا الممکن على ما هو هو. 


المسألة الثالثة والعشرون: في عدم‌كفاية الأولويّة الذاتيّة في وجودالممکن. 
قال: (ولا تُتصوّر الأولويّة لأحد الطرفين بالنظر إلى ذاته). 


۱۲۹ :۱ انظر: «نهاية المرام في علم الکلام»‎ .١ 


آقول: المراد أنه لا يجوز أن يكون أحد طرفي الممكن راجحاً على الطرف 
الآخّر رجحاناً ناشئاً من ذات الممكن غير مُنْتهِ إلى حدّ الوجوب, حتّی يجوز أن 
يوجد الممكن بذلك الرجحان من غير حاجة إلى غیره. فينسدٌ باب إثبات الصانع؛ إذ 
قد بينًا أن الممکن من حيث هو هو لا باعتبار وجود علته أو عدمهاء فان وجوده 
وعدمه متساويان بالنسبة إليه, وإتما يحصل الترجيح من الفاعل الخارجي, فإِذَنْ 
لايمكن أن تُتصوّر أولويّة لأحد الطرفين بالنظر إلى ذاته. 

فإن قلت: مقتضى ما ذُكر عدم اقتضاء ذات الممكن الوجود أو العدم لِمّ لا يجوز 
أن يكون مقتضياً لأولويّة الوجود على العدم كما أن ذات الوجود أولى؟ فعند عدم 
سبب العدم يوجد الممكن من جهة تلك الأولويّة الذاتيّة من غير حاجة إلى مؤثر 
موجود. فيلزم انسداد باب إثبات الصانع. 

قلث ولا ذات الممكن قبل الوجود ليست شيئاً حتی تكون مقتضية للأولويّة. 

والمراد بالتساوي بالنسبة إليها عدم اقتضاء شيء من الوجود والعدم. لااقتضاؤهما 
على وجه التساوي. فلا یتصوّر اول تة مستندة إلى ذات الممکن. 

وأمًا أولويّة ذات الوجود على العدم فهي اعتباريّة عقليّة لا واقعيّة حتّی تکون 
مقتضيةً لوقوعه, مع أنّ الوجود حصول الماهيّة. فإن كان حاصلاً ومقتضياً للأولويّة, 
لا يتصوّر وجودٌ بعده؛ لامتناع حصول الحاصل بحصول آخَرَ بديهة. وال لا يتصوّر 
اقتضاؤه الأولويّة ضرورةٌ. فالأولويّة الذاتيّة منتفية بالضرورة. فینفتح باب إثبات 
الصانع. 

وثانيا: نا لو فرضنا اقتضاء الذات أولويّة أحد الطرفين كالوجود من غير الانتهاء 
إلى الوجوب. نقول مع ذلك الرجحان: هل يجوز وقوع الطرف المقابل المرجوح 
ام لا؟ 

فعلى الثاني لم يكن ما فرضناه ممكناً ممكناً ولا الأولويّة أولويّة. بل وجوباً 


۶ ۵ مم 
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وعلی الاوّل یلزم کون المرجوح الذاتي راجحاً ذاتياً؛ إذ لا يتصوّر الوقوع بدون 
الرجحان. فمع فرض عدم الغير یکون ذاتيّاً. مع أنّ المفروض أنّ مقتضی الذات 
رجحان الطرف الراجح. فيلزم اجتماع النقیضین. وهو مُحال ضرورة. 

وثالثاً: إنه لو تحقّقت أولويّة ذاتيّة لأحد الطرفین. فإن لم يمكن وقوع الطرف 
الآخَّر. كان ذلك الطرف ممتنعاً. فيكون الطرف الراجح واجباً لذاته. وقد فرضناه 

سوا ی ی ور ری ی 

يد ور عباتي ان وجود السبب المغاير في ذلك 
المقام غير معقول. 

مضافاً إلى أن القول بالأولوية' الذاتية بستلزم ققدم الشیء على نفسه: 
كما لا یخفی, فلا وجه لاعتبار الأولويّة الذاتيّة 


المسألة الرابعة والعشرون: في أنّ الشيء ما لم يجب لم یوجد. 

قال: (ولا تكفى الخارجيّة؛ لأنّ فرضها لا يُجيل المقابل, فلابدٌ من الانتهاء إلى 
الوجوب). ۱ 

اقول: اول أحد الطرفین بالنظر ال وجود الا آو عدمها هی الالو 
اه ك فاو إلى ما هو الخارج عن الذات. فإن كانت العلّة EES‏ 
لجميع الشرائط منتفياً عنها جميعٌ الموانم. كانت الأولويّة وجوباً. وإلا كانت أولويّة 
يجوز معها وقوع الطرف الاخر. 

وهذه الأولويّة الخارجيّة لا تكفي في وجود السمکن أو عدمه؛ لأنّ فرضها 


.١‏ فى «ج»: «القول با الاو 
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لا یحیل المقابل. 
بيان ذلك: أنَا اذا فرضنا هذه الأولويّة متحقّقة ابتة, فامّا أن یمکن معها وجود 
الطرف الآخَّر المقابل لطرف الأولويّة أو لا يمكن, والثاني يقتضي أن تکون الأولويّة 
وجوباً. والأوّل يلزم المحال. وهو کون العلّة الناقصة علّةَ تامّة؛ لا وقوع أحد 
الطرفين - مع فرض عدم تماميّة العلّة في التأثير ‏ محال بالضرورة. ومع فرض 
التماميّة يلزم المحال المذكور. 
نعم. الإيقاع للأولويّة الذاتيّة أو الخارجيّة من الفاعل المختار ممكن وواقع. وهو 
غير أولويّة الوقوع على اللاوقوع كما لا يخفى على المتأمّل الذکی. 
وقد يقال: المحال عبارة عن ترجيح أحد طرفي الممكن المتساوي على الآخّر 
لالمرجّح؛ لأنَا إذا فرضنا الأولويّة ثابتة. يمكن معها وجود الطرف الراجح 
والمرجوح. فتخصيص أحد الوصفين بالوقوع دون الثاني ترجيح من غير مرجّح. 
وهو محال. 
وفيه نظر؛ لأنّ الأولويّة مرجّحة. فقد ظهر أن الأولويّة لاتكفي في الترجيحء بل 
لاب من الوجوب. وان كلّ ممكن على الإطلاق لا يمكن وجوده الا إذا وجب, 
فلابدٌ من الانتهاء إلى الوجوب؛ لثلا يلزم المحال, فنبتت القاعدة الكليّة العقليّة. وهي 
أن الشیء ما لم يجب لم یوجد. 
قال: (وهو سابق ویلحقه وجوبٌ آخر لا تخلو عنه قضيّةٌ فعليّة). 
آقول: کل ممكن موجود أو معدوم فإِنّه محفوف بوجوبین: 
تفه ال جوت التاق عقا داعا الذي استدللنا على تحققه. 
والثاني: الوجوب اللاحق» وهو المتأخَّر عن تحقّق القضيّة؛ فإنّ الحكم بوجود 
المشي للإنسان يقتضي أن يكون واجباً ما دام المشي موجوداً له. وهذه الضرورة 
تُسمّى ضرورً بشرط المحمول, ولا تخلو عنها قضيّة فعليّة. 


المسألة الخامسة و العشرون: في أن الا مکان لازم للممكن. ولا يتحقق 
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انقلاب الماهيّة بالوجوب الغيري. 

قال: (والإمكان لازم. والا تجب الماهيّة أو تمتنع). 

آقول: الامکان للممکن واجب؛ لأنه لولا ذلك لأمكن زواله. وحينئذٍ تبقی الماهيّة 
یه اد ممتنعة. فیلزم انقلاب الماهيّة بالانقلاب الكلي. وقد بين امتناعه فیما سلف. 

قال: (و وجوب الفعلیّات یقارنه جواز العدم. ولیس بلازم). 

أقول: يريد أن يبيّن أنّ الوجوب اللاحق - وهو الذي ذکر أله لا تخلو عنه قضيّة 
فعليّة. ولهذا سمّاه بوجوب الفعليّات ‏ يقارن جواز العدم؛ وذلك لأنّ الوجوب 
لا یخرجه عن الإمكان الذاتي. بل هو باق على طبيعة الامکان الذاتي؛ لأنّ وجوبه 
بشرط المحمول لا مطلقاً. فلهذا حكم بجواز مقارنة وجوب الوجود لجواز العدم. 
وهذا الوجوب ليس بلازم. بل ينفكٌ عن الماهيّة عند فرض عدم العلّة. 

قال: (ونسبة الوجوب إلى الامکان نسبة تمام إلى نقص). 

أقول: الوجوب هو تأ كد الوجود وقوّنّه. والإمكان ضعف فيه. فنسبة الوجوب إلى 
الإمكان نسبة تمام إلى نقص؛ لأنّ الوجوب تمام الوجود. والامکان نقص له. 


المسألة السادسة والعشرون: في الإمكان الاستعدادي. 

قال: (والاستعداد قابل للشدّة والضعف ويعدم ويوجد للمركبات. وهو غير 
الإمكان الذاتى). 

آقول:الامکان كا آن یلحظ ارت نفسهاء وهو الامکان الذاتي, ولا آن 
یلحظ باعتبار قربها من الوجود وبْمدها عنه. وهو الامکان الاستعدادي, الذي هو 
عبارة عن التهيّو للکمال بتحقّق بعض الاسباب والشرائط وارتفاع بعض الموانع» 
وهذا الامکان قابل للشدة والضعف والزيادة والتقصان, فان استعداد النطفة للانسانية 
أضعف و أبعد من استعداد العلقة لهاء وکذا استعداد النطفة للكتابة أبعدٌُ وأضعف من 
استعداد الطفل لها. فهذا هو الاستعداد لکل ماهيّة سبق عدمُها وجودها. 
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وهذا الامکان الاستعدادی یعدم بعد الوجود ویوجد بعد عدمه للمرکبات؛ فان 
الماء بعد تنه یستعد لصیرورته هوا بعد أن لم یکن, فقد تجدّد هذا الاستعداد. 
ثم إذا برد زال ذلك الاستعداد. 

والامکان الذاتي الذي بِينَا أنه لا يمكن زواله عن الممکن - مغاير لهذا الامکان 
الذي یمکن زواله من هده الجهد. 

مه افاً إلى أنّ الامكان الذاتي قائم بماهيّة الممكن, والإمكان الاستعدادي قائم 
بمحلّه؛ فان إمكان الكتابة قائم بمادّة الجنين إلا بالكتابة. بخلاف الإمكان الذاتي, 
وكلاهما متعلّق بالقایل, والامکان الوقوعي متعلّق بعدم ترتّب القبح على الایجاد. 
والایقاع متعلّق بالفاعل کالامکان العادي الذي يكون يسبب کون الوجود مسيّباً عن 
سبپ أرضيّ اوشتماوی او :مركب جلي أو خفي. 


المسألة السابعة والعشرون: في القِدّم والحدوث. 

قال: (والموجود ان اغد غير مسبوق بالفیر أو بالعدم فقدیم, وال فحادث). 

آقول: هذه قسمة للموجود إلى القدیم والحادث؛ وذلك لأنّ الموجود اما أن 
يسبقه الغیر, أو لا يسبقه الغير, فالاوّل هو الحادث, والثاني هو القدیم. 

وقد یقال: إنّ القدیم هو الذي لا یسبقه العدم, والحادث هو الذي يسبقه العدم. 
وهذا أولى. 

وينبغي أن يقسّم کل منهما إلى الحقیقی والاضافي. ويعرف الكل بالتأمّل. 

المسألة الثامنة والعشرون: في أقسام السبق. 

قال: (والسبق ومقابلاه' مّا بالعليّة أو بالطبع أو بالزمان أو بالرتبة الحسّيّة أو 
العقليّة أو بالشرف أو بالذات. والحصر استقرائی). 


١‏ أي التأخر والمعیه. 
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أقول: لما ذكر أن القديم هو الذي لا يسبقه الغير أو العدم ‏ على اختلاف 
التفسيرين ‏ والحادث هو الذي سبقه الغير أو العدم. وجب عليه أن يبيّن أقسام 
التقدّم والسبق ومقابليه, أعنى التأخّر والمعيّة. 

وقد ذکر الحکماء أن ات التقدّم خمسة: 

[القسم] الأوّل: التقدّم بالعلَيّة. وهو سبق العلّة التامّة المستجمعة لشرائط التأثير 
مع ارتفاع موانعه على معلولهاء كتقدّم حركة الاصبع على حركة الخاتم؛ فانه 
لولا حركة اليد لم تحصل حركة الخاتم. فهذا الترتيب العقلي هو التقدّم بالعليّة. 

[القسم] الثاني: التقدّم بالطبع. وهو أن يكون المتقدّم له حظ في التأثیر في 
المتأخر, ولا يكون هو کمال المؤثّر. وهو کتقدّم الواحد على الاثنين. 

والفرق بينه وبين الأوّل أنّ المتقدّم هناك كان كافياً في وجود المتأخّر والمتقدّم 
هنا لا يكفي في وجوده. 

[القسم] الثالث: التقدّم بالزمان. وهو أن یکون المتقدّم موجوداً في زمان متقذم 
على زمان المتأخّر كالأب والاین. ۱ 

[القسم] الرابع: التقدّم بالرتبة, وهي امّا حسّيّة كتقدّم الإمام على المأموم 
أو عقليّة كتقدّم الجنس على النوع إن هر نهدا الأعبً؛ فإك إذا جعلت الجوهر 
مبداً كان الجسم مقدَّماً على الحيوان. وان جعلت الإنسان ميدأ فبالعكس. كما نك 
إذا ابتدأت من المحراب كان الامام مقدَّما وان ابتدأت من الباب انعكس الأمر. 

[القسم] الخامس: التقدّم بالشرف بأن يكون للسابق زيادةٌ كمال ليس للمسبوق. 
كتقدّم العالم على المتعلّم. 

وكذا أصناف التأخّر والمعیة. 

ثمّ المتكلّمون زادوا قسماً آخَرَ وسَمَّوْه التقدّمٌ الذاتي, وتمتّلوا فيه بتقدّم الامس 


۱. منهم السهروردي فى «المشارع والمطارحات» ضمن «مصنفات شيخ الاشراق» ۳۰۲ ۳۰۳. والسيزوارى 
فى «شرح المنظومة» 7١7:1‏ و ما بعدها. 
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على اليوم ونحوه من تقدّم بعض أجزاء الزمان على بعض؛ فإنّه ليس تقدّماً بالعليّة 
ولا بالطبع. لتساوي أجزاء الزمان في الحقيقة. ولا بالزمان, وإلا لاحستاج الزمان 
إلى زمان آخَّر وتسلسل. وظاهرٌ أنه ليس بالرتبة ولا بالشرف. فهو خارج عن هذه 
الاقسام '. 

وعدّه الحكماء من أقسام السبق الزماني بناءً على أنه عبارة عن کون السابق قبل 
المسبوق قبي لا يجامع القبل معها البعد. وهو عارض لأجزاء الزمان أوّلاً وبالذات 
ولغيرها ثانياً وبالعرض. 

ورٌدَ: بان هذا التعريف صادق على سبق العلّة المعدّة على معلولها. فهو قسم على 
جدة. ولهذا يحكم بتقدّم عدم الزمان على وجوده. من غير أن يكون مع عدم الزمان 
زمانْ حتّى يلزم قِدَّم الزمان المستلزم لقِدَم الحركة والمتحرّك, كما ادّعى الحکماء '. 

وهذا الحصر استقرائی لا برهانت. إذ لم يقم برهان على انحصار التقدّم في هذه 
الأنواع. 

والقسمة إنما تنحصر إذا تردّدت بين النفي والإثبات كأن يقال: ٍنْ المتقدّم إن 
احتاج إليه المتأخَّر فإن كان كافياً في وجوده. كان تقدّمه بالعليّة ولا فبالطبع. وان 
لم يحتج إليه. فإن لم يمكن اجتماعهما في الوجود. كان بالزمان. وإن أمكن فإن 
اغتبر بينهما ترتيب» كان بالرتبة, وإلا فبالشرف. 

ولا یخفی ما فیه. 


المسألة التاسعة والعشرون: فى أحكام السبق. 
قال: (ومقولیّته بالتشکيك, و تنحفظ الاضافة بين المضافین فى آنواعه). 
آقول: اختلف الحکماء هنا. 


.۲۱ انظر : «مناهج الیقین»: ۲۰:« کشف المراد»: ۸ «اللوامع الاإلهيّة»:‎ .١ 
.1۹7:۱ ۲«کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم»‎ 


۶ و البراهين القاطعة / ج۱ 


فقال قوم: ان التقدّم مقول على أنواعه الخمسة بالاشتراك اللفظى. 

وهو خطا؛ فان کل واحد من التقدم بالعليّة والطبع - مثلا EG.‏ الااخر في 
معنی التقدم. 

وقال الآخرون: انه مقول بالاشتراك المعنوي على سبیل التشکيك. وهو الذی 
اختاره المصّف. 

وهو الحقّ؛ لأنّ الأصناف تشترك في معنی السبق والتقدّم . وهذا السعنی 
المشترك یطلق على تلك الاقسام لا على سبیل التساوي, بل يطلق على سبیل 
التشكيك؛ فإنٌ السبق بالعلّيّة أو لى من السبق بالطبع؛ لأنّ الاحتياج إلى العلة التامّة 
أقوى من الاحتياج إلى الناقصة. وهكذا سائر الأقسام؛ لتحقّق التفاوت في الصدق 
لبعضها بالإضافة إلى بعضٍ آخَرَ. 

وكذا يكون صدق التأخّر الذي هو مضايف للتقدّم على سبيل التشكيك» فيكون 
التأخّر - الذي هو مضايف للسبق الأولى - أولى بالاضافة إلى التأخَّر الذي هو 
مضايف للسبق الآخر. 

وهكذا الحال في الأشدّيّة والأقدميّة. 

فالاضافة بين السبقين إذا كانت بنوع من الأنواع الثلاثة للتشكيك. كانت تلك 
الاضافة تتحفظ بين تأَخْرَيْهما اللَذَّيْن هما متضايفان لهما. 

وقال الفاضل اللاهيجي: ان قوله: «بين المتضايفين» متعلّق بقوله: «وتتحقّظ» 
وقوله: «في آنواعه» متعلّق ب «الاضافة» أي الإضافة الحاصلة في أنواع السبق. 
بمعنى أن النسبة بين النوعين من أنواع السبق محفوظة بين النوعين من أنواع التأخّر 
اللذين هما متضايفان لهماء فالضمير راجع إلى السبق '. 

وهذا أولى بلا تشكيك؛ حذراً من التفكيك الركيك اللازم على تقدير إرجاع 


۱ انظر: «المشارع والمطارحات» ضمن «مصنفات شيخ الاشراق» ۱: ۲۰۳ وما بعدها. 
۲. «شوارق الالهام» الفصل الاْوّل. المسألة السادسة والعشرون. 
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الضمير في «أنواعه» إلى «التشكيك» كما في شرح الفاضل القوشجي '. 

قال: (وحيث و جد التفاوت امتنعت جنسيّته). 

أقول: لا بيّن أنّ التقدّم مقول على ما تحته من أصناف التقدّمات بالتشكيك ظهر 
الها لیس جنساً لما تحته, وان مقولیته علی ما تحته قول العارض علی معروضه 
لاقول الجنس على آنواعه؛ لامتناع وقوع التفاوت في أجزاء الماهيّة. 

وفیه: أن التفاوت مانع عن الجنسيّة إذا كان بالذات لا بالعرض, كما یقال: 
الجوهر الکامل والناقص مثلاً. مع أله لا يتصوّر لأنواع التقدّم جنس, لا مطلق 
التقدّم. 

قال: (والتقدّم دائماً لعارض زماني أو مكاني أو غيرهما). 

أقول: إذا نظر إلى الماهيّة من حيث هي هي لم تكن مقدّمةَ على غيرها 
ولامتأحْرة وإنّما يَعرض لها التقدّمٌ والتأخَّر باعتبار أمر خارج عنهاء وهو إِمّا زمان 
كما في التقدّم الزماني. أو مكان كما في التقدّم المكاني, أو مغاير كما في تقدّم العلة 
على معلولها باعتبار التأثير والتأنّر وكما في تقدّم العالم على المتعلّم باعتبار 
الشرف وغير ذلك من أصناف التقدّمات. 


المسألة الثلاثون: في حكم القِدّم والحدوث الحقيقيّين. 

قال: (وَالقِدَم والحدوث الحقيقيّان لا يعتبر فيهما الزمان, والا تسلسل). 

أقول: القِدّم والحدوت قد يكونان حقیقیین. وقد لا يكونان حقيقيّينء بل يقالان 
على ما يقالان عليه على سبيل المجاز. فالقَدّم والحدوث الحقيقيّان ‏ وهما على 
مافسّرناهما به من أن القديم هو الذي لا يسبقه الغير. والمحدّث هو المسبوق 
بالغير ‏ لا يفتقران إلى الزمان؛ لأنّ الزمان إن كان قديماً أو حادثاً بهذا المعنى و افتقر 
إلى زمانٍ آخر تسلسل. وأمًا القِدّم والحدوث بالمجاز فإنّهما لا يتحقّقان 


.4 ۵ «شرح تجريد العقائد»:‎ .١ 


٦‏ ت البراهين القاطعة / ج۱ 


بدون الزمان؛ لأنّ القديم يقال بالمجاز على ما يستطال زمان وجوده في جانب 
الماضي. والمحدّث على ما لا يستطال زمانه. 

قال: (والحدوث الذاتی متحقق). 

أقول: الحدوث الذاتي عبارة عن مسبوقيّة وجود الشيء بالعدم الذاتي. وتأخّر 
وجوده عن عدمه بالذات. ولا شك أنّ ذات الممكن لا تقتضي الوجود ولا العدم. فله 
بحسب الذات وعدم وجود علته العدمٌ المستندٌُ إلى عدم العلّة من جهة ملاحظة ذاته؛ 
لكفاية عدم العلّة في العدم دون الوجود؛ إذ لابذ فى وجوده من وجود علته. فبعد 
وجود علته يُوجّدء فيكون وجوده ترقا بالعدم الذاتي وبوجود علته المتقدم 
بالذات: وهو معنى الحدوث الذاتی. فهو متحقق قطعاً. 

قال: (والقدم والحدوث اعتباريّان عقليّان ينقطعان بانقطاع الاعتبار). 

أقول: ذهب المحقّقون إلى أن القِدَم والحدوث ليسا من المعاني المتحقّقة في 
الاعیان '. 

وذهب عبدالله بن سعيد من الأشعريّة -علی ما حكي إلى أَنْهما وصفان زائدان 
علی الوجود ۲ 

والحىّ خلاف ذلك. وآنهما اعتباران عقلیان یعتبرهما الذهن عند مقايسة سبق 
الغير إلى الوجود وعدمه؛ لأنْهما لو كان ثبوتتین لزم التسلسل؛ لأنّ الموجود من كل 
واحد منهما إِمّا أن يكون قديماً أو حادثاً فیکون للقدم قَدَمٌ أو حدوثٌ. وکذا 
الحدوت. ثم ننقل الكلام إلى قِدَم لدم وحدوث الحادث - مثلاً ‏ حتّى یتسلسل. 
فلا يكون القِدّم والحدوث من الأمور المتحقّقة. بل هُما عقليّان يعتبرهما العقل 


.۲۱ انظر: «نهاية المرام فى علم الكلام» ۱: ۲۲۱؛ «مناهج اليقين»:‎ .١ 

۲. «نهاية المرام فى علم الكلام» ۱: ۲۲۱؛ «مناهج اليقين»: ۰۲۱ وقد نسب العلامة فيهما القول بزيادة لدم فقط إلى 
عبدالله بن تبسك والقول بزيادة المحدث إلى الکرامية. وهكذا في «المحصّل»: ۶ ۲۱. 
نعم. حكى القولين عنه في «كشف المراد»: ۲۱۶. 
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وینقطعان بانقطاع الاعتبار العقلي. 
وهذا جواب عن‌سوال مقدّر. وهو آن‌یقال: إذا كا نالقِدّم والحدوث آمرین تبوتتين 
فى العقل. آمکن عروض القِدَّم والحدوث لهماء ویعود المحذور من التسلسل. 
وتقریر الجواب: اهما اعتباران عقلیان ینقطمان بانقطاع الاعتبار. فلا بره 
التسلسل. 
قال: (و تصدق المنفصله الحقيقيّة منهما). 
آقول: الموجود مّا قديم أو حادث؛ لامتناع خلوّه عن القِدّم والحدوث؛ لاه 
لا یخلو اما أن یکون مسبوقاً بغيره أو لاء والأوّل حادث. والثاني قدیم. ولا یجتمعان 
في شيء واحد؛ لاستحالة اجتماع النقيضين. فاذِنْ لا یجتمعان ولا يرتفعان. فترکیب 
المنفصلة الحقيقيّة بحصل منهما. 
قال: (ومن الوجوب الداتی والغیری). 
أقول: الشيء الواحد إذا كان واا له امتحال أن يكو واا لر 
إذا عرفت هذاء فنقول: المنفصلة الحقيقيّة ‏ التي يُمنع فيها الجمعٌ والخلرٌ -صادقة 
على الموجود إذا لوحظ مع الوجوب بالذات والوجوب بالغير ايضاء بان يقال: 
الموجود إِمّا واجب لذاته أو واجب لغيره؛ لامتناع صدقهما على شيء واحد 
وكذبهما عليه؛ وذلك لأنّ الموجود امّا مستغن عن الغير أو محتاج إليه. لا واسطة 
ول را واجب بالذات. والثاني ولع القن 
وإِنّما امتنع الجمع بينهما؛ لاّه لو كان شيء واحد واجباً بذاته وبغیره معا 
لزم المحال؛ لأنّ الواجب بغیره یرتفع بارتفاع غيره. والواجب بالذات لا یر تفع 
بارتفاع غیره. فلو كان شيء واحد واجباً بذاته وبغیره لزم اجتماع النقيضين. 
وهو محال. 
وإنّما امتنع الخلو عنهما؛ لأنّ الموجود إن كان واجباً. صدق آحد الجزءين 
وان كان فشكنا انتسال وجو الا" دوجود الفاغا تفیشته ال الاح 


۸ البراهين القاطعة / ج۱ 


المسألة الحادية والثلاثون: في خواص الواجب ولوازمه التي یستلزم انتفاء 
کل منها الامکان وعدم الوجوب الذاتي. 

قال: (و یستحیل صدق الذاتي على المرگب). 

آقول: هذه خاصّيّة للواجب الذاتي. وهي أنه یستحیل أن یکون مركباً. فلا يجوز 
صدق الواجب الذاتي على المركّب؛ لأنّ کل مركب مفتقر إلى أجزائه على مايأتي, 
وکل افقتقن متكي قال الج نز همکد لدان هذا علی: 

قال بعض المتأخّرين: هذه المسألة تتوقف على الوحدانیة؛ فإنّه لو قال قائل: 
يجوز أن يكون کل واحدٍ من أجزاء المركّب واجباً لذاته ويكون المجموع مستغنياً 
عن الغير. أجبنا بان الواجب لذاته يستحيل أن يكون متعدّداً'. 

والحىّ أنه لا افتقار فى هذه المسألة إلى الوحدانية؛ لأنّ هذا المركب يستحيل 
اک اها لذاته؛ لافتقاره الى أجزائة الواجية::وكل سفتقر مسمکن. فیکون 
المركّب ممکناء فلا يكون واجباً. وهذا لا يتوقف على الوحدانیة. 

وقديقال: إنّ الممكن ما يحتاج في وجوده الخارجي إلى غيره. فلو فرض ترکّب 
الواجب من أجزاء عقليّة. لم يلزم احتياجه إلا في التحقّق الذهني إلى جزئه الذهني, 
وهو لا يستلزم إمكانه. 

وأيضاً يجوز أن يكون له جنس منحصر في نوعه بحسب الخارج وإن كان له 
أنواع كثيرة بحسب العقل. أو يكون مرکباً من أمرين متساويين'. 

وفيه نظر؛ لأنّ تعدّد الجزء اما واجب بالذات أو ممكن بالذات أو ممتنع بالذات. 

لا سبيل إلى الأول" وال يلزم عدم الجزء رأساً وانتفاء الكل وعدمٌ کون الواجب 


۱. نسبه فى «شرحی الاشارات» ۱: ۲۰۹ إلى الفخر الرازي. ولکن اللاهيجي نقله عن الفارابی كما في «شوارق 
الالهام» المسألة السابعة والعشرون من الفصل الاول: 

۲. القائل هو الفاضل القوشجى. انظر: «شرح تجريد العقائد»: 1۷ -1۸. 

۳ أي عندما يكون تعدّد الجزء واجبا بالذات. 


بالذات واجباً بالذات؛ لأنّ كلّ جزء لابدٌ أن يكون بلا تعدّد. فإذا كان التعدّد لازماً 
لذات الواجب حيث لم يكن في مقام الذات الا الذات. يلزم من انتفائه انتفاء 
الملزوم. وهو أصل الجزءء فيلزم انتفاء الكل وعدمه. فيلزم عدم کون الواجب واجباً. 

وكذا لا سبيل إلى الثاني '؛ لاستلزام إمكان الجزء إمكان الکل. وعدم کون 
الواجب بالذات واجباً بالذات. كما لا یخفی. فتعيّن الثالت. وهو کون التعدّد ممتنعا 
وهشو المطلو تة فان الاو ان الواجيبالذات سشحيل أن بكرن مركا من الاجا 
العقليّة والخارجيّة التي هي بإزاء الأجزاء العقليّة ‏ أعني المادّة والصورة - 
والخارجيّةِ العنصريّة من الرئيسيّة كالرأس والعنق والکبد. وغيرهاء كاليد والوّجْل 
ونحوهما ممّا لا ينتفي الكل بانتفائه. 

وه ماه مغ دكزنا وهی شاه اران ما إلى ان الت ا 
موجب للافتقار المنافي لوجوب الوجود بالبديهة ولو كان من الأجزاء العقليّة, 
والاعتباري غير قادح» كفرض شريك البارئ. 

قال: (ولا يكون 0 جزءا من غیره). 

أقؤل: هذه خاضتة ثاتية لواحب 00 وهي | د ال اب لدان لا ټک 
غیژه. وهو ظامر؛ ل لأنّ الترکب إِمّا أن يكون حسَيَاً وهو ما يكون بانفعال کالمزاج. 
ل ل ل ا ل اي ا 
المادة والصورة, وتركيب الماهيّة من الأجناس والفصول. 

والكل ظاهر الاستحالة؛ لاستلزام الأوّل التغيّرَ المستلزم للحدوث والإمكان, 
والثاني الافتقارٌ المنافي لوجوب الوجود. کالاوّل. 

قال: ل ال 

أقول: هذه خاصّيّة ثالثة. وهي أنّ وجود واجب الوجود لذاته نفس حقيقته. 


۱. أي عندما يكون تعدّد الجزء ممکنا بالذات. 


١ و البراهين القاطعة / ج‎ ١ 


وتقريره أن نقول: لو كان وجود واجب الوجود لذاته زائداً على حقيقته لكان 
صفة لها مفتقرةً إليهاء فيكون ممكناً. فيفتقر إلى علّة. فتلك العلّة إِمّا أن تكون نفس 
حقيقته أو شا خارجاً عن حقيقته. والقسمان باطلان. 

أا الأوّل؛ فلا تلك الحقيقة لمّا أن تؤّر فيه وهي موجودة. أو تؤثّر فيه وهى 
معدومة. ۱ 

فان أََّرَتْ فيه وهي موجودة. فان كانت موجودة بهذا الوجود لزم تقدّم الشيء 
على نفسه. وهو محال. وان كان بغير هذا الوجود عاد البحث إليه. ويلزم التسلسل, 
مع لزوم وجود الماهيّة مرّتين. والجميع باطل. 

وإن ليث فيه وهي معدومة كان المعدوم مؤثراً في الوجود. وهو باطل 
بالضرورة. 

وأمًا الثاني؛ فيلزم منه افتقار واجب الوجود في وجوده إلى غيره. فيكون ممكناً 
وهو محال. وهذا دليل قاطع على هذا المطلوب. 

بیان ذلك: أنّ معنى واجب الوجود ثابت الكون على الوجه الکامل, بمعنى أن 
الموصوف بالوجود في أيّ مرتبة لوحظ كان الكون ثابتاً له. فلا يمكن أن يكون 
معلولاً لغيره. ولا لزم عدم ثبوت الكون له في مرتبة علته. ومن لوازم الكمال 
رور ذلك الكون وامتناعٌ العدم. 

ومعنى موجوديّة الأشياء محموليّةٌ الموجود عليها باعتبار اتصافها بمبدأ اشتقاقه. 
وهو الوجود. 

واتصافٌ الشيء به إن كان بذاته لا بغيره. بمعنى أنّ العقل إذا لاحظ ذاته يحكم 
-بمقتضى الدليل والبرهان - أن ذلك الشيء في الخارج متّصف بالكون بذاته لا من 
قيرف فهو الو الي الوخود لزان 

وإن كان اتصاف الشيء بالوجود بالغیر -لتساوي الوجود والعدم بالنسبة إلى ذاته 
وعدم إمكان حصول أحدهما بلاسبب أو من ترجيح ذلك الشيء له؛ لامتناع الترجّح 
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بلامرجح والترجيح بلا مرجح فان کان له وجود يكون بسبب غيره. فما لم يعتبره 
العقل مع ذلك الشيء لم يحكم بوجوده. وهو ممكن الوجود. 

والحاصل: أنّ حكم العقل بموجوديّة شيء وانتزاع الوجود منه محتاج إلى 
المنشأ. 

وذلك المنشأإنكان ذات ذلك الشيء يُسمّى واجب الوجود. وان كان غيره يُسمّى 
ممكنّ الوجود. فلابدٌ في حكم العقل بوجود الممكن من ملاحظة العلّة المعيّنة 
كما في البرهان اللَی, أو غير المعيّنة كما في الإِنَىّ. فمعنى کون الوجود في الواجب 
عينَ ذاته أنّ ذاته منشأ لانتزاع الوجود لا أمر زائد عليها. وأنها عينه وعين سائر 
الضفات الحقيقية لا تانتها بى أله يسان مها مها ا بدو مين المرضرفت 
بالصفات بواسطتها؛ لاه معطيها كمالاً. ومعطي الشيء لا يمكن أن يكون فاقدا له. 

ومعنى عينيّتها أنه يصدر عن ذاته ما يصدر عن صفات الممكن. فكما أنّ علم 
الممكن منشأ لانکشاف الأشياء. فكذا ذاته منشأ له. وهكذا سائر الصفات. 

ومعنی زيادة الوجود في الممکن إن ذاته لیس ما انتزاعه, بل هو آمر زائد 
علیه, فالوجود العام الذي هو مفهوم ذهني -زائد في جميع الأشياء حتّی الواجب. 
ولکن قد یطلق الوجود على ما هو منشأ لانتزاعه, وهو بهذا المعنی في الواجب 
عين ذاته؛ لاستغنائه في انتزاع الوجود عمّا هو خارج عن ذاته؛ مضافاً إلى أن وجود 
الواجب لو كان غير حقيقته. لكان جزءاً منها أو خارجاً عنهاء والأوّل يستلزم 
التركب المنافي لوجوب الوجود. والثاني يستلزم الاحتياج إلى المؤئّر المنافي له؛ 
لامتناع تأثير المعدوم وتحصيل الحاصل. فحقيقة الواجب هو الوجود المجهول 
بالکنه. المعقول بالوجه من الآثار. 

ومن هنا يظهر امتناعٌ القوّة في الواجب؛ لكونها عبارة عن العدم في الشيء القابل 
للوجود. وقد بنا أن الواجب عين الوجود. وهو منافٍ للعدم. 

ویظهر اا آنه لیس محلاً للحواد؛ لکونها مسبوقةّ بالعدم. بل هو کامل من 
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جمیع الجهات؛ إذ النقص مستلزم للعدم. 

قال: (والوجود المعلوم هو المقول بالتشكيك. أمّا الخاض به فلا). 

آقول: هذا جواب عن الاستدلال على زيادة الوجود في حقّ واجب الوجود. 

وتقریر الدلیل أن نقول: ماهيّة الله تعالی غير معلومة للبشر على ما يأتي, 
والوجود معلوم. فینتج من الشکل الثاني أن الماهيّة غير الوجود. 

وتقریر الجواب عنه أن نقول: انا قد با أنّ الوجود مقول بالتشکيك على 
ما تحته, والمقول على الاشیاء بالتشكيك یمتنع أن يكون نفس الحقيقة أو جزءاً 
منهاء بل يكون دائماً خارجاً عنها لازماً لها. كالبياض المقول على بياض الشلج 
وبياض العاج. لا على السواء. فهو ليس بماهيّة ولا جزء ماهيّة لهما بل هو لازم من 
خارج؛ وذلك لأنّ بين طرفي التضاد الواقع في الألوان أنواعاً من الألوان لا نهاية لها 
بالقوّة ولا أسامي لها بالتفصيل يقع على كلّ جملة منها اسم واحدٌ بمعنى واحدٍ 
كالبياض أو الحمرة أو السواد بالتشكيك. ويكون ذلك المعنى لازماً لتلك الجملة 
غير مقوّم. فكذلك الوجود في وقوعه على وجود الواجب وعلى وجود الممكنات 
المختلفة بالهويّات التي لا أسماء لها بالتفصيلء فائه يقع عليها وقوع لازم خارجيّ 
کر موی رعو خی نا که يفن ا سوم سين ذلك اوی 
ملزوماته التي هي وجود الواجب ووجود الممکنات في الحقيقة؛ لانْ مختلفاتِ 
الحقيقة قد تشترك في لازم واحد. کالشمس والنار والحركة في الحرارة. فالحقيقة 
التي لا تدرکها العقول هي الو شوه العاض الخال نها الوجودات بالهوية الى 
هو المبدأ الأوّلء والوجود المعقول هو الوجود العام اللازم لذلك الوجود ولسائر 
الوجودات. وهو أوّلی التصور. وإدراك اللازم لا يقتضي إدراك الملزوم بالحقيقة. والا 
لوجب من إدراك الوجود ادراك جمیع الوجودات الخاصّة. وکونْ حقيقته تعالی غیر 
مُدرّكة وکونْ الوجود مُدرَكاً يقتضي المغايرةَ بين حقيقته تعالی والوجود المطلق 
لا الوجود الخاص به تعالی. 
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وهذا التحقیق - على ما حكي ' مما نبّه عليه بهمنیار في التحصيل '. وقّره 
المصتّف في شرح الاشارات ". 

قال: (ولیس طبيعةً نوعيّة على ما سلف. فجاز اختلاف جزئيّاته في العروض 
وعدمه). 

آقول: هذا جواب عن استدلال ثان استدل به الذاهبون إلى أنّ وجوده تعالی زائد 
على حقيقته. 

وتقرير الدلیل: أن الوجود طبيعة واحدة نوعيّة؛ لما بِيّنَا من اشتراكه. والطبائع 
النوعيّة تتفق في لوازمها. 

وقد بنی الحکماء على هذه القاعدة مطالبِ كثيرة. کامتناع الخلاء ووجود 
الهيولى للأفلاك وغیر ذلك من مباحنهم. 

فنقول: طبيعة الوجود إن اقتضت العروض وجب أن یکون وجود واجب الوجود 
عاضا لنافتة ا ة له رکیی ذائة جل العبراض وان افخ وی کار 
وجودات الممكنات غیر عارضة لماهيّاتها. فامّا أن لا تكون موجودةً. أو يكون 
وجودها نفس حقائقها. والقسمان باطلان. فان لم يقتض واحداً منهماء لم یتّصف 
باحدهما إل بأمر خارج عن طبيعة الوجود. فیکون تجرد واجب الوجود محتاجاً 
الى الموتر. هذا خلف. 

وتقریر الجواب: أنّ الوجود ليس طبيعة نوعيّة على ما حققناه. بل هو مقول 
بالتشکيك لا یتساوی اقتضاؤه؛ فان النور يقتضي بعض جزئيّاته ‏ کنور الشمس - 
ابصار الاعشی, بخلاف سائر الأنوار. والحرارة کذلك فان الحرارة الغريزية تقتضي 
استعداد الحياة. بخلاف سائر الحرارات, فکذلك الوجود. 


۱ الحاکی هو العلامة الحلی عم فى « کشف المراد»: 1۳. 
۲. «التحصیل»: ۲۸۱ وما بعدها. 
۳. انظر: «شرح الاشارات و التنبیهات» ۳: ۳۱ وما بعدها. 


۶ و البراهين القاطعة / ج١‏ 


قال: (وتأثير الماهيّة من حيث هي -في الوجود غير معقول). 

أقول: لما أبطل استدلالاتهم شرع في إبطال الاعتراض الوارد على دليله. وقد 
ذكر هنا أمرين: 

آحدهما: هم قالوا: لا نسلّم انحصار أحوال الماهيّة حالة التأثير في الوجود 
والعدم. بل جاز أن تكون الماهيّة من حيث هي مَوُّرَة في الوجود. فلا يلزم 
التسلسل ولا تأثير المعدوم في الوجود. 

والجواب: أنّ الماهيّة من حيث هي هي يجوز أن تقتضي صفاتٍ لها على سبيل 
العليّة والمعلوليّة إلا الوجود؛ فانّه يمتنع أن تؤثّر فيه من حيث هي هي؛ لان الوجود 
لا يكون معلولاً لغير الموجود بالضرورة. فتلزم المحاذير المذكورة. والضرورة 
فقت ين الوه وسا الضفات: 

قال: (والنقض بالقابل ظاهر البطلان). 

أقو ل: هذا جواب عن السؤال الثانی. 

وتقریره: أَنَّ ما ذکر في إثبات عينيّة وجود الواجب منقوض بقابل الوجود وهو 
الممکن؛ فٍنْ الممکن المعدوم لو لم یقبل الوجود إلا بشرط الوجود. لزم تقدّم الشيء 
على نفسه أو تعدّد الوجودات للماهيّة الواحدة, والکل محال وإذا كان کذلك. فلم 
لا يعقل مثله في العلّة الفاعليّة؟ 

والجواب: أن معطي الوجود ومفيده لابدٌ أن يكون موجوداً ببديهة العقل؛ إذ 
لا يعقل تأثير الماهيّة بدون وجودها لا في وجود نفسها ولا في وجود غيرهاء 
بخلاف قابل الوجود؛ فّه مستفيد .وا يتجرد عن الوجود في العقل لا بمعنى 
أله يكون في العقل منفكّاً عن الوجود؛ لأنّ الحصول في العقل نوع من الوجود. 
بل بمعنى أن العقل يلاحظه منفرداً عن الوجود والعدم؛ حذراً عن حصول الحاصل 
واجتماع المتنافيين. 

والحاصل: أنّ الماهيّة نما تكون قابلة للوجود عند وجودها في العقل فقط. 
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بمعنى أنّ الوجود العلمي كاففٍ في قبول الوجود العيني, ولا يمكن أن تكون فاعلة 
لصفة خارجيّة عاد وجودها في العقل فقط. 

قال: (والوجود من المحمولات العقليّة؛ لامتناع استغنائه عن المحل وحصوله 
فيه). 

آقول: المراة أب الوجود لیس من الور العبنيه. بل هو من المحمولات الفا 
الصرذ . 

وتقريره: أنه لو كان ثابتاً في الاعیان, لم يَخْلّ لمّا أن یکون نفس الماهیّات 
الصادىّ عليهاء أو مغايراً لها والقسمان باطلان: 

ما الأوّل: فلما تقدّم من أنه زائد على الماهيّة ومشترك بين المختلفات, فلا يكون 

وأا الثاني: فإمًا أن يكون جوهراً أو عرضاً. والأوّل باطل, ولا لم يكن صفة 
لغيره. والثاني باطل؛ لأنّ كلّ عرض فهو حاصل في المحل. وحصوله في المحل 
نوع من الوجود. فيكون للوجود وجود. هذا خلف. ويلزم تأخّره عن محلّه و تقذمه 
علیه, هذا خُلْفٌ, فبسبب امتناع استغنائه عن المحل يُحكم أنه من السحمولات. 
و بسبب امتناع حصوله فيه حصولا خارجيّاً في أن الوجود و العدم من المعقولات 
الثانية لثلا يلزم کون الماهيّة موجودةٌ قبل قيام الوجود بها يُحكم بأنه من 
المحمولات العقلیة. 

وفيه نظر؛ لكفاية کون الوجود موجوداً بنفسه كما مر - في عروضه للماهيّة؛ 
ولهذا یحکم کل عاقل بان الماهيّة ذاثُ وجودٍ خارجي. 

قال: (وهو من المعقولات الثانية). 

أقول: المراد أن الوجود كالشيئيّة في نها من المعقولات الثانية؛ إذ لیس الوجود 
ماهيّة خارجيّة على ما بیه. بل هو مر عقليٌ عرض للماهيّات. وهو من 
المعقولات الثانية المستندة إلى المعقولات الأولى. وليس في الموجودات شيء هو 
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وكوف يل الو وة إما انان او حجر او اف 

قال: (وكذلك العدم). 

أقول: يعني أنّ العدم أيضاً من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأُولى؛ 
لماقلنا في الوجود؛ إذ ليس في الأعيان ماهيّة هي عدم مطلق. فهو دائماً عارض 
لغيره. 

قال: (وجهاتهما). 

أقول: يعني به أن جهات الوجود والعدم - من الوجوب والإمكان والامتناع 
الذاتيّة والمشروطة من المعقولات الثانية أيضاً؛ لما تقدّم من آنها أمور اعتباريّة 
لا تحقّق لها في الخارج. وقد سبق البحث فيه. 

قال: (والماهيّة). 

أقول: المراد أنّ الماهيّة أيضاً من المعقولات الثانية؛ فان الماهيّة تصدق على 
الحقيقة باعتبار ذاتها لا من حيث إِنّها موجودة أو معقولة وإن كان ما تصدق عليه 
الماهية من المعقولات الأرال د ولیس البحث فیه. بل في الماهية» اعتى الصارض. 
فان کون الانسان ماهيّةَ آمر زائد على حقيقة الانسانیة. 

قال: (والكليّة والجزئيّة). 

أقول: المراد أن الكلتة والجزئية أيضا من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات 
الأولى؛ فان الماهيّة من حيث هي هي وان كانت لا تخلو عنهما ال أنّها مغايرة لهما. 


.١‏ إشارة إلى أنّ المعقولات الثانية إمّا عبارة عمّا لایفهم من اللفظ الا تابعاً لمفهوم آخر ک‌المفهوم بالنسبة إلى 
المنطوق. 
أو عبارة عمّا لایعقل الا عارضاً لمعقول آخر. كما هو مصطلح المتکلمین. 
أو عبارة عمّا ليس له ما بازاء و إن كان له منشاً انتزاع, كما هى طريقة الحکماء. 
ولاریب أنه لایصدق على الوجود کونه من المعقولات الثانية على التفسیرین الاوّلین, و كذا على التفسیر الثالث 
بناءاً على أصالة الوجود خاصّة أو مع الماهيّة. فينحصر الأمر في القول بأصالة الماهيّة خاصّة او مصاديقها. 


الأمور العامّة / فى الوجود والعدم ۵ ۱۵۷ 


وهما تصدقان عليها صدقّ العارض على معروضه؛ فان الانسانية لو كانت لذاتها 
كلَيَةٌ لم تصدق جزئيّة. وبالعکس, فالانسانية ليست من حیت هي هي كليّة 
ولاجزئيّة: بل إِنْما تصدق عليها الكلَّيّهٌ عند اعتبار صدق الحقيقة على أفرادٍ متوهّمة 
او متحققة. والجزئية اّما تنوف ريا و کنر ایو ام لتلك الحقيقة ببعض 
الأفراد. فهْما من المعقولات الثانية. 

قال: (والذاتيّة والعرضيّة). 

أقول: المراد أن الذائعة والفرضية أيضا من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات 
الأولى. فإنّه ليس في الأعيان ذاتية ولا عرضيّة وليس لهما تأصَلٌ في الوجود. 
وقد یکون الداتي لشيء عرضیا لغيره. وهما اعتباران عقليّان عارضان لماهيّاتِ 
متحققة في أنفسهاء فهُما من المعقولات الثانية. 

قال: (والجنسيّة والفصليّة والنوعيّة). 

آقول: المراد ان هذه آیضاً آمور اعتبارية عقّة صرفة من السمقولات الشائية 
ا رت از و واا وا ام ای تیا 
عارض لهاء والا لامتنع صدق الانسانية على زید. وکذلك الجنسيّة للحیوان -مثلا - 
آمر عارض له. مغاير لحقيقته. وکذا الفصليّة للناطق, وهذا كلّه ظاهر. 


المسألة الثانية والثلائون: في تصوّر العدم. 

قال: (وللعقل أن یعتبر النقيضين, ویحکم بینهما بالتناقض, ولا استحالة فيه). 

آقول: العقل یحکم بالمناقضة بين السلب والایجاب, فلابدٌ وأن یعتبرهما معا؛ 
لأنّ التناقض من قبیل السب والاضافات لا یمکن تصوّره ال بعد تصوّر معروضه. 
فیکون متصوراً للسلب والایجاب معا 

ولا استحالة في اجتماعهما في الذهن دفعة؛ لأنّ التناقض لیس بالقیاس إلى 
الذهن. بل بالقياس إلى ما في نفس الأمر. فیتصوّر صورةً ما [ویحکم علیها بانه 
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ليس لها في الخارج ما يطابقها. ثم یتصور صورة أخرى]١‏ ويحكم عليها بأنَّ لها في 
الخارج ما يطابقها. ثمّ يحكم على إحداهما بمقابلة الأخرى لا من حيث إنّهما 
حاضرتان في العقل» بل من حيث إنّ إحداهما استندت إلى الخارج دون الأخرى. 

وقد يتصوّر الذهن صورة ما ويتصوّر سلبها؛ لأنها مميّزة على ما تقدّم. ويحكم 
على الصورتين بالتناقض لا باعتبار حضورهما في الذهن. بل بالاعتبار الذي 
ذکر ناه. 

قال: (وآن يتصوّر عدم جمیع الاشیاء حتی عدم نفسه وعدم العدم بأن يتمثّل في 
الذهن ويرفعه وهو ثابت باعتبار '. قسيم باعتبار. ويصح الحكم عليه من حيث هو 
ثابت ولا تناقض). 

أقول: الذهن يمكنه أن يتصوّر جميع المعقولات وجوديّةَ كانت أو عدميّة 
ويمكنه أن يلحظ عدم جميع الأشياء؛ لانه يتصوّر العدم المطلق. ويمكنه ان يقيسه 
إلى جميع الماهیّات. فيمكنه ان يلحظه باعتبار نفسه. فیتصوّر الذهن عدم نفسه. 
وكذلك يمكنه أن يلحظ نفس العدم» بمعنى أنّ الذهن يمثّل للعدم صورةً مّا معقولة 
متميّزة عن صورة الوجود ويتصوّر رفعها ويكون ثابتاً باعتبار تصوّره؛ لان رفع 
اللبوت ‏ الشامل للثبوت الخارجي والذهني - تصوّرٌ لما ليس بثابت ولا متصوّر 
أصلاً. وهو ثابت باعتبار تصوّره, وقسيم لمطلق الثابت باعتبار أنه سلبه. ولا استبعاد 
في ذلك؛ فانّا نقول: الموجود اما ثابت في الذهن أو غير ثابت في الذهنء فبالاعتبار 
الأخير قسيم للوجود. ومن حيث إِنّه له مفهوم قسم من الثابت. 

والحكم على رفع الثبوت المطلق من حيث إنّه متصوّر لا من حيث إنه ليس 
بثابت, ولا يكون متناقضاً؛ لاختلاف الموضوعين؛ فان موضوع قولنا: «المعدوم 
المطلق يمتنع الحكم عليه» هو مفهوم «المعدوم المطلق» المتصوّر باعتبار أنه ثابت 


.١‏ الزيادة أضفناها من «كشف المراد»: 1۷ لتستقيم العبارة ويتّضح المعنى. 
۲. أي: باعتبار فرض العقل وتصوّره. (منهئة). 
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في الذهن. وما له امتناع الحكم هو مصداق ذلك المنهوم. فترتفع الشبهة المشهورة 
باشتمال ما ذُكر على التناقض حيث کم على المعدوم المطلق بامتناع الحكم 
المطلق, فاتّصف بالامتناع والصحة. 

وفي بعض النسخ «ولا يصح الحكم عليه من حيث هو ليس بثابت, وال تناقض» 
يعني أنّ المعدوم متصف بامتناع الحكم عليه وليس ذلك من حيث إِنّه ليس بثابت. 
بل من حيث هو ابت. وإلا لزم التناقض؛ لاتّحاد الجهة, فمؤدّى العبارتين واحد. 

قال: (و لهدا يقد يقسّم الموجود إلى ثابت في الذهن وغير ثابت فيه. ویحکم بينهما 
بالتمایز, وهو لا باه خی الهويّة لكل من المتمايزین, ولو فرض له هويّة. لكان 
حكمها حکم الثابت). 

أقول: هذا استدلال على أن للذهن | أن يتصوّر عدم جميع الأشياء. 

وبيانه: أنا نقسّم الموجود إلى ثابت في الذهن وغير ثابت فيه. ونحكم بامتياز 
أحدهما عن الاخر ومقابلته ا يستدعي تصوّره وثبوته في 
الذهن, فيجب أن يكون ما ليس بثابت في الذهن ثابتاً فيه. فقد تصوّر الذهن سلب 
ما جد فيه. ولا محذور فيه؛ فان ما ليس بتابت في الذهن ثابت فيه من حيث اه 
متصوّر, وغيرُ ثابت فيه من حيث إِنه سلب لما في الذهن. 

لايقال: امتياز أحد الشيئين عن الآخَّر يستدعي أن يكون لكل من المتمايزين 
هويّة مغايرة لهويّة الآخَر حتّى يُحكم بينهما بالامتياز. فلو كان العدم ممتازاً عن 
الوجود. لكان له هويّة متميّزة عنه. لكن ذلك محال, لأنّ العقل يمكنه رفع كلّ هويّة 
فيكون رفع هويّة قسیما للعدم و قا منه. وهذا محال. 

نا نقول: لا نسلم وجوب الهويّة لكل من المتمايزين, وإِنا نحكم بامتياز الهويّة 
عن اللاهويّة. وليس للاهويّة هويّة. 

ا ام الما وين رل که السته ا 


.١‏ في النسخ الخطيّة: «متمایزین». والظاهر ما أثبتناه. 
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الهويّة في قسم الهويّة. وباعتبار فوض آنها اللاهويّة تکون مقابلة للهويّة وقسيماً لها 
ولا امتناع في کون الشيء كسما مرق الشي» وقسیماً له باعتبارین, على ما تَقدّم 
تحقیقه في باب الثبوت. 

قال: (وإذا حكم الذهن على الأمور الخارجيّة بمثلها. وجب التطابق فى 
صحيحه. وال فلا ويكون صحيحه باعتبار مطابقته لما فى نفس الأمر؛ لامکان 
تصوّر الکواذب). ۱ 

أقول: الأحكام الذهنية قد تؤخذ بالقیاس إلى ما في الخارج. وقد تؤخذ لا بهذا 
الاعتبار. فإذا حكم الذهن على الأشياء الخارجيّة باشياء خارجيّة مثلها. كقولنا: 
«الإنسان حيوان في الخارج» وجب أن يكون مطابقاً لما في الخارج حتّى يكون 
حكم الذهن صحيحاً. وألا يحكم بالموجودات الخارجيّة على مثلها كأنْ حَكّم على 
الامور ا بالامور العقلية. فلا يحب في :متاق الحکم مطابقّه للخارج لصدم 
اعتباره, كما في النسبة السلبيّة, فانها لا تتوقف على وجود الطرفین. بل لو تطابق 
فيها النسبة الحكميّة والخارجيّة كان الحکم صحيحاً. والا لكان باطلاً. فان حَكَم 
غ خارجيّة 0 معقولة. کقولنا: «الانسان ممکن», أو حَکم على موز 
الذهنيّة بأحكام ذهنيّة. كقولنا: «الامکان مقابل للامتناع» لم تجب مطابقته لما في 
الخارج؛ إذ ليس في الخارج إمكان وامتناع متقابلان ولا في الخارج إنسان ممكن. 

إذا تقزر هذاء فنقول: الحكم الصحيح في هذين القسمين لا يمكن أن يكون 
باعتبار مطابقته لما في الخارج؛ لما تقدّم من أنّ الحكم ليس مأخوذاً بالقياس إلى 
الخارج. ولا باعتبار مطابقته لما في الذهن؛ لأنّ الذهن قد یتصوّر الكواذب؛ فانا 
قد نتصوّر کون الانسان واجباً مع أنه ممكن. فلو كان صِذق الحكم باعتبار مطابقته 
لما في الذهن. لكان الحكم بوجوب الانسان صادقاً. لا له صورةً مطابقة لهذا 
الحکم. بل يكون باعتبار مطابقته لما في نفس الأمر. 

قال العامة 4 : «وقد كان في بعض أوقات استفادتي منه أ جرت هذه النكتة 
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وسألته عن معنى قولهم: إن الصادق في الأحكام الذهنيّة هو باعتبار مطابقته لما في 
نفس الأمر. والمعقول من نفس الأمر إمّا الثبوت الذهني أو الخارجي, وقد مُنع 
كل منهما هاهنا. 

فقالي: المراد بنفس الأمر هو العقل الفقال. فكل صورة أو حكم ثابتٍ في 
الذهن مطابق للصور المنتقشة فى العقل الفعّال. فهو صادق, والا فهو كاذب. 

فأوردثٌ عليه أنّ الحکماء يلزمهم القول بانتقاش الصور الكاذبة في العقل 
الفعَال؛ لانهم قالوا بالفرق بين السهو والنسيان. فان السهو هو زوال الصورة المعقولة 
عن الجوهر العاقل وارتسامها في الحافظ لهاء والنسيانَ هو زوالها عنهما معاء وهذا 
الى تفن الور الحو ةا التعقوالة فان سب الان هی وال الا سداد 
بزوال المفید للعلم في باب التصوّرات والتصدیقات. وهاتان الحالتان قد تعرضان 
فى الأحكام الكاذبة. فلم يأت فيه بمقنم. 

وهذا البحث ليس من هذا المقام وإِنْما انجرٌ إليه الکلام. وهو بحث شريف 
لايوجد فى الکتب» . 

آقول: الاولی أن يقال: إن «الأمر» عبارة عن المحكوم عليه. فمعنى قولنا: «ذلك 
في نفس الأمر کذا» أَنّه باعتبار نفسه وذاته مع قطم النظر عن اعتبار المعتبر کذاء 
آوعبارة عن علته بناءٌ على أنّ كل معلول له وجودٌ اجمالی في مقام اعتبار علته. 
فالمراد أن كل حکم طابقت فیه اة الحکميِة اللسبةّ الخارجِيّة كان صحیحاء 
وغیره باطل. 


المسألة الثالثة والثلانون: فى كيفيّة حمل الوجود والعدم على الماهیّات. 
قال: (ثمٌ الوجود والعدم قد یحملان وقد تربط بهما المحمولاتَ). 
آقول: الوجود و العدم کما مر - على قسمین: وجود اصلی ووجود رابطي. 


۱ « کشف المراد»: ٠‏ وصححنا النقل على المصدر. 
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فإنهما قد يحملان على الماهیّات. كما تقول: «الانسان موجود» و «الاانسان معدوم» 
وقد يُجعلان رابطة. كقولنا: «الإنسان یوجد كاتبأ» و «الانسان تُعدّم عنه الكتابة» 
فجعلنا المحمول هو الكتابة. والوجودٌ والعدم رابطتان. إحداهما: رابطة الشبوت 
والوصل. والأخرى: رابطة السلب والفصل. 

قال: (والحمل* يستدعي اتحاد الطرفين من وجه و تغایرهما من آخْرّ. وجهة 
الاتحاد قد تكون أحدّهما وقد تكون ثالثا). 

أقول: لمّا ذكر أنّ الوجود والعدم قد يُحملان وقد يكونان رابطة بين الموضوع 
والمحمول. شرع في تحقيق معنى الحمل. 

وتقریره: أنَا إذا حملنا وصفاً على موصوف. فلسنا نعني به أنّ ذات الموضوع هي 
ذات المحمول نفسها. وإلا يلزم تحقّق حمل ووضع في الألفاظ المترادفة. وهو 
باطل؛ لأنّ قولنا: «الإنسان حيوان» حمل صادق, وليس الانسان والحیوان 
مترادفین, ولا نعني به أن ذات الموضوع مباينة لذات السحمول؛ فإنّ الشيئين 


# قوله: «والحمل...» إلى آخره. اعلم أن الحمل على أقسام: 
منها: حمل الشيء على نفسه, و هو ما إذا انّحد الموضوع و المحمول لفظاً و مفهوماً و مصداقاً و أحوالاًكما إذا 
قيل: الانسان إنسان. 
و منها: الحمل الحقيقي, و هو ما إذا تغايرا لفظاً و اتحدا مفهوماً. و كان المحمول ذاتي للموضوع. بل تمام حقيقته. 
كما إذا قيل: الانسان حيوان ناطق, و هو قسم من حمل هو هو و حمل ذاتى. 
و متها: الحمل المتعارفي. و هو ما إذا تغايرا لفظاً و مفهوماً و اتحدا مصداقاً. بحمل الكلي على الجزني, كما يقال: 
زيد إنسان. و هو أيضاً قسم من حمل هو هو. 
و منها: الحمل الاشتقاقى, و هو ما إذا تغايرا لفظاً و مفهوماً و مصداقاً. ولكن كان مدلول المحمول حالاً من أحوال 
حدّيته لمدلول الموضوع > «زيد عدل» بمعنى عادل. 
و منها: حمل تصوّر ک «زيد كيف» اي ذوكيف. 
و منها: حمل المباین على المباین؛ للتشبیه و الحکم. کقوله صلی الله عليه و اله: «الطواف بالبیت صلاة». 
و منها: حمل المباین للمبالفة ك «زید حمار». 
وما خمل الاين اكاد 
وما عدا الأوّل والأخير مقبول.... (منه ل ). 
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المتباينين ‏ کالانسان والفرس - يمتنع حمل أحدهما على الآخَرء بل نعني به أن 
المحمول والموضوع بينهما اتحاد من وجو وتغایژ من وجي بالتغاير مفهوماً والاتحاد 
مصداقا؛ فإنًا اذا قلنا: «الضاحك کاتب» عنینا به أنّ الشيء الذي يقال له: الضاحك 
هو الشیء الذي يقال له: الکاتب. فجهة الاتحاد هي الشي». وجهة التغاير هي 
الضحك والكتابة. 

إذا عرفت هذاء فاعلم أن جهة الاتحاد قد تکون أمراً مغايراً للمحمول 
والموضوع. كما في هذا المثال؛ فإنّ الشيء الذي يقال له: ضاحك وكاتب هو 
الإنسان. وهو غير الموضوع والمحمول. وقد تكون أحدهما بكون مفهوم أحدهما 
تما حقيقة مصداق الآخر وکون العنوان عينَ الذات. كقولنا: «اللإنسان ضاحك» و 
«الضاحك إنسان» لاتحاد ذات الإنسان مع مفهوم الضاحك. 

قال: (والتغاير لا يستدعى قيام أحدهما بالاخر ولا اعتبار عدم القائم فى القيام 
CE‏ ۱ ا 

أقول: لمّا ذكر أَنّ المحمول مغاير للموضوع من وجه. صدق عليه مطلق التغاير, 
فيتوجّه شكٌ. وهو أنّ أحد الطرفين حينئذٍ يجب أن يكون قائماً بالآخَّرء ولا لم تكن 
بينهما مناسبة. وإذا كان قائماً فالطرف الآخّر في نفسه ليس متّصفاً بالطرف القائم به, 
ولا اجتمع المثلان عند قيامه. وحيئئذٍ يلزم قيام الشيء بما ليس متّصفاً به وذلك 

فأجاب بان صدق التغاير لاا يستدعي قيام أحدهما بالآخر قیام العرض بمحله؛ 
فإنا نقول: «الإنسان حيوان» وليست الحيوانية قائمة بالإنسانيّة؛ لعدم تصوّر قيام بين 
الكل والجزء. وكفاية الاتحاد في الصدق في الحمل. ۱ 

نم لو فرضنا أنّ التغاير مع الحمل يقتضي قيام أحدهما بالآخَّر لكن لا يلزم من 
کون المحمول قائماً بالموضوع كونٌ الموضوع في نفسه مأخوذاً باعتبار عدم القائم 
من باب اعتبار الشيء بشرط لا و اعتبار العدم. بل اللازم عدم اعتبار القيام. وبين 
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عدم الاعتبار واعتبار العدم فرقٌ ظاهر؛ فلا يلزم اجتماع النقيضين. 

قال: (وإثبات الوجود للماهيّة لا یستدعی وجودها قبل وجودها). 

أقول: ان الحكماء أطبقوا على أن الموصوف بالصفة الثبوتيّة يجب أن يكون 

وق زرا ی وتات الماك تست | ن تکون الماهيّة ثابتة ی 
حتّی يتحقّق لها ثبوتٌ آخَّر ويتسلسل. مضافاً إلى أنه يلزم أن تکون الما 
موجودةً بوجودين أو بوجود واحدٍ مرّتين, 5 محال بالضرورة. 

والجواب: ما تقدّم فیما حقّقناه أذلاً من أن الوجود لیس عروضه للماهیات 
رو السواد لسحل. بل زیادته اما هي في التصور والسعقل لا في الوجود 
الخارجي. بمعنی أن الوجود ثابت للماهية من حیت تي لا الماح المعدومة 
و[لا] للماهيّة الموجودة. 

مضافاً إلى کون الماد اه باوجود الثابت بيه المحمول علیهاء کما في 
المنوّر باللور» كما مرٌ. 

قال: (وسلبه عنها لا یقتضی تميّرها وثبوتها بل نفیها لاإثبات نفیها. وثبوتها في 
الذهن وإن كان لازماً لکته اسن شرطا). 

أقول: هذا جواب شك يورد على سلب الوجود عن الماهية. 

وتقريره: أنّ سلب الوجود عن الماهيّة لا يقتضي أن تكون الماهيّة متميّزة عن 
غيرها وثابتةَ في نفسها وفي الخارج. بل يكفي ثبوتها وتميّزها في الذهن. فسلبه 
عنها لا يقتضي الا نفيها في الخارج. لا إثبات نفيها بأن يكون هناك أمر متحقّق هو 
الماهيّة وقد ثبت لها الانتفاء. 

وثبوتها في الذهن ليس شرطاً لسلب الوجود بان يُسلب الوجود عن الماهيّة 


#. لقاعدة أ ثبوت الشیء للشیء فرع لثبوت المثبت له. (منه ل ). 
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الموجودة في الذهن بشرط كونها موجودة فيه حتّی يلزم اجتماع النقيضين. بل يلزم 
من کون الماهيّة من حيث هي محكوماً عليها بالسلب وجودُها في الذهن, 
ولامحذور فيه؛ فان سلب الوجود عن الماهيّة في الجملة لا يناقض وجودها في 
زمان كونها محكوماً عليهاء فلا يلزم اجتماع النقيضين. 

قال: (والحمل والوضع من المعقولات الثانية. يقالان بالتشکيك. وليست 
الموصوفيّة ثبوتيّة والا تسلسل). 

آقول: الحمل والوضع من المور المعقولة, وليس في الخارج حمل ولا وضع. 
بل الثابت في الخارج هو الانسان والكتابة. 

وأمّا صدق الکاتب على الانسان فهو أمر عقلی, ولهذا حکمنا بأنّ الحمل 
والوضع من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات ا رل من جد هي فى العقل. 
ویقالان على افرادهما بالتشكيك؛ فان استحقاق بعض المعاني للحمل اولی من 
البعض الآخَّر. وکذا الوضع. وإذا قلنا: «الجسم آسود» فقد حکمنا على الجسم باه 
موصوف بالسواد. والموصوفيّةٌ آمر اعتباري ذهنی لا خارجي حقيقي؛ لان 
الموصوفيّة لو كانت وجوديّة لزم التسلسل. 

فان الملازمهه انها لو کانت ارج لکانت غرضا قائنا تال .قا ضاك 
تیا ها دی مرم فد اخری: كفل الك نها وتیل 


المسألة الرابعة والشلائون: في انقسام السوجود إلى ما بالذات والی 
ما بالعرض. 

قال: ( ثم الموجود قد یکون بالذات وقد یکون بالعرض). 

آقول: الموجود امّا أن یکون له حصول مستقل في الأعيان أو لا یکون. 

والأوّل هو الموجود بالذات. سواء كان جوهراً أو عرضاً؛ فإنّ العرض وان كان 
لا یوجد الا بمحله لكنّه موجود حقيقة, فان وجود العرض ليس هو بعينه وجوة 
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المحل؛ إذ قد يوجد المحل بدون العرض نم يوجد بعد ذلك العرض فیه, کالجسم 
إذادخل فيه السواد بعد أن لم یکن. 

والثاني هو الموجود بالعرض كأعدام اللات فن الاخ مرجد بالف 
بعلن ها سف غا مرو كدان ال مود الاعتباريّة الذهنيّة التي لا تحقّق لها 
في الأعيان ویقال: ها موجودة في الأعيان بالعرض. 

قال: (وأمَا الوجود في الكتابة والعبارة فمجازي). 

أقول: للشيء وجودٌ في الأعيان ووجودٌ في الأذهان. وقد سبق البحث فيهماء 
ووجودٌ في العبارة ووجود في الكتابة. 

والذهني يدل على ما في العين. والعبارة تدل على الأمر الذهني, والكتابة تدل 
على العبارة لكنّ الوجودَيْن الاوّلین حقیقیّان, والباقيين مجازيّان؛ إذ لا يحكم العاقل 
أن زیداً - مثلا - موجود في اللفظ والكتابة؛ لانْ العبارة صوت موضوع بإزائه. 
والكتابة نقش موضوع بازاء اللفظ الدال علیه, ولکن لمّا دلا علیه. حکم على سبیل 
المجاز أنه موجود فیهما. 

والسر في تسمية هذا الوجود مجازاً وما تقدّم وجوداً بالعرض. أنّ جَغُل ذات 
الشيء موجوداً باعتبار أنّ الدالٌ عليها موجود في العبارة أو الكتابة أبعدٌ من جَعْل 
المحمول على الموجود موجوداً باعتبار كونه محمولاً عليه فسمّي أحدهما 
موجوداً بالعرض والآخّر موجوداً بالمجاز؛ تنبيهاً على التفاوت بينهما. 


المسألة الخامسة والثلاثون: في عدم جواز إعادة المعدوم. 

قال: (والمعدوم لا يُعاد؛ لامتناع الإشارة إليه. فلا يصح الحكم عليه بصحّة 
العود). 

أقول: اف خا 2 من اکتا راتکه للا المعدوم بوه ر جد 
عوارضه المشخّصة لا يعاد. 


الأمور العامة / في الوجود والعدم ۵ ۱3۷ 


وذهب آخُرون منهم إلى أنه يمكن أن يعاد '. ۱ 

والحق: الاوّل من غير منافاة للقول بالمعاد الجسماني؛ لبقاء مواد الأجسام وان 
تفرق أجزاؤها واضمحلٌ صورهاء ففيه إعطاء الصور للموادٌ وعود الأرواح إلى 
الأجساد من غير أنّ المعدوم الصرف يعاد. 

والظاهر 2 ذلك ضروري. ولهذا قال الامام الرازي ‏ على ما حكي عنه -: «إن 
كل مَنْ رجع إلى فطرته السليمة ورفض عن نفسه الميل والعصبيّة. شهد عقله 
الصريح بِأنّ إعادة المعدوم ممتنعة»'. 

ومثل له بنقش حرف في لوح ومحوه ونقش ذلك الحرف بعينه في ذلك الموضع 
بعد ذلك؛ فان المنقوش ثانياً مثل الْأُوّل لا عینه ۰۳ 

واستدل المصتف عليه بو جوه : 

[الوجه] الأّل: أن المعدوم لا تبقی له هويّة ولا يتميّز عن غيره. فلا يصح أن 
یحکم عليه بحکم ما من الاحکام, فلا یمکن الحکم عليه بصحَة العود. 

وهذا مستلزم لامتناع الحکم عليه بامتناع العود؛ فإِنّه أيضاً حكمٌ ما. والارجاغ 
إلى الحكم السلبي الذي يصح على المعدوم مشترك. 

والتحقيق هنا أنّ الحكم يستدعي الحضور الذهني لا الوجود الخارجي, ولهذا 
یحکم علی شريك الباری بأنّه ممتنع. 

قال: (ولو أعيد تخل العدم بين الشيء ونفسه). 


۱. «تلخیص المحصّل»: ۳۹۰؛ «شرح المقاصد» ۵: ۸۲. 

۲. هذا الكلام ليس للفخر الرازي. بل الرازي نقله عنه الشيخ نقلاً بالمعنى. والمحقّق اللاهيجي نقل نَمل الرازي 
في‌السباحث عن الشيخ. راجع آخر الفصل الخامس من المقالة الأولى من «إلهيّات الشفاء»: ١4؛‏ 
و«المباحث المشرقية» ۱: ۱۳۸؛ و«شوارق الالهام». المسألة الثالثة والثلاثين من الفصل الاوّل. 

۳. «شوارق الالهام»: ۱۱۸. 

4. لمزید الاطلاع عن هذه الأدلّة راجع «مناهج الیقین»: ۳۳۳ و سا بعدها؛ «کشف المراد»: ۱۷۱-۷۳ 
«شرح المواقف» ۸: ۲۹۲. 
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أقول: هذا هو الوجه الثاني من الوجوه الدالة على امتناع إعادة المعدوم. 

وتقريره: أن الشيء بعد عدمه نف محض وعدم صرف. وإعادته اما تكون 
بوجود عينه الذي هو المبتداً بعينه في الحقيقة, فيلزم تخل العدم بين الشيء ونفسه. 
وتخلل النفي , بين الشيء الواحد غير معقول. 

وا خی بان التخلّل لزمان العدم بين زمائّي وجود الشيء بعينه. 

وفيه: أَنّ بديهة العقل حاكمة بأنّ الثاني مثل الأول لا 5 

قال: (ولم يَبْقَ فرقٌ بينه وبين المبتداً). 

أقول: هذا هو الوجه الثالث. 

وتقریره: أن المعدوم لو آعید لم فق قزق تة ونين الميبتدا: فإِنا اذا فرضنا 
بش ادیش ب اعدف دان وال در مهدا ىوعد انعا لم يقع بینهما افتراقٌ في الماهيّة 
ولا المحلّ ولا غير ذلك من المميّزات إلا کون أحدهما كان موجوداً نم عدم 
والاخر لم يسبق عدمّه وجوده. لكن هذا الفرق باطل؛ لامتناع تحقق الماهيّة في 
العدم. فلا يمكن الحكم عليها بأنها هي هي حالة العدم. وإذا لم يبق فرقٌ بینهما. 
لم يكن أحدهما أولى من الآخَّر بالإعادة أو الابتداء. 

قال: (وصدق المتقابلان عليه دفعة). 

اقول: هذا وجة رابع. وهو لذ لو اغد المعدوم لصدی المتقابلان علی الشسیء 
الواحد دفعة واحدة؛ والتالي باطل, فالمقدّم مثله. 

بيان الشرطيّة: هلو أعيد لأعيد مع جميع مشخّصاته. ومن جملة المشخّصات 
الزمان. فيلزم جواز الاعادة على الزمان, فيكون مبتدأ مُعاداً وهو محال؛ لانهما 
متقابلان لا یمکن صدقهما على ذاتٍ واحدة. 

قال: (ويلزم التسلسل في الزمان). 

أقو ل: هذا دليل امتناع إعادة الزمان. 

وتقريره: أَنّه لو أعيد الزمان, لكان وجوده ثانياً مغايراً لوجوده أوّلاً. والمغايرة 
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ليست بالماهيّة ولا بالوجود وصفات الوجود. بل بالقبليّة والبعديّة لا غير» فيكون 
للزمان زمان خر يوجد فيه تارة ويُعدم ا وذلك يستلزم التسلسل. 

قال: (والحكم بامتناع العود لأمر لازم للماهيّة). 

آقول: هذا جواب عن استدلال مَنْ ذهب إلى إمكان اعادة المعدوم. 

وتقرير الدليل: أنّ الشيء بعد العدم إن استحال وجوده لماهيّة أو لشيء من 
لوازمها. وجب امتناع مثله الذي هو الوجود المبتداء وإن كان لأمرٍ غير لازم بل 
لعارضء فعند زوال ذلك العارض يزول الامتناع. 

وتقرير الجواب: أنّ الشيء بعد العدم ممتنع الوجود المقيّد ببعديّة العدم. وذلك 
الامتناع من جهة ما هو لازم للماهيّة الموصوفة بالعدم بعد الوجود. وهو كونها 
قد طرأ عليها العدم. وامتناعٌ العود بسبب هذا اللازم لا يقتضي امتناع وجوده ابتداءً؛ 
لعدم تحقّق سبب الامتناع ‏ أعني هذا اللازم - هناك. 

نعم. إيجاد مثل الموجود أوّلاً ممكن. وهو غير إعادة المعدوم. كما هو معلوم. 


المسألة السادسة والثلاثون: في قسمة الموجود إلى الواجب والممكن. وأن 
الممكن محتاج إلى المؤثّر ضرورة. 

قال: (وقسمة الموجود إلى الواجب والممكن ضروريّة وردت على الموجود 
من حيث هو قابل للتقييد وعدمه). 

أقول: العقل يحكم ‏ حكماً ضروريّاً ‏ أنّ الموجود إمّا أن يكون مستغنياً عن 
غيره أو محتاجاً. والاوّل واجب. والثاني ممكن. 

وهده قسمة ضروريّة لا یفتقر فيها إلى برهان. 

وليست القسمة واردة على مطلق الموجود من حيث هو موجود مطلق؛ فان 
الشيء من حيث هو ذلك الشيء يستحيل أن ينقسم إلى متنافيين هُّما غير ذلك 
الشي». واذا اعثبرت قسمته فلا وع مع هذه الحيئية. بل وج الشي» من عير 
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تقييدٍ بشرط مع تجويز التقييد بالقيود المتقابلة. ويقسم. فینضاف إلى مفهومه 
وا عم ريسن ينور كل زقس كان توبات قبسا 

قال: (والحكم على الممكن بإمكان الوجود حُكُمٌ على الماهيّة لا باعتبار العدم 
والوجود). 

أقول: هذا جواب شك يتوجّه في المقام. وهو أنّ القسمة إلى الواجب والممكن 
فرع الحكم على الممكن بإمكان الوجود. وهو غير ممكن؛ لأنّ كل ماهيّة إمَا 
موجودة فلا تقبل العدم. وإِمّا معدومة فلا تقبل الوجود؛ وإلا اجتمع النقيضان. 

وتقرير الجواب: ان المحكوم عليه هو الماهيّة من حيث هي. لا باعتبار الوجود 
أو العدم حتّی یلزم اجتماع النقيضين, كما مرّ مثله. ۱ 

قال: (ثمٌ الامکان قد یکون آل فيالتعقّل, وقد یکون معقولاً باعتبار ذاته). 

ا و لو اتصف شيء بالامکان لوجب اتصافه به, 
والا لأمكن زوال الامکان عن ماهيّة الممكن. وهو محال؛ لأنّ الإمكان من لوازم 
ماهيّة الممکن. ووجب اتصافه بذلك الوجوب أيضاأًء وكذا بوجوب الوجوب! 
رکا ع تبلل ال چوا تدر عن الت دور المدكور: 

وتقرير الجواب: َن اا کالتسلسل في کثیر من المفهومات کاللزوم 
والحدوث والوحدة ‏ تسلسل في الأمور الاعتباريّة. وربّما تنقطع السلسلة بحسب 
انقطاع الاعتبار. 

بيانه: أن کون الشيء معقولا يَنظر فيه العقل ویعتبر فيه وجوده ولا وجوده. غير 
کونه آله للتعمّل, ولا ینظر فيه من حيث ينظر فیما هو آلة لتعقّله. بل اما ینظر إليه 
من يت هو هو ملا العاقل یعقل السماء بصورة في عقله ویکون معقوله السمات. 
ولا ينظر حينئذٍ في الصورة التي بها يَعقل السماء ولا يحكم عليها بحكم. بل يعقل 
أنّ المعقول بتلك الصورة هو السماء وهو جوهر. ثم ذا نظر في تلك الصورة وجعلها 


.١‏ فى «ج»: «الوجود» بدل «الوجوب». 
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معقولةً منظوراً إليها لا آله في النظر إلى غيرهاء وجدها عرضاً موجوداً في محل هو 
عقله. 

إذا ثبت هذاء فنقول: الإمكان كالة للعاقل, بها يعرف حال الممكن في ان وجوده 
على أيّ أنحاء العروض يعرض للماهيّة. ولا ينظر في کون الإمكان موجوداً أو 
E‏ و عراز واجباً أو ممكناً فليس خد الا ا واخد فلا يلزم 
تسلسل. ثم إذا نظر في وجوده أو إمكانه أو وجوبه أو جوهريّته أو عرضيّته. لم يكن 
بذلك الاعتبار إمكاناً لشيء. بل كان عرضاً في محلّه, وهو العقل. وممكناً في ذاته. 

والإمكانٌ من حيث هو إمكان لا يوصف بكونه موجوداً أو غير موجود. وممكناً 
أو غير ممكن. وإذا وصف بشيء من ذلك. لا يكون حينئذٍ إمكاناً بل يكون له 
إمكانٌ آخَرُ يعتبره العقل. 

والامکان أمر عقلىٌ فمهما اعتبر العقل للإمكان ماهيّة ووجوداً حصل فيه إمكان 
امکان. ولا سملل :بل ینقطع عند انقطاع الاعتبار. وهکذا حکم جمیع الاعتبارات 
العقليّة من الوجوب والسببيّة والحدوث وغیرها من ثواني المعقولات. 

قال: (وحکم الذهن على الممکن بالامکان اعستبار عقلی, فيجب أن یسعتبر 
مطابقته لما في العقل). ۱ 

آقول: هذا جواب عن استدلال مَنْ یقول بأنّ الامکان موجود في الخارج. 

[و]تقريره: ان حکم الذهن على الممکن بالامکان إن لم يكن مطابقاً للخارج 
كان جهلاً. وکان الذهن قد حکم بالامکان على ما لیس بممكن, وإن كان مطابقاً 
للخارج كان الامکان موجوداً فيه. 

وتقریر الجواب: أنّ الامکان آمر عقلي. فإذا اعتبر فيه المطابقة فيجب أن يكون 
مطابقا لما في العقل؛ لاه اعتباژ عقلئٌ. على ما تقدّم. 

قال: (والحکم بحاجة الممکن ضروری. وخفاء التصديق لخفاء التصوّر 
غير قادح). 
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أقول: نکر جماعة کذیمقراطیس وأتباعه ‏ على ما حكي' ‏ وجود الواجب 
واحتیاج الممکن إلى المونره قائلین بأنّ وجود السماوات بطریق البخت والاتفاق. 

واختار المحققون احتیاجه الیه '. وذهب إليه المصتّف ل كما ذکرنا. 

ومراده أن کل عاقل إذا تصوّر الممکن والاحتیاج إلى الموتر حَكّم بنسبة 
احدهما إلى الاخر حكماً ضروريًاً لا يتحتاج معه إلى برهان. 

وخفاء هذا التصدیق عند بعض العقلاء لا یقدح في ضروريّته؛ لأنّ الخفاء في 
الحكم يستند إلى خفاء التصوّر لا لخفائه في نفسه. ولهذا إذا مثّل للمتشكّك في هذه 
ف ال الوجود والسدم بالسبة إإلى الاه بحال كس المیزان ر ا 
كنا یستحیل ترجُح |حدی الكلين علی اا رى بغیر سركي کنلك السمکن 
المتساوي الطرفین. حَكّم بالحاجة إلى الم تر. 

قال: (والمؤثريّة اعتباژ عقلی). 

اقول :هن رات غ استدلال آورده بعض المغالطین على احتیاج الممکن إلى 
الوب 

وتقرير السؤال: أنّ الممكن لو افتقر إلى المؤتر لكانت موَئرية الموثر في ذلك 
الأثر وصفاً ممكناً محتاجاً إلى المؤثّرء فتتحمّق هناك مؤئّريّة أخرى. وننقل الکلام 
إليها حتی يتسلسل. 

وتقرير الجواب: أن المؤثّريَّة ليست موجودةً في الخارج حتّی يلزم كونها وصفاً 
ممكناً محتاجاً إلى المؤثّر, بل هو اعتبار عقليّ ينقطع بانقطاع الاعتبار. 

نعم, التأثیر أمر موجودٌ بنفسه. كما أنّ الأثر موجود بالتأثير. نظير الماهيّة 


والوجود. 


.1١ :۱ حكاه الشيخ فى «الشفاء» الطبيعيّات‎ .١ 

۲ انظر: «المباحث المشرقية» ۱: ۲۱۸؛ «تلخيص المحصّل»: ۱۱۱ وما بعدها؛ «نهاية المرام في علم الكلام» 
۱ وما يعدها؛ «مناهج اليقين»: 0؛ «شوارق الالهام» الفصل الأوّل, المسألة الخامسة والثلاثون. 

۳. الاستدلال المذكور أورده الفخر الرازي فى «المحصّل»: ۱۹۶ وما بعدها. 
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قال: (والموثر يؤثر في الأثر لا من حيث هو موجود ولا من حيث هو معدوم). 
أقول: هذا جواب عن سوال آخَرَ لهم '. 
وتقریر السوال: أن المؤثر لا أن یور في الأتر يخال وجوده أ وال عسدمه. 
والقسمان باطلان فالتا ثير باطل. 
امّا بطلان الاْوّل: فلاستلزامه تحصیل الحاصل. 
وأا بطلان الثانی: فلأنّ حال العدم لا أثر فلا تأثير؛ لأنّ التأثير إن كان غير 
حصول الأثر عن المؤّر فحيث لا أثر فلا تأثير. وان كان مغايراً فالكلام فيه كالكلام 
في الاوّل. مضافاً إلى لزوم الجمع بين النقيضين. 
وتقرير الجواب أن نقول: إن أردتَ بحال وجود الأثر زمان وجوده. فليس 
بمستحيل أن یویر في الأثر في زمان وجود الأثر؛ لا العلّة مع المعلول تكون بهذه 
الصفة؛ لأنّ ذلك تحصيل للحاصل بهذا التحصیل, لا لما كان حاصلاً قبل هذا 
التحصيل. وان أردت به مقارنة المؤثّر للأثر, الذاتيّة. فذلك مستحيل. 
والحاصل: أنّ المؤثّر نما یوتر فيه لا من حيث هو موجود حتّی يلزم تحصيل 
الحاصل, ولا من حيث هو معدوم حتّى يلزم جمع النقیضین, بل يؤنّر من حيث هو 
غير مقيّد بشيء من الوجود والعدم. فلا يلزم محال. 
قال: (وتأثيره فى الماهيّة ويلحقه وجوبٌ لاحق). 
أقول: هذا جواب عن سوال ثالث لهم . 
وتقريره: أنّ المؤثّر إِمّا أن یور في الماهيّة أو في الوجود أو في اتصاف الماهيّة 
بالوجود. والأقسام كلّها باطلة فالتأثير باطل. 
أا الاوّل: فلان كل ما بالغير يرتفع بارتفاعه, لكن ذلك محال؛ لأنّ صيرورة 
الماهيّة غیر الماهيّة محال؛ لاستحالة سلب الشيء عن نفسه في غير المعدوم. 


.١1 548 راجع «المحصّل»:‎ ١ 
. ۰۱-۸ راجع «المحصّل»:‎ 8 
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وأمًا الثاني: فلائه يلزم ارتفاع الوجود عند ارتفاع المؤنّر. ويلزم ما تقدّم من 
الال 

وأمّا الثالت: فلأنّ الموصوفيّة ليست بثبوتية '. وإلا لزم التسلسل, فلا تكون أثراً. 

سلمناء لكنّ المؤثر یور في ماهيّتها أو في وجودها أو فى انّصاف ماهیتها 
بوجودهاء ويعود المحال. ش 

وتقرير الجواب: أنّ المؤثّر یور في الماهيّة بجعلها موجودةً لا جَعْلِها إِيَاها؛ لعدم 
تصوّر توسّط الجعل بين الشيء ونفسه كما حكي ' عن أبي علی أنه سئل عن هذه 
المسألة ‏ وقد كان يأكل المشمش - فقال: الجاعل لم يجعل المشمش مشمشاً بل 
جعل المشمش موجوداً. أو بالجعلين معاء وبعد تعلّق الجعل بالماهيّة يجب تحقّقها 

قال: (وعدم الممکن یستدعی عدم علته, على مامن). 

أ قل هدا ایغ سوال ا 

وتقريره: أن الممكن لو افتقر في طرف الوجود إلى المؤتّر لافتقر في طرف العدم 
أيضاً إليه؛ لتساويهما بالنسبة إليه. والتالي باطل؛ لأنّ المؤثّر لابدٌ له من أثر» والعدم 
نفيٌ محض, فيستحيل استناده إلى المؤثر. 

وتقرير الجواب: أنّ عدم الممكن المتساوي ليس نفياً محضاً بل هو عدم ملكة. 
وتساوي طرفی وجوده وعدمه إِنْما يكون في العقل. والمرجّح لطرف الوجود لابد 
أن يكون موجوداً في الخارج. كما مرّ. وأمّا في العدم فلا یکون إلا عقليَاُ وهو عدم 
العلّة. وعدم العلّة ليس بنفي محضء وهو يكفي في الترجيح العقلي, ولامتيازه عن 


.١‏ فى نسخة الأصل: «ثبوتيّة». 
؟. حكاه القوشجی فى «شرح تجرید العقائد»: 1٩‏ واللاهيجي في «شوارق الإلهام» الفصل الاوّل. المسالة 
9 راجم «المحصل»: 00١‏ 
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المسألة السابعة والثلاثون: في أنّ الممكن الباقي محتاج إلى المؤثّر. 

قال: (والممكن الباقي مفتقر إلى المؤثّر لوجود علته). 

أقول: اختلفوا فى أنّ الممكن الباقى هل يفتقر إلى المؤثّر حال بقائه أم لا؟ 

فذهب جماعة - [حيث] قالوا: إنّ علّة الافتقار إلى المؤثّر هو الحدوث وحده أو 
مع الامکان, أو الامکان بشرط الحدوث - إلى أنّ الممكن حال بقائه مستغن عن 
المؤثّر؛ اذ لا حدوث حال البقاء كما في بقاء البناء بعد فناء البَنَاء؛ ولهذا قالوا: لو جاز 
على الصانم 5 لما ضر العالم '. 

وقال بعضهم: إنّ الجواهر محتاجة إلى الصانع من هة الاعاش اوه 


الأكوان المتجدّدة المحتاجة إلى الصانع ' : 
وذهب جمهور الحكماء والمتأخّرين من المتكلّمين إلى أنّ الممكن الباقي 
محتاج إلى المؤثر ". 
ویالجملة: کل 2 مَنْ قال بان الامكان علّة تامّة في احتياج الأثر إلى المؤنّر حکُم 
بان العيةة الباقي مفتقر إلى الموتر. 


واللیل علیه: أنّ علّة الحاجة اّما هي الامکان. وهو لازم للماهيّة ضروری 
اللزوم. فهي أبداً محتاجة إلى المؤئّر؛ لأنّ وجود العلة یستلزم وجود المعلول. فهي 
محتاجة إلى المؤثّر في الوجود بعد الوجود. كما أنها محتاجة إليه في أصل اجر 
وأمًا البنّاء فهو علّة معدّة لفيضان صورة البناء من واهب الصور. وانعدام العلة 
المعدّة لا يوجب انعدام المعلول, كما في الأقدام. 
۱و ۲. راجع «الشفاء» الالهیّات. الفصل ١‏ و۲ من المقالة السادسة؛ «التحصيل»: ۵۲۶ وما بعدها؛ «شرح الإشارات 


والتنبيهات» 1Y:‏ وما بعدها؛ «شر ح نجر ید العقاند»: ۳ ۷۰ 


۳ «تلخیص المحصّل»: ۱۲۱. 
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قال: (والمؤثّر يفيد البقاء بعد الاحداث). 

أقول: لما حَكم باحتياج الممكن الباقي إلى المؤثّر. شرع في تحقيق الحال فيه. 
وأنّ الصادر عن المؤنّر ما هو حال البقاء؟ وذلك لأنّ الشبهة دخلت على القائلين 
باستغناء الباقى عن المؤثر بسبب أن المؤشر لا تأثیر له حال البقاء؛ لاه اما أن زر 
في الوجود الذي كان حاصلا وهو محال؛ لا تحصيل الحاصل محال. أو في أمر 
جديد. فيكون المؤثر مؤترأ في الجديد لا في الباقي. 

والتحقيق: أنّ قولهم: ان المؤثّر لا تأثير له حال البقاء غلط؛ فإنّ المؤتّر يفيد 
البقاء بعد الإحداث. وتأثيره بعد الإحداث في أمر جديد هو البقاء؛ فإِلّه غير 
وا ا ق ا 
لا في الذي كان باقياً. وأمّا البنّاء فهو علّة معدّة لا فاعلية تامة. 

قال: (ولهذا جاز استناد القديم الممكن إلى المؤثر الموجب لو أمكن. ولا يمكن 
استناده إلى المختار). 

آقول: المراد أنّ الممكن الباقي لمّا كان لإمكانه مفتقراً إلى المؤتّر في بقائه. جاز 
أن يستند الممکن القديم إلى المؤثّر الموجب بالذات لو أمكن وجود ذلك المؤتّر, 
كما يدّعيه الفلاسفة '؛ لأنّ الامكان علّة الافتقار كما مرٌ. 

نعم. هذا الممكن لا يحتاج إليه لا في البقاء؛ لعدم الحدوث» بخلاف الممكن 
الحادث, فإنه يحتاج إليه في الحدوث والبقاء. 

وأمّا استناد الممكن القديم إلى المؤئّر المختار فغير ممكن؛ لأنّ المختار هو الذي 
يفعل بواسطة القصد والاختیار, والقصذ إِنْما يتوجّه في التحصيل إلى شيء معدوم؛ 
لأنّ القصد إلى تحصيل الحاصل محال, وكل معدوم تجدّد فهو حادث غيرُ قدیم. 
والكلام في الممكن القديم. 

ور: بأنّ تقدّم القصد على الإيجاد والوجود تقدَّم بالذات لا بالزمان, فلا يلزم 


.١‏ انظر: «الشفاء» الطبيعيّات ١‏ 1۰ وما بعدها؛ «شرح الاشارات والتنبيهات» ۳: ۱۳۲۷ وما بعدها. 
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الحدوت المخل. 

نعم. الحدوت الذاتي واقع, ولكنّه غير قادح. 

ويمكن أيضاً أن يقال: إِنّ المختار الموجب - بكسر الجيم ‏ کالموجب - بفتح 
الجيم - في جواز الاستناد الیه. 

ومنغ الامام الرازي استناده إلى الموجب أيضاً استناداً إلى أنّ التأثير في حال 
البقاء تحصيل للحاصل, وفي حال العدم أو الحدوث يستلزم الحدوث وعدم الم" 
مردود: بأنّ افادة البقاء للباقي بهذا البقاء ليس تحصيلاً لما كان حاصلاً قَبل. بل هو 
تحصيل للحاصل بذلك التحصیل, وهو غير مُحال. 


المسألة الثامنة والثلاثون: في نفي قديم ثان. 

قال: (ولا قديم سوى الله؛ لما يأتي). ۱ 

أقول: القديم بالذات لا يوصف به سوى ذات الله تعالى بلا خلاف. وامّا القديم 
الزماني ففيه خلاف؛ إذ قد خالف في هذا جماعة كثيرة: 

أمَا الفلاسفة فظاهر؛ لقولهم بقِدَم أصل العالّم من العقول والنفوس السماويّة 
والاجسام الفلكية والعنصرية ". 

وأا المسلمون فالأشاعرة أثبتوا ذاته تعالى وصفاته في الأزل كالقدرة والعلم 
والحياة والوجود والبقاء وغيرٍ ذلك من الصفات على ما يأتي. 

وا هاشم على ما حكي - أثبت أحوالاً خمسة؛ فاّه علّل القادريّة والعالميّة 
والحيَيّة والموجوديّة بحالة خامسة مميّزة للذات. وهي الالهيّة. 

وأا الحرنائيون* فقد أثبتوا - على ما حكي ‏ خمسة من القدماء: اثنان حيّان 


۷۱ لم نعثر عليه فيما لدينا من مصتفات الفخر الرازي, نقله عنه القوشجى أيضا فى «شرح تجريد العقائد»:‎ .١ 
۳٩۱ «حكمة الاشراق» ضمن «مجموعة مصنفات شيخ الاشراق» ۲ ۱۷۲ -۱۸۱؛ «شرح حكمة الاشراق»:‎ ۲ 
ا‎ 


# الحرنان: رجل من المجوس ادعی النبوة. (منه يلله). 
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فاعلان هما البارئ تعالى والنفس. وواحد منفعل غير حىّ هو الهيولى. وائنان 
لاحيّان ولا فاعلان ولا منفعلان هما الدهر والخلاء '. 

فأمًا قدّمه تعالى: فهو ظاهر. 

و النفس والهيولى: فلاستحالة ترگبهما عن المادّة. وکل حادب مركّبٌ. 

وأمّا الزمان: فلاستحالة التسلسل اللازم على تقدير عدمه. 

وأمًا الخلاء فرفعة غير معقول. 

واختار ابن زکریّا الرازي الطبيب هذا المذهب". واختار المصتّف المحقّق ما هو 
الحقّ الحقيق وبالقبول يليق. من أنه ليس في الوجود قديم لا بالذات ولا بالزمان 
سوى ذات الله تعالی. وان صفاته تعالى ليست بزائدة على ذاته. كما ذهب إليه 
الحكماء والإماميّة والمعتزلة. 

وبالجملة. فما عدا هذا المذهب باطل. بل قالوا: إثبات القدماء کفر. والنصارى 
اما كفروا لمّا أثبتوا مع ذاته تعالى صفاتٍ ثلاثاً قديمة سَمَوْها آقانیم هي: العلم 
والوجود والحياة. فكيف لا يكون كذلك مَنْ اثبت مع ذاته صفاتٍ سبعا او اکثر!؟ 

ودليل المختار أن کل ما سوى الله تعالى ممكن متغيّر. وک ممكن متغيّر حادث. 
واي تقريرها. 


المسألة التاسعة والثلاثون: فى عدم وجوب المادّة والمُدّة للحادث. 
قال: (ولا يفتقر الحادث إلى المدّة والمادّة, والا لزم التسلسل). 
آقول: ذهب الفلاسفة إلى أن کل حادث ی هاده ومد 


۱. «نقد المحصّل»: ۰-۱۲۵ ۱۲۷؛ «نهاية المرام في علم الکلام» ۰-۱ 

۲. اختاره فی کتابه الموسوم ب-«القول في القدماء الخمسة» وهو ليس بأيدينا. راجع في ذلك «نهاية المرام» 
006 

۳. «شرح الاشارات والتنبيهات» ۳: ٩۷‏ وما بعدها؛ «السباحث المشرقية» ۱: ۲۳۱ - ۲۳۲؛ «نقد المحصّل»: 


.١ ۲۸-۷ 
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والمراد بالمدّة الزمان. وبالمادّة موضوع الحادث إن كان عرضاء وهيولاه إن كان 
یور »متام ان كان فسا وقد تفش الب دما هیر وخدها 

والبرهان على هذه الدعوی أنّ کل حادث ممكن. فامکانه سابق عليه. وهو 
عَرَض لابدّ له من محل ولیس المعدوم؛ لانتفائه. فهو ثبوتي هو المادّة؛ ولانْ كل 
حادث یسبقه عدمه سبقاً لا یجامعه المتأخُر, فالسبق بالزمان, وهو يستدعي ثبوته. 

وهذان الدلیلان باطلان؛ لانهما یلزم منهما التسلسل؛ لأنّ المادّة ممكنة حادئة؛ 
اذ لاقدیم سوی الله تعالی. كما تقدّم. فمحل امکانها مغاير لها فتكون لها مادة 
آخری. ونتقل الكلام إليها حتّى يتسلسل. 

على آنا قد بیان الامکان عدمی؛ لاه لو كان ثبوتيّاً لكان ممکنا. فيكون له 
إمكان. ويلزم التسلسل. والزمانُ تتقدّم أجزاؤه بعضها على بعض هذا النوع من 
التقدّم. فيكون للزمان زمان فیتسلسل, هذا خُلْفٌ. 

وأجابوا أيضاً عن الاوّل: بأنّ الامكان لظ مشترك بين ما يقابل الامتناع -و هو 
صفة عقليّة يوصف بها كل ما عدا الواجب والممتنع من المتصوّرات, ولا يلزم من 
اتصاف الماهيّة بها كونها ماديّة - وبين الاستعداد. وهو موجود معدود في نوع من 
جنس الکیف, وإذا كان موجوداً وعرضاً وغيرٌ بات بعد الخروج إلى الفعل, فيحتاج 
لا محالة قبل الخروج إلى محل. وهو المادّة. 

وعن الثاني: أنّ القبليّة والبعديّة تلحقان الزمان لذاته. فلا يفتقر إلى زمان آخَر'. 

ورد الأوّل: بان ذلك العرض حادت. فيتوقّف على استعدادٍ له ويعود البحث في 
التسلسل. 

والثاني: بأنّ الأجزاء لو كانت متقدّمةً بعضها على بعض لذاتها وتتأخّر كذلك. 
كانت أجزاء الزمان مختلفة بالحقيقة, فكان الزمان مركباً من الآنات» وهو عندكم 


. ۱۲۸-۱۲۷ راجع «نقد المحصّل»:‎ .١ 
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باطل ' فتأمّل. 

والتحقيق أنّ المستفاد من العقل والنقل أنّ أفعال الله تعالى على آقسام: 

منها: ما لا يكون مسبوقاً بمادّة ولا مدّة. وهو الإنشاء والاختراع. كإيجاد العقل 
الأوّل عند الحکماء. وإيجاد النور الأحمدي عند أهل الشرع " 

ومنها: ما يكون مسبوقاً بمادّة دون المدّة وهو الابداع. كإيجاد الماء والأرض 
والسماء والعرش الکرسی عند المحقّقين من العلماء؛ فإنه مسبوق بمادّة ‏ أعني 
الجوهر المخلوق من النور الأحمدي تلف - وغير مسبوق بمدّة؛ فإنّها عبارة عن 
الزمان. والزمان منتزع عن حركة الفلك الأعظم عند الحكماء. وهو المسمّى بالعرش 
عند أهل الشرع " 

ومنها: ما يكون مسبوقاً بالمدة دون المادّة. وهو المسمّى بالصنع. كإيجاد النار 
والهواء. 

ومنها: ما يكون مسبوقاً بالمادّة والمدّة كلتيهماء وهو المسمّى بالتكوين كإيجاد 
الموالید الثلائة. أعني الجنادات والنباتات والعيوانات: 

ومنها: ما یکون مسبوقاً كمال المادّة. وهو المسمّى بالتکلیف المسبوق بکمال 
أمثال الانسان بالعقل. 


المسألة الأربعون: فى أنّ ما ثبت قدمه امتنع عدمه. وأنّ القدیم لا يجوز عليه 
العدم. 

قال: (والقديم لا يجوز عليه العدم؛ لوجوبه بالذات أو لاستناده إليه). 

آقول: المراد أن ما ثبت قِدّمه امتنع عدمه؛ لاه إِمّا واجب لذاته. فامتناع عدمه 
۱. راجع «کشف المراد»: ۳ 


۲ «حكمة الاشراق»: 1 «مصباح الانس»: ۷۰-۹ «شرح فصوص الحکم» للقیصری ۲: ۵ 6 . 
۳. «کشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم» ۲: ۱۱۷۱ 
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ظاهر. وإمّا ممكن مستند إلى الواجب بالذات المُوجّب بالذات _بناءً على ما مر من 
امتناع استناد القديم إلى الفاعل بالاختيار - وحينئذٍ تكون علته التامّة موجودة 
بالدوام» ودوام العلّة يقتضي دوام المعلول؛ لامتناع تخلف المعلول عن العلّة امه 
كما سيأتي, فيكون ممتنعَ العدم بالغير وإن كان ممكناً بالذات, ولكن لمّا كان المختار 
أن الواجب فاعل مختار من غير إيجاب واضطرارء لم يكن شيء من معلولاته قديماً 
ممتنع العدم. وسياأتي لذلك زيادة كلام ان شاء الله تعالى. 


الفصل الثانى: فى الماهتة ولواحقها 


قال: (الفصل الثانی: فى الماهيّه ولواحقها؛ وهی مشتّقة ' عن «ما هو» وهو ما به 
يجاب عن السوّال 7۳ ف وتطلق غالباً على الأمر المعقول. ویطلق «الذات» 
و«الحقيقة» عليها مع اعتبار الوجود. والكل من ثواني المعقولات). 

او و ا ت و ی 


المسألة الأو لى: في «الماهيّة» و«الحقيقة» و«الذات». 

أمَا الماهيّة: فهي لفظة مأخوذة عن «ما هو؟» وهو ما به الشيء هو هو. وما به 
يُجاب عن السؤال ب «ما هو؟»؛ فاتك إذا قلت: «الانسان ما هو؟» فقد سألت عن 
حقيقته وماهيّته. فإذا قلت: «حيوان ناطق» كان هذا الجواب هو ماهيّة الانسان. 

واه 2 ۳ الماهيّة ‏ اّما تطلق في الغالب من الاستعمال على الأمر 
المعقول الموجود في الذهن بلا اعتبار الوجود. واذا لوحظ مع ذلك الوجود المطلق 
أو خصوص الخارجي, قيل له: «حقيقة» و «ذات» كما یطلق علیها «الطبیعة» أيضاً 
باعتبار خصوص الوجود الخارجي. 

وقد يراد بالذات ما صدقت الماهيّة عليه من الأفراد. 

والحقيقة الجزئيّة تسمّى هويّة. وقد يراد بالهويّة التشخّص, وقد يراد بها الوجود 
الخارجي. 


.) إشارة إلى أن الياء للنسبة. فألغى المنسوبة إلى ما هو؛ لوقوعها جوايا عنه: (منه كله‎ .١ 
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والصورةٌ الذهنيّة إن كانت مطابقة لها بذاتها بدون اعتبار أمرٍ خارج. تسمی ماهية 
وكنهاً. کصورة الحیوان الناطق للانسان. وان كانت مطابقةً لها لا بذاتها بل باعتبار 
أمر خارج. تسمّى وجهاً. وتصوّرٌ الشيء بها يُسمّى تصوّراً بالوجه. كصورة مفهوم 
الضاحك للانسان. 

والماهيّة والحقيقة والذات من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأُولى؛ فا 
حقيقة الانسان - ار الحيوان الناطق - معروضة؛ لكونها ماهيّة وذاتاً وحقيقة, 
وهده عوارض لها. 

قال: (وحقيقة كل شيء مغايرة لما یعرض لها من الاعتبارات. والا لم تصدق 
على ما ينافيها). 

أقول: كل شيء له حقيقة هو بها هوء فالإنسانيّة من حيث هي |نسانية ماهية. 
وهي مغايرة لجميع ما يعرض لها من الاعتبارات؛ فان الانسانيّة من حيث هي 
إنسانيّة لا يدخل في مفهومها الوجودٌ والعدم. ولا الوحدة والکثرة. ولا الكلَيّة 
والجزئيّة, ولا غيدُ ذلك من الاعتبارات اللاحقة بها؛ لأنّ الوحدة لو دخلت في مفهوم 
الانسانیة. لم تصدق الانسانية على ما ينافيها. لكنّها تصدق عليه؛ لصدقها على 
الكثرة. وكذلك القول في الكثرة, وكذا الوجود والعدم والكلَيّة والجزئيّة وغيرها. فهي 
ادن مغايرة لهذه الاعتبارات وقابلة لها قبولَ المادّة للصور المختلفة والاعراض 
المتضادّة. ولكن عوارض الماهيّة ثلائة آقسام: 

قسم یلحق الماهيّة من حیث هي هي بای وجود وجدت. كالزوجيّة للاربعة. 

وقسم یلحقها باعتبار وجودها الخارجی, كالتناهي للجسم. 

وقسم یلحقها باعتبار وجودها الذهني, وهو الذي یستی معقولاً ثانياً. كالذاتيّة 
والعرضيّة ونحوهما. 

قال: (وتکون الماهيّة مع كلّ عارض مقابلة لها مع ضدّه). ۱ 

آقول: إذا أخذت الماهيّة مع قيد الوحدة - مثلاً صارت واحدةً. وإذا أخذت مع 


الأمور العامّة / في الماهيّة ولواحقها ۵ ۱۸۵ 
قيد الكثرة صارت کثيرة. فالواحديّة أمر مضموم إليهاء ومغايرة لها تصير بها الماهيّة 
واحدة وتقابل باعتبارها الماهيّة باعتبار القيد الاخر؛ فان الانسان الواحد مقابل 
للانسان الکثیر باعتبار العارضین. لا باعتبار الماهيّة نفسها. 

قال: (وهی من حيث هي ليست الا هي. ولو سئل بطرفي النقيض فالجواب 
السلب لكلّ شيء قبل الحيئيّة لا بعدها). 

أقول: الإنسائيّة من حيث هي هي ليست إلا الإنسانيّة. وجميع ما يَعرض لها من 
الاعتبارات مغاير لها. كالوحدة والكثرة على ما تقدم. 

إذا عرفت هذاء فإذا سُئلنا عن الانسان بطرفي النقيض فقيل مثلاً -: هل 
الاتتان الف أو لنش يالك؟ كان الجواي دافا بالنسبة إلى كل واخدمن العوارضن 
پالسلب. علی آن یکون حرف السلب ون «من حیت» لا بعد «من حیت» فنقول: 
«الانسان لیس من حيث هو إنسان ألفأ» ولا نقول: «الانسان من حيث هو إنسان 
لیس ألفا» لاحتمال الایجاب العدولي. 

وإّما قال: «بطرفي النقیض» إذ هناك یستحق الجواب قطعاً باختیار آحد شقي 
الترديد. 

وأمًا إذا سئل بالترديد بين الایجاب المحصّل والمعدول. كأن يقال: «هل الإنسان 
لف أل آلف؟» فلا مبعيق الجوات, وان جبيع یجاب بسلب شقّي التردید معا 
فیقال: «لا هذا ولا ذاك». 

ولو قیل: الإنسائيّة التي في «زید» لا تغاير التي في «عمرو» من حيث هي 
إنسانيّة. لم يلزم منه أن نقول: «فإذن تلك وهي واحدة بالعدد» لأنّ قولنا: «من حيث 
هي إنسانيّة» أسقط جميع الاعتبارات, وقيد الوحدة زائد. فيجب حذفه. 


المسألة الثانية: فى أقسام الکلی. 
قال: (وقد تؤخذ الماهيّة محذوفاً عنها ما عداها بحيث لو انضم إليها شيء لكان 
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زائداء ولا يكون مقولاً على ذلك المجموع. وهو الماهيّة بشرط لااشيء, ولا توجد 
الا فی الاذهان). 

أقو ل: للماهيِة باعتبار العوارض احوال ثلات: 

الأول أن تو كن غرم تیوه پالسقار :ولا دمه وه النطلقة والناة 
لا بشرط شيء. 1 

الثانية: أن تؤخذ بشرط مقارنتها بشيء. وهي المخلوطة والماهيّة بشرط شيء. 

الثالثة: أن تؤخذ بشرط أن لا يقارنها شيء من الصوارض, وحيئئذٍ تسمّى 
المجدّدةً والماهيّةَ بشرط لا شيء. فمورد القسمة حال الماهيّة بالقياس إلى 
عوارضهاء لانفشها حتّی يلزم کون الشيء قسماً من نفسه. 

والمخلوطة والمجرّدة متباينتان مندرجتان تحت المطلقة. 

والمصّف أشار إلى الحالة الثالثة. فأفاد أنّ الماهيّة کالحیوان -مثلاً - قد تؤخذ 
محذوفاً عنها جميعٌ ما عداها بحيث لو انضم إليها شيء لكان ذلك الشيء زائداً على 
تلك الماهيّة. ولا تكون الماهيّة صادقة على ذلك المجموع. وهو الماهيّة بشرط 
لاشيء. وهذا لا يوجد الا في الأذهان؛ لأنّ ما في الخارج مشخّص.ء وكلّ مشخّص 
فليس بمجدّد عن الاعتبارات. 

قال: (و[قد]' تؤخذ لابشرط شیء» وهو کل ' طبيعيّ موجود فى الخارج هو جزء 
بن الأشتخاض وضادی غل اللتجموء اللخاضل دوا تات الب 

أقول: هذا اعتبارٌ آخَر للماهيّة معقول, وهو أن تؤخذ الماهيّة من حيث هي هي 
لا باعتبار التجدّد ولا باعتبار عدمه, كما نأخذ الحيوان من حيث هو هو لا باعتبار 
تجرّده عن الاعتبارات. بل مع تجويز أن يقارنه غيره ممّا يدخل في حقيقته. 

وهذا هو الحيوان لا بشرط شيء. وهو الکلی الطبيعي؛ لآنه نفس طبائع 


.١‏ الزيادة أثبتناها من «كشف المراد» و «تجريد الاعتقاد». 
۲. کذا فى النسخ. ولعل الصحيح: «كلىّ» بدل «كل). 
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الأشياء وحقائقها. 

وهذا الكل برجود في الخارج, فإنّه جزء من أجزاء الشخص الموجود في 
الخار ج. فأجزاؤه موجودة في الخارج. فالحيوان من حيث هو هو الذي هو جزء 
ره ا وه 

وهذا الحيوان جزء من الأشخاص الموجودة. وهو صادق على الموجود المرگب 
منه وان قيد الخصوصيّة المضاف إليه. فا إذا رأينا زيداً - مثلاً - حصل في أذهاننا 
مفهوم الحیوان مكلا ا وکان هنال امون ثلاة: زید - وهو شخص موجود في الخارج 
لا یمکن أن یوصف بالكلّيّة ‏ والصورةٌ العقليّة لمفهوم الحيوان. وهي أيضاً لا تتصف 
بالكليّة؛ لأنها صورة جزئيّة في نفس جزئيّة. ومفهومٌ الحیوان وهو غير صورته 
العقليّة. لأنّه معلوم لا علمٌ. وصورته العقليّة علم لا معلومٌ. وهو الموصوف بالكليّة 
والاشتراكِ بين الكثيرين بمعنى حمله عليها إيجاباً. 

قال: (والكلّيّة العارضة للماهيّة يقال لها: کلن منطقي وللمرکب عقلی, وهُما 
ذهنيّان. فهذه اعتبارات ثلاثة ينبغى تحصيلها فى كل ماهيّة معقولة). 

آقول: هذان اعتباران اخران للکتی. ۱ 

أحدهما: الكليّة العارضة له. وهو الكل المنطقي؛ لأنّ المنطقي یبحت عنه من غير 
أن يشير إلى طبيعة من الطبائع. 

والناني*: العقلي. وهو المركّب من الماهيّة ومن الكلَيّة العارضة لها. فان هذا 


#. اعلم أنّ المفهوم ‏ الذي هو عبارة عمّا حصل في الفهم و الذهن -إن لم يكن نفس تصوّره مانعاً عن وقوع الشركة 
بین الکثیرین یستی كايا 
والكلي باعتبار آنه مقول على الکثیرین یسمی کلیاً منطقياً. و باعتبار أنه صورة كلية منتزعة بانتزاع العقل من 
ذوات الاشخاص لامن الاعراض المکتنهة بحسب استعدادات مختلفة و اعتبارات متشتّتة أو صورة عقلية 
مطابقة لها يسمّى كلياً طبيعيًاً. 
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اعتبارٌ 0 مغایر للاوَلیْن. 
ذان الكليّار ن عقليّان ولا وجود لهما في الخارج. 

ما ۳ : فلا لا يتحمّق إلا عارضاً لغيره؛ إذ الكلّيّة من ثواني المعقولات 
لیست ساكلة فى الوجود؛ لذ لیس في الخارج شیء هو ا مجزد.. 

فالكليّة إِذَنْ عارضة لغيرها. وگل معروض للكليّ من حيث هو معروض له فهو 
ذهنيٌ؛ إذ کل موجود في الخارج شخصيّ. وکل شخصيّ ليس بكلّي. فالكلّيّ ذهني. 
وکذا الکلی العقلي؛ لهدا. فهذه اعتبارات ثلاث في كل معقول ينبغي تحصيلها: 

آحدها: الكلّىّ الطبیعی. وهو نفس الماهيّة. 

الثاني: الكلّىّ المنطقی. وهو العارض لها. 

الثالث: الکایت العقلی وهو المركّب منهما. 

فإذا عرفت مراد المصنّف ل ممّا ذکره. فاعلم أنّ العلماء اختلفوا في وجود الكلّىّ 
الطبيعي حقيقة. وعدمه -بمعنی أنّ الموجود هو أشخاصه على قولين: 

الأل: أن الكلّىّ الطبيعيّ موجود في الخارج. بمعنى كونه جزءاً عقليّاً للذات 
الموجودة في الخارج بتحليل العقل للذات إلى ذلك الكليّ والتشخّص نظير الجنس 
والفصل, لا جر خارجیا موجودا بوجود علی حدة ورا وجوه السخص لل 
وجود آفراد غير متناهية, وهو المحکی ‏ عن جمع منهم العلامة التفتازاني؟ 

الشانی: ادق وو كبا ره عط کال الجرجاني ". 
+ فالكلي الطبيعي عبارة عن الماهيّة لابشرط شي» و هو معروض الكلي المنطقي, و مجموع العارض و المعروض 

الذي لایوجد لا في العقل يسمى كلياً عقلياً. 

والكلّى الطبيعي باعتبار الوجود الخارجي يسمّى طبيعة و حقيقة و ذاتأ. (منهئة). 
.١‏ حكاه اللاهيجي في «شوارق الإلهام» المسألة الثالثة من الفصل الثاني. 
". انظر: «شرح المقاصد» ۱: .1۰٩-1۰۸‏ 


۳. حكاه اللاهيجي ‏ أيضاً ‏ في «شوارق الإلهام» المسألة الثالثة من الفصل الثاني؛ وما في «شرح المواقف» 
و«حاشية الشمسية» خلافه. راجع «شرح المواقف» ۳ ۳۰؛ «شروح الشمسية» ۱: ۲٩۲‏ 
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حجّه الأول و أنَّ الکلی الطبيعي ما يحلّل العقل إليه ذاتَ الموجود في الخارج. 
وكلّ ما هو كذلك فهو موجود بوجود تلك الذات. 

وثانياً: أنّ الشخص الذي هو عبارة عن الماهيّة بشرط شيء -إن كان موجوداً 
كانت الماهيّة لا بشرط شيء أيضاً موجودةً. لكنّ الشخص موجود. 

وثالثا: أنّ الکلی الطبیعی ماهيّة للشخص الموجود في الخارج. ول ما هو 
كذلك فهو موجود في الخارج. 

آما الضغرئ:'قلأنّ الصورة المجددة المنتزعة عن التسشخص ظل لما هو ماهتة 
للفرد؛ فان ماهيّة الشيء ما به الشيء هو هو. 

وأمًا الکبری: فلبداهة استلزام وجود الشيء وجود ما به هو هو. 

ورابعا: آن الکلی الطبيعي لو لم يكن موجوداً في الخارج, لما وقع من ذوات 
الا شخاص المتحدة نوعا ضورة متحدة: وتکون مشاهدتها کمشاهدة أشخاص نوع 

وخامسا: أنّ الکلی الطبیعی لو لم يكن موجوداً لما كان الشخص موجودا؛ لان 
التشخّص عرض لابدّ له من محل يتقوّم به. 

وحجَة القول الثاني أوَلاً: أنَّ وجود الكلي الطبيعيّ بعينه في الأفراد مستلزم 
للمحال, وهو اتصاف الشيء الواحد بالصفات المتضادة ونحوه. 

وفيه: أن وجود الماهيّة المجردة من حيث إِنّها متحدة الوجود مع التشخّص, 
والصفات للاشخاص من هة الها لازمة للوخود لا الماهتد. 

وثانيا: ان وجود الکلی الطبيعي مستلزم لعدم الاحستیاج إلى شيء. مع آنه 
مالم یتشخص لم یو جد. 

وفیه ما فیه. 

وثالثا: آن الكلْيّ الطبیعي لو كان موجوداً في الخارج لكان العمی الذي هو جزء 


هدا الاعمی - موجوداً فيه. مع أنه لیس بموجود فيه. 
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وفبه: أن العمی جزء لمفهوم هذا الأعمى الذي هو عرضيّ بالنسبة إلى ذات 
نو آیشی ما هید ل 
اعتبار صدق الحمار على أفراد الانسان. 

ويشهد عليه | الایات : لقوله ۳ (عاق اسان ین لصا 
E‏ في ehle: e‏ ء هو هو اذالم 0 
و جاده لزم عدم وجود ذلك لديم رارم a‏ 

ا : إنا إذا رأينا دا حصل فى أذهاننا ضورة إنسانيّة معر اة 3 عن اللواحق 
العا سوه سنو افطل رو که رو و الفر ضيه بخلاف ما اذا رأینا 
فرساً وغيره. 

وكونّها باعتبار انها صورة كالظلٌ في عدم التاصّل وماهيّة كليّة غير قادح في 
وجودها الخارجي باعتبار ضمٌ الأعراض المشخصة. 

فتوهم أنّ الماهيّة صورة كلَّيّة ينتزعها العقل من ذوات الأشخاص أو أعراضها 
المكتنفة بها بحسب استعدادات مختلفة من غير أن تكون موجودة في الخارج کم 


المسألة الثالثة: في انقسام الماهيّة إلى البسيطة والمركبة ومجعولیتهما. 

قال: (والماهيّة, منها بسيطة, وهي ما لاجزء له. ومنها مركبة. وهي ما له جزء. 
وهما موجودان ضرورة). 

أقول: الماهيّة اما أن يكون لها جزء تتقوّم منه ومن غیره. ولمّا أن لا تكون كذلك. 

والقسم الاوّل هو المرگب, كالإنسان المتقوّم من الحيوان والنطق. 


۱. الرحمن (۵۵): ۱و ۱۵. 
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والثاني هو البسیط, كالجوهر الذي لا جزء له. 

وهذان القسمان موجودان بالضرورة؛ فإنّا نعلم قطعاً وجود المرگبات. کالجسم 
والإنسان والفرس وغيرها من الحقائق المركبة. ووجود المركب يستلزم وجود 
أجدائةوالنسائط موسوؤة با تشر وت 

قال: (ووصفاهما اعتباریان متنافیان وقد یتضایفان فیتعا كسان في العموم 
والخصوص مع اعتبارهما بما مضی). 

أقول: يعني ان وصف البساطة والترکیب اعتباریّان عقلیّان عارضان لفیرهما من 
الماهیات؛ اذ لا موجود هو بسیط او مركب محض. فالبساطة والترکیب لا یعقلان 
إلا عارضین. فهُما من واني المعقولات. ولو کانا موجودین لزم التسلسل. 

وهُما متنافیان؛ إذ لا يصدق على شيء أنه بسيط ومرگب. ولا لزم اجتماع 
النقيضين فیه. وهو محال. 

وقد یتضایفان - آعني یژخذ البسیط بسيطأً بالنسبة إلى مرگب مسخصوص - 
فتکون بساطته باعتبار کونه جزءاً من ذلك المرگب. ویکون المركّب - بمعنی کون 
الشيء کل لشیء آخر -مرکباً بالقیاس إليه. فتتحقّق الاضافة بینهماء وهذا 
کالحیوان؛ فاه بسيط باللسبة إلى الانسان على أله جزء. فیکون ابسط منه. فاذا 
أخذا باعتبار التضایف تعاکسا - مع اعتبارهما الأول أعني الحقيقة - عموماً 
وخصوصا؛ وذلك لانهما بالمعنى الحقيقي متنافيان؛ لأنّ البسيط لا يصدق عليه أنه 
مركب بذلك المعنى. 

وإذا أخذا بالمعنى الاضافي جوّزنا أن يكون البسيط مركّباً؛ لأنّ بساطته ليست 
باعتبار نفسه. بل باعتبار كونه جزءاً من غيره. وإذا جاز کون البسيط بهذا المعنى 
مركّباً كان آعم من البسيط بالمعنی الأول: فیکون المرب بهذا المعنی أَخص منه 
بالمعنى الاوّل. فقد تعاکسا - أعني البسيط والمركب - في العموم والخصوص 
باختلاف الاعتبار, بمعنى أنّ النسبة بين البسيطين على عكس النسبة بين المرکبین؛ 
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فان البسيط الاضافي عم مطلقاً من البسيط الحقيقي. كما مر والمركب الإضافي 
أخصٌ مطلقاً من المركّب الحقيقي؛ لأنّ کل مركب اضافی مركب حقيقي من غير 
عكس؛ لجواز أن لا يعتبر إضافة المركّب الحقيقي إلى جزئه. 

ادو عليه: بان البسيط الحقيقي قد لا يكون بسیطا إضافيّاً بان لا يعتبر جزءاً 
من شيء أصلاً. وأنّ النسبة بين البسيطين عموم من وجه؛ لتصادقهما في بيط 
حقيقيٌ هو جزء من مرگب. كالوحدة للعدد. وصدق الحقيقي بدون الإضافي في 
بسيط حقيقيّ لا يتركّب منه شيء, کالواجب. وبالعکس في مركب وقع جزءاً 
لمركب آخَرء كالجسم للحيوان. وبين المرکبین مساواةٌ إن لم يُعتبر في الإضافي 
اعتباژ الاضافة؛ لأنّ كل مركب حقيقي لاب أن یکون له جزء. فیکون هو شرا 
إضافيّاً بالقياس إلى ذلك الجزء وبالعکس, وعموم مطلق إن اشثرط ذلك؛ لأنّ کل 
مرب بالقیاس الى :جد نه فهو مرگب حقيقي. ولا ینعکس؛ لجواز أن لا یعتبر في 
الحقیقی الإضافة إلى جزئه. فيكون أعمّ مطلقاً من الإضافي ' وهو جيّد. 

قال: (وكما تتحقّق الحاجة فى المرکب فكذا فى البسيط). 

آقول: اختلفوا في أ الماهتات الممکنة هل هي مجعولة بجَل جاعل أم لا؟ 
E EE‏ كلها وین بیط زارف اقا 
كل واحد منهما ممكن. وكل ممكن على الإطلاق فإنّه محتاج إلى السبب. فالحاجة 
ثابتة في كلّ واحد منهما. فيكون المجعول ذات الممكن بإعطاء الوجود. 

وعن بعض: أنّ الماهيّة غير مجعولة مطلقاء مركَبة كانت أو بسيطة. وإلا يلزم 
ات الانسائية عن نفسها عند عدم جَعْل الجاعل. وسلب الشيء عن نفسه محال . 


.۸۰ أورده القوشجى فى «شرح تجريد العقائد»:‎ .١ 

۲. نسبه التفتازانى إلى المتكلّمين فى «شرح المقاصد» ۱: 1۲۸. 

تا e‏ الفلاسفة والمعتزلة. كما في «شرح المقاصد» ١:758؛‏ «شوارق الالهام» المسألة الرابعة من 
الفصل الثانى. 
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ورد: بأنّ المحال هو الایجاب المعدول. وأمًا سلب جميع الأشياء حتّی سلب 
نفسها عند عدم الجعل فلا . 
وعن بعض الناس: احتياج المركبة خاضة إلى المؤتر؛ لأنّ علة الحاجة هي 
الامكان. وهو أمه نسبی يقتضي الاثنينيّة. فما لم تتحقّق الائنينية لم تتحقّق الحاجة. 
ولا اثنينيّة في البسيط فلا احتياج له '. 
والجواب: أنّ الامکان نسبة بين الماهيّة والوجود. لا بين أجزاء الماهيّة حتّى 
يقتضي لته 
وقد یقال: المجعوليّة بمعنی جحل الماهيّة شلك الماهية منتفية عن الم رکبة 
والبسيطة. وبمعنی جَعْل الماهيّة موجودةً ‏ بکون الماهیّات في کونها موجودة 
يواه نان هنا مها 
والتحقيق أنّ الماهيّة ‏ التي تعلّق بها علم الجاعل - جعلها الجاعل ماهيّة 
خارجيّة. كما جَعَل الوجود الذي تعلق به علمه ‏ وجوداً خارجيّاً؛ لعدم صحّة 
السلب الخارجي. ويكفي في صحّة توسّط الجعل التغايئ الاعتباري, فیتعلق الجعل 
بالماهيّة المركبة والبسيطة وبوجودهما الخارجي من جهة الامکان. فتتحقق 
باعتباره الحاجة لكلّ واحدٍ منهما إلى المؤنّر. فيكون الجعل مركا بمعنى توسّطه بين 
الماهيّة ونفسها باعتبار التغاير الاعتباري, وكذا الوجود. بل بمعنى تعلّقه بمجموع 
الماهية والوجود ایضا؛ لما ذکرناء فالقول بان الجعل بنط طا 
قال: (وهما قد یقومان بأنفسهماء وقد یفتقران إلى المحل). 
آقول: کل واحد من البسيط والمرکب قد یکون قائماً بنفسه. كالجوهر. أو 


.۸۱ «شرح تجريد العقاند»:‎ ۷ ١ راجع شرح الموائف» ۳ ۱ «شرح المقاصد»‎ .١ 
«شرح المقاصد» ۱: 1۲۸ وقد نسبه ایض الی البعض.‎ 3 

۳. راجع «شرح تجريد العقائد»: ۸۱ 

.۵۳ :۲ القائل هو الشریف الجرجانی فى «شر ح المواقف»‎ .٤ 
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الواجب تعالى. والحيوان؛ وقد يكون مفتقراً إلى المحلّ. كالنقطة والسواد. وما 
ظاهران. 

اذا عرفت هذاء فنقول: ان المركّب الاوّل لابدٌ أن يكون أحذ أجزائه قائماً بنفسه 
والاخر قائمأ به كالهيولى والصورة؛ لثلا يصير كالحجر الموضوع بجنب الإنسان. 
والمركبّ الثاني لابد وأن يكون جميع أجزائه محتاجا إلى المحل ما إلى ما حل فيه 
المركبٌ. أو البعض إليه والباقي إلى ذلك البعض. 

قال: (والمركب اّما يتركب عتا يتقدّمه وجوداً وعدما بالقياس إلى الذهن 
والخارج. وهو 'علّة الغنى عن السبب. فباعتبار الذهن بیّن, وباعتبار الخارج غني, 
فتحصل خواصٌ ثلاث. واحدة متعاكسة, واثنتان أعه). 

اقول: المرکب هو الذي تلتثم ماهیته غر آمور, فبالضرورة کون تحقه 
متوقّفاً على تحّق تلك الأمور والتوقّف على الغير متأر عنه. فالمركّب متأخُر عن 
تلك الأمور. 

وک واحدٍ منها موصوف بالتقدّم في ظرف الوجود. ثمّ إذا عدم أحدها لم يلتئم 
بكلّ الأمور, فلا تحصل الماهيّة. فيكون عدم ی جزء كان من تلك الأمور عله لعدم 
المركب. والعلّة متقدّمة على المعلول, فكل واحدٍ من تلك الأمور موصوف بالتقذم 
في طرف العدم أيضا. 

فقد ظهر أنّ جزء الحقيقة متقدّم عليها في الوجود. 

مان الذهن مطابق للخارج فيجب أن يحكم بالتقدّم في الوجود الذهني فقد 
تحقّق أنّ المركّب الما يتركب عمّا يتقدّمه وجوداً وعدماً بالقياس إلى الذهن 
والخارج. 

إذا عرفت هذا. فنقول: هذا التقدّم الذي هو من خواصٌ الجزء ‏ يستلزم استغناء 


.١‏ أي التقدم. 


الأمور العامّة / في الماهيّة ولواحقها 6 ۱۹۵ 


الجزء عند تحقّق الكلّ عن السبب الجديد؛ لامتناع تحصيل الحاصل. فالتقدّم علّة 
الغنى عن السبب الجدید. لا عن مطلق السبب؛ فإنّ فاعل الجزء هو فاعل الکل. فإذا 
اعثیر هذا التقدم بالنسبة إلى الذهن» يسمّى الجزء بين الثبوت. وإذا اعثبر بالنسبة إلى 
الخارج فهو الغنيّ عن السبب, وهذه الخاضَة عم من الخاضة ال رار لال ون 

هي الحصول المخصوص المعبّر عنه بالتقذم. والثانية هي الحصول المطلق؛ ولهذا 
قيل: لا يلزم من کون الوصف بِيّنَ الثبوت للشيء وكونه غنيّاً عن السبب الجديد 
کوئّه جزءاً. فقد حصل لكلّ ذاتی على الإطلاق خواصٌ ثلاث: 

الأولى: وجوب تقدّمه في الوجودين والعدمين. وهذه خاصّة مساوية للجزء. 
متعاكسة عليه؛ فان کل جزء متقدّم على الكل وكلٌ ما هو متقدّم على كله فهو جزء. 
فتأمّل. 

الثانية: استغناژه عن الواسطة في التصديق الذي هو لازم التقدّم في الوجود 
الذهني. تع ان جزم العقل بثبوت الجزء للماهيّة لا يتوقف على ملاحظة وسط 
واکتساب بالبرهان, بل يجب اثباته لهاء ویمتنع سلبه عنها بمجرد ت تصوّرهما. 

الثالثة: الاستغناء عن السبب في الثبوت الخارجي وحصول الجزء للمركب الذي 
هو لازم للتقذم في الوجود الخارجي من جهة امتناع رفعه عمّا هو ذاتيّ له وهاتان 
الخاصّتان اضافیتان عم منه؛ لمشارکته بعض اللوازم فیهما. 


المسألة الرایعة: في أحكام الجزء. 

قال: ( ثم الترکیب قد یکون اعتبار د با ولیک ار من حاجة ما 
لبعض الا جزاء إلى البعض, ولا یمکن شمولها باعتبار واحد). 

أقول: کل مركب على الاطلاق فاّه یترگب عن جزء‌ین فصاعدا. والترکیب 
فو مهار يا بان تكو ھا ع ایور رها اقا مرا ولخدا غر أن 
تتحقق حقيقة واحدة, كالعشرة من الآحاد. والعسكر من الأفراد. ولا يلزم فيه 
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احتياج لبعض الأجزاء إلى البعض لا بمحض اعتبار العقل في 0 - 
الاجتماعيّة إلى الأجزاء ا وق يكون دنا 
بأن يحصل من اجتماع موجودات متعدّدة حقيقة واحدة مختصّة باللوازم والآثار 
الخارجيّة. وفي هذا المركّب لاب أن يكون لأحد الأجزاء حاجةٌ إلى جزء آخَرَ 
مغایر له؛ فإِنّه لو استغنى كل جزء عن باقي الأجزاء لم يحصل منها حقيقة واحدة, 
کما لا یحصل من الانسان ن الموضوع فوق الحجر حقيقة متّحدة. فلابدٌ في کل مركب 
حقيقي على الاطلاق من حاجةٍ مّا لبعض آجزائه إلى بعض 

ثع المحتاج قد یکون هو الجزء الصوري لا غیر. كالهيئة الاجتماعيّة في العسکر. 
والبلدة في البیوت. والعشر في العدد. والمعجون عن اجتماع الادوية. وقد تشمل 
الحاجة الجزءین لا باعتبار واحد حتی یلزم الدور بل باعتبارین كالمادّة المحتاجة 
في وجودها إلى الصورة. والصورة في تشخّصها إلى المادّة. 

قال: (وهى قد نه تتميّز في الخارج وقد : نتمیّز فى الذهن). 

آقول: آجزاء الماهية لايد أن تکون متمايزة والتمیز قد يكون شارا بان یکون 
لكل منها وجود مستقل في الخارج. کامتیاز النفْس والبدن اللذَّيْن هما جزء 
الانسان. وقد يكون ذهنياً. كامتياز جنس السواد عن فصله؛ فإنّه لو كان خارجيًا, 
لم حل إِمَا آن يكون کل واحدٍ منهما متقوّماً أو لا 

والأوّل باطل؛ لاله إن مائل السواد استحال جَغله متقوّماً؛ لعدم الأولويّة. ولزوم 
کون ای مقوّماً لنفسه. وان خالفه فاذا انضاف الفصل ال الجنس, فامّا أن 
تفر رهش خرف فيكون المحسوس هو اللونيّة المطلقة, الوادت ال 

هي اللونيّة المطلقة. هذا خُلْفٌ. أو و خرص ,اند لكوي ا چان 
یوس واحد. بل بمحسوسين, هذا خُلْف. 

والثاني أيضاً باطل؛ لاه إن ن لم تحصل عند الاجتماع هيئة آخری, كان السواد 
غیر محسوس. وإذا حدث حادث هو السواد وهو معلول الجزءين وخارج عنهماء 
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فيكون التركيب في قابل' السواد أو فاعله لا فيه. هذا خُلْف. 

قال: (وإذا اعتبر عروض العموم ومضايفه [وعدمٌ عروضهما" ]. فقد تتباين 
وقد تتداخل). 

آقول: المراد أله إذا اعتبر عروض العموم ومضايفه ‏ أعني الخصوص - للأجزاء, 
تحدث قسمة تلك الأجزاء إلى المتباينة ‏ التي لا يكون بينها عموم وخصوص 
لامطلقاً ولا من وجه - وإلى المتداخلة التي بينها عموم وخصوص؛ وذلك لأنّ 
أجزاء الماهيّة إمّا أن يكون بعضها أعجَّ من البعض. فتسمّی المتداخلة, أو لا یکون. 
فتّسمّى المتباينة بناءً على امتناع تركب الماهيّة الحقيقيّة من أمرين متساويين, ولا 
يلزم إدراج المتساوية في المتباينة. وفيه بُعْدٌّ ولهذا أدرجها بعض " في المتداخلة 
ِجَعْلها عبارةً عمّا يكون بينها تصادق بالمساواة والعموم مطلقاً أو من وجه» فتكون 
القسمة إلى المتصادقة والمتباينة. ثم يقسّم المتصادقة إلى المتداخلة والمتساوية. 

والمتداخلة قد يكون العامٌ فيها عامّاً مطلقاً لمّا متقوّماً بالخاصٌ وموصوفاً به 
كالجنس ومضایفه الفصل. أو صفة له كالموجود المقول على المقولات العشرء أو 
مقوّماً للخاصٌ كالنوع الأخير المقوّم لخواصّه المطلقة. وقد يكون مضافاً ومن وجه 
كالحيوان والابيض. 

والمباينة ما تتركّب عن الشيء وإحدى علله أو معلولاته أو غيرهما إمّا بعضها 
عدميّ کالاوّل. أو كلّها وجوديّة حقيقيّة متشابهة كالآحاد في العدد. أو مختلفة لا 
معقولة كالمادّة والصورة والعفّة والحكمة في العدالة. أو محسوسة كاللون والشكل 
في الخلقة والسواد والبياض في البُلّقة. أو بعضها اضافی كالسرير المعتبر في تحقّقه 


نوع اضافة, أو كلّها كذلك كالأقرب والأبعد. فهذه أصناف المركبات. 


اق الأصل: «مقابل» بدل «قابل» والصحيح ما اتبتناه. 
". لم ترد هذه العبارة في «تجريد الاعتقاد» المطبوع ولا فى «كشف المراد». 
". هو التفتازاني في «شرح المقاصد» ۱: ۲۵ . 
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قال: (وقد تؤخذ مواد وقد تؤخذ محمولة). 

أقول: أجزاء الماهيّة قد يُنظر إليها باعتبار كونها مواد فتكون أجزاء حقبقيّةٌ, 
ولا تحمل على المركب حَمْلَ هو هو؛ لاستحالة کون الكل هو الجزء. وقد نظر إليها 
باعتبار كونها محمولة صادقة على المركب. 

مثاله: الحيوان قد يؤخذ مع الناطق ليكون هو الانسان نفسَه. »ند يؤخذ بشرط 
التجرّد والخلو عن الناطق وهو المادّة. على ما تقدّم تحقيقه. فيستحيل حمله على 
المجموع المرگب منه ومن ري وإذا أْخذ من حیث هو هو مع قطع النظر قد 
القیدین كان محمولا. 

قال: (فتعرض لها الجنسيّة والفصليّة). 

أقول: إذا اعتبرنا حمل الجزء على الماهيّة حصلت الجنسيّة والفصليّة؛ لان 
الجنس هو الجزء المشترك. والفصل هو الجزء المميّز. والجزء المحمول يكون 
أختاهنااقطياً وإذا أخة الجزء محمولاً حصلت الجنسيِة - أعنی مقولية ذلك الجزء 
على کثیرین - أو الفصليّةٌ - أعني تمییز الجزء - فجزء الماهيّة لا جنس أو فصل. 
والجنس هو الكلّيّ المقول على کثیرین مختلفین بالحقائق في جواب ما هو؟ 
والفصل هو المقول على الشيء في جواب أي شيء هو في جوهره؟ 

قال: (و جغلاهما واحد). 

أقول: يعني به جَعْلَ الجنس والفصل, ولم یکونا مذکورین صریحاء بل آعاد 
الضمير الیهما؛ لکونهما في حکم المصرّح بهما. 

وإِنّما كان جفلاهما واحدا؛ لأنٌ الفاعل لم یفعل حیواناً مطلقاء نم غیّره بانضمام 
الفصل الیه؛ فإنّ المطلق لا وجود له بل جَعْل الحیوان هو بعينه جَعْل الناطق. 

واعتبؤ هذا في اللونيّة؛ فانّه لو كان لها وجود مستقل, فهي هيئة إمّا في السواد. 
فیوجّد السواد. لا بها. وهذا خُلْفٌ. أو في محلّه. فالسواد عرضان: لون وفصله. 
لكو اعد هنا اها ایض اذا 


الأمور العامة / في الماهيّة ولواحقها 60 ۱۹۹ 


قال: (والجنس منهما ' كالمادّة وهو معلل والفصل كالصورة وهو علة). 

آقول: الجنس إذا تسب مع فصله إلى المادّة والصورة, وُجد الجنس أشبة بالمادّة 
من الفصل في أنّ الشيء المركّب حاصل معها بالقوّة. والفصل آشبة بالصورة منه في 
أن الشىء المركب حاصل معها بالفعل. 

وقد الح اق 0 بجو الل نمض ااه ا 
حصلت فی العقل, کانت آمراً مبهماً مر ددا بن أشياء متکثرة هو عيق كل واحد منها 
نی الخارج. وکانت غیر منطبقة على تمام حقيقة واحدة منهاء فاذا انضم إليها 
الفصل تعيّنت وزال عنها الابهام والتردّد. وانطبقت على تمام حقيقة واحدة منهاء 
فالفصل علّة لصفات الجنس في الذهن. وهي این وزوال هام وال أعني 
الانطباق على تمام الماهيّة بديهةء فيصدق عليه أنه علّة للجنس من حيث هو 
موصوف بتلك الصفات. لا أنه علّة لوجوده في الذهن. وال لم يعقل الجنس الا مع 
الفصل أو لوجوده في الخارج. وا لتغايرا في الوجود. وامتنع الحمل بالمواطاة: 

قال: (وما لا جنس له لا فصل له). 

أقول: الفصل هو الجزء المميّز للشيء عمّا يشاركه في الجنس على ما تقّم. فاذا 
لم يكن للشيء جنس لم يكن له فصل هذا هو التحقيق في هذا المقام. 

وقد ذهب غير المحقّقين " إلى أنّ الفصل هو الممیّز في الوجود. وجوّزوا تركيب 
الشيء من أمرين متساويين وشيء من الأمرين ليس جنساً. فیکون فصلاً يتميّز به 
الضر کت عمّا يشاركه في الوجود. 

وهذا خطا؛ لأنّ الأشياء المختلفة لا تفتقر في تمایزها عمّا یشارکها في الوجود 


.١‏ في «كشف المراد»: «هاهنا» بدل «منهما» و لعلّه هو الأصح. 

۲. ذهب إليه الفخر الرازي ومَنْ سبقه كما في «شرح الإشارات» ۱: 87. والكاتبي في «الشمسيّة» كما في «شروح 
الشمسية» ۱: ۲۳ - ۲۷۰. ونسبه اللاهیجی إلى جمهور المتاخرین فى ۳ الإلهام» المبحث الثالث بعد 
المسألة الخامسة من الفصل الثانی. ۱ ۱ 


۳۰ 0 البراهین القاطعة /ع۱ 


وغیره من العوارض إلى أمر مغایر لذواتها. فإنّ كل واحد من الجزءين المتساویین 
كما یتمایز بنفسه عمّا يشاركه في الوجود, كذلك المركّب منهما. 

ولو افتقر کل مشارك في الوجود أو في غيره من الأعراض إلى فصل لزم 
التسلسل. ولم جنل كل منهما فصلاًللمرکّب. ولم یکن المرکب فصلاً لکل منهما. 
لتساوي نسبته ونسبتهما إلى الموجد. 

قال: (وکل فصل تام فهو واحد). 

آقول: الفصل, منه ما هو تام وهو كمال الجزء المميّز عن تمام المشارکات وهو 
الفصل القریب, ومنه غير تام وهو الجزء الداتي المميّز عن بعض المشارکات وهو 
الفضل البعيت: والاول لا يكوق ال واخداه لذأنه لو تة لزم امتیاز المرگب بكل واحد 
منهماء فيستغني عن الآخَر في التميّز» فلا يكون فصلاً. ولأنّ الفصل علّة للحصّة 
فيلزم تعدّد العلل على المعلول الواحد. وهو محال. أمّا الفصل الناقص - وهو جزء 
الفصل - فإِنّه يكون متعدّداً كقابل الأبعاد والنامي. 

قال: (ولا يمكن وجود جنسين فى مرتبة واحدة لماهيّة واحدة). 

اون ال امف وراه كال اى تس زو انعد هر اجرف 
وقد يكون كثيراً کالحیوان الذي له أجناس كثيرة, لكن هذه الكثرة لا يمكن أن تكون 
في مر تبه واحدة بان لا یکون أحدهما جا للآخره ركان کل منهما سسا غاا 
مثلاًء بل يجب أن تکون متب في العموم والخصوص. فلا یمکن وجود جنسین في 
ای د + لار ن فصلهما إن ¿ کان واحداً كان ل هی ار 
واحداً وهو تحال" > وإن تغاير لم يكن النوع اوغا وعدا بل رن هذا خُلْفٌ. 

را ا 

آقول: التركيب قد يكون عقلیّاء وقد يكون خارجيّاً كتركيب العشرة من الآحاد. 


۱ لأنّ الجنس الذي يكون تمام المشترك مثلاً إذا حصل بالفصل, يستحيل حصول تمام مشترك آخر؛ لاستحالة 
تحصيل الحاصل. (منه ك). 
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والتركيب العقلی لا يكون الا من الجنس والفصل؛ لأنّ الجزء إمّا أن يكون مختصّأ 
بالمركب أو مشتركاً. 

والأوّل هو الفصل القريب. 

والثاني إِمَا أن يكون تمامٌ المشترك أو جزءاً منه. والأوّل هو الجنس,. والثاني إمّا 
أن يكون مساوياً أو أعمَّ منه. والأوّل يلزم منه كونه فصلاً للجنس, فيكون فصلاً 
مطلقاً والثاني إمّا آن يكون تمام المشترك بين تما المشترك وما لا يصدق عليه تمام 
المشترك أو لا يكون. والأوّل جنس, والثاني فصل جنس, وال لزم التسلسل وهو 
محال, فقد ثبت أنّ کل جزء محمول إمّا أن يكون جنساً أو فصلاً. وهو المطلوب. 

قال: (فيجبٌ تناهيهما). 

أقول: الجنس والفصل قد یترتبان في العموم والخصوص. كالحيوانيّة والجسميّة, 
وقد لا یترتبان. والمترثبة يجب تناهيهما في الطرفين؛ لأنه لولا تتناهى الأجناس 
لم تتناه الفصول التي هي العلل فيلزم وجود عِلَل ومعلولات لا نهاية لها. 
وهو محال. 

قال: (وقد يكون منهما عقلىٌ و طبیع ومنطقيّ كجنسهما). 

أقول: يعني أنّ من الأجناس ما هو عقلی وهو الحيوائيّة مع قيد الجنسيّة. ومنها 
ما هو طبیعی وهو الحيواتية من حيث هي هي لا باعتبار الجنسيّة ولا باعتبار 
عدمهاء ومنها ما هو منطقي وهي الجنسيّة العارضة للحيوان. 

وهذه الثلاثة أيضاً قد تحصل في الفصل؛ وذلك كما أن جنسهما - يعني جنس 
الجنس وجنس الفصل وهو الكلىّ من حيث هو كلّي - قد انقسم إلى هذه الثلاثة, 
كذلك هذان دان الجنس والفصل - ينقسمان إليهما. 

قال: (ومنهما عوال وسوافل ومتوسّطات. وفصل كل جنس يكون فى مر تبته). 

أقول: الجنس قد يكون عالیً؛ وهو الجنس الذي ليس فوقه جنش آخر 
كالجوهر. فيسمّى جنس الأجناس وقد يكون سافلاً. وهو الجنس الأخير الذي 
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لا جنس تحته كالحيوان. وقد يكون متوسّطا. وهو الذي فوقه جنس وتحته جنس 
کالجسم. 
والفصل أيضاً قد یکون عالیا؛ وهو فصل الجنس العالي کقابل الأبعاد. وقد یکون 
سافلاً. وهو فصل النوع السافل کالتّاطق. وقد یکون متوسّطأً. وهو فصل الجنس 
المتوسّط كالنامي. فظهر أنّ فصل کل جنس يكون في مرتبته بمعنى أنّ فصل 
الجنس العالي يُسمّى فصلاً عالياً. وفصل الجنس السافل يُسمّى فصلاً سافلاً. وفصلَ 
الجنس المتوسّط يُسمّى فصلاً متوسطاً. 

قال: (ومن الجنس ما هو مفرد. وهو الذي لا جنس له وليس تحته جنس, وهما 
إضافيّان. وقد يجتمعان مع التقابل). 

أقول: من أقسام الجنس الجنش المفرد. وهو الذي لا جنس فوقه ولا تحته. 
ونذكر في مثاله العقل بشرط أن لا يكون الجوهر جنساً له. وأن يكون صدقه على 
آفراده صدقّ الجنس علی آنواعد. 

اذا عرفت هذاء فالجنس والفصل إضافيّان. وکذا باقي المقولات الخمس - أعني 
النوع والخاصّة والعرض العام فإنٌ الجنس ليس جنساً لكلّ شيء بل لنوعه, وکذا 
الفضل رفس نها 

وقد یجتمع الجنس والفصل في شيء واحد مع تقابلهما؛ لأنّ الجنس مشترك. 
والفصل خاص. وذلك کالادراك الذي هو جنش السمع والبصر وباقي الحواش, 
وفصل الحیوان. بل قد تجتمع الخمسة في شيء واحد لا باعتبار واحد؛ لتقابلهما؛ 
فان الجنس لشيء یستحیل أن يكون فصلاً لذلك الشيء أو نوعاً له أو خاصّة أو 
عرضاً بالقياس إليه. 

قال: (ولا یمکن أخذ الجنس بالنسبة إلى الفصل). 

أقول: لا يمكن أن يؤخذ الجنس بالنسبة إلى الفصل. فيكون الجنس جنساً له 
كما هو جنس للنوع. ولا لكان مقوّماً للفصل. فلا يكون الفصل محصّلاً له 
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قال: (وإذا نُسبا إلى ما يضافان إليه كان الجنس عم والفصل مساوياً). 

أقول: يعني إذا تسب الجنس إلى النوع كان الجنس عم من المضاف إليه - أعني 
النوع ‏ لوجوب الشركة بين الكثيرين المختلفين في الحقائق في الجنس دو نالنوع. 

وأمّا الفصل فاّه يكون مساوياً للنوع الذي يضاف الفصل إليه بأته فصل له. 
ولا يجوز أن يكون عم من النوع؛ لاستحالة استفادة التمییز من الأعمٌ. 


المسألة الخامسة: في التشخّص. 

قال: (والتشخّص من الأمور الاعتباريّة فإذا نُظر إليه من حيث هو أمر عقلي 
وُجد مشاركاً لغيره من التشخّصات فيه. ولا يتسلسل بل ینقطع بانقطاع الاعتبار). 

أقول: الماهيّة النوعيّة من حيث هي هي لا يمنع نفس تصوّرها من الشركة. 
بل يمكن للعقل فرض اشتراكها بحملها على كثيرين. 

وأمًا الشخص فنفس تصوره مانع من الشركة بلا ريبة. بمعنى 2 مفهوم زيد ليس 
مفهوم الانسان وحده, والا لصدق علی عمرو انه زید. کما بصدق علیه انه انسان, 
فادْنْ لاب أن یتحمّق في الشخص آمر زائد على الماهية. ویقال له: التشخّص. وهو 
من الوائى افولا هومس الا مور ا عار د لين المیتتف, وال لكان له ف 
وننقل الکلام الیه. وحينئدٍ لزم التسلسل. 

ثم اذا نظر إليه من حيث هو آمر عقلی كان مشاركاً لفیره من التشخّصات, 
ولا یتسلسل ذلك بل ینقطم بانقطاع الاعتبار. 

وهذا كاد جواب عن سژال مقدّر. وهو أ اف من ال سور العينيّة ولزم 
التسلسل؛ لان آفراد التشخّصات قد اشترکت في مطلق التشخّص. فیحتاج إلى 
مخحّص اخر مغاير لما وقع به الاشتراك, ولا يجوز أن يكون عدمياً؛ لإفادة 
الامتياز. ولأنّه يلزم أن تكون الماهيّة المتشخّصة عدميّةٌ؛ لعدم أحد جزءيها. 

والجواب: أنه أمر اعتباري عقلي ينقطع بانقطاع الاعتبار ومثل ذلك ما يقال من 
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ان التشخّص جزء الشخص الموجود في الخارج. وجزء السوجود في الخارج 
موجود فيه بالضرورة. وأنّ الطبيعة النوعيّة لا تتکتر بنفسها بل تکترها بالتشحّص. 
فلابزٌ من وجوده ونحو ذلك؛ وذلك لانَ جزء الموجود في الخارج هو العوارض 
المشخّصة الموجبة لحصول التشخّص والتکتر عند الاعتبار وهی موجودة, 
والتشخّص اعتباری کالوحدة, فلا حاجة اد قال إن ۱ پذاته 
لابتشخّص زائد على ذاته حتّی يلزم التسلسل. واشتراکه مع سائر التشخصات في 
مفهوم التشخّص اشتراك في أمرٍ عرضي. 

قال: (وأمَا ما به التشخص فقد يكون نفس الماهيّة فلا یتکتر, وقد يستند إلى 
المادّة المتشخصة بالأعراض الخاصّة الحالة فيها). 

أقول: لما حمّق أ نّ التشخّص من الأمور الاعتباريّة لا العينية, شرع في البحث 
عن سبب التشخص. 

واعلم اه قد يكون نفس الماهيّة المشخّصة, وقد يكون غيرها. 

شا الاوّل: فلا يمكن أن یتکتر نوعه في الخارج فلا يوجد منه البتَة إلا شخص 
واحد؛ لأنّ الماهيّة علّة لذلك التشخّص. فلو وُجدت مع غيره لزم تحصيل الحاصل 
وانفكت العلّة عن المعلول. هذا خُلْفٌ. وقد ما بالواجب تعالى. 

وأمَا الثاني: فلا يجوز أن يكون الغير المشخَّص فيه أمرأ منفصلاً عن الشخص؛ 
لا نسبته إلى كلّ الأفراد والتشخّصات على السواء. ولا حالاً فيه؛ لأنّ الحال في 
الشخص لافتقاره إليه يكون متأخَّراً عنه, فلو كان علّةَ لتشخّصه المتقدّم عليه؛ لكونه 
مقوّماً له وكون نسبته إلى الشخص نسبة الفصل إلى النوع كان متقدّماً عليه. فیلزم 
تقدّم الشيء على نفسه وهو محالء فتعيّن أن يكون محا فلابدٌ له من مادّة قابلة له 
وللتكثّر. وتلك المادّة تتشخّص بانضمام أعراض خاصّة إليها تحل فيها مثل الکم 
المعین. والوضع المعيّن وباعتبار تشخّص تلك المادّة تتشخّص هذه الماهيّة 
الحالة فيها. 


قال: (ولا يحصل التشخْص بانضمام کلی عقلی إلى مثله). 

آقول: إذا قيّد الکلی العقلی بالكلي لعقلی لا تحصل الجزئيّة, فإِنًا إذا قلنا لزيد: له 
اا فة كة ذهنيّة وخارجيّة تبعيّة. فاذا قلنا: 1 انا اهد ابن فلان الذي 
يتكلّم يوم كذا في موضع کذاء لم يزل احتمال الشركة الذهنيّة؛ لاحتمال فرض 
الاشتراك. فلا یکون جزئیا. 

نع . هو کی ینحصر في شخص خارجي. فیکون كالخاصّة المركّبة, کالماشي 
على ال خلین المستقیم القامة, والطاثر الولود. 

وّما قيّد بالعقلي, لاه ليس في الخارج شركة ولا كلَيّة, إذ الكلّىّ ما یحصل في 
العقل والذهن, كما أنّ الجز؛ ئي ما یحصل في الحش والخارج. 

قال: (والتميّز يغاير التشخّص, و یجوز امتیاز کل من الشيئين بالآخَّر). 

أقول: التشخص للشيء إنْما هو في نفسه. وامتیاژه إنما هو بالقياس إلى 
مايشاركه في معنى كلّي بحيث لو لم يشاركه غيره. لما احتاج إلى مميّز زائد على 
حقيقته مع أنه متشخّص. فالتميّز والتشخّص متغايران. 

اد أن يمتاز کل واحدٍ من القت با حه لا بامسازؤءافلا دور ولا توا و 
أن يتشخّص کل من الشيئين بذات الآخَّرء والا لزم إفادة تقييد الكلَىّ بالكلي 
التشخّص, وقد مر فساده. 

قال: (والتشخّص قد لا يعتبر مشاركته. والكلّيَ قد يكون إضافيّاً فيتميّز. 
والمتشخص المندرج تحت غيره متميّز). 

أقول: لمّا ذكر أنّ التشخّص والتميّز متغایران, بِيّن هنا عدم العموم المطلق بينهما؛ 
وذلك أن كل واحد منهما يصدق بدون الآخر. ويصدقان معأ على شيء ثالث. وكل 
شيئين هذا شأنهما فبينهما عمومٌ من وجه. 

أا صدق التشخخص بدون ¿ التميّز ففي التشخص الذي لا ت تعتبر مشاركته مع غيره 
في مفهوم من المفهومات. وإن كان لاب له من المشاركة في نفس الأمر ولو في 
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الأعراض العامّة. 

وأمَا صدق التميّز بدون التشخّص ففي الكلّيّ إذا كان جزئيّاً إضافيّاً يندرج تحت 
کل آخَرَ فإنّه يكون ممتازاً عن غيره ولیس بمشخُّض. 

وأمَا صدقهما على واحدٍ ففي التشخص المندرج تحت غيره إذا اعتبر اندراجه, 


المسألة السادسة: في البحث عن الوحدة والكثرة. 

قال: (والتشخص يغاير الوحدة التي هي عبارة عن عدم الانقسام). 

أقول: الوحدة عبارة عن كون المعقول غير قابل للقسمة من حيث هو واحد. وهو 
مغاير للتشخّص؛ لأنّ الوحدة قد تصدق على الکلی الطبيعي غير المتشخّص وعلى 
الكثرة نفسها من دون صدق التشخّص عليهما. فکل متشخّص يصدق عليه أنه واحد 

قال: (وهي مغايرة للوجود؛ لصدقه على الكثير من حيث هو كثير. بخلاف 


آقول: قد ظنّ قوم أنّ الوجود والوحدة عبارتان عن شيء واحد؛ لصدقهما على 
7" ۱ 


وهو خطأ؛ فإنّه لا يلزم من الملازمة الاتّحادٌ. 

نه الدلیل علی تغایرهما أن الکثیر من حیث انه کثیر یصدق علیه أنّه مسوجود 
ولي و ات فان دی ال ادف الشكل الالت: 

نعم» الوحدة تساوق الوجوة وتلازمه, فكل موجود فهو واحد. والكثرة یصدق 
عليها الواحد لا من حیث هی کثرة. على معنی أن الوحدة تصدق على المارض 
-أعني الکثرة لا على ما عرضت له الكثرةٌ. وکذلك كلّ واحد فهو موجود ما في 


۱ نسبه فى «شرح المواقف» ۶ و «شرح المقاصد» ۲: ۲۸ إلى البعض. ونقله اللاهيجي عن الفارابي كما في 
«شوارق الالهام» المسألة السابعة من الفصل الثاني. 
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الأعيان أو في الأذهان. فهُما متلازمان. 


المسألة السابعة: في أنّ الوحدة غنيّة عن التعريف. 

قال: (ولا یمکن تعريفها لا باعتبار اللفظ). 

أقول: الوحدة والکثرة من المتصوّرات البديهيّة فلا یحتاج في تصورها إلى 
اکتساب. فلا يمكن تعريفها إل باعتبار اللفظ, بمعنى أن تبدّل لفظأً بلفظ آخَرَ أوضحَ 
منه, ل" أنه تعر يف معنوي. 

قال: (وهى والكثرة عند العقل والخّيال تستويان فى کون کل منهما أعرفٌ من 
صاحبه بالاقتسام) ۱ 

آقول: الوحدة والكثرة عند العقل والخیال تستویان في کون کل منهما آعرف من 
صاحبه بالاقتسام؛ فإنّ الوحدة أعرفٌ عند العقل, والكثرة أعرفٌ عند الخَّيال لأنّ 
الخيال يدرك الكثرة ول نم العقل ينزع مها اما وانددا اغ بسع ا الور 
الكليّة المرتسمة في النفس منتزعة عن صور جزئيّاتها المرتسمة في الآلات؛ فان 
النفس تدرك أوّلاً بآلاتها جزئیاتِ متكثّرةً ترتسم صُورها في تلك الالات. نم ينتزع 
منها بحذف مشخّصاتها صورةً واحدة كليّة فیها. والعقل يدرك عم مور وَل وهو 
الواحد - نم يأخذ بعد ذلك في التفصیل. 

فقد ظهر أنّ الکثرة والوحدة متساویتان في کون کل واحدة منهما أعرفَ من 
صاحبتها لکن بالانقسام؛ فان الکثرة اعرف عند الحْیال, والوحدة آعرف عند العقل, 
فقد اقتسم العقل والخیال وصف الأعرفيّة لهما. فاذا حاولنا تعریف الوحدة عند 
الخْیال عرّفناها بالکثرة. واذا حاولنا تعریف الکثرة عند العقل عهفناها بالوحدة. 


المسألة الثامنة: في أنّ الوحدة ليست ثابتةٌ في الاعیان. 
قال: (وليست الوحدة أمرأ عينياً. بل هى من ثوانى المعقولات. وكذا الكثرة). 
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آقول: الوحدة إن كانت سلبيّةَ لم تكن سلب أيّ شيء کان. بل سلب مقابلها. 
أعني الکثرة, فالكثرة إن كانت عدماً كانت الوحدة عدماً للعدم فتكون ثبوتيّةٌ. وان 
كانت وجوديّةَ كان مجموع العدمات أمرأ وجوديّاً وهو محال. وان كانت ثبوتيّةٌ فان 
كانت ثابتة في الخارج لزم التسلسل, وان كانت ثابتة فى الذهن فهو المطلوب. 

فإِذْنْ الوحدة أمرٌ عقليٌ اعتباريّ يحصل في العقل عند فرض عدم انقسام 
الملحوق, وهي من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأولى. وكذا الكثرة؛ لاه 
لمكن ان تور وخذة او كر قانته تتقتها بل انا ضور جارف لمعقول 


اخ 


المسألة التاسعة: في التقابل بين الوحدة والكثرة. 

قال: (وتقابلهما لإضافة العليّة والمعلوليّة والمكيلية والمكيالية, لا لتقابل 
جوهری بينهما). 

أقول: إن الوحدة وإن كانت تعرض لجميع الأشياء حتّی الكثرة نفيهاء لكنها 
لا تجامع الکثرة في موضوع واحد بالقياس إلى شيء واحد؛ فان موضوع الكثرة من 
حيث صدق الکثرة عليه لا یمکن صدق الوحدة عليه فبینهما تقایل قطعا. 

إذا عرفت هذاء فنقول: نك ستعلم أنّ أصناف التقابل آربعة: امّا تقابل السلب 
والایجاب. أو العدم والملكة. أو التضایف, أو التضادٌ. ولیس بين الوحدة والک‌ثرة 
تقابل جوهري أي ذاتي -یستند إلى ذاتيهما بوجه من الوجوه الأربعة؛ لا الوحدة 
مقوّمة للکثرة ومبدأ لها وهُما ثبوتيّتان. فلیستا بسلب وإيجاب ولا عدم وملكةٍ 
وا وا ساس ول قات رن الاسام تقوم 
أحد الضدّين بالاخر. فلم ببق بینهما إلا تقابل عرضي. وهو باعتبار عروض العليّة 
والمعلوليّة والمكياليّة والمكيليّة العارضتين لهما؛ فان الوحدة علّة مقوّمة للكثرة 
ومكيال لها؛ لان الوحدة تفنیها إذا صدقت مر بعد خرن وهو معنى الكيل. والكثرة 
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معلولة ومكيلة. فبينهما هذا النوع من التضایف. فكان التقابل عَرَضْيّاً لا ذاتياً 


المسألة العاشرة: في أقسام الوحدة. 

قال: (ثمّ معروضهما"' قد يكون واحداً فله جهتان*" بالضرورة, فجهة الوحدة 
إن لم تقوم" جهة الكثرة ولا تعرض لها فالوحدة عَرَضْيّة. وان عرضت*؛كانت 
موضوعاتٍ أو محمولاتٍ عارضة لموضوع واحد*" أو بالعكس.* وان قوّمت 
فوحدة جنسيّة أو نوعيّة أو فصليّة. وقد تتغاير» فموضوع مجرّد عدم الانقسام لا 
غير *' وحدة *”بقول مطلق, والا نقطة إن كان له مفهوم زائد ذو وضع. ومفارق إن 
لم يكن ذا وضعء هذا إن لم يقبل القسمة, وإلا فهو مقدار أو جسم بسيط أو مركب). 

أقول: قد با آن الوحدة والكثرة من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات 
الأولى. 

إذا عرفت هذاء فموضوعهما ‏ أعني المعروض -امّا أن يكون واحداً أو كثيراً 
فان كان واحداً كانت جهة وحدته غیر جهة کثرته بالضرورة؛ لاستحالة کون لشي. 
الواحد بالاعتبار الواحد واحداً وكثيراً. واذا ثبت أله ذو جهتين. فامّا أن تکون جهة 
الوحدة مقوّمةٌ لجهة الكثرة بکونها ذاتیةٌلهاء أولا بأن لم تكن ذاتيّةٌ لها. فان لم تكن 
مقوّمة. فإمًا أن تكون عارضةً لها بکونها خارجة محمولة كما في وحدة الكاتب 


.١‏ أي الوجدة والكثرة. (منهة). 

© كما فى أفراد الانسان فإنّها كثيرة من حيث ذاتها و واحدة من حيث إنّها إنسان. (منه ل ). 
۳ لو لم تكن ذاتية لهما. (منه ع ). 

# 4. جهة الوحدة لجهة الكثرة كانت جهة الكثرة. (منه لد 

8 یلم تكن عارضة محمولة علیهما. (منهبذ) 

1#. أي موضوعات معروضة لمحمول واحد. ففي الکلام لف و نشر مشوّس. (منه44). 
۷#. أي لایکون له مفهوم سوی عدم الانقسام. (منه). 

۸# أي وحدة الوحدة من غير أن يقيّد یکونها وحدة النقطة مثلاً. (منه #). 
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والضاحك من حيث إِنْهما إنسان؛ فإنّ الانسان ‏ الذي هو جهة الوحدة - عارض 
وخارج محمول, أو لا تكون عارضة بكونها خارجة غير محمولة. فان لم تكن 
عارضة فهي الوحدة بالعرض. كما تقول: نسبة المَلِك إلى المدينة كنسبة البّان إلى 
السفينة من حيث التدبیر. وكذلك حال النفس إلى البدن كحال الملك إلى البلد؛ فاته 
ليس هناك نسبة 0 ولا حالة واحدة. بل هما نسبتان وحالتان. فالوحدة فيهما 
عضية فان المدیر جهة الوحدة بين الشینین فاتصافهما بالوحدة من حیت التدبیر 
اما هو بالعَرّض وبتبعيّة اتصاف النفس والملك بالوحدة من حيث التدبیر على 
طریق وصف الشيء بوصف ما هو متعلّق به. 

وان كانت جهة الوحدة عارضة للکثرة. فاقسامه ثلاثة: 

آحدها: أن یکون بعضها موضوعاً وبعضها محمولاً. كما نقول: «الانسان هو 
الكاتب» فان جهة الوحدة هنا الإنسانيّةُ. وهي موضوع. 

الثانی: أن يكون محمولاتٍ عرضت لموضوع واحد. كقولنا: «الكاتب هو 
الضاحك» فان جهة الوحدة ما هو موضوع لهماء أعني الإنسان. 

الثالث: أن يكون موضوعاتٍ لمحمول واحد. كقولنا: «القطن هو الثلج» فان جهة 
الوحدة ‏ وهو الأبيض صفة لهما. 

فأمّا إن ن كانت جهة الوحدة مقوّمةٌ لجهة لجهة الكثرة بكونها ذاتيّةَ لها. فهي جنسيّة 
ان کانت ا ع ا اس هه بسا الى رات با هوی شوش 
کوحدة الانسان والفرس من حيث إنّهما حیوان, أو نوعيّة إن كانت جهة الوحدة 
نوعاً لجهة الکثرة کوحد: زید وعمرو من حیث اما انسان, آو فصليّة ٍن کانت 
فصلاً لها کوحدة زید وعمرو من حيث إنهما ناطق. 

وان كان موضوعهما کثیراً - أعني یکون موضوع الوحدة غير معروض للکثرة 
وإن لم یتصوّر عدم کون معروض الکثرة معروض الوحدة, لأنّ کل كثير فهو واحد 
من جهة مّا فإمًا أن یکون ذلك الموضوع هو موضوع مجرّد عدم الانقسام لا غير. 
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أعنى أنّ ذلك الشخص شيء غير منقسم. وليس مفهوم وراء ذلك. وهو الوحدة 
ا تفه رسد راهن یت ات کی من عدت ال راد ی رج 
مطلقة غير مقيّدة بکونها وحدة النقطة مثلاً. 

وفي بعض النسخ «وحدة شخصيّة» بمعنی آنها هي شخص من آشخاص منهوم 
الوحدة. فقوله: «موضوع مجرّدٍ عدم الانقسام» معناه موضوع هو مجةد عدم 
الانقسام على سبيل الاضافة البيانيّة. 

و علیه: بان مفهوم عدم الانقسام لا يكون هو الوحدة الشخصيّة بحال . 
فتأمّل. 

أو يكون له مفهومٌ آخَّر. فان كان ذا وضع. فهو النقطة. والا فهو العقل والنفس 
المفارقان عن المادة. ۱ 

هذا إن لم یقبل القسمة. وان كان الموضوع للوحدة قابلاً للقسمة. فامّا أن تکون 
أجزاؤه مساويةَ لکله أو لاء والأوّل: هو المقدار - آعني العَؤض والطول والعمق - 
ان کان قبوله للانقسام لذاته. والا فهو الجسم البسيط کالنار. والشاني: الأجسام 
المركبة المنقسمة إلى أجسام مختلفة الحقائق. كأشخاص الانسان ونحوها من 
المواليد الثلائة الحاصلة من الأمّهات الأربعة بتأثير الآباء السبعة على وجه. 

وأورد علیه: بان الکلام في معروض الوحدة الذي لا یکون معروضاً للکتر, 
والجسم المرگب واحد من حیت الذات. كتير من حت الا جرا فا مل 

قال: (وبعض هذه أولى من بعض بالوحدة). 

اقول: الوحدة من المعاني المقولة على ما تحتها بالتشكيك؛ فإنّ بعض آفرادها 
آولی باسمها من بعض؛ فإِنٌ الوحدة الحقيقية أولى بالوحدة من العَرّضية, والواحد 
بالشخص أولى به من الواحد بالنوع. وهي أولى به من الواحد من الجنس والواحدة 


او ۲. آورده الفاضل القوشجى فى «شرح تجريد العقائد»: ۱۰۲. 


۲ ع البراهين القاطعة / ج۱ 


من أقسام الواحد أولى به من غیرها. وهذا ظاهر. 

قال: (والهوهو على هذا التحو). 

أقول: الهوهو عبارة عن الحمل الإيجابي بالمواطأة. 

والظاهر أنّ المراد أنّ الحمل اااي بان اطأة كالوحدة في كونها مقولةً 
بالتشكيك. فبعض آفراد الحمل آولی من البعض في الحمليّة. أو في الانقسام إلى 
المقوّم " والعارض وغیرهما مما مر 

وکیف كان فلا فائدة مهمّة في بیان هذا النحو. 

قال: (والوحدة في الوصف العرضي والذاتي تتفایر آسماژها بتغاير 
المضاف الیه). 

آقول: الوحدة في الوصف العرضي الكيفي تسمّى مشابَهَة والکمَی مساواه 
والوضعی موازاةً, والاضافى مناسّبَة. وفی الأطراف مطابَقَة وفی الخاصّة مشاکلة 
و سائر الأعراض. ۱ ۱ 1 

والوحدة في الأمر الذاتي لها اسمٌ آخَر؛ فإنّ الوحدة في النوع تسمّى ممائلة 
وفي الجنس تسمّی مجانسة. وفي الصنف مشاركة. وفي الوصف مشابهة. فلأقسامها 
ا ناء اة بغار ها سب اه 

وقد تنقسم الوحدة إلى الجنسية والنوعية والصنفية والوصفية والشخصية. وكذا 
الكثرة على وجه. ومثل ذلك الانقسام إلى وحدة الموضوع والمحمول والمکان 
ونحوها. 

قال: (والاتحاد مُحال, فالهوهو يستدعى جهتّی تغايّر واتحاد على ما سلف). 

قول:اّحاد الاثنين غير معقول؛ لأنّهما بعد الاتحاد إن بقيا فهما اثنان. وان عدما 
فلا احاد. وإن عدم أحدهما دون الاخر فلا اتحاد؛ لاستحالة اتحاد المعدوم 
بالموجود. 


.١‏ في «ج»: «المفهوم». 
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وليس قولنا: «هو هو» اتّحاداً مطلقاء بل معناه أنّ الشيئين يتّحدان من وجه 
ويتغايران من وجه بمعنى أنّ الشيء الذي يقال له أحدهما يقال له الآخَرء بمعنى أن 
هذا المصداق الذي يصدق عليه أحد المفهومين يصدق عليه المفهوم الآخَر أيضاء 
فالتغاير في المفهوم والاتحادٌ في المصداق. 

قال: (والوحدة ليست بعدد. بل هی مبدا العدد المتقوّم بها لا غير). 

قول: ها هنا بحتان: ۱ 

الاوّل: أن الوحدة مبدأً العدد؛ فان العدد اّما یحصل منها ومن فرض غیرها من 
نوعهاء فإك إذا عقلت وحدة مع وحدة عقلت ائنينية 

ونه بهذا أيضاً على أَنْها ليست عددا؛ بناء على أن العدد نصف مجموع حاشيتيه, 
فحيث لا حاشية للواحد في جانب النقيصة. لم يصدق على وحدته تعريف العدد. 
بخلاف الاثنين؛ فإنّه نصفٌ حاصل الجمع من واحد ‏ وهو أحدٌ حاشيتيه - ومن 
الثلاثة, وهي ااا وهكذا شرن ال عداة: 

الثاني: أَنّ العدد إِنّما يتقوّم بالوحدات لا غير. فليس العشر متقوّماً بخمسة 
وی توا نه و هبو تيده وا نو قبانية وا تیا راو 
مرّاتٍء وکذلك كل عدد. فإنّ قوامه من الوحدات التي تبلغ جملتها ذلك النوع, 
ويكون كل واه علك الخدت هوا من ماهيّته. فانه ليس تركب العشرة ة من 
الخَمْسَيْن أولى من ترکبها من الستَة والأربعة وغيرها من أنواع الأعداد التي تحتها, 
وَل يكن ان ¿ یکون الكل مقوّماً بحصول الاكتفاء بنوع واحد من التركيب. 

قال: (وإذا أضيف إليها مثلها حصلت الاثنينّة, وهي نوع من العدد. ثم تحصل 
أنواع لا تتناهى بتزايد واحد واحد مختلفة الحقائ ثق هي أنواع العدد). 

أقول: إذا أضيفت إلى الوحدة وحدةٌ أخرى حصلت الائنيتية. وهي نوع من العدد. 

وقد ذهب قوم غير محققین إلى أنّ الاثنين ليس من العدد؛ لأنّه الزوج الأول 


.١‏ صفة «أنواع». 


۶ و البراهين القاطعة / ج۱ 


فلا يكون نوعاً من العدد كالواحد الذي هو الفرد الأُوّل'. 

وهو خطأ؛ لأنّ خواصٌ العدد موجودة فيه كما ذكرناء وتمثيله بالواحد لا يفيد 
اليقين ولا الظنٌ. فإذا انضم إليهما واحد آخَرء حصلت الثلائة. وهي نوعٌ آخَّر من 
العدد. فإذا انضم إليها واحد آخَر. حصلت الأربعة. وهي نوع آخر مخالف للأوّل, 
وعلى هذا کلما زاد واحد حصل نوع آخَّر من العدد. 

وهذه الأعداد أنواع مختلفة في الحقيقة؛ لاختلافها في لوازمهاء كالصمم 
والمنطقيّة وأشباههماء فلا كان الزائد غير متناءٍ بل کل مَنْ له العقل يمكنه أن يزيد 
عليها واحداً. فیحصل عددٌ آخَّر مخالف لما تقدّمه بالنوع. كانت أنواع العدد 
غيرَ متناهية. 

قال: (وكل واحدٍ منها أمر اعتباري يحكم به العقل على الحقائق إذا انضم بعضها 
إلى بعض فى العقل انضماماً بحسبه). 

آقول: كر واحد من آنواع العدد آمر اعتباري لیس بثابت في الاعیان. بل في 
الآذهان یحکم به العقل على الحقائق, کأفراد الانسان أو الفرس او الحجر او غیرها 
اذا انضمّ بعض تلك الأفراد إلى البعض, سواء اتّحدت في الماهيّة أو اختلفت. بل 
یوجد مجرّد الانضمام في العقل انضماماً بحسب ذلك النوع من العدد. فاّه إذا انضم 
واحد إلى واحد حصل اثنان. ولو انضمّت حقيقة مع حقيقة مع ثالئة حصلت الثلائة. 
وهکذا. 

وإِنّما لم يكن العدد ثابتاً في الخارج؛ لأنّه لو كان كذلك لكان عرضاً قائماً 
بالمحلْ؛ لاستحالة جوهريّته واستقلاله في القيام بنفسه؛ لأنّه لا يعقل الا عارضا 
لغيره. فذلك الغير امّا أن تكون له وحدة باعتبارها يحل فيه [العرض]" الواحد 
اول تكو 


.۱۲۲ نسبه الشيخ الرئيس إلى البعض. انظر: الفصل الخامس من المقالة الثالثة من إلهيّات «الشفاء»:‎ .١ 
.۱۰۵ ساقطة من الأصل. أضفناها من «كشف المراد»:‎ .۲ 
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فان كان الأُوَّلَ. فتلك الوحدة إن وجدت في الاحاد لزم قيام العرض بالعحال 
المتعدّدة. وان قام بکل واحدٍ وحدةٌ على حدّته لم يكن لذلك المجموع وحدة 
باعتبارها يكون محلاً للعدد. وقد فرض خلافه. 

وان كان الثاني فالعدد اما أن يكون موجوداً في كلّ واحدٍ من الأجزاء. أو في 
أحدها. 

وعلى التقديرين يكون الواحد عدداء هذا خُلْفٌ. 

قال: (والوحدة قد تعرض لذاتها ومقابلها وتنقطع بانقطاع الاعتبار). 

أقول: قد بیتّا ان الوحدة والکثرة من واني المعقولات. فالوحدة تعرض لكل 
شيء یفرض العقل فيه عدم الانقسام حتّی أَنْها تعرض لنفس الوحدة. فیقال: وحدة 


واحدة. 
وتعرض الوحدة أيضاً لمقابلتها. فیقال: عشرة واحدة. ولکن تنقطع بانقطاع 
الاعتبار. 


قال: (وقد تعرض لها شركة فتتخصّص بالمشهوري, وکذا المقابل). 

آقول: الذي يُفهم من هذا أنّ الوحدة قد تعرض لها الشركة مع غیرها من 
الوحدات في مفهوم عدم الانقسام, ا مفهوم مطلق الوحدة؛ وذلك إذا عدت 
الوحدات متخصّصة بموضوعاتها؛ فإن وحدة زيد تشارك وحدة عمرو في مفهوم 
كرتها وعد وخيش کیک وعد عن ار ری ييه اف ال وة 
زید تتخصّص عن وحدة عمرو باضافتها إلى زید. و زید الذي هو معروض الا ضافة 
هو المضاف المشهوري؛ لاه واحد بالوحدة. والوحدة مضاف حقيقي؛ فان الوحدة 
وحدة للواحد. والواحد واحد بالوحدة, وذات الواحد مضاف مشهوري, أعني ذات 
زيد وعمرو وغیرهما. 

فاذا اش الوحدة مضافة إلى زيد تخصّصت وامتازت عن وحدة عمرو 
متا آضیفت اليهالذي یستی بالمشهوري؛ لکونه معروض الاضافت. وکذلله مقابل 


۹ ت البراهين القاطعة / ج۱ 


الوحدة - آعني الكثرة ‏ فان عشريّة الأناسي مساوية لعشرية الأفراس في مفهوم 
العشريّة والكثرة, وإِنّما تتمايزان بالمضاف إليه. آعني الأناسي والاآفراس, وشما 
المضافان المشهوریان. 

وقد يمكن أن يفهم من هذا الكلام أن مجرّد الوحدة ‏ أعني نفس عدم الانقسام - 
أمر مشترك بين كلّ ما يطلق عليه الواحد. فليس واحداً حقيقيّاً ما الذات ‏ التي 
يصدق عليها د واحدة, أعني المشهوري - فإنّها ممتازة عن غيرها. فهي أحىٌ 
باسم الواحد. فیتخصّص المشهوري بالواحد الحقيقي, وكذا البحث في الكثرة. 

والاوّل أنسب. 

قال: (وتضاف إلى موضوعها باعتبارین. والی مقابلها بثالث, وکدا المقابل). 

أقول: المراد أنّ الوحدة تعرض لها اضافات ثلاثة: 

الأولى باعتبار أَنّها وحدة لمعروضها: 

الثانية باعتبار حلولها فیه. 

الثالثة بالقیاس إلى الكثرة. وهي آنها مقابلة للكثرة. 

وکذا المقابل وهو الکثرة؛ فان مثل هذه السب الثلاث تعرض لمقابل الوحدة 
أعني الکثرة. 


المسألة الحادية عشرة: في البحث عن التقابل. 

قال: (ويعرض له ما يستحيل عروضه لها من التقابل). 

أقول: يعني به أنّ المقابل للوحدة - آعني الكثرة ‏ يعرض له ما يستحيل عروضه 
للوحدة. وهو التقابل؛ فان التقابل لا يمكن أن يعرض للواحد. وائما يعرض للكثير 
من حيث هو کثیر؛ فان مفهوم التقابل هو عدم الاجتماع في شيء واحد في زمان 
واحد من جهة واحدة. 

قال: (المتنوّع إلى الأنواع الا ربعة, أعني تقابل السلب والإيجاب وهو راجع إلى 
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القول والعقد؛ والعدم والملكة وهو الأول مأخوذاً باعتبار خصوصيّة قا؛ وتقابل 
الضدّين وهُما وجوديّان. ويتعاكس هو وما قبله في التحقيق ' والمشهوريّة؛ وتقابل 
التضايف). 

أقول: ذكر الحكماء ' أنّ أصناف التقابل أربعة: 

الأوّل: تقابل العدم والملكة. 

الثاني: تقایل الایجاب والسلب. 

الثالث: تقابل التضاد. 

الرایع: تقابل التضایف. 

بیان ذلك: أنّ الائنین إن اندرجا تحت نوع واحد وک‌انا متشارکین في تمام 
الماهيّة. فهُما متمائلان. والا فهما متخالفان. سواء اندرجا تحت جنس حتّی يکونا 
متجانسين أم لاء كما في المتشابهين وغیرهما. 

والمتخالفان إِمّا متقابلان أو غير متقابلين. 

والمتقابلان هُما المتخالفان الّلذان يمتنع اجتماعهما حلولاً في محل واحد في 
زمان واحد من جهة واحدة. فخرج بقيد التخالف المئلان وإن امتنع اجتماعهما. 
وبقيد امتناع الاجتماع ل السو اد والخلذوة معا يمكن اخضاغهما وسا اليو 
لبیان اجزاء الماهيّة وادخال آفراد المحدود. 

وقد یعتبر الموضوع بدل المحل, فینحصر التضاد مثلاً في الأعراض. 

والاوّل أولى؛ لثبوت التضادٌ بين الجواهر أيضاً. کالصور النوعيّة للعناصر. كما في 
الماء والنار. 

فإذا عرفت ذلك. فاعلم أنّ المتقابلين اما أن يكون أحدهما وجوديّاً والآخَر 
۱ کذا فى الأصل. ولعل الصحيح: «التحق» و هو المرافق لما فى «تجريد الاعتقاد»: ۱۲۹. 


۲ انظر: الفصل الأول من المقالة السابعة من الفن الشاني من منطق «الشفاء» ۱: ۲۶۱ وما بعدهاء و«البصائر 
النصيريّة»: ۳۱ و«المباحث المشرقيّة» ۱: .۱۸٩‏ 
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ع ركنا وجو تن ولا سكن أ ور ا نان یز بر 
العدميّة؛ إذ لا تمايز في الأعدام إلا بتمايز المضاف إليه وله حكم نفسه. 

وعلى الأوّل فإمًا أن يعتبر في العدمي محل قابل للوجودي أم لا. والثاني هو 
الأوّلء والأوّل هو الثاني. 

وعلی الثاني اما أن بتومّف تمل كل منهما علی تعئل الكل أم لا. والاوّل هو 
الرابع» والثاني هو الثالت. 

وقد یُشترط في الضدّین أن یکون بینهما غاية الخلاف والبعدٍ. کالسواد والبیاض. 

زا عر انا ادن ]كا واا ال ات آر سب ان 
آنفسها. 

فعلی الاوّل كان تقابل السلب والایجاب. کقولنا: «زید کاتب» «زید لیس 
بكاتب» لانٌ الایجاب والسلب آمران عقليّان واردان على النسبة التي هي عقليّة. 
فإذا حصلا في العقل كان کل منهما عقداً أي اعتقاداً قلبيَا وإذا عبر عنهما بعبارة 
کان كل من العبارتین قول 

وعن الشفاء أن معنی الایجاب وجود أيّ معنی کان. سواء كان باعتبار وجوده 
لنفسه أو وجوده لغیره. ومعنی السلب لا وجود اي معنی کان. سواء كان لا وجوده 
في نفسه أو لا وجوده لغيره'. 

وعلى هذا لا يرد أَنْ مثل مفهومي البياض واللابياض إذا لم تعتبر معهما نسبة 
لا یتصوّر فيهما سلب ولا إيجاب, فلم يكن فيهما تقابل الایجاب والسلب مع ظهور 
عدم ما عداه من الأقسام. فيلزم وجودٌ قسم خامس, فافهم. 

وعلى الثاني إِمّا أن يكون أحدهما عدميّاً أو يكونا وجودیّین, والأوّل هو تقابل 
العدم والملکة. و [والثاني] هو تقابل السلب والایجاب. 


۱. ورد نحوه في «الشفاء» المنطق :١‏ من قسم العبارة. 
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لک الفرق بينهما أنّ السلب والایجاب في الأوّل مأخوذ باعتبار مطلق, والثاني 
ا وا مار تيء ادرو هر اة الى الل القابل. 
فان اعثبر قبوله بحسب شخصه في وقت اتصافه بالأمر العدمي» فهما العدم 
والملكة المشهوران. كالكوسجيّة؛ فإنّها عدم اللحية عمّن من شأنه أن يكون ملتحياً 
في ذلك الوقت. فلا تصخ في الصبی. 
وار كان أعمَّ من أن يكون قبوله في ذلك الوقت أو مطلقاً أو بحسب شخصه أو 
نوعه كالأعمى للأكمه. أو جنيه القريب كالأعمى للعقرب. أو البعيد كعدم الحركة 
الإرادية للجبل فاته للجسميّة. فهُما العدم والملكة الحقیقیّان. فالعدم والملكة 
الحقيقيّان أعجٌ من المشهورئين. 
وتقابل التضادً على عکس ذلك؛ فإنّ التضادٌ المشهوري أعدٌ والحقیقی اخ 
وهذا معنی قوله: «ویتعا کس هو وما قبله في التحقیق والمشهوريّة». 
قال: (ویندرج تحته الجنس باعتبار عارض). 
آقول: لمّا بيّن انقسام التقابل إلى الانو اع الاربعة حتّی صار کالجنس لها. وکان 
هنا مظنّة أن یقال: إِنّ التضايف یصدق على التقابل وعلی غيره من المفهومات 
كالتجاور والتماش وغيرهماء فكيف يكون قسماً منه!؟ أشار إلى جوابه بأنْ التضايف 
قد يعرض له منهوم التقابل, فهو من حيث إِنّه معروض لحصّة من التقابل أخصٌ, 
فيكون التقابل أعمَّ وکالجنس باعتبار أله عارض, ولكن مفهوم التضايف من حيث 
هو هو أعمٌ من مفهوم التقابلء فالتقابل -الذي هو کالجنس- باعتبار عارض يندرج 
تحت أحد أنواعه. أعني التضايف المذكور أخيراً قبل هذا الكلام؛ ولهذا یرجم 
الضمير إليه. 
بيان ذلك أن المقابل لا یعقل الا مقيساً إلى غيره. ولكن باعتبار عروض التقابل؛ 
فإنّ المقابل لا من هذه الحيثية قد لا يكون مضايفاً؛ فإنٌ ذات السواد وذات البياض 
لا باعتبار التقابل ليسا من المتضايفين. فاذا أخذ السواد مقابلاً للبياض. كان نوعاً 
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من المضاف المشهوري. 

فقد ظهر أنّ الجنس -أعني المقابل من حيث هو مقابل -یندرج تحت المضايف 
باعتبار عروض التقابل, ولا استبعاد في أن يكون الشيء أخصّ اوفساوياً من نوعه 
باعتبار عارض يعرض له. 

قال: (ومقوليّتهٌ عليها بالتشكيك وأشذها فيه الثالث). 

أقول: التقابل لا يقال على أصنافه الأربعة بالسويّة بل بالتشكيك؛ فإِنّ تقابل 
الضدّين أشدٌ في التقابل من تقایل السلب والایجاب؛ وذلك لأنّ ثبوت الضدّ يستلزم 
سلب الآخَّرء وهو أخصٌ منه. دون العکس, فهو أشدٌ في العناد للآخر من سلبه. 

وفي بعض النسخ: «السلب» مکان «الثالث» ولهدا قيل: إن تقابل السلب 
والایجاب أشدٌ من تقابل التضاد؛ لأنّ الخير له عقدان: الأول أنه خير. والثاني أنه 
ليس بش وعقدٌ اه خی ذاتيّ واه ليس بشرٌ عرضي, واعتقاد ضدّه بائه شرّ يرفع 
العرضيئّ. وسلبه بأنّه ليس بخير يرفع الذاتی. فتكون منافاة السلب أشدّ'. 

وفيه: مأ فيه. 

وقيل: معنى كلام المصّف أنّ أشدّ الأنواع في التشكيك هو التضادّ؛ لظهور قبول 
القوّة والضعف فيه '. 


المسألة الثانية عشرة: في أحكام التناقض ونحوه. 

قال: (ويقال للأوّل: التناقض, ویتحمّق فى القضايا بشرائط ثمانية). 

أقول: تقابل السلب والایجاب إن أخذ في المفردات, كقولنا: «زید» «لا زيد» فهو 
تقابل العدم والملكة. 

وان أخذ في القضاياء سمي تناقضاً. كقولنا: «زيد كاتب» «زيد ليس بکاتب». 


.٠١9 انظر: «شرح عقائد التجريد»:‎ .١ 
إلى القیل أيضا.‎ ٠١1 نسبه القوشجی فى «شرح عقائد التجرید»:‎ .۲ 
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وقد يقال: تقابل الایجاب والسلب يُسمّى بالتناقض, سواء كان بين المفردات أو 
بين القضايا. ولكن لما لم يتعلّق غرض يُعتدٌ به بالتناقض بين المفردات. خصّصوا 
نظر هم بالتناقض بين القضايا'. 

وتحقّق التناقض في المفردات لا يتوقّف على شرط؛ فان کل مفهوم دخل عليه 
حرف السلب يكون نقيضاً للاخر من غير اشتراط بشرط, بخلاف التناقض في 
القضايا؛ فإنّه إنما یتحقّق بثمانية شرائط: 

الأوّل: وحدة الموضوع فيهماء فلو قلنا: «زيد كاتب» «عمرو ليس بكاتب» 
لم يتناقضا وصدقا معا. 

الثانی: وحدة المحمول. فقولنا: «زيد كاتب» «زيد ليس بنجار» لم يتناقضاء 
وصدقا معا 

الثالث: وحدة الزمان. فلو قلنا: «زيد موجود الآن» «زيد ليس بموجود أمس» 
أمكن صدقهما. 

الرایع: وحدة المکان. فلو قلنا: «زيد موجود في الدار» «زيد ليس بموجود في 
السوق» امک صدقهما. 

الخامس: وحدة الإضافة. فلو قلنا: «زيد أب لخالد» «زيد ليس بأب لعمرو» 

السادس: وحدة الكل أو الجزء. فلو قلنا: «الزنجى أسودٌ» أي بعضه. «الزنجى 
لیس باسؤة» ائ لیس كله؛ كذلك آمکن صدقهما. 

السایع: وحدة الشرط. فلو قلنا: «الأسود قابض للبصر» أي بشرط السواد. 
و«الأسود ليس بقابض للبصر» 5 لا بشرط السواد. آمکن صدقهما. 


.١‏ نسبه القوشجي في «شرح عقائد التجريد» إلى بعض المحقّقين. والظاهر آنه الشريف الجرجاني في حاشيته 
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الثامن: وحدة القَوّة 5 الفعل. فلو قلنا: «الخمر مسكر بالقوّة» «الخمر ليس 
بمسكر بالفعل» لم يتناقضاء وصدقا معاً. 

قال: (هذا في القضايا الشخصيّة. ما المحصورة فبشرط تاسع وهو الاختلاف 
فيه؛ فان الكليّة ضد. والجزئيّتان صادقتان). 

أقول: اعلم أنّ القضيّة إِمَا شخصيّة أو مسوّرة أو مهملة؛ وذلك لأنّ الموضوع إن 
كان شخصيّاً كزيد. شمّیت القضيّة شخصيّةً. وان كان کل صدق على كثيرين فإمًا أن 
يتعرّض للكلْيّة والجزئيّة فيه أو لا. والاوّل هو القضيّة المسوّرة. كقولنا: «كلّ إنسان 
حيوان» و «بعض الحيوان إنسان» و «لا شيء من الانسان بحجر» و«بعض الانسان 
ليس بكاتب». والثاني هو المهملة, كقولنا: «الانسان ضاحك» وهذه في قوّة الجرئيّة. 
فالبحث عن الجزئية يُغني عن البحث عنها. 

إذا عرفت هذاء فنقول: الشرائط النمائيّة كافية في القضيّة الشخصيّة. فأمًا 
المحصورة فلابدٌ فيها من شرط تاسع وهو الاختلاف بالکم؛ فان الكليّتين متضادّتان 
لاتصدقان. ويمكن كذبهماء كقولنا: «كل حيوان إنسان» و«لا شيء من الحيوان 
بإنسان». والجزئيّتان قد تصدقان, كقولنا: «بعض الحيوان إنسان» و «بعض الحيوان 
ليس بإنسان». 

اما الكلّيّة والجزئيّة فلا يمكن صدتهما الببّة ولا كذبهماء كقولنا: «کل انسان 
حيوان» و «بعض الإنسان ليس بحيوان» فهما المتناقضان. 

قال: (وفی الموجّهات عاشر, وهو الاختلاف في الجهة أيضاً بحیث لا يمكن 
اسا 

أقول: المراد أنه لابد في القضايا الموجّهة من الاختلاف بالجهة بحيث لا يمكن 
تفآ ها ول كذ هما 

والمراد بالجهة كيفيّة النسبة من الضرورة والدوام والإمكان والإطلاق؛ فإنهما 
لولم يختلفا في الجهة, أمكن صدقهما أو كذبهما كالممكنتين؛ فإنهما تصدقان مع 
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الشرائط التسعة. كقولنا: «بعض الانسان كاتب بالامکان» و«لا شيء من الانسان 
بكاتب بالإمكان» وكالضروريّتين؛ فائهما تکذبان, كقولنا: «بعض الإنسان كاتب 
بالضرورة» و«لا شيء من الإنسان بكاتب بالضرورة» وليس مطلق الاختلاف في 
الجهة كافياً في التناقض ما لم يكن اختلافاً لا يمكن اجتماعهما معه؛ فإنّ الممكنة 
والمطلقة المتخالفتين كمّاً وكيفاً لا تتناقضان. 

وكذا المطلقة والدائمة في المادّة المذكورة. 

ولكن لا يخفى أنه إذا اعتبر في قضيّةٍ جهةٌ من الجهات كالضرورة والدوام 
والإمكان والإطلاق فلابدٌ أن يعتبر في نقيضها رفع تلك الجهة الشخصيّة. فعلى هذا 
يتحقّق التناقض فيما ذكر إذا أُوحظ في النفي الجهةٌ الشخصيّة التي توجّه إليها 
الا ثبات. 

فالأولى أن یقال: اه يُشترط في القضایا الموجّهة اتحاد الجهة في حصول 
التناقضء بمعنی أنه إذا توجّه النفيٌ ‏ بعد تحقّق الوحّدات الثمان إلى ما توجّه إليه 
الاثبات. لا يتحقّق التناقض إلا بوحدة الجهة الشخصيّة حقيقة أو حكماً كما إذا كان 
الا ثبات على وجه الضرورة المستلزمة للإمكان, وكان النفي متوجّهاً إلى الإمكان 
ونحو ذلك. 

ويشهد على ذلك أنّ العلماء يحكمون بانتفاء التناقض باختلاف الجهة التقييديّة 
الراجعة إلى اختلاف جهة النسبة في نحو الحكم بصحة الصلاة في الدار المغصوبة 
وعصيان المصلي. بواسطة أنّ الصلاة من جهة الماهيّة مطلوبة ومن جهة التشخّص 
غصب مبغوضة؛ فإنّ ذلك راجع إلى القول بأنّ الصلاة مطلوبة بالضرورة بالذات 
مادامت صلاة أو في وقت معیّن أو في وقتٍ ما على سبيل الضروريّة المطلقة أو 
الضروريّة الوقنيّة أو الضروريّة المنتشرة. وإلى القول بان الصلاة مبغوضة ومحرّمة 
مادامت مع التشخّص الغصبي بالضرورة أو بالدوام على سبيل المشروطة العامّة أو 
العرفيّة العامّة. فبسبب اختلاف الجهة ارتفع التناقض. 
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فلابدٌ من اشتراط وحدة الجهة الشخصيّة في تحقّق التناقض مضافاً إلى الوحدات 
الثمان حتّی تكون الشرائط تسعَ وَحداتٍ مع الاختلاف في الکم والكيف. 

قال: (وإذا قيّد العدم بالملكة فى القضايا سمّيت معدولةء وهی تُقابل الوجودیة 
صدقاً لا کذبا؛ لامکان عدم آلعو شرت فیصدق مقابلاهما). ۱ 

آقول: لمّا ذکر حكماً من أحكام التناقض. شرع في بیان حکم من أحكام تقابل 
العدم والملكة. وهو أنّ العدم إذا اعثبر في القضایاء سيت القضيّة معدولة. وهی 
انا قها حرف الدليوع الرل تون ان ريه طون ليون كا عيب قله ا ا 
محمولها مفهوماً عدميّاً وعبّر عنه بلفظ محصّل, كقولنا: «زيد أعمى» أو «جاهل». 

وهي تُقابل الوجوديّة التي هي عبارة عن الموجبة المحصّلة صدقاً كقولنا: 
«زید کاتب» و «زيد لا كاتب»؛ لامتناع صدق الكتابة وای 
في وقتٍ واحد من جهة واحدة. لا كذباء فيجوز كذبهما معا عند عدم الموضوع؛ اذ 
الموجبة نما تصدق عند وجود الموضوع. وإذا كذبتا حينئذ صدق مقابل كل واحدة 
منها. فيصدق مقابل الموجبة المعدولة. وهي السالبة المعدولة. كقولنا: «زيد ليس 
بلاكاتب» مقابل الموجبة. وهي السالبة المحصّلة. كقولنا: «زيد ليس بکاتب»؛ 
لامکان صدق السلب في الصورتين عن الموضوع المعدوم. 

قال: (وقد يستلزم الموضوع أحد الضدین بعينه أو لا بعینه, أو لا يستلزم شيا 
منهما عند الخلر أو الاتصاف بالوسط). 

أقول: هذه أحكام التضاد. وهي از 

الأوّل: أن ال الضدّين بعينه قد يكون لازماً للموضوع كبياض التلج. وقد 
لایکون لازماء فإمًا أن يكون أحدهما لا بعينه لازماً للموضوع كالصحّة والمرض 
للبدن, أو لا يكون. وعلى الثاني فإمًا أن يخلو عنهما معا كالفلك الخالي من الحرارة 
والبرودة. والشقاف الخالي عن السواد والبیاض, أو يتصق بالوسط کالفاتر المتوشط 


بين الحارٌ والبارد. 
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قال: (ولا يُعقل للواحد ضدان). 
أقول: هذا حكم ثان للتضاد. وهو أنه لا يعرض بالنسبة إلى شيء واحد إلا تضاد 
الواحد. فلا يضادٌ الواحدٌ الاثنين؛ لأنّ الواحد إذا ضادٌ اثنين فإمًا بجهة واحدة أو 
بجهتین. فان كان بجهة واحدة فهو المطلوب. وهو أنّ ضدّ الواحد واحد. وهو ذلك 
القدر المشترك بینهما. وان كان بجهتین كان ذلك وجوهاً من التضادٌ لا وجهاً واحداً 
ولیس البحث فیه. 
قال: (وهو منفی عن الاجناس). 
أقول: هذا حكمٌ ثالث للتضاد. وهو أله منفی عن الأجناس فلا تضادٌ بينها؛ 
للاستقراء المفيد لانحصار التضادٌ بين الأنواع الأخيرة المندرجة تحت جنس واحد 
قريب كالسواد والبياض المندرجين تحت اللون الذي هو جنسهما القريبٌ. 
ولا يُنتقض بالخير والشرٌ؛ لأنهما ليسا جنسين لما تحتهما؛ لأنَا قد نعقل ما يطلق 
عليه الخير والشرّ مع الذهول عن كونه خيراً وشزاء ولا ضدّین من حيث ذاتيهماء 
بل تقابلهها من یت الكمالتة والنقض: 
قال: (ومشروط في الأنواع باتحاد الجنس). 
أقول: هذا حكمٌ رابع للتضاد العارض للانواع. وهو اندراج تلك الأنواع تحت 
جنس واحد اخیر كالسواد والبياض المذکورین. 
ولا ينتقض بالشّجاعة والتهوّر؛ لأنّ تقابلهما من حيث الفضيلة والرذيلة 
العارضتين؛ لمثل ما مر. 
قال: (وجَفْل الجنس والفصل واحداً). 
آقول: الجنس والفصل في الخارج شيء واحد؛ فائه لا یعقل حيوانيّة مطلقة 
موجودة بانفرادها انضمّت إليها الناطقيّة فصارت إنساناً. بل الحيوائيّة في الخارج 
هي الناطقيّة. فوجودهما واحد. وهذه قاعدة قد مضی تقریرها. 
والذي يخطر لنا أنّ الغرض بذکرها ها هنا الجواب عن إشكالٍ يورد على 
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اشتراط دخول الضدين تحت جنس واحد. 

یا واحد من الضّین قد اشتمل علی جنس وفصل, والجنس لا بقم 
به تضادء لائه واحد فیهما. فإن وقع تضادٌ فإِنّما يقع بالفصول, لكنّ الفصل لا يجب 
اندراجه تحت جنس واحد. ولا لزم التسلسل. فلا تضادٌ حقیقی في النوعين بل في 
الفصلين اللذین لا يجب دخولهما تحت جنس واحد. فلا وجه لاشتراط اندراج 
الانواع المتضادّة تحت جنس واحد. 

وتقریر الجواب: أن الفصل والجنس واحد في الاعیان. وإِنما يتميّزان في العقل. 
فجَعْلهما واحداً هو جَغْل النوع. فکان التضادٌ عارضاً في الحقيقة للأنواع لا للفصول 
الاعتباريّة؛ لا التضاد إِنْما هو في الوجود لا في الأمور الاعتباريّة. 

فهذا ما فهمته من هذا الكلام. ولعل غيري يفهم منه غير ذلك. 

والایراد با التضاٌ کثیراً فا یکون ن اير الاعتباريّة کمفهومی الجنسيّة 
والفصليّة. فاتهما متضادان مع آنهما من وانی السعقولات. ولو شلم أن التضاد 
لا یکون إلا بين و الموجودة في الأعيان. فلا شاك 9 وجود النوع في الاعیان 
اّما هو بمعنی أن في الاعیان آمراً بطابقه, وکلْ من الجنس والفصل أيضا موجود 
تین اجان E‏ اوجودی فاد كما بو 

ووجود النوع ليس بالمعنی المذکور؛ لأنّ الحقّ وجود الکلی الطبيعي حقيقة 
بسبب وجود أشخاصه؛ لما مرّ. 

وأمّا الأجزاء العقليّة فهي اعتباريّة سيّما عند المصنّف. كما سبق. 


۱۱۲ ذکره القوشجی فى «شرح عقائد التجرید»:‎ .١ 


[الفصل الثالث: فى العلة والمعلول] 


قال: (الفصل الثالث: فى العلّة والمعلول. کل شىء يصدر عنه آمر امّا بالاستقلال 
أو بالانضمام فإنّه علّة لذلك الأمر والأمم معلول له). 

أقول: لا فرغ من البحث عن الماهيّة. شرع في البحت عن العلة والمعلول؛ 
لأنهما'فن لواحق الفاهكة وعوارضتهاء وهنا من الأسون العامة ايها وله و 
المعلوليّة من المعقولات الثانية ومن أنواع المضاف. 

وفي هذا الفصل مسائل: 


المسألة الأولى: في تعريف العلّة والمعلول. وهما وان كانا من المتصوّرات 
القطعيّة لكن قد يَعرض اشتباه مّاء فنذكر على سبيل التنبيه والتميز ما يزيل ذلك 
الاشتبا فنقول: إذا فرضنا صدور شيء عن غيره. كان الصادر معلولاً. وما يصدر 
عنه ذلك الصادر علد سواء كان الصدور على سبيل الاستقلال كما في العلل التامّة, 
أو على سبيل الانضمام كجزء العلّة, فان جزء العلّة شيء يصدر عنه أمرُ آخَّر لكن 
لا على سبيل الاستقلال. وهو داخل في الحدّ. بل الصدور على سبيل الانضمام 
یمکن أن يكون اع من الصدور المستند إلى جزء العلة والصدور المستند إلى المادة 
والصورة والغاية المتقدّمة في التصوّر التي لا يصدر الشيء عن الفاعل المختار الا 
بسبب تصوّرها. 

فلا يرد أنّ التعريف لا يصدق على غير العلّة الفاعليّة من العلل, فلا يصح تقسيم 


۸ و البراهين القاطعة / ج ١‏ 


العلّة إلى الأقسام الأربعة'. 


المسألة الثانية: في أقسام العلة. 

قال: (وهي فاعليّة وماديّة وصوريّة وغائيّة). 

آقول: العلة ما يحتاج الشيء إليه في وجوده. وهي لا أن تکون ججزءاً من 
المعلول أو خارجة عنه. 

والأوّل إِمَا أن يكون جزءاً يحصل به الشيء بالفعل أو بالقوّة, الأول الصورة. 
والثاني المادة. 

وان كانت خارجة, فإمًا أن تكون مؤّرة؛ لكونها ما منه الشي». أو يقف التأثير 
عليها؛ لكونها ما لأجله الشي». والأوّل فاعلء والثاني غاية. 

والفاعل إن كان مع شعور ولرادة - بحیث | و شاء فل وان شاء ا ق 
فاعلاً مختاراً. ولا فمضطراً وموجباٌ 

وافادته الوجودّ قد نتومّف على وجود شيء أو عدم شيء أو علبهما. والأوّل 
يُسمّى شرطاء والثاني رفعاً للمانع. والثالت معداً. 

والعلّة إن لم تحتج إلى غيرها ‏ لكفاية ذاتها ‏ تُسمَى عله مستقلة, وان لم تحتج 
إلى آمر آخَر ‏ لحصول جميع ما یتوقف المعلول عليه تُسمّى عله تامّة. وعند ذلك 
يكون وجود المعلول واجباً كما سيأتي؛ لامتناع تخلّف المعلول عن العلّة؛ للزوم 
الترجيح بلا مرجّح من اختيار الوقت الاخُر على ذلك الوقت. 

نعم» الفاعل إن كان مختاراً ولم تتعلّق الارادة بمصلحة كما في إيجاد الله العالم 
ابد من الا خر كما لا يخفى: 


.١‏ الايراد للمحقّق الشريف على ما نقل عنه اللاهيجى فى «شوارق الالهام» المسألة الأولى من الفصل الثالث. 
وأورده القوشجی فى «شرح تجريد العقائد»: ۱۱۲. 


الأمور العامة / في العلّة والمعلول 0 ۲۲۹ 


المسألة الثالثة: في أحكام العلّة الفاعليّة. 

قال: (فالفاعل مبدأ التأثير. وعند وجوده بجميع جهات التأثير يجب وجود 
المعلول). 

أقول: الفاعل هو المؤثّرء والغاية ما لأجله الائر. والمادّة والصورة جزاه. وإذا 
وُجد المؤئّر بجميع جهات التأثير كان علّةَ تامّة. ووجب وجود المعلول؛ لانه 
لولم یجب لجاز وجود الاثر عند وجود الجهات بأجمعها وعدمه. فتخصيص وقت 
الوجود به مع وجود الإرادة في الزمانين اما أن يكون لأمر زائد لم يكن في الزمان 
الآخَر موجودا أو لا يكون::فإن كان الأول لم :يكن الموتر المفروض الا تما 
هذا خُلْفٌ. وإن كان الثاني لزم ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخّر لا لمرجّح. 
وهو محال. 

قال: (ولا يجب مقارنة العدم). 

أقول: ذهب قوم إلى أنّ التأثير اما يكون لما سبق بالعدم. 

وهو على الإطلاق غير سديد. بل المؤثّر إن كان مختاراً وجب فيه ذلك؛ لأنّ 
المختار إِنّما يفعل بواسطة القصد. وهو اما يتوجّه إلى شيء معدوم. وإن كان موجباً 
لم يجب فيه ذلك؛ لجواز استناد القديم إلى المؤثّر. فاستناد الحادث إلى القديم جائز؛ 
لتوقف التاثير على شرط حادث کتعلق الارادة. فالتقدّم لذات الفاعل, لا للفاعل 
المستجمع لجميع جهات التأثير؛ لامتناع تخلّف المعلول عن العلّة التامّة. بل يجب 
تحقق الایجاد ووجود المعلول حينئذٍ في أنٍ واحد. 

قال: (ولا يجوز بقاء المعلول بعده وان جاز في المعد). 

آقول: ذهب قوم غير محققین كما حكي" إلى أنّ احتیاج الأثر إلى المؤثّر 
.١‏ نسبه في «الإشارات و التنبيهات» إلى الأوهام العاميّة. وفي «شرح الإشارات والتنبيهات» إلى الجمهور. وفي 


«المحاكمات» إلى قوم من المتکلمین. انظر: «شرح الاشارات والتنبيهات» ۳: 71۷ -1۸. 
۳. حكاء العامة فى « كشف المراد»: 306 


۰ البراهين القاطعة / ج ١‏ 


الما هو أن حدوثه. فإذا أوجد الفاعل الفعل استغنى الفعل عنه. فجاز بقاؤه بعده. 
واتمثلوا في ذلك بالبناء الباقي نقد الا وغیره من الا ثار. 

وهو خطأ؛ ان علّة الحاجة -وهي الامکان - ثابتة بعد الایجاد. فثبتت الحاجة. 
والبّاء ليس علَةٌ مؤْثّرَةٌ في وجود البناء الباقي» وإِنّما حركته علّة لحركة الأحجار 
ووضعها على نسبة معيّنة. ثم بقاء الشكل معلول لامر آخَرَ. هذا في العلل الفاعليّة. 

ما العلل المعدّة فاتها تعدم وان كان معلولاتها موجودةٌ كالحركة المعدّة للوصول 
وللحرارة. 

قال: (ومع وحدته یتحد المعلول). 

أقول: هذا إشارة إلى قاعدة مشهورة بين الحکماء. وهي: ا الواحد لایصدر عنه 
إلا الواحد»'. 

والمراد أن امور إن كان مختاراً جاز أن يتكثّر أثره مع وحدته. كتعدّد إرادته. 

وان كان موجّباً فذهب الأكثر ‏ خلافاً لأكثر المتكلّمين' إلى استحالة تکتر 
معلوله باعتبار واحد. 

وأقوى حججهم أنّ نسبة المؤثّر إلى أحد الأثرين ومصدريّته له مغايرة لنسبته 
إلى آخَرَ. فإن كان کل واحدٍ منهما نفس الواحد الحقيقي كان لامر واحد حقيقتان 
مختلفتان. 

وان كانت النسبتان جزئيّةَ كان مركُباً فلم يكن ما فرضناه واحداً واحداً. وإن 
خرجا أو خرج آحدهماء كانت المصدريّة الخارجة مستندةً إلى ذلك الواحد المؤثّر, 
ولا لميكن هو مصدراً ومؤثُراً فننقل الکلام إلى مصدريّة المصدريّة, فيلزم التسلسل. 

وهي عندي ضعيفة؛ 2 نسبة التأثير والصدور يستحيل أن تكون وجوديّة 
۱ انظر: «شرح الاشارات والتنبيهات» ۳: ۱۲۲: «حكمة الاشراق» ضمن «مجموعة مصتفات شيخ الإشراق» 


:1۳ 
۲ «شرح المقاصد» ۲: ۸۷ وما بعدها؛ «شرح المواقف» 4: ۲۳ «شرح تجر ید العقائد»: ۱۱۷. 


الأمور العامة / في العلّة والمعلول ۳۳۱0 


وإلالزم التسلسل. 

وإذا کات ا ات تالت هله اة عا ضاف إلى النقض 
بصدور شيء واه لان مدر ية لذلك الشيء افر هعادو له. لکونها کت بينه وبين 
غيره. فهي إِمّا داخلة أو خارجة. فعلى الاوّل يلزم ترکبه. وعلى الثاني يلزم 
التسلسلء مع أنّ التعدّد المنفی لازم لو كانت المصدريّة وجوديّة. 

قال: ( ثم 7 تعرض الكثرة باعتبار كثرة الاضافات). 

أقول: لما بين أن العلّة الواحدة لا يصدر عنها إلا معلول واحد. آشار إلى جواب 
استدلال المتکلمین. وهو أنه لو لم يصدر عن الواحد إلا الواحد. لما صدر عن 
المعلول الأول !لا واحد هو الثاني وعنه واحد هو الشالث ره جرا فتکون 
الموجودات سلسلةً واحدةًٌ ولم‌یوجد شيئان يستغني آحدهما عن الآخَّر في الوجود. 

وتقرير الجواب: أن ذلك لازم لو لم يكن في المعلول مع وحدته كثرةٌ الجهات 
والاعتبارات, ولكن فيه كثرة الاضافات؛ فان له وجوداً ووجوبا بالغير وإمكانا 
بالذات ونحو ذلك من الاعتبارات, ولهذا يقال: إِنّ العقل الأول باعتبار التجرّد أَنّر في 
العقل الثاني وباعتبار الإمكان في الفلك الأعظم وهكذا غيره. 

ات علیه: بان هذه کا اعتبارات عقليّة لا تصلح أن تكون علةّ للأعيان 
الخارجيّة, وإلا فذات الواجب تعالى يصلح أن يجعل 9 للممکنات باعتبار كثرة 


السلوب والاضافات'. 
والحقّ أن الحقّ فاعل مختار يوجد الأشياء بالمشيّة المتعلّقة بإيجاد الممكنات. 


أقول: يريد بذلك أنه مع وحدة المعلول تتّحد العلَّة. وهو عكس الحكم الأول 
فلايجتمع على الأثر الواحد مؤئّران مستقلان. بمعنى عدم جواز توارد العلتين 


«شرح المقاصد» ۲: ۲ والقوشجى فى «شرح تجريد العقائد»: 5 .١١‏ 


۲ و البراهين القاطعة / ج۱ 


المستقلنين في معلولٍ واحدٍ شخصي. لاه یل واحد منهما واجب مستفن عن 
الآخَر فیکون حال حاجته إليهما من جهة العليّة مستغنياً عنهما؛ لكون کل منهما 
مستقلاً بالعلّيّة. هذا خُلْفٌ. 

قال: (وفی الوحدة النوعيّة لا عکس). 

أقول:إذا كانت العلّة واحدةٌ بالنوع كان المعلول كذلك. ولا يجب من کون 
8 واحداً بالنوع کون العلة كذلك؛ فان الاشیاء المختلفة تشترك في لازم واحد. 

شتراك الحركة والشمس والنار في الحرارة؛ لأنّ المعلول يحتاج الى مطلق العلّة, 
و العله زا نع عاق الل لا الال 

قال: (والنسبتان من ثوانى المعقولات. وبينهما مقابلة التضايف). 

أقول: يعني ا نسبة الله والسلولته من المعقولات اثانية؛ لاستحالة وجود 
شيء في الأعيان. وهو مجرّد ی ةِ أو معلوليّةٍ وان كان معروضهما موجوداً وبينهما 
مقابلة التضایت قان الله علة للمعلول: :والمعلول معلول للعلة: 

وقد نه بقوله: 57 مقابلة التضايف» على امتناع كون الشيء الواحد بالنسبة 
إلى شيء واحد علَّةَ ومعلولا وهو الدور المحال؛ لأنّ كونه علَّةَ يقتضي الاستغناء 
والتقدع. وکوئّه معلولاً يقتضي الحاجة والتأخّرء فيكون الشيء الواحد مستغنياً عن 
الشيء الواحد متقدّماً عليه ومحتاجاً إليه ومتأخّراً عنه. وهذا خُلَفٌ. 

قال: (وقد يجتمعان فى الشيء الواحد بالنسبة إلى أمرين لا يتعاكسان فيهما). 

أقول: قد تجتمع نسبة العليّة والمعلولية في الشيء الواحد بالنسبة إلى أمرين. 
فيكون علَّةَ لأحد الشيئين ومعلولاً للآخَرء كالعلّة المتوسّطة فانها معلولة للعلة 
الأرلن وعلَة للمعلول الأ غين لکن بشرط أن لا یکون ذانك الامران یتعاکسان في 
النسبتين. بأن تکون العلّة الأولى معلول للمعلول الأخير والمعلول الأخير علَّةٌ لها. 
وال عاد الدور المحال؛ لاستلزامه تقدّم الشيء على نفسه أو تأخرّه عنها بمرتبتين 


۱. الزيادة أثبتناها من «كشف المراد»: ۱۱۷. 


الأمور العامة / في العلة والمعلول ۵ ۲۳۳ 


او بمراتب. 

فان قلت: نمنع بطلان الدور مطلقاً. لجواز الدور المعيّ في مثل قيام اللبنتین 
المعتمدة کل واحدة على قيام الأخرى. 

قلت: علّة بطلان الدور التقدّمي - وهو توقف الشيء على نفسه - موجودة في 
المعيي. وأا توف قيام كل من اللبنتين على قيام أخرى فهو صوريّ لا واقعي؛ فا 
کل واحدٍ من القيامين معلول لعلة ثالنة وهي اتصال اللبنتین على الوجه 
المخصوص. بمعنى علي العرض عرس آخَر لا للجوهر. 

وأمّا توقّف کل من المتضايفين کالبو والبنوّة في الوجود هي على الاخر 
ففیه منع توقف كل من العرضين على نفس العرض الآخَر. بل كل منهما متوقف في 
لتعقّل على محل الآخَر؛ فان الأب عبارة عن کون الشخص والداً لشخصٍ آخَّرَ 
لاللاین. فهي موقوفة على معرفة ذات الابن لا على الذات مع وصف البنوّة, والبنوة 
عبارة عن کون الشخص ابناً وولداً لشخص اخرلا ات 

وبالجملة. فبطلان الدور بأقسامه جي المصرّح الخارجي والذهني والمضمّر 
كذلك ولو كان مَعیّا -ممّا لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه 

مضافاً إلى أنّ الدور المعی لو شم عدم بطلانه فإتما يصح فيما یتعلق بآثار 
الوجود. كقيام اللبنتين الموجودتين, وامّا ما يتعلق بنفس الوجود فلا؛ لامتناع تاثیر 
المعدوم كما لا یخفی, والدور في سلسلة الممكنات بالنسبة إلى وجودها من قبيل 
الأخير. فيكون باطلاً. 

المسألة الرابعة: في ابطال التسلسل. 

قال: (ولا یترقی معروضاهما في سلسلة واحدة إلى غير نهاية؛ لانْ کل واحد 


منهما ممتنع الحصول بدون علّة واجبة, لكنّ الواجب بالغير ممتنع ' أيضاً. فيجب 


١‏ . أي عند عدم علته. (مندئلة). 


١ج‎ / كح البراهين القاطعة‎ ٤ 
وجود علّة واجبة ' لذاتها هی طرف السلسلة).‎ 
أقول: لمّا ابطل الدور شرع في ابطال التسلسل. وهو وجود علل ومعلولات في‎ 
سلسلة واحدة غير متناهية.‎ 
ونبّه على الدعوى بقوله: «ولا يترقى معروضاهما» بمعنى معروض العاية‎ 
والمعلوليّة فى سلسلة واحدة إلى غير النهاية.‎ 
واحتح عليه بوجوه:‎ 
[الوجه] الأوّل: أن کل واحد من تلك الجملة ممکن, وکل ممكن ممتنع حصوله‎ 
بدون علته الواجبة. فكل واحد من تلك الآحاد يمتنع حصوله بدون علته الواجبة.‎ 
ثم تلك العلّة الواجبة إن كانت واه لذاتها فهو المطلوب؛ لانقطاع السلسلة‎ 
بعز.‎ 


> - 


وان كانت واجبة بغيرها كانت ممكنة لذاتها. فكانت مشاركة لباقي الممكنات 
في امتناع الوجود بدون العلّة الواجبة. فيجب وجود علّة واجبة لذاتها هي طرف 
که اس له ای 

وفي هذا الوجه عندي نظر؛ فاٍنْ مَنْ جوّز ذهاب سلسلة السمکنات إلى غير 
النهاية یقول بکون کل واحدٍ منها واجباً بالغیر من غير أن ينتهي إلى واجب لذاته. 

ودعوى أنه لابدّ من وجود علّة واجبة لذاتها مصادرة, فلابدٌ من البرهان 
کالتطبیق. 

قال: (وللتطبیق بين جملة قد فصل منها آحاد متناهية وأخرى لم یفصل منها). 


.١‏ قال فى الشوارق: «هذا إشارة إلى طريقة مخترعة له مشهورة عنه. وهي أَن الممکن لا يجب لذاته, وما ليجب 
لذاته لا يكون له وجود لذاته, فلو كانت الموجودات باسرها ممكنة لما کان فى الوجود موجود. فلابد من واجب 
لذاته. فقد ثبت واجب الوجود». 
وهذه طريقة حسنة مستقيمة خفيفة الموونة مبنيّة على أن الشيء ما لم يجب ولم يمتنع جميع أنحاء عدمه 
لم يوجد. فتأمّل. (منه يلله) 
انظر: «شوارق الالهام» المسألة الثالئة من الفصل الثالث. وقد نقل العبارة بشيء من الاختصار. 
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أقول: هذا هو الوجه الثاني من الوجوه الدالّة على امتناع لتسلسل. وهو المستی 
ب«برهان التطبيق» وهو برهان مشهور. 

وتقریره: أنَا اذا أخذنا جملة العلل والمعلولات إلى ما لا یتناهی, ووضعناها 
جملة. نع قطعنا منها جملة متناهية. ثم أطبقنا إحدى الجملتین بالأخرى بحیث 
یکون كلّ واحد من آحاد الجملة الناقصة بازاء واحد من احاد الجملة التامّة ولو بعد 
فرض وقوع الآحاد وترتبها وملاحظتها إجمالاً. فان استمرّتا إلى ما لا یتناهی. 
كانت الجملة الزائدة مثل الناقصة. فیلزم تساوي الزاند والشاقص, وهذا خُلْفٌ. 
وان انقطعت الناقصة تناهت. فیلزم تناهي الزائدة؛ لان ما زاد على المتناهي بمقدار 
متناء فهو متناه, فیلزم تناهي ما لا یتناهی وهو محال, فالتسلسل محال. 

قال: (ولانٌ التطبیق باعتبار النسبتین -حیث يتعدّد كل واحدٍ منهما باعتبارهما - 
یوجب تناهیهما؛ لوجوب از دیاد احدی النسبتین علی الأخرى من حیث السبق). 

آقول: هذا برهان ثالث يُسمّى ببرهان التضایف راجع إلى الثاني وهو برهان 
التطبیق - لکن على نحو آخَرَ استخرجه المصّف له مغاير للنحو الذي ذکره 
القدماء. ۰ 

وتقريره: أنّ العليّة والمعلوليّة متضايفتان لا تتحقّق إحداهما بدون الأخرى. فبعد 
قطع النظر عن المعلول المحض في المنتهى والعلّة المحضة في المبدأ إذا فرضنا 
العلل والفعلو لات سليئلة بواحدة غير متناهية تكو كل :واحدة فن تلك البلسلة 
علَةَ باعتبار ومعلولاً باعتبار. فتصدق عليه النسبتان باعتبارين. ويحصل له التعدّد 
باغعنان اس قار ال اجه ين تلك السليلة من یت اعد مار من جات 
اه معلول. فإذا أطبقنا کل ما صدق عليه نسبة المعلوليّة على كلّ ما صدق عليه نسبة 
العليّة بان اعتّبرت هذه السلسلة من حيث ان کل واحدٍ منها علّة تارة ومن حيث ان 
کل واحدٍ منها معلول أخرى كانت العلل والمعلولات المتباينتان بالاعتبار متطابقتين 
في الوجود. ولا يحتاج في تطابقهما إلى توهم تطبيق, فتكون هناك علّة متقدّمة على 
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جميع المنطبقات لم ينطبق عليها شيء من أفراد المعلولات. والا يلزم أن ينطبق 
معلول من تلك المعلولات على علّة. فلا تكون متقدّمةٌ علیه, بل واقعة في مرتبته. 
وهو باطل بالضرورة. فحينئذٍ يجب کون العلل کنر من المعلولات من حيث إن 
العلل سابقة على المعلولات في طرف المبداً بواحدة. فإِذَّنْ المعلولات قد انقطعت 
قبل انقطاع العلل. والعلل الزائدة عليها نما زادت بمقدار متنايه فتكون الجملتان 

قال: (ولأنَّ المؤثّر فى المجموع إن كان بعض أجزائه كان الشىء مو ترا فى نفسه 
وعلله, ولا المجموع لدعلة قاقة. وكل جزء لیس عة اة | الجملة لا تجب نه 
وکیف تجب الجملة بشيء وهو محتاج إلى ما لا یتناهی من تلك الجملة!؟). 

آقول: هذا برهان رابع على ابطال التسلسل. 

وتقريره: آنا إذا فرضنا جملةً متربة على علل ومعلولات إلى ما لا یتناهی, فتلك 
الجملة من حيث هي جملة - ممکنة موجودة؛ لترکیها من الاحاد الممكنة 
الموجودة, وکل ممکن له مؤنّر. فتلك الجملة لها مؤثّر. فامّا أن يكون ذلك المؤثّر هو 
نفس تلك الجملة. وهو محال؛ لاستحالة کون الشيء مؤنّراً في نفسه. وإمّا أن یکون 
خارجاً عنها. والخارج عن جملة الممکنات واجب فینقطع اتسلسل. وامّا آن یکون 
جزءاً من تلك الجملة وهذا محال ولا لزم کون الشيء مؤّراً في نفسه وفي علله 
التي لا تتناهی, وذلك من أعظم المحالات. 

وأيضاً فان المجموع لابدٌ له من علّة تامّة. وكلّ جزء ليس عل تامّة؛ إذ الجملة 
لاتجب به. وكيف تجب الجملة بجزء من أجزائها وذلك الجزء محتاج إلى 
مالا يتناهى من تلك الجملة!؟ 


المسألة الخامسة: في متابعة المعلول للعلّة في الوجود والعدم. 
قال: (وتتكافا النسبتان في طرفي النقيض). 
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أقول: الذي يفهم من هذا الكلام أنّ نسبة العلَيّة مكافئة لنسبة المعلوليّة في طرفي 
الوجود والعدم بالنسبة إلى معروضیهماء على معنى أن نسبة العلّيّة إذا صدقت على 
معروض ثبوتي كانت نسبة المعلوليّة صادقة على معروض بوتي, وبالعكس. وإذا 
عدمي, وبالعكس. 

ود دا معنى تكافئهما في طرفي النقيض, أي الوجود والعدم. 

وذلك يتم بتقرير مقدّمة هي أنّ عدم المعلول نما يستند إلى عدم العلّة لا غير. 

وبيانه: أن عدم المعلول لا يستند إلى ذاته, والا لكان ممتنعاً لذاته. وهذا خُلْفٌ؛ 
بل لابدٌ له من علّة إِمَا وجوديّة أو عدميّة, والاوّل باطل بناءً على أن تأثير الوجودي 
في العدمي لا يجوز. والا لكان عدم الوجودي علَّةَ فاعليّة لعدم العدمي الذي هو 
وجودئ. وهذا خلف. 

والایراد بان الوجودي الذي هو علّة فاعليّة للعدمي یجوز ان یکون هو الات 
تعالی. ولا يتصوّر له عدم حتّى یلزم أن یکون علَّةَ للوجودي" یمکن دفعه بكفاية 
امتناع کون الوجودي الممکن علَّةَ للعدمي لما مر؛ لامتناع تأثیر الواجب في العدم 
الأزلي الحاصل الا باعتبار استمراره. 

ولکن يرد علیه: أنّ الواجب تعالی قادر مختار, قد فشرت القدرة والاختیار 
بکون الفاعل بحيث إن شاء فَعَل وان شاء ترك؛ ان اتركك أسند إلى المشيئة 
الوجوديّة. الله إلا أن یقال: إِنّ مشيّئة الترك من جهة المفسدة الراجعة إلى العدم. 

وقد یستدل على بطلان کون الوجودي علَةَ للعدمي باه عند وجود تلك العلة 
الوجوديّة إن لم یختل شيء من اجزاء تلك العلّة المقتضية لوجود المعلول ولا من 
شرائطها لزم وجود المعلول؛ نظراً إلى تحمّق العلّة التامّة. وان اختل شيء من ذلك 


۱ اورده القوشجی فى «شرح تجرید العقاند»: ۱ ۲ ۱. 
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لزم عدم المعلول. فیکون عدم المعلول مستنداً إلى ذلك العدم لا غير '. 

وفيه نظر ظاهر. 

وبالجملة, فإذا تقرّرت هذه المقدّمة فنقول: العلّة الوجوديّة يجب أن يكون 
معلولها وجوديٌّ لاله لو كان عدميّاً لكان مستنداً إلى عدم علّته ‏ على ما قلنا - 
لآ إلى وجود هذه العلة:.والمعلول الوجودي یستند إلى العلة ال حر وة لا الی 
العدميّة؛ لأنّ تأثير المعدوم في الوجود غير معقول. 


المسألة السادسة: في أنّ القابل لا يكون فاعلاً. 

قال: (والقبول والفعل متنافيان مع اتحاد النسبة؛ لتنافى لازميهما). 

أقول: قال الحكماء بان البسيط الحقيقي الذي E‏ 
تعالی - لا يكون مصدراً لأثر وقابلاً له ". وبنوا على ذلك امتناع اتصاف الواجب 
تعالى بصفات حقيقيّة زائدة على ذاته كما يقول الأشاعرة '. 

واستدلوا على ذلك: بأنّ القبول والفعل متنافیان. يعني لا يجتمعان بل یتنافیان, 
لكن مع اتّحاد النسبة. يعني أن يكون الفاعل الذي تقع نسبة الفعل إليه [هو] بعينه 
القابل الذي تقع نسبة القبول إليه؛ لتنافي لازميهماء وهما الإمكان والوجوب؛ وذلك 
ان نسبة القابل إلى المقبول نسبة الامکان؛ لعدم وجوب وجود المقبول عند وجود 
القابل. ونسبة الفاعل إلى المفعول نسبة الوجوب بوجوب وجود المفعول عند وجود 
الفاعل عند استقلاله ووجود شرائط التأثیر وارتفاع موانعه. فلو كان الشيء الواحد 
مقبولاً لشيء ومعلولاً له أيضاً. لزم أن تکون نسبة ذلك الشيء إلى فاعله بالوجوب 


.۱ ۲۰ انظر: «كشف المراد فى شرح تجرید الاعتقاد»:‎ .١ 

". لمزيد الاطلاع حول هذا المبحث راجع «المباحث المشرفيّة» ۱: ۲۳۱؛ «شرح المقاصد» ۲: 4 ۱۰: «شرح 
المواقف» 5: 77١؛‏ «الأسفار الأربعة» ۲: .١75‏ 

۳. انظر: «شرح المقاصد»: : ۱٩‏ وما بعدها؛ «شرح المواقف» ۸: 5 ٠١‏ وما بعدها. 


الأمور العامة / في العلّة والمعلول ۵ ۲۳۹ 


والامکان. وهذا ات 


المسألة السايعة: فى نسبة العلّة إلى المعلول. 

قال: (وتجب المخالفة بين العلّة والمعلول إن كان المعلول محتاجاً لذاته إلى تلك 
العلة. وال فلا). 

آقول: العلّة إن كان معلولها محتاجاً لماهيّته إليها وجب کونه مخالفاً لها؛ 
لاستحالة تأثير الشيء في نفسه. وإن كانت علَّةَ لشخصه كتعليل إحدى النارين 
بالأخرى. فان المعلول لا يجب أن يكون مخالفاً للعلّة في الماهيّة. ولا يكون أقوى 
منهاء ولا يساويها عند فوات شرط أو حضور مانع. ويساويها لا مع ذلك» بل قد يزيد 
عند ازدياد المُعد. كما لا يخفى. 

بيان ذلك: أنّ المعلوليّة من بين الاقسام الثلائة للمفهوم منحصرة في الممكن؛ 
لاستناد الوجود في الواجب والعدم في الممتنع إلى الذات. فلا يصح الاستناد إلى 
لفیر الا یلزم تحصیل الحاصل, بخلافالممکن فا ذاته من عي هی لا تقعضی 
شيئاً من الوجود والعدم. فلابدٌ من الاستناد إلى الغير المستلزم للمعلوليّة؛ لثلا یلزم 
الترجّح بلا مرجّح أو الترجیح بلا مرجّح. الباطل بديهةء ولابرٌ من خصوصيّة بين 
العلّة وذلك المعلول؛ لتلا يلزم الترجيح بلا مرجّح بالنسبة إلى سائر الممكنات؛ 
لتساوي نسبتها إلى الجميع. وهو باطل حتّی في الواجب؛ لعدم كفاية الإرادة؛ لان 
تعلقها بأحد المتساویین بدون المرجّح باطل عندهم. 

وما یقال: من أنّ المحال هو الترجيح بلا مرجّحء بمعنى جَعْل أحد المتساويين 
راجحا من غير مرجح أو الترجيح بدون المرجّح والذاعي المطلق, لا الترجیح بمعنى 
اختيار اعد المتسناويين او الترجيح بالمرجّح المساوي أو المرجوح؛ لجواز اختيار 
الفاعل المختار أحد المرجّحين ولو كان مرجوحا فيفعل أحد الشيئين بسبب ذلك 
المرجّح. كما في تأخير الصلاة عن أوّل الأوقات مع رجحانه بالاشتغال بالمباحات. 
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وکذا ارتکاب المحرّمات وترك الواجبات. فالوقوع شرعاً كاشف عن الجواز عقلاً'. 

فمدفوع بأنّ المعیار في الرجحان هو نظر الفاعل لا نفس الأمر. ومثل ما ذکر 
راجح عند الفاعل وان كان مرجوحاً في تفس الامر. 

وايضا ففي الانسان مبادئ الافعال كالشهوة للشهويّة. والغضب للغضبيّة. والعقل 
للعقليّة. والوهم للوهميّة إلى غير ذلك. فهو من حيث هو عاقل فاعل. ومن حيث هو 
متوهم فاعل خر وهكذا. فتأخير الصلاة ‏ مثلاً - وان كان مرجوحاً من حيث هو 
عاقل إلا آنه راجح من حيث هو متوهّم. وطالبُ اللدّة الوهميّة من حيث هو كذلك. 
وهكذا غيره لذلك أو لغيره كطلب الشهوة والغضب. 

ومَنْ جوز الترجيح بلا مرجّح - كالأشاعرة ‏ تمسّك برغيفي الجائع. وطريقي 
الهارب. وقدحي العطشان. 

واخبية بار لسرا التساوق وا خان ما کون عد الفاغل :من سيت نهو 
فاعل حين الشروع في الفعل, لا ما يكون عند غيره أو في نفس الأمر أو عنده في 
غير وقت الشروع. 

والتساوي المذكور فيما ذكر ممنوع. مع أنّ نحو الهارب مضطرٌ لا مختار. 

والإنصاف أنّ الترجيح بلا مرجّح ‏ بمعنى اختيار أحد المتساويين بلا مرجّح - 
لم یثبت قبحه وامتناعه عقلاً ونقلاً. 


المسألة الثامنة: في أن ماعب الله لين بعلة ودا ما خت المعلو لك لسن 
معلولاً. 

قال: (ولا يجب صدق إحدى النسبتين على المصاحب). 

أقول: يعني به أنّ نسبة العلّيّة لا يجب صدقها على ما يصاحب العلّة ويلازمها؛ 


۱ لم نعثر على قائل له بالخصوص. وذكره التفتازاني في «شرح المقاصد» ۱: 4۸۲. 
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فان مع العلّة شرانط كثيرةً ولوازم لا مدخل لها في العليّة كحمرة النار. فانها لا تأثير 
لها في الاحراق, وكذا ما يصاحب المعلول ويلازمه؛ فإنه لا يجب صدق نسبة 
المعلوليّة عليه. بل لا يجوز ذلك؛ لامتناع أن يكون لشيء واحد فاعلان في مرتبة 
واحدة, وامتناع تأثير العلّة في معلولين من جهة واحدة. 
قيل: قال الشيخ أبو علىّ ابن سينا: ان الفلك الحاوي يصاحب علّة المحويٌ, 
ولايجب أن يكون متقدّماً بالعليّة على المحوی لأجل مصاحبته لعلّة المحويّ'. 
فقد جعل ما مع القئل ليس قبلاً. 
ثم قال: عدم الخلاء ووجود المحويّ متقاربان, فلو كان الحاوي له للمحوي 
لكان متقدّماً عليه. فیکون متقدّماً على ما یصاحبه أعني عدم الخلاء. فیکون عدم 
الخلاء متأحْرا من حيث إنّه مصاحب للمتأخَّرء وهذا يدلّ على أنّ ما مع اد يجب 
أن يكون بعداً '. 
فتوهم بعضهم " أنّ الشيخ أوجب أن يكون ما مع القبل قبلا وهو مناف لما تقدّم. 
وهذا فاسد؛ لأنه لا فرق بين ما مع القبل وما مع البعد من حيث البعديّة والمعيّة 
والقبليّة, وانما الفرق في التقدّم بالعليّة. 
والشیخ حَکم في الصورة الخاصّة وکل ما یساویها بان ما مع البعد یجب آن 
يكون بعداً؛ لتحقق الملازمة الطبيعيّة بين عدم الخلاء ووجود المحويّ. بخلاف العقل 
والفلك المتباينين بالذات والاعتبار. 


قال: (وليس الشخص من العنصريّات علة ذاتيّةٌ لشخص آخَرَ منهاء والا لم تتناة 
او ۲. نقل عنه العلامة ت فى « کشف المراد»: ۱ وراجع «شرح الاشارات و التنبيهات» ١١1:7‏ وما بعدها 


و ۲: ۱ وما بعد‌ها. 


۳. هو الفخر الرازي. راجع المصدرین السابقین. 
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الأشخاص. ولاستغنائه عنه بغيره). 

أقول: المراد أنْ الشخص من العناصر كهذه النار ‏ مثلاً ‏ ليس علَّةٌ ای لشخص 
آخَّر منها, أي يكون علَّةٌ لوجوده. والا لؤجدت أشخاص لا تتناهی دفعة 56 
لأ العلل الذاتيّة تصاحب المعلولات. 

وأيضاً فان ا و وا و يت 
شخص ما من آشخاص النار مثلاً ‏ آولی بأن یکون علَّدَ لشخص آخَرَ من بقيّة 
أشخاص النّوع. بل الشخص 00 هو معلول سبیلّه سبيل سائر الأشخاص في أنّ 
الشخص الذي هو العلّة ليس هو أولى بالعلّيّة من الشخص الذي هو معلوله. 
وها تاتف عند رغيره لیکو تاغل بالات فهو ادن هله الم ی ی انه مد 

وأورد علیه: بأنّ معنی العلّيّة الذاتية أن يكون الشخص علَّةٌ بماهیته وحقيقته. 
أي تکون العلّة هي الماهيّة بحيث لا یکون لخصوصيّة الأفراد مدخل في تلك 
العلیة . 

وفيه: أن کون الشخص علَّةَ ذاتيّة يقتضي مدخليّة الخصوصيّة. 

قال: (ولعدم تقذمه). 

أقول: هذا وجه ثالث على امتناع تعليل أحد الشخصين بالآخَر. 

وتقريره: أنّ العلّة متقدّمة على المعلول بالذات. والشخصان إذا كانا من نوع 
واحد. استحال تقدّم أحدهما على الآخَر تقدّماً ذاتياً؛ لامکان فرض تأخره. 

قال: (ولتكافئهما). 

أقول: هذا دلیل رابع. 

وتقريره: أنّ الماء والنار -مثلاً -متکافتان في أَنّه ليس النار أولى بأن تكون عل 
للماء من العکس, والمتكافئان لا يصلح أن يكون أحدهما عله للآخر. 


۱ شرح تجريد العقائد»: ۰۱۲۷ 
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قال: (ولبقاء أحدهما مع عدم صاحبه). 

أقول: هذا دلیل خامس. 

وتقريره: أن ما يُفرض علَّةٌ من شخصيّات النار قد يعدم وما ُفرض معلولا 
يكون باقياً بعده. ويستحيل بقاء المعلول بعد علّته الذاتيّة. وبالعكس قد يعدم 
ما يُفرض معلولاً وما يُفرض علَّة يكون باقياً بعده. ويستحيل بقاء العلّة منفكّةٌ عن 
الل 


المسألة العاشرة: في كيفيّة صدور الأفعال. 

قال: (والفاعل منا يفتقر الى تصوّر جزئي ليتخصّص الفعل, ثمّ شوق ثم إرادةٍ, ثم 
حركة من العضلات؛ ليقع ما الفعل)'. ۰ 

أقول: المراد أنّ الأفعال الاختياريّة المنسوبة إلى النفس الحيوانيّة لها مبادئ 
أربعة متر تبة: 

الاول: الخطور والتصوّر الجزئي للشيء الملائم أو المنافر تصوراً مطابقاً أو 

الثانی: اعتقاد النفع الموجب للشوق والمیل إلى الفعل أو الترك ولو بالعرض. 
كما في الدواء البَشْع. 

الثالث: العزم الحاصل من شدة الاعتقاد الموجب للجزم والقصد المسمّى 
بالاإرادة. 

الرابع: الحركة من القوّة المُنْبَنََ في العضلات المحرّكة للأعصاب؛ فإنّ القرّة 
البشريّة اما تفعل آثرها مع شعور وإدراك على الوجه النافع علماً أو ظاء فافتقر 
الفعل الصادر عنها إلى مبادی أربعة: تصور جزئی لذلك الفعل؛ فان التصوّر الکلی 


.١‏ انظر: «شرح الاشارات والتنبیهات» ۲: ۱ وفیه شرح موسّع حول هذا المبحث. 
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لايكون سبباً لفعل جزئي؛ لأنّ نسبة کل كلَيّ إلى جزئيّاته واحدة. فإمًا أن تقع كلّها 
وهو محال. او لا يقع شيء منها وهو المطلوب. فلابدٌ من تصوّر جزئیٌ يتخصّص به 
لفعل فيصير جزئياً. فإذا حصل التصوّر بالنفع الحاصل من الأثر اشتاقت النفس إلى 
تحصيله. فحصلت الارادة الجازمة بعد التردّد فتحر کت العضلات إلى الفعل فوجد. 

وفي بعض النسخ: «الفعل» مكانّ «الفاعل» والمعنى واحد. كما لا يخفى. 

قال: (والحركة إلى مكان تتبع الإرادة بحسبهاء وجزئيّات تلك الحركة تتبع 
تخيّلاتٍ وإراداتٍ جزئية يكون السابق من هذه علّة للسابق من تلك العدّة لحصوّل 
أخرى. فصل الارادات فى النفس. والحركاتٌ فى المسافة إلى آخرها). 

أقول: هذا إشارة إلى 55 سوال ربّما يورد 7 

وتقريره: أن الحركة على مسافة يكفي فيها اراد متعلّقة بقطع جميعها من غير أن 
يتصوّرها بخصوصها؛ فتكفي الارادة الكلّيّة من غير حاجة إلى إرادة جزئيّة. مع أن 
الارادة الجزئيّة مه حادث يحتاج إلى علّة حادثة فيلزم التسلسل. 

وتقرير الجواب: أنّ صدور الحركة عن الارادة الكلّيّة یتوقف على وجود الارادة 
الجزئيّة؛ فان المتحرّك على مسافة يتخيّلها لا وتنبعث منه إرادة كليّة متعلقة بقطع 
جميعها. ثم إِنّه يتخيّل حذاً جزئيّاً من حدودهاء وتنبعث من تخيّله إرادةٌ جزئيّة 
متعلقة بقطع جزء من المسافة. وبعد قطعه يتخيّل حدّاً آخَرَ وهكذا. فتلك الحركة إلى 
مکان مفروض تتبع اراد بحسبها. أعني بحسب تلك الحركة. وجزئيّات تلك 
العركة تابمة لون حو فة موجبة لحصول |رادات جره متعلقة بحدود لاه 
المسافة. فتکون الحركة في كلّ مسافة من تلك المسافات جزءاً من الحركة الأولى. 
وكلّ جزء من تلك الأجزاء یتبع تخيّلاً خاصّاً وراد جزئيّة متعلّقة به. فإذا تعلّقت 
الإرادة بإيجاد الجزء الاوّل من الحركة نم وجد الجزء الاوّل. فان وصول الجسم إلى 


۱ انظر: «شرح تجريد العقائد»: ۱۲۸. 
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ذلك الجزء مع الارادة الكليّة المتعلّقة بكمال الحركة علّةٌ لتجدّد إرادةٍ أخرى جرت 
تتعلّق بجزء آخَرَ. فإذا وُجدت تلك الارادة تعلقت بذلك الجزء. فیتحرك الجسم 
وعلى هذا تتصل التخيّلات والارادات في النفس والحركة في الخارج إلى اخر 
المسافة. فيكون التخيّل السابق علَّةَ مؤثّرَةٌ للارادة الجزئيّة السابقة وعلة معدّةٌ 
للتخيّل اللاحق الذي هو علّة مؤتّرة للإرادة الجزئيّة اللاحقة وهكذا إلى آخر 
المسافة. فتكون کل حركة جزئيّة سابقة علَّةَ لارادة خاصّة لاحقة. وکل ارادة 
اة عله لحركة جر نود فة من غير دقن 

المسألة الحادية عشرة: في أنّ القوى الجسمانية إِنّما تؤثّر بمشاركة الوضع. 

قال: (ويُشترط في صدق التأثير على المقارن الوضع). 

أقول: بُشترط في صدق التأثير - أعني صدق کون الشيء علَةَ على المقارن - 
آعني الصور المقارنة للمادّة والأعراض المقارنة لها الوضمٌ الخاصٌ بينه وبين 
مایژتر هو فيه. أعني النسبة الواقعة بینهما. 

وذلك لأنّ القوی الجسمانية - أعني الصور والأعراض المؤئرة - اما تور 
بواسطة الوضع على معنی أنّها تور في محلها الا ثم فیما یجاور محلها بواسطة 
تأثيرها في محلّها. ثم فيما يجاور ذلك المجاور بواسطة المجاور وهكذا ما توثر 
في البعيد بواسطة تأثيرها في القريب. فان النار لا تسخَّن كلّ شيء بل مادّتها ول 
نم ما يجاورها وهذا الحكم بیّن لا يحتاج إلى برهان. 


المسألة الثانية عشرة: في تناهي اثار القوى الجسمائيّة. 

قال: (والتناهى بحسب المدة والعدة والشدة التى باعتبارها يصدق التناهى 
وعدمّه الخاضش على المؤثر بالنظر إلى آثارم. ` ۱ 

أقول: قوله: «والتناهي» عطف على «الوضع» باعتبار الاستلزام اللازم للاشتراط. 
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بنع أن العا تير مستلزم في المقارن - أعني الصور والاعراض - لتناهي آثاره؛ لأنّه 
لا يمكن وجود قوّة جسماتيّة تقوى على ما لا يتناهى. 

بيان ذلك: أ التناهي وعدمّه الخاص به اق عدم الملكة وهو عدم التناهي 
عمًا من شأنه أن يكون متناهياً ‏ ما يَعرضان بالذات للكمّ* تا المتّصل القارٌ 
كتناهي المقدار ولا تناهيه. أو غیر القارٌ كتناهي الزمان ولا تناهیه, أو المنفصل 
كتناهي العدد ولا تناهيه. ويعرضان لغيره بواسطته كالجسم ذي المقدار والعلل ذوات 
العدد. فإذا وُصف مور بالتناهي أو اللاتناهي, كان بالنظر إلى آثاره, ولابدٌ أن يعتبر 
عددٌ الآثار ‏ وهو التناهي أو اللاتناهي بحسب العدّة ‏ أو زمائها بحسب الزيادة 
-وهو التناهي بحسب المدّة ‏ أو بحسب القوّة من جهة قلّة الزمان, وهو التناهي 
بحسب الشدة. 

وبالجملة. فأصناف القوى ثلاثة: 

الأل: قوی يُفرض صدور عمل واحد منها في أزمنة مختلفة كرماة تقطع سهامهم 
ماف محدودة فى آزمنة مختلفة. ولا نك أن الذي زمانه أقل اعد قر من الذي 
زمانه کنر فیکون التأثیر على وجه الشدّة باعتبار قلة الزمان. ولکنّ اللاتناهي 
بحسب الشدّة -کما قیل " - ظاهر البطلان؛ اذ لابدٌ فيه من کون الحركة الصادرة عنها 
-مثلاً- في زمان لم يوجّد مثلها في زمان اقل ‏ لك كل رمان فال لسن 
فالحركة الواقعة في نصف ذلك الزمان مع اتّحاد المسافة تكون أسرع. فمصدرها 
يكون أشدٌ. فلا يكون المصدر الاوّل غير متناه في الشدّة والمقذر خلافه؛ ولهذا 
لم یشتغل بالاحتجاج عليه و آقام الحجّة على امتناع اللاتناهي بحسب المدّة 
والعدة. 
# أي العرض الذي یقبل لذاته القسمة إلى أجزاء قارّة أو غير قارة أو غير متلاقية. والأولى کالسطح یستی کم 

متصلاً قارا والثاني كالزمان یشمی کتاً متصلاً غير قاز. والثالث كالعدد يسَمى کمّاً منفصلاً. (منه أ ). 
.١‏ هذا القول للعلامة في «كشف المراد»: ۵ ۱۲, وراجع «شرح تجريد العقائد»: ۱۳۰. 
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الثاني: قوى يُفرض صدور عمل ما منها على الاتصال في أزمنة مختلفة كرماة 
تختلف أزمنةٌ حركات سهامهم في الهواء. وهاهنا تكون التي زمائها أكثرُ أقوى من 
التى زمانها أقلٌ. فلو كان هنا عدم تناو لكان باعتبار الزمان. وهذه قوّة بحسب المدّة. 
الثالث: قوى يُفرض صدور أعمال متوالية منها مختلفةٍ بالعدد كؤماة يختلف عدد 
رَمْيهم. ولا محالة تكون التي يصدر عنها عدد أكثرُ أقوى من التي يصدر عنها عدد 
أقل. وهاهنا يكون عدم التناهي بحسب العدد, وهذه قوّة بحسب العدّة. 
فقد ظهر من هذا أنّ التناهي وعدمّه الخاصٌ به اّما صدقا على المؤنّر بأحد 
الاعتبارات الثلاثة. 
قال: (لأنَّ القسريٌّ يختلف باختلاف القابل, ومع اتحاد المبدأ يتفاوت مقابله). 
أقول: لمّا مهد قاعدة كيفيّة عروض التناهي و عديه في القوى شرع في الدليل 
على مطلوبه. أعني وجوب تناهي تأثير القوى الجسمانيّة. 
و تقر يره: ن القوى الجسمانيّة إِمّا أن تكون قسريّة أو طبيعيّة. وكلاهما يستحيل 
صدور ما لا يتناهى عنهما. 
كا ردول قاذ ووو ها لا ان تیب اه سهان ال كا مال 
لما مر . 
واأمّا بحسب العدّة والمدة: فلأنٌ التأثير القسریٌ یختلف باختلاف القابل المقسور. 
بمعنی أن کل ما كان اکبر كان تحريك القاسر له اضعف؛ لکون معاو فته ومسمانعتد 
اکتر وآقوی, فحينئذٍ لو فرضنا جسماً متناهياً يحرّك جسماً آخَرَ متناهياً من مبدأ 
مفروض حر كات لا شاه بحسب المد والعدة, ثم حوّك بتلك القوّة جسماً أصغر 
من ذلك الجسم من ذلك المبداء فإنّ تحریکه للأصغر أكدُ من تحریکه للأكبر؛ لقلة 
المعاوّقة” هنا. 


# ای الممانعة بحسب الطبيعة. امنهیخذ). 
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ولمّا كان المبدأ واحداً كان التفاوت في الطرف الآخَر الذي هو مقابل المبداًء 
فيلزم تناهي حركة الأكبر. ويلزم منه تناهي حركة الأصغر؛ لانها ما تزيد على 
حركة الأكبر بقدر زيادة مقداره على مقداره, فيلزم تناهي ما ُرض عدم تناهیه. 
وال 
قال العلامة#: «وها هنا سؤال صَغب. وهو أنّ التفاوت في التحريكين جاز 
أن یکون بحسب الكرة '. 
وأجاب المصنّفِ عن هذا السؤال في شرحه للإشارات: بأنّ المراد بالقوّة هنا 
هي التي لا نهاية لها بحسب المدّة والعدّة لا الشدّة '. 
وفيه نظر؛ لأنّ أخذ القوّة بحسب الاعتبارين لا ينافي وقوع التفاوت بالاعتبار 
الثالث»." 
قال: (والطبيعى ؟ يختلف باختلاف الفاعل؛ لتساوی الصغير والكبير فى القبول. 
فاذا تحر كا مع اتّحاد المبدأ. عرض التناهی) ۱ 
أقول: هذا بیان استحالة القسم لشانی* وه ا کون ال اة فا 
لا یتناهی طبيعيّة. 
وتقريره: أنّ التأثير الطبيعي یختلف باختلاف الفاعل. بمعنی أنه كلّما كان الجسم 
اعظم مقداراً كانت الطبيعة أقوى تأثيراً؛ لأنّ القوى الجسمانية انما تختلف باختلاف 
مَحالها بالصِغر والكبّر؛ لكونها متجرّئة بتجزئتها. 
وأمّا قبول الحركة فالصغير والكبير متساويان فيه؛ لا ذلك للجسميّة. وهي 
.١‏ هذا الاعتراض أورده الفخر الرازي على ابن سينا كما في «شرح الإشارات والتنبيهات». 
۲. «شرح الإشارات والتنبيهات» ۳: ۱۹۱ 
۳ «کشف المراد»: ۰ ۱۲. 
.٤‏ معطوف على قوله المتقدّم: «لان القسری». 
. انظر: «شرح الاشارات والتنبیهات» ۳: ۱۹۹ وما بعدهاء وقد قزر المحقق الطوسي هذا الیرهان بعد بیان تمهید 
ثلاث مقدّمات اتن بها ابن سینا. 
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فيهما على السويّة. فإذا فرضنا حركة الصغير والكبير بالطبع من مبداً معيَّنِ لزم 
التفاوت في الجانب الآخَر؛ ضرورة أنّ الجزء لا يقوى على ما يقوى عليه الكل 
فتنقطع حركة الصغير. فيلزم منه انتهاء حركة الكبير؛ لأنّ نسبة الأثر إلى الآخَر 
كنسبة المؤثّر إلى الآخَر. وهذه نسبة متناهٍ إلى متناء فكذا الاولی. فيعرض التناهي 
مع فرض عدم التناهي. وهو باطل؛ فعدم التناهي باطل, وهو المطلوب. 

ولا يخفى أنّ هذا البحث لا توجّه له عند مَنْ قال باستناد الممكنات إلى الله 
تعالی, وأنه لا مؤّر في الوجود إلا الله خلافاً للفلاسفة حيث يثبتون التأثير للقوی 
الحعماثة. 


المسألة الثالثة عشرة: في العلّة المادّيّة. 

قال: (والمحل المتقوّم بالحالٌ قابل له ومادّة للمركب). 

أقولٌ: المحل امّا أن يتقوّم بالحالٌ أو یوم الحال, والا لزم استغناء أحدهما عن 
الآخَّر فلا حلول. فالمحلٌ المتقوّم بالحالٌ هو الهيولى المتقرّمة بالصورة. والمقوّم 
للحال هو الموضوع. 

والهيولى باعتبار الحال تسمّى قابلة. ولهذا يحكم باه لا يكون فاعلاً له 
لاستحالة کون الشيء فاعلاً وقابلاً. وباعتبار المرکّب تسمّى مادّة. 

قال: (وقبوله ذاتي). 

أقول: کون المادّة قابلة مر ذاتی لها لا غيريّ' يعرض بواسطة الغير؛ لأنّه 
لولاذلك لكان عروض ذلك القبول في وقت حصوله يستدعي قبولاً آخَرَ ويلزم 
التسلسل وهو محالء فهو إِذَنْ ذاتيّ يعرض للمادّة لذاتها. 

قال: (وقد يحصل القرب والبُعْد باستعدادات يكسبها باعتبار الحال فيه). 


١.كذا‏ فى الأصل. وفي « كشف المراد»: ۱۲۸ هكذا «لا غريب...». 


۰ ص البراهين القاطعة / ج ١‏ 


اقول: لتا ذكر أن قبول المادّة لما يحل فيها ذاتی. استشعر أن يعترض عليه 
بمايظنٌ أنه مناقض له. وهو أن یقال: إِنَّ المادّة قد تقبل شيئاً ولا تقبل آخَرَء نه 
يعرض لها قبول الاخر ويزول عنها القبول الاوّل, كالنطفة؛ فإِنّها لا تقبل الصورة 
الانسانية ابتداة. نم إذا صارت جنيناً قبلتها. وهذا یعطی أن القبول من انور 
العارضة الحاصلة بسبب الفیر, لا من الأمورالذاقة اللازمة لها لذاتها. 

فأجاب بأنّ القبول ثابت في كلا الحالین. لكنّ القبول منه قريب ومنه بعید؛ فان 
قبول النطفة للصورة الانساظة بعید. وقول الجنین قریب. فاا حصل القرب بالنظر 
إلى عرض من الاعراض تسب القبول إليه وثفي عن غيره. وفي الحقيقة نما حصل 
قرب القبول بَعْدَ بُفده. وسبب القرب والبُغد هو الأعراض والصور الحالة في المادّة؛ 
فان الحرارة إذا دخلت في المادّة واشتات. أعدّت قرب قبول الصورة الناريّة وخلع 
غيرها. 


المسألة الرابعة عشرة: في العلّة الصوريّة. 

قال: (وهذا الحال صورة للمرگب و جزء فاعل لمحلّه). 

آقول: هذا الحال - يعني به الحال في المادّة وهو صورة للمركب لا للمادّة؛ لأنه 
بالنظر إلى المادة جزء فاعل؛ لأنّ الفاعل في المادّة هو المبدأ الفيّاض بواسطة 
الصورة المطلقة بناء على ان کل متلازمين لابدٌ أ: ن يكون أحدهما علهةّ للآخَر 
وحيث ثبت عدم کون الهيولى علد تعيّن كون الصورة عله ولقا استحال كونها علة 
مستقلّة؛ لأنّ الصورة والشكل یوجدان معأ والهيولى متقدّمة على الشكل؛ لانه من 
لوازم المادّة. والمتقدّم على ما مع الشيء متقدّم على ذلك الشي». تعيّن كونها جزء 
علّة لها. وهذا معنى قوله: «وجزء فاعل لمحلّه». 

وفيه: نظر. 

قال: (وهو واحد). 
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أقول: ذكر الأوائل أنّ الصورة المقوّمة للمادّة لا تکون فوق واحدة؛ لأنّ الواحدة 
إن استقلّت بالتقريم استغنت المادّة عن الأخرى. وإن لم تستقل كان المجموع هو 


الصورة. وهو واحد فالصورة ا 


المسألة الخامسة عشرة: في العلة الغائيّة. 

قا .: (والغاية علة بماهيّتها لعليّة العلّة الفاعليّة, معلولة في وجودها للمعلول)". 

أقول: العلّة الغائيّة هي المحو کة للفاعل على الفعل والداعية إليه المترتبة عليه 
غالبا وهي المسمّاة بالغرض. والفائدة ما يترتّب على الفعل وإن لم يكن محرّكاً 
للفاعل. وبينهما عموم وخصوص من وجه. فعلى هذا الغاية لها اعتباران يحصل لها 
باعتبارهما التقدّمٌ والتأَخّر بالنسبة إلى المعلول؛ وذلك لأنّ الفاعل إذا تصوّر 
الغاية فَعَل الفعل, ثمّ حصلت الغاية بحصول الفعل, فماهيّة الغاية علّة لعلّية الفاعل؛ 
إذلولا تلك الماهيّة وحصولها في علم الفاعل لما أثّر ولا فعل الفعل؛ فإِنّ الفاعل 
للبیت يتصوّر الإسكان أُوَّلاً فيتحرّك إلى إيجاد البیت. ثم يوجّد الإسكان بحصول 
البيت, فماهيّة الإسكان علّة لعلّيّة الفاعل. ووجوه معلول للبيت. ولا امتناع في أن 
يكون الشيء الواحد متقدّماً ومتأخَراً باعتبارین, بمعنى أنّ الغاية متقدّمة في التصوّر 
والوجود الذهني؛ لكونها بهذا الوجود علَّةَ فاعليّة لعليّة الفاعل, ومتأخرة بحسب 
الوجود الخارجي. فلا دور ولهذا يقال: أوّل الفكر آخر العمل. 

قال: (وهي ثابتة لكل قاصد). 

آقول: کل فاعل بالقصد والارادة فإنّه اّما یفعل لغرض وغاية ماء وال لكان عابثاً 


11۷ :۱ انظر: «المباحث المشرقيّة»‎ .١ 

۲. هذا تعریف للعلّة قريب من کلام الشیخ الرئيس في «ال(شارات والتنببهات» حيث قال: «والعلة الغائيّة التي 
لأجلها الشيء علّة بماهیتها و معناها...» إلى آخر .كما فى «شرح الإشارات والتنبيهات» ۳: ۱۵. 
وفي «الشفاء» الالهیّات: ۲۰۷ قال: «ونعني بالغاية: العلّة التي لأجلها يحصل وجود شيء مباين لها». 


۲۳ ى البراهين القاطعة / ج١‏ 
على أنّ العبث لا يخلو من غاية. 

ما الحركات الأسطقسيّة فقد أثبت الأوائل' لها غايات؛ لا الحبّة من اليد إذا 
رُميت في الأرض الطيّبة وصادفها الماء وحَرَ الشمس فانها تنبت سنبلةء وهذه على 
سبيل الدوام أو الكثرة. فيكون ذلك غاية طبيعيّة. 

ومنع جماعة " من ذلك؛ لعدم الشعور في الطبيعة, فلا تُعقل لها غاية. 

واجایوا بان الشعور يفيد تعيين الغاية لا تحصيلها. 

قال: (أما القوّة الحيوانيّة المحرّكة فغايتها الوصول إلى المنتهی, وهو قد يكون 
غاية " وقد لا یکون, فان لم يحصل فالحركة باطلة, وال فهو اما خير أو عادة أو 
قصد ضروري أو عبث وجزاف). 

أقول: القوّة الحيوانيّة لها مبادئ على ما تقدم: 

أحدها: القوّة المحرّكة المُنبثة في العضلات. 

وثانيها: القوّة الشوقيّة. 

وثالثها: التخيّل والفكر. 

وغاية القوّة المحرّكة نما هي الوصول إلى المنتهى. وقد تكون هي بعينها 
غاية القوّة الشوقيّة. کمن طلب مفارّقة مكانه والحصول في الآخَّر لإزالة ضجره. 
وقد تكون غيرها کمن يطلب غريماً في موضع معيّن؛ فان غاية الشوقيّة هنا لقاؤه 
غير الوصول إلى ذلك المكان. 

وفي هذا القسم إن لم تحصل غاية القوّة الشوقيّة سيت الحركة باطلة بالنسبة 
إليها. وإن حصلت الغايتان وكان المبدأ التخيّلَ لا غير فهو الجزاف والعبت. وان كان 
مع طبيعة کالتنفس فهو القصد الضروري. وان كان مع خلق وملكة نفسانية كاللعب 
.١‏ انظر: «المباحث المشرقيّة» ۱: 1۵۳. 


۲. منهم الفخر الرازي فى «شرح الاشارات والتنبيهات» ۳: ۱۷. 
۳. فى « كشف المراد»: ۱۲۰ هکذا: «غاية الشوقیة». 
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باللحية فهو العادة. وان كان المبداً الفکر فهو الخير المعلوم أو المظنون. 

قال: (وأثبتوا للطبيعيّات غاياتٍ وكذا للاتفاقيّات). 

أقول: قد تُطلق الغاية عند الحكماء' على ما ينتهي إليه الفعل ويتأدّى إليه وإن 
لم يكن مقصوداً إذا كان بحيث لو كان الفاعل مختاراً لفحل ذلك الفعل لأجله. والغاية 
بهذا المعنى أعبٌ من العلّة الغائيّة المحرّكة للفاعل على الفعل. 

وبهذا الاعتبار أثبتوا للقوى الطبيعيّة غاياتٍ مع أنه لا شعور لها ولا قصد. وكذا 
للأسباب الاثفاقيّة وهي الأفعال المؤدّية إلى ثمرة تأدية مساوية لعدمها أو أقل. فان 
ما ودی اديه دائ أو اکر تة پتسا دام وس غات غا دایم کیام 

ما إثبات الغايات للحركات الطبيعيّة فقد تقدّم البحث فيه. 

وأمّا العلل الاتّفاقيّة فقد نفاها قوم "؛ لأنّ السبب إن استجمع جهات المؤئّريّة لزم 
حصول مسيّبه قطعاً. وال لكان منفیاء فلا مدخل للاتّفاق. 

والجواب: أن الع تن قن بتو قفا نره على ا خارجة عن ذاته غير دائمة 
الحصول معه. فيقال لمثل ذلك السبب من دون الشرائط: اه اتفاقي إذا كان انفكاكه 
مساوياً أو راجحاء ولو أخذناه مع تلك الشرائط, كان سبباً ذاتياً. 


المسألة السادسة عشرة: في آقسام العلة ية آخر ی لاحقة. 

قال: (والعلّة مطلقاً' قد تكون بسيطةً وقد تكون مركبة). 

أقول: يعني بالإطلاق ما يشمل العلل الأربع. أعني الماديّة والصوريّة والفاعليّة 
والغائيّة؛ فان کل واحدة من هذه الأربع تنقسم بهذه القسمة. 

وا اغ عفد الم فک بط کرت لنوت تا مسا تنا 
۱. انظر: «الشفاء» الطبیعیات ۱: 1۷. 


۲ «الشفاء» الطبیعیات ۱: 1۰. 


”.أي سواء كانت فاعليّة أو ماديّةٌ أو صوريَة أو غائيّة. (منهكك). 


۶ و البراهين القاطعة / ج ١‏ 


وطبائع البسائط العنصريّة. وقد تكون مركبة كتحريك جماعة جسماً أكبر, ومنع 
العقل والصورة بالنسبة إلى الهیولی, ومنع بعض من التركيب في العلل, وإلا لزم نفيها؛ 
ان کل مركب فإنّ عدم کل جزء من أجزائه علة مستقلّة في عدمه. فلو عم جزء 
من العلّة المركبة لزم عدم العلّة. فإذا عدم جزء آخَّر لم يكن له تأثير البنّة؛ لتحقّق 
العدم بالجزء الأوّل. ولأنّ الموصوف بالعليّة إمَا کل واحد من اجزائه. فيلزم تعدّد 
العلل وانتفاء التركيب وهو المطلوب. أو بعضها وهو المطلوب أيضاً مع انتفاء 
الأولويّة أو المجموع. وهو باطل؛ لأنّ كل جزء لم يكن علة فعند الاجتماع إن 
لم يحصل أمر لم يكن المجموع عله وان حصل عاد الكلام في علّة حصوله. 

وهذان ضعيفان؛ لاقتضائهما انتفاء المرگبات سواء كانت عللاً أو لا وهو باطل 
بالضرورة. 

والمادّة البسيطة كهيولى العناصر. والمركبة كالعناصر الأربعة بالنسبة إلى صُور 
ال كات 

والصوريّة البسيطة كصُور العناصر. والمركبة كالصورة الانسانية المركبة من صُور 
أعضائها. 

والغائيّة البسيطة كوصول كلّ عنصر إلى مكانه الطبيعي والمركّبةٌ كشراء المتاع 
ولقاء اليب 

قال: (وأيضاً بالقوّة أو بالفعل). 

أقول: هذه المبادی الأربعة قد تكون بالقوّة. فان الخمر فاعل للإسكار في البدن 
بالقوّة. وقد تكون بالفعل كالخمر مع الشرب. 

والمادّة قد تكون بالفعل كالجنين للإنسانيّة. وقد تكون بالقوّة كالنطفة. 

والصورة بالقوّة كالمائيّة الحالة في الهواء بالقدّة؛ وقد تكون بالفعل كالمائيّة الحالة 
في مادّتها. 

والغاية بالقوّة وهي التي يمكن جغلها کذلك. كحصول القوّة من أكل القوت قبل 
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أكله, وبالفعل وهي التي حصل فيها ذلك. 

قال: (وكليّة أو جزئيّة). 

أقول: هذه العلل قد تكون كلَيّة, كالبنّاء المطلق للبيت في الفاعليّة والنطفة في 
المادّيّة وكذا الباقیتین. وقد تكون جزئيّةَ كهذا البنّاء وهذه النطفة ونحوهما. 

قال: (وذاتيّة أو عرضيّة). 

أقول: العلّة قد تكون ذاتيّة. وهي التي يستند المعلول إليها بالحقيقة وتكون عله 
حقيقيّة بالقياس إلى ما هو معلول حقيقة كالناريّة في الإحراق. وقد تكون عرضيّة, 
وهي أن تقتضي العلّة شيئاً ويتبع ذلك الشيء شيء آخَّرء كقوله: السقمونيا مبدّد فإنه 
بالعرض كذلك؛ لاه يقتضي بالذات إزالة الصفراء والسخونة. ويتبعها حصول البرودة 
من جهة الطبيعة. 

وكذلك البواقي؛ فان المادّة الذاتيّة هي محل الصورة, والعرضيّة هي تلك مأخوذة 
مع عوارض خارجةٍ. والصورة الذاتيّة هي المقوّمة كالإنسانيّة والعرضيّة هي مع 
ما يلحقها من الأعراض اللازمة أو المفارقة. والغاية الذاتيّة هي المطلوبة لذاتها. 
والعرضيّة هي ما يتبعها. 

وقد تطلق العلّة العرضيّة على ما مع العلّة. 

قال: (وعامّة او خاصة). 

أقول: العلّة العامّة هي التي تكون جنساً للعلّة الحقيقيّة كالصانع للبنّاء في البناء. 
والخاصّة كالباني فيه وكذا الباقي. ولكن لا يتحقّق العموم والخصوص في الصور. 

قال: (وقريبة أو بعيدة). 

أقول: العلّة القريبة هي التي لا واسطة بينها وبين المعلول, كالمَئِل في الحركة؛ 
والبعيدة وهي علّة العلّة كالقوّة الشوقيّة وكذا البواقي. 

قال: (ومشتركة أو خاضة). 

أقول: المشترك كالنجّار لابواب متعدّدة, والخاصّة كالنجّار لهذا الباب. 


۲ ى البراهين القاطعة / ج ١‏ 

قال: (والعدم للحادث من المبادی العرضيّة). 

أقول: الحادث الزماني هو الموجود بعد أن لم یکن. وهو إنما یتحقق بعد سبق 
عدم علّته. فلما توقّف تحقّقه على العدم السابق. أطلقوا على العدم اسم المبداً 
بالعرض مع أنه مقارن لما هو علّة ذاتيّة لوجود الحادث؛ فان المبدأ بالذات هو 
الفاعل لا غير. 

قال: (والفاعل في الطرفين واحد). 

أقول: الفاعل في الوجود هو بعينه الفاعل في العدم. على ما بِينّاه' ولا من أن 
علّة العدم هي عدم العلّة لا غير. فالمؤئّر في طرفي المعلول هو العلّة لا غير. لكن 
مع حصولها تقتضي الوجود. ومع عدمها تقتضي العدم. 

قال: (والموضوع کالمادة). 

آقول: الموضوع - وهو المحلّ المستغني عن الحال - أيضاً من العلل التي يتوقّف 
علیها وجود الحادث. ونسبته إلى الحال مثل نسبة المادة - آعني المحل المتقوم 
بالحالْ ‏ إلى الصورة في أن کل واحدٍ منهما علة مادّيّة بالنسبة إلى ما یترگب منه 
ومن الحال, فهو من جملة العلل. 


المسألة السابعة عشرة: في أن افتقار المعلول ما هو في الوجود أو العدم. 

قال: (وافتقار الأثر اما هو فى أحد طرفیه). 

أقول: الأثر له وجود وعدم, فافتقاره إلى المؤثّر اّما هو في أن یجعله موجوداً أو 
معدوماً؛ إذ التأثير اّما يعقل في أحد الطرفين بناء على أنّ الماهيّة لا يعقل التأثير 
فيها بان يجعلها تلك الماهيّة. لعدم تصوّر جَعْل بين الشيء ونفسه كما مرٌ. فليس 
السواد سواداً بالفاعل, بل وجوده وعدمه بالفاعل. 


.١‏ في الفصل الاوّل. المسألة الثامنة عشرة والمسألة الثالثة والأبعون. 


الأمور العامّة / في العلّة والمعلول ن ۲۵۷ 


قال: (وأسباب الماهيّة غير أسباب الوجود). 

أقول: أسباب الماهيّة باعتبار الوجود الذهني هي الجنس والفصل, وباعتبار 
الخارج هي المادّة والصورة, وأسباب الوجود هي الفاعل والغاية. فهُما متغايران. 

قال: (ولابد للعدم من سبب وكذا فى الحركة). 

او تیه ظرقی ال جوه رالندم الی آلسسکن وانمدة: فلا يمف اناق 
بأحدهما الا لسبب. فلمّا افتقر الممکن في وجوده إلى السبب. افتقر في عدمه إليه 
والا لكان ممتنع الوجود لذاته. 

لایقال: الموجود منه ما هو قار ومنه ما هو غير قاز. کالحرکات والاصوات. 
والأوّل یفتقر عدمه إلى السبب. أمّا النوع الثاني فاّه يعدم لذاته. 

لأنَا نقول: يستحيل أن يكون العدم ذاتيّاً لشيء. والا لم يوجد. 

ولمّا توهّم بعض القاصرين أنّ العدم أولى بالأعراض السيّالة كالحركة من 
الوجود بدليل امتناع البقاء عليها فيكفي في وقوعها تلك الأولويّة فلا حاجة إلى 
سبب خصّها بالذكر بعد ذكر العامٌ. واجاب بان الحركة لها علة في الوجود. فإذا 
5 5 عدم از شرائطها عدمت؛ لما سبق من عدم كفاية الأولويّة الذاية مطلقاً 
وكذا الأصوات. فلا فرق بين الحركات وغيرها. 


المسألة الثامنة عشرة: في بیان بعض أحكام العلّة المعدّة. 

قال: (ومن العلل المعدّة ما يؤدّي إلى مثل أو خلاف أو ضد). 

أقول: العلل تنقسم إلى المعدٌ وإلى المؤئّر. والمعد يُعنى به ما یقاب العلة إلى 
معلولها بَعْدَ بُعْدها عنه. وهو قريب من الشرائط. 

والعلة المعدّةٌ اما أن تؤدّي إلى ما يماثلها. كالحركة إلى المنتصف؛ فإنّها معدة 
للحركة إلى المنتهى وليست فاعلة لها. بل الفاعل للحركة امّا الطبيعة أو النفس. لكن 
فعل كل واحدٍ منهما في الحركة إلى المنتهى بعيد. وعند حصول الحركة إلى 
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المنتصف يقرب تأثير آحدهما في المعلول الذي هو الحركة إلى المنتهی. واقا أن 
تؤدّي إلى خلافها. كالحركة المعدّة للسخونة التي هي خلاف الحركة وغيرها من 
غير تضادّ. وا أن تؤدّي إلى ضدٌّ. كالحركة المعدّة للسكون عند الوصول إلى 
المنتهى. 

قال: (والإعداد قريب وبعيد). 

آقول: الإعداد منه ما هو قريب وذلك كالجنين المستعدٌ لقبول الصورة الانسانيّة, 
ومنه ما هو بعيد كالنطفة لقبولها. وكذلك العلة المعدّة قد تكون قريبةً وهي التي 
يحصل المعلول عقیبهاء وقد تكون بيعدة وهي التي لا تكون كذلك وتتفاوت العلل 
في القرب والبُمْد على حسب تفاوت الإعداد. وهو قابل للشدّة والضعف. 

قال: (ومن العلل العرضيّة ما هو مُعد). 

أقول: قد بينَا أن العلّة العرضيّة تقال باعتبارين: 

آحدهما: أن تور العلّة شيئا ويتبع ذلك الشيء شيء آخَّرء كقولنا: «الحرارة 
تقتضي الجمع بين المتماثلات» فإنّها لذاتها تقتضي الخقّة. فما هو أخفٌ في المرکّب 
يقبل السخونة أشد فينفصل عن صاحبه ويطلب الصعود فعرض له أن يجتمع [مع]' 
فعا رز 

والثاني: أن يكون للعلّة ' وصف ملازم. فيقال له: علّة عرضيّة. والأوّل علّة معدّة 
ذاتيّة للخفّة مع كونها علّةَ عرضيّة للسخونة, وكذا شرب السقمونیا علّة فاعليّة 
عرضيّة لحصول البرودة مع أنه علّة معدّة ذاتيّة لحصول البرودة. فظهر أن بعض 
ما يقال له: العلّة الفاعليّة العرضيّة يكون علَةَ معدّةٌ ذاتيّة بالنسبة إلى ما هي علة 
فاعليّة عرضيّة له. لا جميع أقسامها. 

فظهر أنّ العلل خمس: الفاعليّة. والمادّيّة. والصوريّة, والغائيّة. والمعدّة. 


۱. الزيادة أثبتناها من «كشف المراد»: ۱۳۵. 
۲. فى جميع النسخ: «العلّة» وما أثبتناه موافق لما فى «كشف المراد»: ۱۳۵. 


(المقصد النانی 


في الجواهر والأعراض 


وفيه فصول:) 

[الفصل الأوّل: فى الجواهر 

الفصل الثانی: في الأجسام 

الفصل الثالث: فى بقية أحكام الأجسام 


الفصل الرابع: فى الجواهر المجرّدة ] 





الفصل الأؤل: في الجواهر 


الممكن | ما أن يكون موجوداً في الموضوع وهو العرض, أولا وهو الجوهر). 
أقول: لما فرغ من البحث عن الأمور الكليّة المعقولة, شرع في البحث عن 
الموجودات الممکنة. وهي الجواهر والأعراض. وفي هذا الفصل فسائل؛ 


المسألة الأولى: في قسمة الممكنات بقول كلي. 

اعلم أنْ کل ممکن موجود ھا أن یکون موجودا لا في موضوع وهو الجوهر. 
ما أن يكون موجوداً في موضوع وهو العرض. 

ونعني بالموضوع المحلّ المتقوّمَ بذاته المقوّم لما يحل فيه؛ فان المحل اما أن 
تقوّم بالحال؛ أو ر الحال؛ إذ لاب من فاعة ا عدهها الل از ریاس 
با واد تب لوو :والجال فى الأول کتک :ضور ةنون اا ی 
عرض 

فالموضوع والمادّة يشتركان اشتراكَ أخصَّيْن تحت عم واحد. وهو المحل؛ 
والصورةٌ والعرض يشتركان اشتراكَ أخصّين تحت أعجٍّ واحدٍ هو الحالٌ, والموضوع 
أخص من المحلْ, وعدم الخاض عم من عدم العام. نكل ما لیس في يحل ليس في 
موضوع. ولا ینعکس؛ ولهذا جاز أن يكون بعض الجواهر حالاً في غيره کالصورة 
النوعيّة الحالّة في الهیولی. 

ولمّاكان تعريف العرض يشتمل على القيد الثبوتي, قدّمه في القسمة على الجوهر 
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ولایخفی أن الواجب خارج عن تعريف الجوهر حيث جعل المقسم هو الممکن. 
بل قيل ': وكذلك إذا جُعل المقسم الموجود المطلق. كما وقع في عبارة الإمام"؛ لأنّ 
تعريف الجوهر حينئذٍ هو الموجود لا في موضوع. ومعناه ماهبّه إذا وُجدت كانت 
لافی موضوع. وليس للواجب ماهيّة ووجود زائد عليها؛ لأنّ وجوده عين ذاته. 

وهكذا إذا جعلنا الجوهر عبارةً عن محل العرض أو المتقوّم بنفسه؛ لعدم کون 
الواجب محل العرض كما سيأتي. وعدم کونه قابلاًللقوام لاستلزامه الوجود بعد 
العدم. وهو الحدوث المنافي لوجوب الوجود. 

ولو تنرّلنا وسلّمنا عموميّة الجوهر. فنقول: عدم الاطلاق للمنم الشرعي حذراً 
عن توهم الامکان من جهة الغلبة. 

قال: (وهو إمّا یفارق عن المادة " فى ذاته وفعله وهو العقل, أو فى ذاته وهو 
النفس, أو مقارن, فإمًا أن يكون محلا 5 المادّة. أو حالاً واا أو 
ما يتركب منهما وهو الجسم). 

أقول: هذه قسمة الجوهر إلى أنواع؛ فإنّ الجوهر ما أن يكون مفارقاً في ذاته 
وفعله للمادّة والمحل المتقوم بالحال بمعنى عدم احتياجه إليهما فيهما. وهو المسمّى 
بالعقل, أو مفارقاً في ذاته لا في فعله. وهو النفس الناطقة, فإنّها مفارقة للمادّة في 
ذاتها وجوهرها دون فعلها؛ لاحتياجها إلى الآلة في التأثیره ولا يمكن أن يكون 
مفارقاً في فعله غير ذاته؛ لأنّ الاستغناء في التأثير يستدعي الاستغناء في الذات, 
وإقاأن يكون غير مفارق عن المادّة. فامّا أن يكون محلاً لجوهر آخَرَ وهو الهیولی. 
أو حالاً في جوهر حر وهو الصورة, أو يتركّب من الجوهرين: الحالٌ والمحل وهو 
الجسم. فهذه أقسام الجوهر. 

.۱۶۳ :۲ نسبه التفتازاني إلى القيل أيضاً كما في «شرح المقاصد»‎ .١ 


۲. «المباحث المشرقيّة» :١‏ ۲۲۵. 
۳. فی «کشف المراد»: ۱۳۹ العبارة هكذا: «و هو إمًا مفارق فى ذاته». 
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قال: (والموضوع والمحل یتعا کسان وجودا وعدماً في العموم والخصوص. 
وکذا الحال والعرض). 
أقول: قد با أنّ الموضوع أخصٌ مطلقاً من المحل, فعدمه یکون أعمّ من عدم 
المحل؛ لأنّ نقیض الأخصٌ مطلقاً عم مطلقاً من نقیض الأعمّ مطلقاً. فقولنا: 
«الله تعالی لیس محلاً للحوادث» ينفي کونه موضوعا ایضا من غير عکس. 
فقد یتعا كس الموضوع والمحل في العموم والخصوص باعتبار الوجود والعدم. وکذا 
الحال والعرض؛ فان العرض أخصٌ من الحال, فعدمه عم 
قال: (وبین الموضوع والعرض مباینة). 
أقونّ الموضوح هو المحل المتقوّم بذاته المقوّم لما يحل فيه. والعرض لا يتقوم 
بذاته, فبینهما مباينة. 
قال: (ویصدق العرض على المحلّ والحال جزئياً). 
آقول: المحلّ قد يكون جوهراً وهو ظاهر, وقد یکون عرضاً كالحركة للسرعة. 
على خلافٍ بين الناس فيه فيصدق «بعض المحل عرض». 
والحال أيضاً قد يكون جوهراً كالصورة الحالة في المادّة. وقد يكون عرضاً وهو 
ظاهر, فيصدق «بعض الحالٌ عرض». 
فقد ظهر صدق العرض على المحلّ والحال جزئيّاً لا کلیا وكذا الجوهر. 


المسألة الثانية: في أنّ الجوهر والعرض ليسا جنسين لما تحتهما. 

قال: (والجوهريّة والعرضيّة من ثواني المعقولات؛ لتوقف نسبة أحدهما إلى ' 
الوسط). 

أقول: قال العامة الحلّي#: «اتفق العقلاء على أنّ العرض من حيث هذا المفهوم 


.١‏ فى « كشف المراد» و «تجريد الاعتقاد»: «على» بدل «إلى». 
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ليس جنساً لما تحته. بل هو أمر عرضی. واختلفوا في الجوهر هل هو جنس 
لما تحته أو عارض ؟ فالذي اختاره السصتف رحمه الله أنه عارض. وجَعَل 
الجوهريّة والعرضيّة من ثواني المعقولات؛ فإنّ کون الذات مستغنية عن المحلٌ 
اراج ابد اس اكل تفس الات رين ال سور الاسعارتة وک مين 
أحكامها الذهنيّة. 

واستدل عليه بان الذهن یتوقف في نسبة أحدهما إلى الذات وحَمْلِه عليها على 
وسط وبرهان, ولهذا احتجنا إلى الاستدلال على عرضيّة الكلَّيّات' والكيفيّات 
وجوهريّة النفوس وأشباه ذلك. وجنس الشيء لا يجوز أن یتوقف ثبوته له على 
البرهان؛ لأنّ ذاتي الشيء بيّن الثبوت لذلك الشيء»". 

وأنا أقول: يمكن أن یرد ذلك الاستدلال بان ذاتئ الشيء اما يكون بیّن الثبوت 
له إذا كان ذلك الشيء متصوّراً بالكنه لا بالوجه, كتصوّر النفس بکونها مدبّرةٌ للبدن 
وأيضاً المعقولات الثانية عبارة عمّا لا يعقل الا عارضاً لمعقول آخَرَ ولم يكن في 
الأعيان ما يطابقه, أو عبارة عن العوارض المخصوصة اوا الذهني ولم يصدق 
شيء منهما على الجوهر كما لا يخفى. 

نعم. الجوهريّة ‏ بالياء والتاء المصدريّتين ‏ مفهوم اعتباري يصدق عليه آنه 
معقول ثانٍ لا الجوهرء ولهذا يُعَدّ الجوهر جنس الأجناس, ويُعرّف الجسم الطبيعي 
بالجوهر القابل للأبعاد الثلاثة. بمعنى إمكان تحقّق الخطوط الثلاثة المتقاطعة على 
زوايا قوائم. 

فان قلت: لو كان الجوهر جنساً للجواهر لكان تمايزها بفصول, على ما هو شأن 
الأنواع المندرجة تحت جنس, فتلك الفصول إن كانت جواهر, ننقل الكلام إلى ما به 
تمايزها فيلزم التسلسل وامتناع التعقل. وإن كانت أعراضاً يلزم افتقار الجوهر 


۱ كذا فى الأصل. وفى «كشف المراد»: «الكمَّيّات». 
۲ «کشف المراد»: ۱۰ وقد نقل عنه بتصرّف. 
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إلى الموضوع. 

قلت: ‏ مضافاً إلى النقض بغيره من الاأجناس, ولزوم کون النوع بلا جنس -: ان 
المراد أنّ الجوهر جنس لما تحته من الحقائق المحصّلة النوعيّة لا لکل ما يصدق 
عليه. بل الجنس بالنسبة إلى الفصل الذي يحصّله عرض عام فلا يلزم التسلسل 
وامتناع التعقّل. مع أنّ الذي ذکره يله یدل على الزيادة لا على كونه من المعقولات 
الثانية. 

قال: (واختلاف الأنو اع في الأولويّة). 

أقول: هذا دليل ثان على کون الجوهر عرضاً عامّاً لجزئيّاته لا جنساً لها؛ وذلك 
لأنّ بعض الجزئيّات أولى بالجوهريّة من بعض ولا تفاوت في الأجناس والذاتيّات, 
وهو يدل على كون العرض أيضاً عرضیا؛ لوقوع التفاوت فيه بين جزئيّاته فإن 
الا عراض القارّة اولى بالعرضيّة من غيرها. 

ورُدَّ بأنا لا نسلم اختلاف أنواعهما في حقيقة الجوهريّة والعرضيّة بالأولويّة 
وعدمهاء ولو سُلّم فغايته عدم كونهما ذاتّین لجميع ما تحتهماء فجاز كونهما جنسين 
لبعض ما تحتهما من الأنواع. 

قال: (والمعقول اشتراكه عرضی). 

أقول: هذا دليل ثالث على عدم جنسیتهماء ومعناه أَنا نعقل بين الجسم والعقل 
والنفس والمادّة والصورة آمراً مشترکاء أعني الاستغناء عن الموضوع. ولا نعقل بينها 
اشتراكاً في غيره. وهذا القدر أمر عرضی مع أنه أمر سلبی؛ لأنّه عبارة عن عدم 
الحاجة إلى الموضوع. والعدمي لا يكون جنساً للأنواع المحصّلة. فالجوهريّة إن 
جُعلت عبارةً عن هذا الاعتبار كانت عرضاً عامّاً. وان جُعلت عبارةً عن الماهيّة 
المقتضية لهذا الاعتبار. فليس ها هنا ماهيّة للجسم وراء كونه جسماء وكذلك 
البواقي. وهذه الماهيّات تقتضي هذا الاعتبار وان اختلفت مع اشتراكه. 

وكذلك البحث في العرض؛ فإنا نعقل الاشتراك بين الم والكيف وباقي 


1 ۵ البراهين القاطعة / ج۱ 
الأعراض في الحاجة إلى المحل والعرضيّة في الوجود. وهذا المعنى أمر اعتباری. 
فليست العرضيّة جنساً لما تحتها. 

وفيه: أن الجوهر والعرض كسائر الأجناس ممّا ينتزع منه أو يقوم به ذلك المعنى 
المصدري الذي يعتبر في التعريف الذي هو رسمٌ لا حدٌ. 


المسألة الثالثة: في نفي التضادٌ عن الجواهر. 

قال: (ولا تضاد بين الجواهر ولا بينها وبين غيرها). 

أقول: لمّا فرغ من تعريف الجوهر والعرض وبيان أنْهما ليسا بجنسین. شرع في 
باقي أحكامهماء فبيّن انتفاء الضدَّيّة عن الجواهر. على معنى أنه لا ضدّ للجواهر من 
الجواهر ولا من غیرها. 

وبيانه: أن الضدّ هو الذات الوجوديّة المعاقبة لذاتٍ خرف وجودية في الموضوع 
مع كونها في غاية البُعْد عنهاء وقد بیا أن الجوهر لا موضوع له. فلا يعقل فيه هذا 
لمعنی لا بالنظر إلى جواهز اخ ولا بانظر إلى غیره من الا عراش 

قال: (والمعقول من الفناء العدم). 

أقول: لمّا بيّن انتفاء الضدّ من الجواهر, أخذ يرد على أبي هاشم وأتباعه ‏ حيث 
خلا للجواهر ددا هي الفناء '؛ فإنّه إذا خلق الفناء انتفت الأجسام بأسرها. 
وهذا دليل التضاد - فقال: «إنّ المعقول من الفناء العدم» وليس الفناء أمراً وجودياً 
يضادٌ الجواهر؛ لأنه امّا جوهر أو عرض. والقسمان باطلان. فلا تحقّق له. 

قال: (وقد يطلق التضادً على البعض باعتبار آخْرَ). 

أقول: من اعتبر في التقابل امتناغ الاجتماع في الموضوع. حکم بان لا تضادٌ بين 
الجواهر ولا بينها وبين غيرها؛ إذ الجوهر لا موضوع له. 


۱. انظر : «شرح المقاصد» ”: ۸۷. 


الجواهر والأعراض / في الجواهر 0 ۲۳۱۷ 


ومن اعتبر المحل محل الموضوع, أثبت التضادٌ بين الصور النوعيّة للعنا 
فقال: ان بعض الجواهر قد يطلق عليه أنه ضدّ للبعض الآخَّر. لكن يوجد التضادٌ 
باعتبار آخَرَء وهو التنافي في المحلّ مطلقاً. وحينئذٍ يكون بعض الصور الجوهريّة 
يضادٌ البعض الاخر. 


المسألة الرايعة: في أ وحدة المحل لا تستلزم وحدة الحال. 

قال: (ووحدة المحل لا تستلزم وحدة الحال إلا مع التماثلء بخلاف العکس). 

أقول: المحلّ الواحد قد يحل فيه أكثدُ من حال واحد مع الاختلاف. كالجسم 
الذي ا فيه أعراض متعدّدة: السوادٌ والحركة والحرارة. وكالمادة التي يحل فيها 

هران الضؤرة اة وال عة 

هذا مع الاختلاف. وإمّا مع التمائل فإنّه لا يجوز أن يحل المثلان في فل را 
لاستلزامه رفع الاثنينيّة؛ لانتفاء الامتياز بالذاتيّات واللوازم؛ لاتفاقهما فيهما على 
ما هو مقتضى التماثل, وبالعوارض؛ لتساوي نسبتها إليهما. 

فقد ظهر أنّ وحدة المحلّ لا تستلزم وحدة الحال إلا مع التمائل. واأمّا العكس 
فإنه يستلزم؛ فان وحدة الحالٌ تستلزم وحدة المحل؛ ؛ لاستحالة حلول عرض واحد 
او صورة واحدة في محلین وهو ضروري. 

وکلام أبي هاشم من المعتزلة في التألیف" وبعض الاوائل من الفلاسفة " في 
الإضافات خطا؛ فان التأليف عرض واحد قائم بمجموع شیئین متجاورین صارا 
بالاجتماع محلاً واحداً له. کالوحدة القائمة بالعشرة الواحدة والحياة القائمة ببنية 


.١‏ ذهب ابوهاشم إلى أن التأليف عرض واحد قائم بجوهرین فردين, وأنَّ هذا هو الموجب لصعوبة الانفکاك بين 
اجا الجسم. انظر «المحصّل»: ۱۷ ۲؛ «نقد المحصّل»: ۲شرح المقاصد» ۲: ۱۵۰ .۱۵٥۲‏ 

۲ نسبه الرازي إلى جمع من قدماء الفلاسفة. كما في «نقد المحصّل»: ۱۷ ۲ ونسبه التفتازان ني إلى بعض القدماء. 
كما في «شرح المقاصد» ۲: ۱۵۰. 


۸ و البراهين القاطعة / ج۱ 


متجرّئة إلى أجزاء ونحو ذلك. والكلام في امتناع قيام عرض واحد قائم بمحل بعينه 

واا الاضافاك القرت اسان بالتغازين والخراز با لسشاورین وال ةة 
بالأخوين فوحدتها نوعيّة لا شخصيّة؛ لأنّ قرب کل غيرُ قرب الآخَر شخصاً وان 
كان مثله نوعاً. وكذلك الجوار والأخوّة. والكلام فى الوحدة الشخصيّة لا النوعيّة. 
کما لایخنی. 1 

قال: (وأمًا الانقسام فغير مستلزم في الطرفین). 

آقول: يعني أنّ طبيعة انقسام المحل لا تستلزم انقسام الحالٌ؛ فإنّ الوحدة والنقطة 
والاضافاتِ ال و والبنوة أعراض قائمة ال منقسمة وهي غیر منقسمة. أبن 
الوحدة والنقطة فظاهر, وکذا الاضافات؛ فاّه لا یعقل حلول نصف الأبوة والینوة فى 
نصف ذات الب أو الابن. ۰ 

وذهب قومٌ' إلى أنّ انقسام المحلّ يقتضي انقسام الحال؛ لاستحالة قيامه مع 
وحدته بكل واحد من الأجزاء؛ لما ظهر من امتناع حلول الواحد الشخصي في 
محال متعدّدةٍ کاستحالة حلوله في واحدٍ منها فقط وانتفاء حلوله فيهاء فتعيّن حلول 
بعضه في بعضها, فیکون منقسماً إلى أجزاء متباينة في الوضع كالمحل. 

وأما الحال فإنّه لا يقتضي انقسامه طبيعة انقسام المحل؛ فان الحرارة والحركة إذا 
حلتا محلاً واحداً, لم یقتض ذلك أن یکون بعض المحلْ حارّاً غير متحرّك. وبعضه 
متحر كأ غير حاز. 

واعلم أنّ الأعراض السارية الحالة حلولاً سريانيّاً كالسواد الحالّ في الجسم إذا 
حلّت محلاً منقسماً. انقسمت بانقسامه. والأعراضٌ المنقسمة بالمقدار لا بالحقائق 
إذا حلّت محلاً انقسم المحلّ بانقسامها؛ فإنّ انقسام السواد إلى الأجزاء المقداريّة 


۱. منهم الشيخ ابن سینا. كما فى «المباحثات»: ۰۱۹۱ الرقم .01١0 ۵۸٩‏ 
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يوجب انقسام الجسم إلى أجزاء كذلك؛ لكون کل جزء من الحال في کل من المحل. 
فالانقسام الذي لا یستلزم انقساما خر انقسامٌ إلى أجزاء غير متباينة في الوضع 
والاشا زو الح سرا كانت خارخته كاله لى واضوره او عتقلية كالجنين 
والفصل. 


اله سألة الخامسة: في استحالة انتقال الاعراض 

قال: (والموضوع من جملة المشخصات). 

أقول: قال العلامة: «الحکم بامتناع انتقال الاعراض قريب من البيّن» والدلیل عليه 
أن العرض إن لم يتشخّص لم یوجد. فتشخّصه ليس معلولٌ ماهيّته ولا لوازمها وا 
لكان نوعه ات ان انیت ولا ما يحل فيه وال لاكتفى بموجده ومشخصه عن 
موضوعه. فيقوم بنفسه وهو محال. فتعيّن أن ن یکون معلول محله. بمعنی کون 
الموضوع علد تامّة لتشخّص العرض ووجوده. فيستحيل انتقاله عنه, وا لم يكن 
ذلك الشخص ذلك الشخصٌ؛ لانتفاء التشخّص الأُوّل بانتفاء المشخُص الذي هو 
الموضوع المعيّن. فلاب من حصول تشخّص آخَرَ فيحصل شخص اخَرُ)»'. 

وفيه نظر؛ لإمكان کون المشخّص موجد المحل المعد بعد حصول القابليّة به. 
وكون المَحالٌ المتعدّدة عللاً متعاقبة. كما نشاهد في الألوان السارية والريح 
المتعدّية. 

قال: (وقد يفتقر الحال إلى محل متوسّط). 

أقول: الحالٌ قد يحل في الموضوع من غير واسطة, كالحركة القائمة في الجسم. 
وقد يفتقر إلى محل متوسّط فيه ثم م يحل ذلك المحل في الموضوع كالسرعة القائمة 
بالجسم؛ فانها تفتقر إلى حلولها في الحركة. ثمّ تحلّ الحركة في الجسم. 


١‏ كشف المراد»: ,١17‏ نقله بتصرف. 


۰ كح البراهين القاطعة / ج ١‏ 


المسألة السادسة: في نفي الجزء الذي لا يتجرّاً. 

قال: (ولا وجود لوضعی لا یتجرّاً بالاستقلال). 

أقول: هذه مسألة اختلف الناس فيها. 

بیان ذلك: أنهم عرّفوا الجسم الطبيعي ب«الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة»' وهی 
الخطوط الثلائة المتقاطعة على زوايا قوائم. المعبَّرُ عنها بالعرض والطول والسق. 
وهي التي یطلق علیها الجسم التعليمي؛ لکون أَوّل التعلیم في الأوائل متعلّقاً بها. 

والجسم الطبيعي إمّا مفرد لم یتألف من أجسام أو مركب متألف من آجسام 
مف ا لوان او غير ماه کار 

والجسمٌ المفرد قابل للانقسام. فلا يخلو مّا أن تكون جميع الانقسامات الممكنة 
حاصلة فيه بالفعل. أو لا. 

وعلى الأوّل تكون فيه" أجزاء بالفعل قطعاً. ولا يكون شيء من تلك الأجزاء 
قابلاً للاتقسام. والا لم تكن جميع الانقسامات حاصلة بالفعل. وکل جزء من تلك 
الأجزاء يقال له: الجزء الذي لا یتجرّا. وقد اختلفوا فيها: 

فذهب جماعة من المتکلمین والحکماء الى أن الجسم مرکب من اجزاء 
لا تتجرٌأ '. ویقال لها: الجواهر المفردة؛ بمعنی أن جمیع الانقسامات الممكنة حاصلة 
فيه بالفعل. فذهب بعضهم إلى تناهیهاء كما عن جمهور الستکلمین ". وبعضهم إلى 
عدمه. كما عن انظاء *. 


.۵ :۲ انظر: «شرح الاشارات والتنبيهات»‎ .١ 

۲. في «ج»: «في» بدل «فیه». 

۳ انظر: «المحصّل»: ۹ «شرح الاشارات والتنبیهات» ۲: ۹-۸:«شرح المقاصد» ۳: ۲۱: «شرح المسواقف» 
0۷ 

.٩ :۲ انظر: «المحصّل»: ۲۹۱؛ «شر ح الاشارات والتنبیهات»‎ .٤ 

۵ انظر: «المحصّل»: ۹ ۲؛ «شرح الاشارات والتنبیهات» ۲: ٩‏ و ۳۰؛ «شرح المواقف» ۷: ۵. 
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وذهب الباقون إلى أنّ الجسم بسيط في نفسه متّصل کاتصاله عند الحش, بمعنى 
آنه لا يكون شىء من الانقسامات حاصلاً فيه بالفعل, لكنّه يقبل الانقسام إلى 
مايتناهى, كما عن محمد الشهرستاني* صاحب «الملل والنحل»' أو إلى 
مالا يتناهى. كما عن جمهور الحکماء '. 
وقد نفى المصتّف الجزء الذي لا يتجرّأ بقوله: «لا وجود لوضعي لا يتجرّأ 
بالاستقلال» وذلك لأنّ ما لا يتجرّأ من ذوات الاوضاع - أعني الأشياء المشار إليها 
بالحش - قد يوجد لا بالاستقلال. كوجود النقطة في طرف الخط أو مركز الداثرة. 
ولكن لا يمكن وجوده بالاستقلال؛ لأنّ المتحيّز بالذات لابدّ أن يكون ما يحاذى 
منه بعضّ الجهات كالفوق غيرَ ما يحاذي منه بعضاً آخَرَ کالتحت. فلابدٌ أن يكون 
منقسماً في الجهات الثلات. فيستحيل وجود الجزء الذي لا يتجرّأْ والخط 
الجوهري, وكذا السطح الجوهري. فيستحيل تركب الجسم من أجزاء لا تتجرًٌ. 
وقد یتمتاك في إبطاله بما يدل على امتناع ترکب الجسم منها. 
والمصنّف لله قد استدل عليه بوجوه: 
قال: (لحجب المتوسشط). 
أقول: هذا أحد الأدلة على نفي الجزء. 
وتقريره: نا إذا فرضنا جوهراً متوسّطأً بين جوهرين فإمًا أن يحجبهما عن 
التماش أو لا. والثاني باطل, وإلا لزم التداخل وهو محال, وال لم يُفِد التأليف زيادة 
في الحجم. والاوّل يوجب الانقسام؛ لأنّ الطرف الملاقي لأحدهما مغاير للطرف 
الملاقي للآخَرء فيلزم خلاف المفروض. 


# هو أبوالفتح محمّد بن عبدالكريم بن أحمد. الفيلسوف الأشعري. له كتب كثيرة أشهرها «الملل والنحل» تومي 
أواخر شعبان سنة 054. انظر: «الكنى والألقاب» ۲: ۳۷۶. 

.١‏ انظر: «نقد المحصّل»: ۱۸۳: «شرح الاشارات والتنبيهات» ۲: ٩‏ نقلاً عن كتابه «المناهج والبيانات»؛ «شرح 
المقاصد» ۳: ۲۱: «شر ح المواقف» ۷: ۵. 


۲ «شرح الاشارات والتنبیهات» ۲: ٩‏ «شرح المقاصد» ۳: ۲۱: «شرح المواقف» ۷: 1. 


۲ و البراهين القاطعة / ج۱ 


قال: (ولحركة الموضوعين على طرفي المركب من ثلاثة). 

آقول: هذا وجه ثان. ۱ 

ويره إن اذا فرظا كسما مركا من اة و ات أو تخرها من لارا 
ووضعنا على طرفيه جزءين, تحرّك کل منهما متوجّهاً إلى الآخَر حركةٌ على السواء 
في السرعة والبطء والابتداء. فلابدٌ أن يتلاقيا. ولا يمكن أن يكون ذلك التلاقي 
بكون أحد الجزءين بأسره على الطرف. والآخَّر بأسره على الوسط؛ وال لم تتحقّق 
الحركتان فضلاً عن تساويهماء بل لابدٌ أن يكون شيء من الوسط مشغولاً بأحدهما 
وشيء آخَر منه مشفولاً بالآخَرء فيلزم انقسامه قطعاً. وحیث كانت تلك الأجزاء 
غير متفاوتة في الحجم. وجب أن يكون بعضٌ من کل واحدٍ من الجزءين على 
الوسط, وبعضٌ آخَّر منه على بعض من الطرف. فيلزم انقسام تمام الخمسة مع 
فرضها غير منقسمة. وهو محال لازم من وجود الجزء الذي لا يتجرّأ لا من غيره 
كفرض الاجتماع المذکور, كما لا يخفى. 

قال: (أو من أربعة على التبادل). 

أقول: هذا وجه ثالث. 

وتقريره: أن إذا فرضنا جسماً مركباً من أربعة جواهر أو نحوها من الاشفاع. 
ووضعنا على أحد طرفيه جزءاً وتحت طرفه الآخَّر جزءاً وتحرّكا على التبادل 
کین ل کک یا الكل وا عله ذو کون حر كن 
منهما من أوّل الخط إلى آخره حرکة على السواء فى الابتداء والسرعة - فإنّهما 
لا یقطعان الخط ال بعد المحاذاة. فموضع المحاذاة ۳ كان هو الثاني أو الثالت كان 
أحدهما قد قطع الأكثر. فلابدٌ وأن يكون بینهماء وذلك يقتضي انقسام الجمیع من 
الجزءين المتحرّ کین والوسطين. 

قال: (ویلزمهم ما يشهد الحسّ بكذبه من التفكك وسكون المتحرّك وانتفاء 
الدائرة). 


الجواهر والأعراض / في الجواهر 0 ۲۷۳ 


افو ها دوو اغ ل ع نش السرم لیس اام اند لاز 
للقول به. وأصحابُه التزموها مع أنّ الحش یکذبها: 

آحدها: تفكيك اجزاء الرحی. 

بيانه: أنّ الحش يشهد بأنّ المتحرّك على الاستدارة - کالرحی - بای على وضعه 
ونسبة أجزائه. فإذا فرضنا خطاً خارجاً من مركز الرحی إلى الطوق العظيم منهاء 
فذلك الخط یکون مركباً من أجزاء لا تتجرّاٌ على هذا القول. فاذا تحرّك الجزء 
الأبعد الواقع على الطوق جزءاً واحداً من مسافته. فالجزء الذي يلي المرکز إمّا أن 
يتحرّك أل من جزء أو جزءاً أو يسكن. 

وعلى الأوّل يلزم انقسام الجزء. وهو خلاف الفرض. 

وعلى الثاني يلزم تساوي حركة الجزء الذي على الطوق ومسافته مع الجزء 
الذي يلي المرکز. وهو محال بالضرورة. 

وعلى الثالث يلزم انفصال الجزء الذي يلي المركز عن الجزء الذي على الطوق. 
فيلزم تفكيك أجزاء الرحى وهو باطل بالضرورة. 

الثاني: سكون المتحرّك. 

بيانه أن السرعة والبطء کیفیتان قائمتان بالحركة لا باعتبار تخل السكنات 
وعدمه؛ لأنّه لو كان بسبب تخل السکنات. لزم أن يكون فضل سكنات الفرس 
السائرٍ من أل النهار إلى آخره خمسين فرسخأ على حرکاته, بقدر فضل حركات 
الشمس من أوّل النهار إلى آخره على حركات الفرس. لكن فضل حركات الشمس 
أضعاف أضعاف حركات الفرس, فتكون سكنات الفرس أضعافٌ أضعاف حرکاته. 
لكنّ الحش یکذب ذلك. 

إذا ثبت هذا فنقول: إذا فرضنا أنّ فرساً ‏ مثلاً ‏ سار من أُوّل النهار إلى آخره 
خمسين فرسخاء ولا شك أنّ امس قد سارت في هذه المدّة نصف الدورة, فعند 
حركة الشمس وقطعها مسافة مساوية لجزء واحد لا يخلو اما أن يتحرّك الفرس 
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جزءاً أو قل أو يسكن. 

والأوّل يوجب أن تكون حركة الفرس مساوية لخردة الشمس مع أن المسافة 
الى قطعتها السمتن زا على خسین فرستعا بالاق الوت. 

والثاني یوجب انقسام الجزء. 

والثالث يوجب سكون المتحرّك دائماً ولا أل من أن یری تاره ساکتاً وا 

الثالث: انتفاء الدائرة مع أَنْها موجودة بالحش. 

بيانه: نا لو قلنا بكون الخط مركباً من الأجزاء التي لا تتجرّأ يلزم انتفاء الدائرة؛ 
فانه لو فرضنا حینتذ دائرة, فامّا أن تتلاقى ظواهر أجزائها كما تلاقت بواطنهاء أو لا. 

ولا سبيل إلى الأوّل؛ إذ يلزم أن تكون مساحة ظاهرها كمساحة باطنها على هذا 
التول, وكذا ظواهر الدوائر المحیط بعضها ببعض إلى أن تبلغ دائرةً تساوي منطقة 
الفلك الأعظم. فيلزم تساوي الدائرة العظيمة والصغيرة. وهذا باطل بالضرورة. 

وعلى الثاني - وهو عدم تلاقي ظواهرها مع تلاقي بواطنها. مع لزوم الانقسام 
والتجرّي المنافي للقول بالجزء الذي لا يتجرّأ ‏ یلزم کون ما فرض دائرة شكلاً 
مضرّساً لا دائرة حقيقيّة. فيلزم انتفاء الدائرة مع أن الحش يكدّبه. 

واحتمال عدم إحساس ما به التضرّس كالذرّات المبثوثة مدفوع بأنه إن كان 
أصغر من الجزء لزم انقسامه, والا لزم إحساسه. 

قال: (والنقطة عرض قائم بالمنقسم باعتبار التناهي). 

أقول: هذا جواب عن حجّة د ثبت الجزء. 

وتقريرها: أن النقطة موجودة؛ لأنّها نهاية الخطّ. فان كانت جوهراً فهو المطلوب. 
وان كانت عرضاً فمحلّها إن انقسم انقسمت؛ لأنّ الحال في أحد الجزءين مغاير 
للحال في الآخَرء وان لم ينقسم فهو المطلوب. 

والجواب: نها عرض قائم بالمنقسم. ولا يلزم انقسامها لانقسام المحل؛ لان 
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الحالٌ فى المنقسم إذا كان حلوله من حيث ذاته المنقسمة يلزم من انقسام المحل 
انقسام الحالٌ. و فلا. وها هنا النقطة حلّت في المنقسم باعتبار عروض التناهي له. 

قال: (والحركة لا وجود لها في الحال, ولا یلزم نفیها مطلقاً). 

أقول: هذا جواب عن حجّة ا لهم وهي نْ الحركة موجودة بالضرورة. 
وهي من الموجودات غير القارّة. فإمًا أن يكون وجودها في الحال أو في غيرها. 

والثاني باطل؛ لأنّ الماضي والمستقبل معدومان, فلو لم تكن في الحال موجودة 
لزم نفيها مطلقاً. 

وإذا كانت موجودةٌ في الحال, فإن كانت منقسمةً كان أحد طرفيها سابقاً على 
الآخَرء فلا يكون الحاضر كله حاضراء وهذا خُلْف. وان لم تكن منقسمة كانت 
المسافة غير منقسمة؛ لها لو انقسمت لانقسمت الحركة؛ لأنّ الحركة في أحد 
الجزءين مغايرة للحركة في الجزء الآخَّر فتکون الحركة منقسمة, مع انا فرضناها 
غير تشه 

والجواب: أنّ الحركة لا وجود لها في الحال, ولا يلزم من نفيها في الحال نفيها 
مطلق؛ لان الماضي والمستقبل وان کانا معدومین فی الحال لکن كل واحدٍ منهما له 
وجود في حدّ نفسه؛ فان الماضي من الحركة موجود في الماضي من الزمان وإن 
لم يكن موجوداً في الحال والاستقبال, وکذا المستقبل من الحركة موجود في 
المستقبل من الزمان وإن لم يكن في الماضي والان. 

قال: (والآنٌ* لا تحقّق له خارجاً). 

آقول: هذا جواب عن حجّة آخری لهم وهي أنّ الآن موجود؛ لانتفاء الماضي 
والمستقبل فإن كان الان مَنفيّاً كان الزمان منتفياً مطلقاً. ويستحيل انقسامه. والا لزم 


# الآن -بالالف واللام -: الوقت الحاضر. وعند الحكماء هو نهاية الماضى وبداية المستقبل, به ينفصل أحدهما عن 
الآخر. فهو فاصل بينهما بهذا الاعتبار وواصل باعتبار أنه حدّ مشترك بين الماضى والمستقیل, به يتَصل أحدهما 
بالآخر. انظر: «كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم» ۱: 4/,. 
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أن يكون الحاضر بعضّه. فلا يكون الآنٌ كله آباروهدا خُلْفٌ. وإذا كان موجوداً 
0 الواقعة غير منقسمة. والا لكان أحد طرفيها واقعاً في زمان والآخَدُ فى 
ناخو ق ا قا عبر متسب ا ۰ 1 

ويلزم من عدم انقسام الحركة عدم انقسام المسافة. على ما مر تقريره. 

وتقرير الجواب: أن الماضي والمستقبل موجودان في حذ نفسهما لا في شيء 
من الأزمنة ليلزم أن يكون للزمان زمان, ویکون الشيء ظرفاً لنفسه. كما أنّ المكان 
موجود في نفسه وإن لم يكن موجوداً في شيء من الأمكنة. 

نعم. هُما معدومان في الان لا مطلقاء والانْ لا تحقّق له في الخارج. بل هو شيء 
منتزع من آخر الماضي واوّل المستقبل. 

قال: (ولو تركبت الحركة مما لا يتجرّأ لم تكن موجودة). 

أقول: لمّا فرغ من التقض شرع في المعارضة, فاستدلٌ على أنّ الحركة لا تترکّب 
مما لا يتجرّأً؛ لها لو تركّبت ممًا لا يتجرّأ لم تكن موجودةٌ والتالي باطل اتّفاقاً 
فكذا المقدّم. 

بیان الشرطيّة: أنّ الجزء إذا تحرّك من جزء إلى جزء فإمًا أن يوصف بالحركة 
حال كونه في الجزء الأوّل وهو باطل؛ لأنّه حينئٍ لم يأخذ في الحرکة. أو تحال که 
في الجزء الثاني وهو باطل أيضاً؛ لأنّ الحركة حينئذٍ قد انتهت وانقطعت. ولا واسطة 
بين الأوّل والثاني ليوصف بالحركة فیها. فيلزم عدم وجود الحركة. وهو محال. وهذا 
المحال نشأ من إثبات الجوهر الفرد ۸ لاه على تقدير عدمه تثبت الواسطة. 

ويمكن أن قزر بیان الشرطية من وجه آخَرَء وهو أنّ الحركة ما أن تکون عبارة 
عن العماشة الأوك رالا نة و شا مالا لا م أو نوها وهو اطل: لتاق 


.١‏ يطلق الجوهر عند الفلاسفة على عدّة معان. فقد عرّفه ابن سينا في «النجاة» بأنّه کل ما وجود ذاته ليس في 
موضوع. .أي في محل قريب دجام SS‏ دو ا كويد ما الجوهر عند المتكلمين ذ فهو الجوهر الفرد المتميّز 
الذى لا ينقسم. أما المنقسم فیستونه جسماً لا جوهرا؛ ولذا لا یطلقون اسم الجوهر على المبدا الأوّل. 
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قال: (والقائل*' بعدم تناهی الأجزاء يلزمه مع ما تقدّم*' النقض بوجود 
المؤلّف*" مما يتناهى ويفتقر في التعميم”' إلى التناسب**): 

أقول: لا فرغ من إبطال مذهب القائلين بالجوهر الفرد. شرع في إبطال مذحب 
القائلين بعدم تناهي الأجزاء فعلاً کالنظام. فإلّه ومَنْ يحذو حذوه لمّا وقفوا على أدلة 
ثفاة الجزء ‏ کلزوم تفكيك الرحى -ولم يقدروا على ردّهاء اضطتوا إلى الحكم بان 
كل جسم فهو قابل للانقسام لا إلى نهاية. ولمّا كان مذهبهم أن حصول الانقسام من 
لوازم قبول الانقسام. ظتوا أن جميع الانقسامات التي لا تتناهى حاصل في الجسم 
بلفعل. فصرّحوا بأنّ في الجسم أجزاءً غير متناهية موجودة بالفعل» فلزمهم القول 
بالجزء الذي لا یتجرّا؛ لاه إذا كان کل انقسام ممكن حاصلاً فيه بالفعل. فالاتقسام 
الذي ليس بحاصل غيرُ ممکن. فتكون أجزاژه غير قابلة للانقسام. فقد وقعوا 
فيماكانوا هاربين عنه من إثبات الجزء ومفاسده. مضافاً إلى النتقض بالجسم الذي 
فرض أنه مركب من آجزاء متناهية كالثمانية, فاّه جسم مع تناهي أجزائه. 

وهذا هو الوجه الأول الدال على إبطال القول بعدم تناهي الأجزاء. 

وأمّا قوله: «ویفتقر في التعميم إلى التناسب» فمعناه آنا إذا أردنا تعميم القضيّة بأن 
يك هالا شیء من الاجسام بمولف من أجزاء غیر متناهية فطریقه أن سب هذا 
المؤلف الذي ألفناه من الأجزاء المتناهية إلى بقيّة الأجسام. فتقول: کل جسم فا 
متناو في المقدار فله إلى هذا المؤلف نسبة. وهي نسبة متناهي المقدار إلى متناهي 
المقدار نعلم أنّ المقدار يزيد بزيادة الأجزاء أو ينقص بنقصانهاء فنسبة المقدار إلى 
المقدار كنسبة الأجزاء إلى الأجزاء. لكن نسبة المقدار إلى المقدار نسبة متناهٍ إلى 


.) أي النظام. (منه‎ .١ 

۲# . من مفاسد اثبات الجزء. (منه لل ). 

آي الجسم الذي فرض أنه مركب من أجزاء متناهية كالثمانية. (منه يك ). 

# . أي الحكم بكون كل جسم متناهى الأجزاء. (منه لة). 

#. أي ملاحظة کون نسبة حجم إلى حجم آخَر كنسبة الأجزاء إلى الأجزاء في كونها نسبة المتناهي إلى المتناهي. 
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متنا فکذا نسبة الأْجزاء إلى الأجزاء فیکون كل جسم مولفاً من أجزاء متناهية. 

قال: (ویلزم عدم لحوق السریع البطیء). 

أقول: هذا هو الوجه الثاني الدال على ابطال القول بعدم تناهي الاجزاء. 

وتقريره: أن الجسم لو تركب من أجزاء غير متناهية لزم أن لا يلحق السریم 
البطيء, والتالي باطل بالضرورة. فكذا المقدم. 

بيان الشرطية: أنّ البطيء إذا قطع مسافة ثم ابتدأ السريع وتحرّك فإنّه إذا قطع 
ذلك الجزء من المسافة يكون البطيء قد قطع جزاً من آخَرَءِ لعدم تخلّل السكون 
بشهادة الحش. فإذا قطع السريع جزءاً قطع البطيء جزءاً آخَرَ وهكذا إلى مالا يتناهى, 
فلا يلحق السريع البطيء. 

ولا یخفی أن هذا الوجه جار فيما إذا كان الأجزاء متناهية أيضاً. 

والاذك آن تعمل وجهاً لابطال الجزء الذي لا يعد أ کما لا یخفی. 

قال: (وأن لا یقطع المسافة المتناهية فى زمان متناو). 

أقول: هذا وجه ثالث قريب من الوجه الثاني. ۰ 

وتقريره: نا لو فرضنا الجسم يشتمل على ما لا يتناهى من الأجزاء» لزم أن 
لا يقطع المتحرّك المسافة المتناهية في زمان متناه؛ لاه لا يمكن قطعها إلا بعد قطع 
نصفها. ولا يمكنه قطع نصفها إلا بعد قطع ربعهاء وهكذا إلى ما لا یتناهی, فتكون 
هناك أزمنة غير متناهية. فامتنع قطعها الا في زمان غير متناو, فيلزم أن لا يلحق 
السريع البطيء إذا توسّط بينهما مسافة قليلة؛ ولهذا جعل الوجهان وجهاً واحداً. 

قال: (والضرورة قضت ببطلان الطفرة والتداخل). 

أقول: اعلم أنّ القائلين بعدم تناهي الأجزاء اعتذروا عن الاوّل بالتداخل, فقالوا: 
لايلزم من عدم تناهي الأجزاء عدم تناهي المقدار؛ لأنّ الأجزاء تتداخل باندراج 
بعضها في بعض من غير زيادة في الحجم. فيصير جزءان أو أزيدٌ جزءاً واحداً وفي 
قدره. فلا یلز م بقاء النسبة وكون نسبة الحجم إلى الحجم كنسبة الأجزاء إلى الأجزاء 
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حتی يلزم کون کل جسم موَلفاً من أجزاء متناهية. ۱ 

واعتذروا عن الوجهین الآخرين بالطفرة بان يحاذي المتحرّك بعض اجزاء 
المسافة دون بعض؛ فإنَ المتحرّك إذا قطع مسافة غير متناهية الا جزاء في زمان متنام 
فإنّه یطفر بعض الاجزاء فلا یحاذیه ويتحرّك عن البعض الآخر. وكذلك السریع 
یطفر بعض الأجزاء فیلحق بالبطيء. كما أن الشمس وقت طلوعها يبلغ ضوؤها إلى 
آقصی نصف کرة الأرض ونحو ذلك. مع استحالة قطع هذه المسافة في الزمان 
الیسیر. 

ولا یخفی أنّ الضوء لیس جسماً متحر كا كما تومواء بل الأجزاء الهوائيّة لکونها 
مستعدَةٌ للاستضاءة تستضيء بتمام أجزائها بمجرّد المقابلة. فيتوّهم حركة الضوء 
والشعاع. 

وبالجملة. فهذان العذران باطلان بالضرورة. 

قال: (والقسمة بأنواعها تحدث اثنينية تساوي طباع كل واحدٍ منهما طباع 
المجموع). 

آقول: يريد أن یبطل مذهب ذیمقراطیس ' في هذا الموضوع. 

بيانه: أنّ القسمة مّا أن توجب انفصالاً في الخارج أو لا. 

والأولى هي القسمة الانفكاكيّة المنقسمة إلى الكسريّة والقطعيّة بالاحتياج إلى 
الآلة المفصّلة بالنفوذ وعدمه. 

والثانية هي القسمة الفرضيّة. وريّما تَسمّى فة أ نضا 

وقد يفرّق بينهما بأنّ الفرضيّة ما هو يفرض العقل كليَا والوهميّة ما هو بحسب 
المتوهّم جرئيًا. 

والفرضيّة إِمّا أن تكون بمجرّد الفرض من غير سیب حامل عليه أو تكون بسبب 
حامل عليه كاختلاف عرضين قارّين أو غير قارّين أو نحو ذلك. 


.01 :۲ ۱۸۷:«المباحث المشرقيّة» ۲: ۱۸:«شرح الاشارات والتنبيهات»‎ ۸6 :١ انظر: «الشفاء» الطبیعیّات‎ .١ 
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وخیت لم كن الأدلة: الفائقة دال على أن كل خسم رو فال للقي 
الانفكاكيّة. بل اّما تدل على أنه قابل للقسمة الوهميّة, أراد أن يبيّن أن کل جسم 
كما هو قابل للقسمة الوهميّة كذلك قابل للقسمة الانفكاكيّة؛ فإنّ القسمة بأنواعها 
الثلائة - أعني الانفكاكيّة والوهميّة والتي تكون من جهة اختلاف الأعراض 
الإضافيّة أو الحقيقيّة ‏ تُحدث في المقسوم اثنينيّة تكون طبيعة کل واحدٍ من 
امین مساوية لطبيعة المجموع ولطبيعة الخارج عنه الموافق له في الماهيّة. 

وكل واحد من القسمين لمّا صح عليه الانفكاك عن صاحبه وكذا کل واحدٍ من 
قسمي القسمين إلى مالا يتناهى, فجواز القسمة الوهميّة ملزوم لجواز القسمة 
الانفكاكيّة. فبطل مذهب ذيمقراطيس وأتباعه. وهو أنّ مبادئ الأجسام البسيطة 
أجسام صغار صلب متجرّئة في الوهم لا الضارج ٠‏ فالجسم المتّصل بالحقيقة 
غير قابل للانفصال الفكّي وما يقبله كالماء واتصاله بحسب الحش لا بالحقيقة' 
ووجه البطلان واضح. 

قال: (وامتناع الانفكاك لعارض لايقتضي الامتناع الذاتي). 

أقول: بعض الأجسام قد يمتنع عليه القسمة الانفكاكيّة لا بالنظر إلى ذاتهاء بل 
بالنظر إلى عارض خارج عن الحقيقة الجسميّة: إِمَا صفْر المقسوم بحيث لا يتناوله 
الالة القاسمة. أو صلابته. ۳ حصول صورة تقتضي ذلك. كما في الفلك عندهم. 
ولکن ذلك الامتناع لا يقتضي الامتناع الذاتي, فلا يلزم عدم کونه غير قابل للقسمة 
الانفكا كيّة. 

قال: (فقد * ثبت أنّ الجسم شيء واحد متّصل يقبل الانقسام إلى ما لا يتناهى). 

أقول: هذا نتيجة ما مضی؛ لأنّه قد أبطل القول بتركب الجسم من الجواهر 
المفردة. سواء كانت متناهية أو غير متناهية, وثبت أنه واحد في نفسه متصل 
لامفاصل له بالفعل, ولا شكٌ في أَنّه يقبل الانقسام. فا أن يكون لما يتناهى من 


.١‏ انظر: نفس المصادر المتقدمة. 
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الانقسام لاغير» وهوباطل؛ لما تقدّم في ابطال مذهب ذیمقراطیس, أو لمالا يتناهى. 
وهو المطلوب. 


المسألة السایعة: في نفي الهيولى. 

قال: (ولا يقتضى ذلك ثبوت مادة سوى الجسم؛ لاستحالة التسلسل ووجود 
مالا یتناهی). ۱ 

آقول: اختلف العلماء في ثبوت الهیولی وعدمه على قولین: 

الأل: ثبوتها كما عن آرسطو" ومَنْ تابعه » قالوا: إن الجوهر المتصل في ذاته 
الذي كان بلا مفصل إذا طرأ عليه الانفصال انعدم وحدث هناك جوهران متّصلان 
في ذاتهماء فلابدٌ هناك من شيء آخَرَ مشتركٍ بين المتّصل الأوّل وبين هذين 
المتصلین, ولابدٌ أن يكون ذلك الشيء باقياً بعينه في الحالتین. والا لكان تفريق 
الجسم إلى قسمين إعداماً للجسم بالكليّة وإيجاداً لجسمين آخَرين من كتم العدم. 

والضرورة تقتضي بطلانه. ويشهد على ذلك أنّ العذرة -مثلا -إذا صارت دوداً ثم 
عبار الوا حافت الم الو ع فاد من محل :واو عليه جلك لون 
والا لزم إعدام شيء وإيجاد شيء آخَرَ من كتم العدم. وهو باطل بالضرورة. 

الثانی: عدم ثبوت الهیولی كما عن آفلاطون " ومن تابعه“ قالوا: الجوهر المتتصل 
قائم بذاته غير حال في شيء آخَرَء وهو الجسم المطلق, فهو عندهم جوهر بسيط 
لا ترکیب فيه بحسب الخارج. وقابل لطريان الاتصال والانفصال مع بقائه في 


۳۹۰ انظر: «ميتافيزك أرسطو»:‎ .١ 

۲. منهم أبن سينا فى «الشفاء» الالهیّات: ۷۱-۲۷۱ و «النجاة»: ۰۲۱ وتلميذه بهمنيار فى «التحصيل»: ۳۱۲ 
ومابعدها. ۱ ۱ 

۳ نقل عنه ذلك في «شرح المواقف» ۱:۷ و «شرح المقاصد» ۳: ۱۱ و «المحاکمات» كما في «شرح الاشارات 
والتنبیهات» ۳۱:۲. 

.۳۰ :۲ منهم السهروردي في «حکمة الاشراق» ضمن «مجموعة مصتفات شيخ الاشراق»‎ .٤ 
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الحالين بذاته. فهو من حيث جوهره وذاته يُسمّى جسماً. ومن حيث قبوله للصّور 
النوعيّة التي لأنواع الأجسام يُسمّى هيولى. 

واختار المصئّف هذا المذهب. وقد ذهب إلى ذلك المذهب جماعة من 
المتكلّمين ' وأبو البرکات البغدادي ' كما حكي. 

وقال آبوعلي -علی ما حكي -: «إنّ الجسم مركّب من الهيولى والصورة»". 

واحتجٌ عليه أن الجسم متصل في نفسه. وقابل للانفصال, ويستحيل أن يكون 
القابل هو الاتصال نفسه؛ لانْ الشيء لا يقبل عدمه. فلابة للاتصال من محل يقبل 
الانفصال والاتصال. وذلك هو الهیولی. والاتصال هو الصورة؛. فاستدرك 
المصتّف يله ذلك وقال: «إنّ ذلك أي قبول الانقسام - لا يقتضي ثبوت مادّة» 
كما قزرناه في کلام أبي علی؛ لأنّ الجسم المتصل له مادّة واحدة إذا قسمناه استحال 
أن تبقی تلك المادة على وحدتها اتفاقاء بل يحصل لكل جزء ماد 

فان كانت مادّة کل جزء حادثة بعد القسمة لزم التسلسل؛ لأنّ كل حادثِ عندهم 
لابد له من مادّة. وتکون تلك المادة أيضاً حادثةٌ على هذا التقدیر فیحتاج إلى مادّة 
ثالثة. وهكذاء فيلزم التسلسل. 

وإن كانت موجودة قبل القسمة لزم وجود مواد لا نهاية لها بحسب ما في الجسم 
من قبول الانقسامات التي لا تتناهی؛ لاستحالة أن تكون مادّة هذا نفس مادّة ذاك 
بعينها؛ حذراً عن کون الواحد بالشخص في آن واحدٍ في مکان متعدّد. 

وفيه: أنّ المادّة واحدة عند وحدة الاتصال. ومتعدّدة عند تعدّده. كالجسم المطلق 
عندهمم. فلا یلزم وجود مواد متعدّدة بالفعل. بل المادة شيء يعرضه الوحدة والتعدّد؛ 


.١‏ منهم الفخر الرازی فى «المحصّل»: ۲۷4: و«المباحت المشرقيّة» ۲: 17 - 0۳؛ واللامة الحلي في «إيضاح 
المقاصد»: ۷ ونهاية المرام فى علم الکلام» ۲: ۲۷-۵۰۷ ۵. 

۲ «المعتبر فى الحكمة» ۲: ۱۵-۱۰ 

۳ «الشفاء» الالهیات: ۷۱ 

.۲۰۲-۲۰۱ «الشفاء» الالهیّات: 77 - 1۷؛ «النجاة»:‎ .٤ 
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إذ آهي مع المتصل الواحد واحدة. ٠‏ ومع المتعدّد متعددة. وهي جوهر یسمّی ب«الهيولى 
الأول فیس فته مان واخد ال الا ال وهای هال الاما ری 
ذلك الجوهر المتصل ب«الصورة الجسميّة» والجسمٌ المطلق مركب منهماء وذلك 
یُستی «جسماً طبیعیا» لکونه موجوداً في الطبيعة والخارج. والقابلٌ للأبعاد الثلائة 
-وهي الطول والعرض والعمق, أعني الكمّيّة السارية في الجهات الشلاث - وهو 
«الج م التعليمي» لتعلّق التعلیم به أوّلا. 


المسألة الثامنة: في إثبات المکان . 

قال: (ولکل جسم مكان طبيعيٌ يطلبه عند الخروج على أقرب الطرق). 

أقول: کل جسم على الاطلاق - بسيطأً كان أو مركّباً ‏ فإنّه يفتقر إلى مكانٍ يحل 
فيه؛ لاستحالة وجود الجسم مجدّداً عن كلّ الأمكنة. 

ولاب وأن يكون ذلك المكان طبيعيّاً له؛ لأا إذا جرّدنا الجسم عن کل العوارض 
الخارجة فامّا أن لا يحل في شيء بن الا هی محال رور او يحل في 
الجمیع. وهو أيضاً باطل بالضرورة. أو يحل في ای لن سح الى أمرٍ 
خارج؛ إذ المفروض خلوّه عنه. ولا إلى الجسميّة المشتركة؛ لأنّ نسبتها إلى الأمكنة 
كلها على السويّة. بل إلى أمرٍ آخَرَ داخل فيه مختص به. وهو المراد بالطبيعة, فيكون 
ذلك البعض طبيعياً؛ ولهذا إذا خرج من مكانه عاد إليه. وإنّما يرجع إليه على أقرب 
الطرق. وهو الاستقامة. 

قال: (فلو تعدد انتفى). 


.١‏ المکان: الموضع. وهو المحل المحدّد الذي یشفله الجسم. وذهب المشّاؤون ومتأخرو الحکماء -كابن سينا 
والفارابی -الی أ ن المکان هو السطح الباطن من الجسم الحاوي المماسٌ للسطح الظاهر من الجسم المحوي. وأما 
الاشراقیتون فقد ذهبوا إلى أ ن النکان هو التقد الج د التو جرد وهو الف من الجسماثات وا کف هن 
المجرّدات. وذهب المتکلمون إلى أنه بعد موهوم مفروض به يشغله الجسم, ويملأه على سبيل التوهم, وهو الخلاء. 
انظر: « کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» ۲: ۱۷۳۶ -۱۱۳. 
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أقول: يريد أن يبيّن أن المكان الطبيعي واحد؛ لأنّه لو كان لجسم واحد مكانان 
طبيعيّان لكان إذا حصل في آحدهما تاركاً للثاني بالطبع, وكذا بالعکس, فلا يكون 
واحد منهما طبيعيّاً له؛ فلهذا قال: «فلو تعدّد» يعني الطبيعي «انتفى» ولم يكن له 
مكان طبيعي. 

قال: (ومكان المركب مكان الغالب أو مااتّفق وجوده فيه). 

أقول: المركب إن تركب من جوهرين, فإن تساويا وتمانعا وقف في الوسط 
بينهماء وإن غلب أحدهما كان مکائه مکان الغالب. فإن تركب من ثلاثة وغلب 
أحدهما كان مكانه مکان الغالب. والا كان في الوسط. وان تركب من أربعة 
متساوية حصل في الوسط أو ما اتّفق وجوده فيه. وان غلب أحدهما كان فى مكانه. 

قال: (وکذا الشکل * والطبیعی منه الکرة). ۱ 

الو اش ق بسا اپ واه ار n‏ 

وفي التحقيق نه من الكيفيّات المختصّة بالكميّات. وهي هيئة إحاطة الحد 
الواحد أو الحدود بالجسم . 

وهو طبيعي وقسري؛ لأنّ کل جسم متنا على ما يأتي. وكلّ متناءٍ له شكل 
بالضرورة, فإذا فرض عارياً عن جميع العوارض, لم يكن له بد من شكل أيضاً 
فعلّته طبيعة الجسم لا غیره. فيكون طبيعياً له. 

ولا كان الطبيعة:واحدةٌ والقابل راخدا وما عدا شكل الك ةن الأسكنال 
مشتملاً على تعدّد الأفعال من الخط والنقطة وغيرهماء وأثر الواحد واحد - كان 
الشكل الطبيعي هو المستدیر, والأشكال الباقية قسريّة. 


#. الشكل هو الهيئة الحاصلة من إحاطة الحد الواحد أو الحدود بالمقدار, أي الجسم التعليمي أو السطح. فالاوّل 
كشكل الكرة. والثانى كشكل المثلّث. 

۸۳۷ انظر: «كتاب التعريفات»: ۹ الرقم‎ .١ 

". انظر: «كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم» .٠١79:١‏ 
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المسألة التاسعة: في تحقيق ماهيّة المكان. 

قال: (والمعقول من الأُوّل البُعْد؛ فإنّ الأمارات تساعد عليه). 

أقول: «المكان» لغة الموضع كما في «الصحاح»' و«القاموس»'. وله إطلاقان: 

الأول بحسب الاشتقاق, وهو موضع کون الشيء وحدوثه. 

والثاني الاطلاق الاسمي. وهو ما يعتمد عليه المتمکن عند القيام أو نحوه 
ممّا یحصل به الاستقرار. والظاهر عدم مدخليّة للهواء فيه. 

اف المعقول قد اختلفوا في حقيقة المكان. 

فعند المشّائين -کما حكي عن آرسطو " وابن سينا“ أيضاً ‏ أنه عبارة عن السطح 
الباطن للجسم الحاوي المماش للسطح الظاهر من الجسم المحوي. 

وعند الاشراقتین -كما حكي عن آفلاطون " أيضاً ‏ أنه عبارة عن البُعْد الموجود 
المجرّد عن المادّة. المنقسم في جميع الجهات. المساوي للبُعْد الذي في الجسم 
بحيث ينطبق أحدهما على الآخَّر الساری فيه بكليّته. 

وعند المتكلّمين عبارة عن اليُعد الموهوم الذي يشغله الجسم على سبيل التوهم 
على وجه الانطباق المذكور'. 

ومثله الحيّز؛ فإنه الفراغ الموهوم المشغول بالمتحيّز الذي لو لم يشغله. لكان 


.١‏ «الصحاح في اللغة» «۰۲۱٩۱ :٤‏ کون». 

". «القاموس المحيط» ): 7 ۲.«کون». 

۳ تقل عنه في «جامع المقاصد» ۲ ؛«شرح تجريد العقائد»: ۱۵۷؛ «شوارق الالهام» ۲: ۳۰۰. 

غ. «الشماء» الطبیعیات ۱: ۱۳۷؛ «النجاة»: ۶ «شرح الااشارات والتنبیهات» ۲: ۱۸۵؛ «رسالهة الحدود»: ۲۲. 

۵ انظر: «جامع المقاصد» ۲: ۱۹۹ ۲۰۰: «شرح تجرید العقائد»: ۳۰۱؛ «شوارق الالهام» ۲: ۳۰۰:«کشاف 
اصطلاحات الفنون» ۲: ۱۱۳۵: «جامع العلوم فى اصطلاحات الفنون» ۳: ۲۰۷. 

:۳۱۷ :۳ «نهاية المرام» ۱: ۳۸۶: «التعریفات»: ۲۹۲. الرقم 1 ۱۶؛ «جامع العلوم فى اصطلاحات الفنون»‎ .١ 
۱1۳۵ :۲ «کشاف اصطلاحات الفنون»‎ 
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خلاءً. كداخل الكوز للماء'. 

وعند بعض هو ما يوجب الامتياز في الإشارة الحسشّيّة ' فهو أعبٌّ من المكان. 
لتناوله الوضع الذي يمتاز به المحدّد عن غيره في الاشارة الحسّيّة؛ إذ ليس وراءه 
ية | خر 

نعم له وضع ومحاذاة بالنسبة إلى ما في جوفه. 

والمصنّف اختار مذهب مَنْ قال بالبُعد؛ فإنّ «الأوّل» يعني به المكان؛ لاه قد بِيّن 
2 الجسم يقتضي بطبعه شيئين: المکان والشکل. ولمّا كان الشکل ظاهراً وكان 
طبيعيّاً ذكره بعد المکان. ثيّ عاد إلى تحقيق ماهيّة المکان, فالمراد أنّ المعقول من 
المكان البُعْد وان كان فيه بَعْدٌ. 

والدليل على ما اختاره المصتّف أنّ المعقول من المكان إِنّما هو البُعْد فإذا فرضنا 
الكوز خالياً من الماء. تصوّرنا الأبعاد التي يحيط بها جرم الكوز بحيث إذا مُلىْ ماءً 
شغلها الماء بجملتها والأمارات المشهورة في المكان ‏ من قولهم: له ما یتمکن 
المتمکن فيه ویستقر عليه ویساویه. وما يوصّف بالخلوٌ والامتلاء - تساعد على أن 
المكان هو البُعد المنقسم في جميع الجهات. المساوي للبغد الذي في الجسم بحيث 
ینطبق آحدهما علی الآخر الساري فيه بکلیته. وذلك اليد اعا أن یکون آمراً موهوماً 
يشغله الجسم ويملؤه على سبیل التوهم كما عن المتکلّم ". آویکون بُغداً موجوداً 
مجرّداً؛ لثلا يلزم تداخل الأجسام. ويكون جوهراً؛ لقيامه بذاته وتوارد الممكنات 
عليه مع بقاء تشخّصه. فكأنّه جوهر متوسّط بين العالمین, أعني الجواهر المجرّدة 


۱ «کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم» :١‏ ۷۲۵. 

۲. نسبه الجرجاني في «شرح المواقف» 0: ۱۳۱ إلى القيل. وفي «كشاف اصطلاحات الفنون» :١‏ ۷۲۵ نسبه إلى 
التفتازانى. 

۳ انظر: «جامع المقاصد» ۲: ١55‏ ۲۰۰؛ «شرح تجريد العقائد»: ۳۰۱: «شوارق الالهاع» ؟: ۳۰۰:«کشاف 
اصطلاحات الفنون» ۲: ۰۱۱۳۵ 
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والااجسام المادية. كما عن آفلاطون وم تابعه من الحکماء الاشراقیّین . 
والانصاف أنّ المعقول من المکان ما یعتمد عليه المتمكن عند القيام ونحوه. من 

غير مدخليّة تمام السطح سيّما الفوقاني» ومن غير تصوّر البُخد. ولهذا یقال: ان 

الجسم هنا أو هناك من غير توقف على أله هل يحيط به جسم أم لا؟ وکذا ملاحظة 


اد إن لم نقل بفهم خلافه. 
نعم. يشكل الأمر في الفلك الأعظم المحيط بالعالم؛ فانه جسم غير معتمد على 
شىء. 


الله إل أن يلتزم وجود جسم بلا مكان. كما يقال: إن القائلين بالسطح التزموه. 
وهو ظاهر ما يقال: انه تعالى خلق السماوات بغير عماد. 

قال: (واعلم أَن البُعد منه ملاق للمادّة وهو الحال في الجسم ويمانع مساويّه. 
ومنه مفارق تحل فيه الأجسام ويلاقيها بجملتها ويداخلها بحيث ينطبق على بُعد 
المتمكن ويتّحد به, ولا امتناع؛ لخلوّه عن المادّة). 

آقول: لمّا فرغ من بیان ماهيّة المكان شرع في الجواب عن شبهة مقدّرة تورّد 
على کون المكان بدا وهي أَنّ المكان لو كان هو البُعْدَ لزم اجتماع البعدَيْن. والتالي 
محال, فالمقدّم مثله. 

بيان الشرطيّة: أن المتمكّن له بُعْد. فان كان المكان هو المُعْدَ وبقيا معا لزم 
الاجتماع والاتحاد؛ إذ لا يزيد البُعْد الحاوي عند حلول المحوی. وان عدم أحدهما 
كان المعدوم حالاً في الموجود أو بالععکس, وشما محالان. 

وأمّا بیان استحالة التالي فضروري؛ لما تقدّم من امتناع الاتحاد. ولانْ المعقول 
من البُعْد الشخصي نما هو البُعْد الذي بين طرفي الحاوي, فلو تشكّك العقل في 
تعدّده بان يحتمله لزم السفسطة. 1 

وأيضاً تجويز نفوذ البُعْد المكاني في البُعْد القائم بالمتمكن يؤدّي إلى تجويز 


۱. تقدم فى ص ۲۸ التعليقة ۳. 
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دخول آجسام العالم فی ا خرداتان وفرض تداغل ا 
القائمين بهما. یلزم کونهما في حيّز خردل واحد. وکذا إذا انم واحد بعد واحد. 

وتقریر الجواب - مضافاً إلى منع تحقّق التداخل الممنوع في الجوهر والعرض. 
اعني البعد المكاني وَالبُعْد الجسماني يان البعد ینقسم إلى قسمین: 

احدهما بُعْد مقارن للمادّة وحال فيها. وهو البُعْد المقارن للجسم القائم به. 

والثاني مجرّد مفارق للمادّة. وهو الحال بين الأجسام المباعدة للجسم. 

والاوّل یمانع مساويّه. يعني البْعْدَ الآخَّر المقارنَ للمادّة أیضا فلا تجامعه؛ 
لاستحالة التداخل بين تقدين مقارتيقة: 

والثاني - وهو اليد المجرّد الذي لا يقوم بالمادّة ‏ لا يستحيل عليه أن يداخله 
بعد مادّي. بل يداخله ويطابقه ويتحد به بحسب الإشارة الحشيّة. وهو محل الجسم 
المتداخل بُعْده. ولا امتناع في هذه المداخلة والاتحاد؛ لان هذا البِعْد خال عن 
المادّة. فيجوز التداخل فيه من غير أن يُقضي إلى الاستحالة المذكورة. 

قال: (ولو كان المكان سطحاً لتضادّت الأحكام). 

أقول: لما بّن حقيقة المكان. شرع في إبطال مذهب المخالفين القائلين بان 
المكان هو السطح الباطن من الجسم الحاوي. 

وتقرير البطلان: أنّ المكان لو كان هو السطع لتضادّت الأحكام العارضة للجسم 
الواحد؛ فإنّ الحجر الواقف في الماء. والطير الواقف في الهواء يفارقان سطحاً بعد 
سطح مع كونهما ساکنین, ولو كان المكان هو السطح لكانا متحرّكَيْن؛ لأنّ الحركة 
هي مفارقة الجسم لمكان إلى مكان آخر. ولكانت الشمس المتحرّكة الملازمة 
لسطحها ساكنة. فيلزم سكون المتحرّك وحركة الساکن. وذلك تضاد في الأحكام 
تالف" 


#. إشارة إلى أنّ الحركة عبارة عن کون الشىء فى الآن الثانى فى المكان الثاني كوناً مستندا إلى المكين ولو كان 
تبعاً. كحركة الراکب. لا ما كان مستنداً إلى المکان, وكذا السكون. فلا يلزم تضاد المحال. (منه لأ ). 
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قال: (ولم يعم المكان). 

أقول: هذا وجه ثانٍ دال على بطلان القول بالسطح. 

وتقريره: آنالحکماء حكموا باحتياج کل جسم إلىمكان '. ولوكان المكان عبارةً 
وجودٌ جسم ليس له مكان بأن يكون محيطاً بجميع الأجسام؛ إذ لا يحويه جسم 
ليكون سطحه الباطن مكاناً له. فلا يعم المکان الاجسام مع آنا نقطع بان كل جسم له 
مكان - وقد تقدّم بطلان عدم تناهي الأجسام ‏ والقسمان‌باطلان فالمقدّم مثله.فتأمّل. 


المسألة العاشرة: في امتناع الخلاء.* 

قال: (وهذا المكان لا يصح عليه الخلوّ من شاغل, والا لساوت حركة ذي 
المعاوق حركة عدیمه عند فرض معاوق أفل بنسبة زماتیهما). 

اوه خلت ی هت الدكا م قلست :قوم الى عو اد الاو ری 
القائلين بالبعد المجرّد أو ون المسَمّؤْن بأصحاب الخلاء'. حيث جوزوا أن 
يقلن المكاة عن قله 

وذهب آخرون - وهم القائلون بالسطح مع بعض القائلين بِالبُعغد على ما حكي - 
إلى امتناعه '. وهو اختیار المصتف رحمه الله. 


.17 :۲ «الشفاء» الطبیعیّات ۱: ۳۰۸؛ «المباحث المشرقيّة»‎ .١ 

#. الخلاء عند المتكلّمين ‏ امتداد موهوم مفروض في الجسم. أو في نفسه صالح لان يشغله الجسم وینطبق عليه 
ده الموهوم. ويُسمَى أيضا بالمكان والبُغد الموهوم والفراغ الموهوم. وقد جوّزه المتكلّمون ومنعه الحكماء 
القائلون بأنَّ المكان هو السطح. وأمًا القائلون بأته البُغد المجرّد الموجود فَهُمْ أيضا يمنعون الخلاء بمعنى البُعْد 
المفروض فيما بين الأجسام. انظر «كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم» ۱: 67/. 

۲. «شرح تجريد العقاند»: ١٠١؛‏ «شوارق الإلهام» ۲: ۱۳۱۰ ولمزيد المعرفة راجع «الشفاء» الطبيعيات :١‏ 
1۳-4 . 

۳ حکاه القوشجي في «شرح تجريد العقائد»: ۱۷۰ ولمزيد المعرفة راجع «الشفاء» الطبيعيّات ۱: ١١١-١١١‏ 


و«شوارق الا لهام» ۲: ° 
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واستدلٌ عليه بان الخلاء لو كان ثابتاً لكانت الحركة مع العائق كالحركة مع عدم 
العائق, والتالي باطل بالضرورة. فالمقدّم مثله. 

بیان الشرطية: أا نفرض متحرّكاً يقطع مسافة مّا خالية عمًا يشغلها في ساعة, 
ئمّ نفرض تلك المسافة ممتلئة وحركة ذلك المتحرّك بتلك القوّة فيها. فلا محالة 
تكون في زمان أطولّ؛ لأنّ الملاء الموجود في المسافة معاوقٌ للمتحرّك عن الحركة 
فلنفرضه يقطعها في ساعتين. ثمّ نفرض ملاء آخَرَ أرقَّ من الأوّل على نسبة زمان 
الحركة في الخلاء إلى زمانها في الملاء وهو النصف, فتكون معاوقته نصف المعاوقة 
الأولى فیتحر كها المتحرّك في ساعة, لكنّ الملاء الرقيق معاوق أيضاً فتكون الحركة 
مع المعاوق كالحركة بدونه. وهو باطل. 

وفيه نظر؛ لا نفس الحركة تقتضي زماناً. والمعاوق الغليظ يقتضي زماناً غير 
الزمان الاوّل. والمعاوق الرقیق إذا كان بقدر نصف المعاوق الغليظ يقتضي نصف 
ذلك الزمان الزائد. لا نصف مجموع الزمانين حستّی يلزم تساوي زمان حركة 
ذي المعاوق - وهي التي في الملاء الرقيق ‏ زمان حركة عديم المعاوق. وهي التي 
في الخلاء. بل تکون الحرکات الثلاث على آنحاء لائة. 

وقد یمنع إمكان قوام یکون على نسبة زمان الخلاء إلى زمان الملا»؛ لجواز 
انتهاء القوام في مراتب الرقّة إلى ما لا قوام أرق منه. فتأمّل. 


المسألة الحادية عشرة: في البحث عن الجهة. ' 
قال: (والجهة طرف الامتداد الحاصل فى مأخذ الإشارة). 


.١‏ الجهة _بالكسر ‏ عند الحكماء تُطلق على معنيين: احدهما: أطراف الامتدادات. وبهذا المعنى يقال: ذو الجهات 
الثلاث أو السبع؛ إذ لا تنحصر الجهة بهذا المعنى في الست بل تكون أقلْ أو أكثر. وتُسمّى «مطلق الجهة». 
وثانيهما: تلك الأطراف من حيث إِنْها منتهى الاشارات الحسّيّة ومقصد الحركات الأينيّة ومنتهاها بالحصول فيه. 
ويخرج الحيّز والمکان؛ لأنّ كلا منهما مقصد الحركات ومنتهاها. 
انظر: « کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» ۱: .۵٩۸‏ 
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أقول: لمّا بحت عن المکان وکانت الجهة ملائمة له؛ لکون كلّ واحد منهما مقصداً 
للمتحرك الأيني حتّی ظ آتهما واحد. عقبه بالبحث عنهاء وهي ‏ على ما حكي ' 
عن جماعة 5 الأوائل " - عبارة عن طرف الامتداد الحاصل في مأخذ الاشارة؛ 
وذلك لأنا نتوهم امتدادا اخذا من المشير ومنتهياً إلى المشار إليه. فذلك المنتهى هو 
طرف الامتداد الحاصل في مأخذ الاشارة. وذلك الطرف بالنسبة إلى الحركة 
والإشارة يسمّى جهة. وهو مقصد للمتحرّك بنحو الوصول الیه. وأمّا المكان فهو 
مقصد للمتحرّك بالحصول فيه. 

قال: (وليست ا 

أقول: لمّا كانت الجهة عبارةً عن الطرف لم تكن منقسمة؛ لأنّ الطرف لو كان 
منقسماً لم يكن الطرف كله طرفاء بل نهايته تكون طرفاً. وهذا خُلْفٌ؛ ولأنّ المتحوّك 
إذا وصل إلى المقصد لم يَخْلٌ مّا أن لا يكون متحرّكاً عن الجهة فلا يكون ما خلف 
من الجهة. أو يكون متحر کاً إليها فلا يكون المتروك من الجهة. 

قال: (وهي من ذوات الأوضاع المقصودة بالحركة للحصول فيها وبالإشارة). 

أقول: الجهة ليست أمراً مجرّداً عن الموادٌ وعلائقها. بل هي من ذوات الأوضاع 
التي تتناولها الإشارة الحسشيّة وتُقصّد بالحركة وبالاشارة. فتكون موجودة؛ لان 
المعدوم لا يكون منتهى الإشارة الحسّيّة ومقصد المتحوّك للحصول فيه. مع أن 
الجهة يُقصد بالحركة الحصول فيها بمعنى الوصول إليها والقرب منها؛ لأنْه المتعارف 
في التعبير» فلا يرد أنّ الصواب أن يقال: «للوصول إليها» أو «القرب منها» كما في 
شرح القوشجي '. 


.۱۵  :»دارملا حكاه العلامة في « کشف‎ .١ 

". منهم ابن سينا في «الاإشارات و التنبيهات». راجع «شرح الإشارات والتنبيهات» ۲: 1717, وفي «شرح 
المواقف» ۷: ۸۲ نسبه إلى الحكماء. 

۳. «شرح تجريد الاعتقاد»: .١714‏ 
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وقوله: «للحصّول فيها» إشارة إلى دَفْع دحل مقدّر. وهو أنّ ما بُقصد بالحركة 
قد يكون معدوماً. كالبياض الذي یتحرك الجسم إليه من السواد؛ فاه معدوم. 

ووجه الدفع: أنه مقصود لتحصيله. لا للحصول فيه. 

قال: (والطبيعي منها فوق وسفل وما عداهما غير متناو). 

آقول: المراد أنّ الجهة على قسمين: طبيعي وغير طبيعي. 

والطبيعي ما يكون بالطبع ويستحيل تغيّره وانتقاله عن هيئته و تبذله. 

وغير الطبيعي ما يمكن تغيّره. فان دام مثلاً ‏ قد يصير خَلْفا وكذا اليمين 
والیسار یتبالان. 

وأمّا الفوق والسفل فلا تغيّر فیهما بالفرض؛ لأنّ القائم إذا صار منکوساً لم يَصِدْ 
ما يلي رأسه فوقاً وما يلي رِجْلّه تحتأ؛ بل صار رأسه من تحت ورجُله من فوق. 

وهذه الجهات التي ليست طبيعيّةٌ وتکون متبدّلةٌ غيد متناهية؛ لأنها اطراف 
الخطوط المفروضة وتلك الخطوط غير متناهية؛ إذ يمكن أن يفرض في کل جسم 
امتدادات غير متناهية ويكون كل طرف منها جهة. 

والحكم بأنّ الجهاتِ ستّ مشهور لا أصل له وسبب الشهرة أن الإنسان يحيط 
به جنبان عليهما اليدان وظْهْدْ وبطن ورأس وقدم» والجانب الأقوى يُسمّى نينا 
وما يقابله يسار وما يحاذي وجهه كُدَاماَ وخلاقه خُلْفاء وما يلي رأسه طبعاً فوقا 
وما يقابله تحتاً. 

مضافاً إلى أنّ كلّ جسم يمكن أن يُفرض فيه أبعاد ثلاثة متقاطعة على زوايا 
قوائم. ولکل بُعْدٍ طرفان. فلكل جسم جهات ستّ. والتعيين بملاحظة ما ذکر. 
ولاشك أن قیام بعض الامتدادات ظ بعض ممّا لا يجب في اعتبار الجهات. 
فيمكن أن يفرض من في جسم واحد امتدادات غير متناهية. فتكون الجهات التي 
ليست لطبيعةٍ غير متناهية. 


[الفصل الثاني: في الأجسام] 


قال: (الفصل الثاني: في الاجسام وهي قسمان: فلكيّة وعنصريّة, أمّا الفلكيّة 
فالكليّة منها تسعة: واحد غير مُکُو کب محیط بالجمیع وتحته فلك الثوابت, ثم 
أفلاك الکواکب السبعة السیّارة. وتشتمل على أفلاك التداویر وخارجة المراکز, 
والمجموع آربعة وعشرون, وتشتمل على سبعة متحيّرة ' وألف ونیّف وعشرین 
كوكباً وایت. والكلّ بسائط خالية من الكيفيّات الفعليّة والانفعاليّة و لوازمهاء 
شفافة). 

أقول: لمّا فرغ من البحت عن مطلق الجوهر شرع في البحث عن جزئيّاته؛ 
ليتحقّق النظر في ملكوت السماوات والأرض. وبداً بالجسم؛ لأنّه أقربُ من‌الجنس. 

وفی هذا الفصل مسائل: 


المسألة الأو لى: في البحث عن الأجسام الفلكيّة. 

اعلم ان الا جسام تتقسم إلى قسمین: 

الأل: البسيطة, وهي ما لم يكن مركباً من أجسام مختلفة الطبائع بحسب الحقيقة 
من الأفلاك والعناصر. 

الشاني: المرکبة. وهي ما كان مرکباً من أجسام مختلفة الطبائع. وهي الموالید 


.١‏ في نسخة اخری: «سيّارة» كما أشار المصتف لذلك فى نسخة الأصل. 
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الثلاثة, انی المعادن و النباتات والحيوانات. 

والبسيطة على قسمين: فلكيّة وعنصريّة. والمراد من الفلكيّة الفلك وما فيه من 
الأجرام الأثيريّة والعوالم العِلُويّة. 

والفلك جسم بسيط كرويّ مستدير محيط بالأجسام اليفليّة قابل للحركة 
المستديرة الدائمة. وبها يكون حافظاً للزمان. 

والحركة الفلكيّة تنقسم: تارة إلى البسيطة التي تُسمّى متشابهة أيضاً. وإلى 
المختلفة. ۰ 

والبسيطة حركة تحدث بها حول المركز في الأزمنة المتساوية زوايا متساوية 
باعتبار الخطوط الخارجة إلى المحيط بالنسبة إلى کل نقطة من نقاط الحركة. 
وبعبارة ی يحدث في المحيط بسببها قسی متساوية. 

والمختلفة ما ليست کذلك. 

وا ان رو وال که رال تا سور هقی رنف عالس 1 
مایصدر من متعدد. وكلّ مفردة بسيطة من غیرعکس. وكل مختلفة مركبة من 
غير عکس. 

والفلك على قسمین: کر وجزني. والکلی ما كان مستقلاً ولا یکون جزءاً لفلكِ 
آخَرَ والجزئی ما كان جزءاً لفلكٍ آخَّر. 

والفلك الکلی تسعة: 

الأوّل: الفلك الأعظم. وهو محيط بالجميع؛ ولهذا يُسمّى ب«فلك الأفلاك» وهو غير 
مكوكب ليس فيه كوكب؛ ولهذا يُسمّى ب «الفلك الأطلس»؛ تشبيهاً له بالأطلس 
الخالي عن النقوش. 

الثاني: فلك البروج. ويسمّى «فلكَ الثوابت» لكون الكواكب الثوابت مركوزة فيه. 
وهو تحت فلك الأفلاك. 

الثالث: فلك الزحل. 
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الرابع: فلك المشتري. 

الخامس: فلك المرّيخ. 

السادس: فلك الشمس. 

السابع: فلك الزهرة. 

الثامن: فلك عطارد. 

التاسع: فلك القمر. 

والتعداد المشهور على العكس بالابتداء من فلك القمر؛ لكونه آقرب. ففلك 
الأفلاك على هذا يصير تاسعاً. وهذه الأفلاك التسعة متوافقة المركز. 

ووجه إثباتها كما ا - آنهم وجدوا في بادئ الرأي جميعَ الكواكب متحرّكة 
بالحركة اليوميّة السريعة من المشرق إلى المغرب فأثبتوا لها فلكاً. ثمّ وجدوا بنظرٍ 
أدقٌّ أن جميعَ الكواكب الثوابت متحرّكة بحركة واحدة بطيئة من المغرب إلى 
المشرق فأثبتوا لها فلكاً آخَّر. وكذا وجدوا الكواكب السبعة السيّارة ذات حرکات 
غريبة مختلفة غير متشابهة بقياس بعضها إلى بعض بحسب البطء والسرعة 
والرجوع والاستقامة. فأ ثبتوا لک منها فلكاً آخُر. فصارت الأفلاك تسعة. 

مضافاً إلى إخبار الصانع بأنّ السماوات سبعة". وأنّه وسع کرسیّه السماوات 
والاأرض " وأنّ الرحمن على العرش استوى'. ولهذا لمْ یجوّز المشهور أن تكون 
أقل. فتجویز کون الأقلّ ثمانيةٌ أو سبعةً -كما عن المصنّف وغيره* محل المناقشة. 


۱3۵ أفاد ذلك القوشجي في «شرح تجريد العقائد»:‎ .١ 

۲ کما فى سور: البقرة (۲): 4١‏ ١؛‏ الاسراء (۱۷): 4۶؛ المؤمنون (۲۳): 47؛ فُصّلت (4۱): ۱۲؛ الملك (1۷): ۳: 
نوح(00۱: ۱0 

".كما فى سورة البقرة (۲): ۵۵ ۲. 

4 کما في سورة طه (۲۰): ۵. 

۵ انظر: «شرح المقاصد» ۳: ۱۳۹ - ۱۶۰:«شرح المواقف» ۷: ۸۰- ۸۱: «شوارق الالهام» ۲: ۳۱۸. 
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نعم في جانب الكثرة يمكن الزيادة؛ لجواز أن يكون كلّ من الثوابت فى فلك. 
وأن تکون الافلاك غير المكوكبة كثيرةً. ۱ 

وبالجملة. فتلك الأفلاك الكلَّيّة مشتملة على أفلاك أخرى جرئية تنفصل إليها 
تلك الأفلاك الكليّة؛ بشهادة أحوال الكواكب من البطء والسرعة والرجعة 
والاستقامة والخسوف والكسوف والتشكلات البدريّة والهلاليّة واختلاف أوضاعها 
المخصوصة. كما أفاد بعض ' علماء الهيئة حيث قال: 

«إنّ الشمس لها فلكان متوازيا السطحين: أحدهما: الممتّل بفلك البروج. مركزه 
مركز العالم ومنطقته على سطح منطقة البروج وهو فلكها الکلی. وثانیهما: خارج 
المركز وهو في یخن الممتّل مركزه غير مركز العالم. ولكن منطقته أیضاً على سطح 
منطقة البروج. ویماش محدّباهما ومقعّراهما على نقطتين تُسمّى النقطة المشتركة 
في المحدّب الأبعد عن الأرض أَؤْجاً. والنقطةٌ المشتركة في المقتر الأقرب منها 
حضیضا. وان هيئات أفلاك الكواكب العِلُويّة ‏ أعني زحل والمشتري والمرّيخ وكذا 
فلك الزهرة من السفليّة مثل هيئة فلك الشمس من غير تفاوت الا في أمرين: 

آحدهم: أن لکل منها فلکاً في خن خارج المرکز, كنا أن انشمس فى انحن 
خارج المرکز. ويُسمّى بفلك التدویر. ویماش سطح الخارج المرکز على نقطتین 
يُسمّى الأبعدُ من الارض ذِروةً والأقربُ إليها حضيضاً. وکل من تلك الکواکب 
الأربعة مركوز في تدويره بحيث يماش على نقطة في سطحه. 

وثانيهما: أن منطقة خارج مركز تلك الكواكب ليست على سطح منطقة البروج» 
بل تقاطعها على نقطتين متقاطرتين بكونهما على طرفي قطر من أقطار فلك البروج. 
ويُسمّى خارج المركز في غير الشمس بالفلك الحامل وأنّ هيئة فلك عطارد تتفاوت 
عن هيئات أفلاك الكواكب الأربعة في أمرين: 


. لعلّه بطلميوس. راجع «شرح الاشارات» ۳: ۲۱۲ وما بعدها؛ «كشّاف اصطلاحات الفنون» ۲: ۱۲۹۰ -۱۳۹۱. 
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آحدهما: أله یُسمّی الفلك الذي یکون الحامل في بُخَنه مديراً ومرکه غیر مرکز 
العالم. ومنطقته في غير سطح منطقة البروج. وهو مع الحامل في سطح واحد. 

وثانیهما: أن لعطارد فلكاً آخَرَ يكون المدیر في ثخنه مثل کون الحامل في خن 
المدیر فى تماش المحدّبین على نقطة مشتركة. وکذا المقكّران. ومرکزه مركز العالم, 
و حال مسلط وی ان هذا الفلك ممتلاً لعطارد. وأ هيئة فلك 
القمر كهيئة أفلاك الکواکب الأربعة من غير تفاوت إلا في آمرین أيضا: 

أحدهما: أنّ للقمر فلكاً يكون الحامل في ثخنه. ليس منطقته على سطح منطقة 
لبروج. بل مائلة عنه. ويكون مع الحامل في سطح واحد؛ ولهذا يُسمّى ذلك الفلك 
بالفلك المائل. 

وثانيهما: أنْ للقمر فلكاً آخَرَ متوازي السطحين محيطاً بفلكِ يكون الحامل في 
نخنه» ومركزه مركز العالم. ومنطقته على سطح منطقة البروج» ويُسمّى جوزهرًا». 

والحاصل: أنّ الشمس لها فلكان: الممتّل. وخارج المركز. والقمر له أربعة أفلاك: 
الجوزهر والمائل والحامل والتدوير. وزحل والمشتري والمرّيخ والزهرة لكل واحد 
منها ثلاثة أفلاك: الممتّل والحامل والتدوير. وعطارد له أربعة أفلاك: الممتّل والمدير 
والحامل والتدوير. فالمجموع مع الفلكين العظيمين أربعة وعشرون فلكاً. 

فظهر أنّ الأفلاك الكلَّيّة غير الفلكين العظيمين منفصلة إلى أفلاك جزئيّة بعضها 
التداوير. وبعضها خارجة المراکز, وبعضها غیرهما. والمجموع أربعة وعشرون على 
ما ذكره المصتّف. 

وأورد عليه الشارح القوشجي ': ولا بان كلامه صريح في ان الأفلاك الجزئيّة 
إنما تکون تداویز وخارجة المرکز. وهذا خطا؛ فان من الأفلاك الجزئيّة للقمر 
جوزهرا ومائلا وهما فلکان موافقا المرکز. 


۰۱۰۱۷ «شرح تجريد العقائد»:‎ .١ 
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وثانیا ان عدد الأفلاك على ما هو المشهور - ترتقي إلى خمسة وعشرين؛ ؛ لان 
لكل من المتحيّرة مع القمر تدويراً واحدا فالتداویر سئّة. ولكل من الستارة فلكاً 
خارج المركز سوى عطارد فإِنْ له فلكين خارجي ي المركز فالأفلاك الخارجة المركز 
ثمانية. وللقمر فلكان آخَّران موافقا TT‏ فعدد الأفلاك الجزئيّة تصیر 
سنّةَ عشّرَء وهي مع الأفلاك الكليّة التسعة ترتقي إلى خمسة وعشرين. 

نعم. لولم يجعلوا الكرة ت المحيطة بالمائل فلکا برأسه بل جعلوها مع المائل فلكا 
واخدا تعلق به نفس تخد که بحركة الجوزهدين: كانت تلك الكرة جزءا من الفلك: 
كالمتمّمات غير معدودة في عداد الأفلاك. وكان عداد الأفلاك على ما ذكره أربعة 
وعشرين. الا أنّ أصحاب هذا اف قاطبة صرّحوا بأنّ الفلك الاوّل من أفلاك القمر 
هو الفلك الممثّل ويُسمّى بالجوزهر أيضاً. محدّبه مماش لمقكّر فلك عطارد. ومقمّره 
لمحدّب الفلك الثاني من أفلاكه. ويُسمّى بالفلك المائل, فتلك الكرة يجب أن تُعدٌ 
من أفلاك القمر وليست فلكاً کل وال لكان المائل أيضاً فلكاً یا فيصير عدد 
الأفلاك الكليّة عشرةً. وهو خلاف ما ذهبوا إليه. فهو من الأفلاك الجزئيّة ويلزم 
اد کت 

وما یقال: من أنّ اثبات الأفلاك على الوجه المخصوص مبنی على نفي القادر 
المختار وعدم تجویز الخرق والالتئام على الافلاك. وأئها لا تشتدٌ في حرکاتها 
و لا تضعف. ولا یکون لها رجوع ولا انعطاف ولا وقوف ولا اختلاف حال غیرهاء 
بل تکون أبداً متحر کة حركة بسيطة في الجهة التي تتحرّك إليها إلى غير ذلك من 
المسائل الطبيعيّة التي بعضها مخالف للشرع؛ إذ لولاها لأمكن أن يقال: ان القادر 
المختار بحسب إرادته يحرّك تلك الافلاك على النظام المشاهد . 

فمدفوع:أوَلاً: بأنّ أكثر مسائل هذا الفنّ ودلائله مقدّمات حدسيّة يجزم العقل 


.١7١ ١١۹ :7 انظر: «شرح المقاصد»‎ .١ 
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بثبو تهاء مثلاً: مشاهدة التشكلات البدريّة والهلاليّة على الوجه المرصود توجب 
القن بان نور القمر مستفاد من نور الشمس, وان الخسوف إنْمَا هو بسبب حیلولة 
الأركن بيع ال وان وان الكو ف الما هو بسبب حيلولة القمر بين الشمس 
والابصار مع القول بثبوت القادر المختار. بمعنى ن ن ما ذكر تَحَقق بجَعْل الواجب 
تعالى وصنعه على وجه الاختيار. 

وثانيا: أنّ المراد أنه يمكن أن يكون الأمر على الوجه المذكور. وما تنضبط به 
أحوال الكواكب على ما سُطر في علم الهيئة وإن أمكن أن يكون على الوجه الآخَّر 
أيضاً ولكن مقتضى الحدس أن يكون على الوجه المذكور. 

شم اعلم أنّ الأفلاك لها أحوال: 

منها: نها تشتمل على كواكبَ غيرٍ محصورة. ولكن أهل الرصد توهّموا ثماني 
وأربعين صورةً لكواكب رصدوها وعيّنوا مواضعها طولا وعرضاء وهي سبعة سيّارة, 
منها خمسة متحيّرة. أعني ما عدا الشمس والقمر من الكواكب السبعة السيّارة؛ 
لكون حركتها تارة على الاستقامة ا على الرجعة فكأنّها متحيّرة. بخلاف 
الشمس والقمر فإنّ حركتهما دائماً على التوالي وطريقة واحدة. وتلك الكواكب في 
انلك بتك او یه غل اختلاف: الخ وغل وجه سيق ارت الاشارة. 
وماعداها ثوابت عيّنوها في فلك البروج. وهي الفوانتان وعشرون داو 
خمسة وعشرون د کر کا كما د کر وان كان الف اع لکونه غيارة عمّا بين الواحد 
والتقر ۶ اختالا. 

متها أن الأفلاك كلها بسائط غیر :مركة من أجسام مختلفة الطبائع بحسب 
الحقيقة والا لكان أجزاؤها المختلفة الطبائع قابلة للانتقال إلى أحيازها الطبيعيّة 
هکس GR‏ اه شمه فا ان میتی رل( خر 
وتقدّمُ الجزء على الكلّ يستلزم تقدّم الجهات على الفلك. فیلزم أن تکون الجهات 
متحدّدة قبل الفلك مع أنّها متحدّدة بالفلك الأعظم. 
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وأورد عليه او لا" بجواز کون المواضع الطبيعيّة للبسائط متجاورة بحیت یکون 
الكل فى أحيازها الطبيعيّة. 

ولو سلم آنها خرجت حال التأليف عن أحيازها الطبيعيّة. فِم لا يجوز أن تكون 
أحيازها الطبيعيّة مع أحيازها التي هي فيها حال التأليف متساوية البغد عن مركز 
العالم, وينتقل إليها بالحركة المستديرة لا بالحركة المستقيمة حتّی يلزم تحدّد 
الجهات قبلها؟ ' 

وثانيا: بأنّه لو تم لد على بساطة الفلك الأعظم المحدّد للجهات دون سائر 
الافلاك. كما هو المدّعى '. 

وقد یستدل بأنّ کل مركب يتطرّق إليه الانحلال, والفلك لا یتطرّق إليه الانحلال 
فى هذه المدّة المتطاولة. فیکون بسيطاً '. 

وفيه نظر ظاهر. 

ومنها: أنّ الأفلاك خالية من الكيفيّات الفعليّة وهی الحرارة والبرودة. والانفعاليّة 
وهي الرطوبة واليبوسة, ولوازمها كالخفّة والشقل والتخلخل والتکاثف. والا لزم 
قبولها للحركة المستقيمة؛ لها من مقتضيات تلك الكيفيّات مع أنّها متحرکة 
بالاستدارة بدلالة الأرصاد. فيلزم وجود الميلين المتنافيين. 

مضافاً إلى أله يلزم تحدّد الجهات قبل الفلك. وأنّ الأفلاك لو كانت حارّةٌ لكانت 
في غاية الحرارة؛ لبساطة المادّة وعدم العائق. فيجب کون الهواء العالي في غاية 
السخونة مع أنه أبردٌ من الهواء الملاصق لوجه الأرض بالضرورة. وكذا لو اقتضت 
البرودة لبلغت الغاية وجمدت العناصر فما يتكوّن شيء من الحيوان. 

وفي الكل نظر ظاهر. وغفلة عن قدرة الجبّار القهار القادر. 
اور القوشجي في «شرح تجر ید العقاند»: ۱۷ ۱. 


تتت القوشجى هذا الا یراد إلى القيل. كما فی «شرح تجر بد العقائد»: ۱۸ ۱. 
۳. انظر: «شرح المواقف» ۷: ۸۷. 
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ومنها: أ الافلاك شقافة؛ لها بسائط. 
وقض بالقمر. ولاتها غير حاجبة عمّا وراءها؛ فأنا نبصر الثوابت وهي في الفلك 
الثامن. 
ورد باه - مع أنه لا يتم في الفلك الأعظم. وينحصر في غيره ‏ ظتّي لا يفيد 
اليقين؛ لجواز صفائها؛ فان الصفيف غير حاجب كما في البلّور'. 
وه ها: أنّ الفلك محدّد للجهات؛ لأنّ تحدّد الجهات ليس في خلاء لاستحالته. 
ولاملاء متشابه لا توجد فیه أمور متخالفة بالطبع ولا لما کانت عدي الجهتین 
مطلوبة والااخری متروكة, كما نشاهد في النار والهواء فانهما طالبان بالطبع للفوق 
وهاربان عن التحت. وفي الارض والماء فانهما بعکس النار والهواء. فإِذَنْ تحدّد 
الجهات في أطرا اف ونهاياتٍ خارجة عن الملاء المتشابه فیکون بجسم کر وی. والا 
لاتحدد به جهة السفل؛ لها عبارة عن غایة ا عن جهة الفوق. وغیر الکروعت 
لا تتحدّد به غاية الیشد. وال لتبدّلت جهة السفل بالنسبة إلى ما هو أبعدٌ فصارت فوقاً 
بالقیاس إلى ذلك الأبعد. فتأمّل. 
ومنها: أنّ الفلك لا يقبل الكون والفساد والخرق والالتئام ولا لزم کون حركته 
بالاستقامة. والفلكٌ لا يقبل الحركة المستقيمة. مضافاً إلى لزوم اختلاف الأجزاء في 
الحركة. فبعضها إلى جهة وبعضها إلى آخری, ولا يتصوّر ذلك في البسيط الذي 
لا قاسر فیه. 
وفيه أوَلاً: أنه لو تم لتم في الفلك الأعظم خاصّة. 
وثانیا: أن مشيئة الله من جهة المعجزة قاسرة. وهو على ذلك قادر على ما يشاء 
كما أنه قادر على الایجاد من كتم العدم, فافهم. 
ومنه: أنّ الفلك يتحرّك على الاستدارة دائماً كما هو المشاهد بالعيان ومعلوم 


.۱۵۸ انظر: « کشف المراد»:‎ .١ 
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بالرصد بمعنی أنّ له الحركة الوضعيّة. لا مثل حركة الجوالة؛ فانها تستی مستديرةً 
عرفاً لا اصطلاحاء بل هي في الحقيقة حركة أينيّة للجوالة يتوهّم منها الاستدارة. 

واستدلٌ على ذلك بان الحركة المستقيمة إلى غير النهاية تقتضي وجود بغدٍ غير 
متناٍ, وهو محال, وبالرجوع تقتضي السکون فتکون مستديرةً. وهي حافظة للزمان, 
بمعنی أن الزمان مقدار لها ومنتزع منها كما سيأتي, فتکون دائمةً غير م نقطعة 
لئلا یلزم انقطاع الزمان, فتأمّل. 

ومنها: أنّ الفلك یتحرّك بالارادة. وتمسّكوا فيه بان الحركة اما طبيعيّة أو قسريّة 
أو إراديّة. والحركة الطبيعيّة هَرَبٌ عن حالةٍ منافرة وطلبٌ لحالة ملائمة. وذلك في 
الحركة المستديرة محال؛ لان كل وضع يتحرّك عنه الجسم بتلك الحركة فحركته 
عنه لوا ی الشيء استحال ان یکون و الیه. مع اا تستلزم 
السکون بعد الوصول إلى المطلوب. ولا يجوز أن تکون حركة الفلك قسريةً؛ 
لأنّ القسر على خلاف ميل يقتضيه الطبعٌ. وحيث لا طبع و لا قسر فتعيّن کونها 
إراديّة. ۱ 

وفيه نظر؛ لجواز كونها بمشيئةاللّه تعالى للمصلحة من غيرميل الطبيعة والارادة. 

م اعلم أن صور دوائر كرة العالم و الأفلاك الكلَيّة والجزئيّة مسطورة هنا لسهولة 
الامر على الطلبة. و هي هذه: 
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المسألة الثانية: في العنصريّات والبحث عن العناصر البسيطة. 
قال: (وأمّا العناصر البسيطة فأربعة:كرة النار. والهواء, والماءٌ. والارض 
واستّفيد عددها من مزاوجات الكيفيّات الفعليّة والانفعاليّة). 
أقول: لمّا فرغ من البحث عن الأجرام الفلكيّة. شرع في البحث عن الاجسام 
العنصريّة. 
اعلم أنّ العنصريّات على قسمين: بسيط ومركّب. 
والبسيط أربعة: الأوّل: كرة النار التي هي أقربها إلى الفلك. الشانی: الهواء. 
الثالث: الماء. الرابع: الأرض. 
ووجه عدم زيادة لفظ «الكرة» في الثلاثة الأخيرة: أنّ غير النار خرجت 
عمًا تقتضيه طبائعها من الكرويّة الحقيقيّة. من جهة نحو التلال والجبال والأنهار في 
الأرض. وإخراج رع الأرض من الماء وارتفاع الادخنة في الهواء. فتكون الثلاثة 
معطوفة على «كرة النار» لا على «النار». 
ويمكن اعتبار الكرويّة الحسّيّة بناءٌ على عدم قدح ما ذكرنا فيهاء فتكون معطوفة 
على «النار» ولهذا يقال: إنّ هذه الأربعة كرات ينطبق بعضها على بعض لبساطتهاء 
ولذا يكون خسوف القمر في وقتٍ معيّن في بعض البلاد ولا يكون في بلدٍ يخالفه 
في الطول في ذلك الوقت بعينه. والسائر على خط من خطوط نصف النهار إلى 
الجانب الشمالي يزداد عليه القطب الشمالي وينخفض الجنوبي وبالعكس. ونحو 
ذلك من الآثار الدالة على الكرويّة ۱ ۱ 
وكيف كان فالعنصر في اللغة العربيّة , بعنى الأصل كالأسطقس في اللغة اليونانيّة. 
وهذه الأربعة من حيث نها تترکب منها المرکبات تسه تكن ا بن ومن عدف 
آنها تنحل إليها المرکبات تسمی العناصر, ومن حيث ها متا يحصل بنضدها عالمٌ 
الکون والقساد تُسمّى أركاناًء ومن حيث إنّها ينقلب کل منها إلى الا نگ ات 
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الکون والفساد. 

ووجه انحصار عدد العناصر والبسائط في الاربعة: الاستقراء؛ فإِنّهم وجدوا 
العناصر بطریق الترکیب والتحلیل آنها لا تخلو عن برودة وحرارة ورطوبة ويبوسة. 
ولم یجدوا ما یشتمل على واحدة منها فقط. ولم یمکن اجتماع الاربعة والشلائة؛ 
للتضاد بين الحرارة والبرودة. وبين الرطوبة والیبوسة. فتعيّن اجتماع ائنتین من 
الکیفیات الأربع في کل بسيط عنصريّ بازدواج كيفيّة من الکیفیتین الفعلیتین, أعني 
لحرارة والبرودة, بمعنی اجتماعها مع كيفية أخری من الکیفیتین الافعالیتین, أعتى 
الرطوبة واليبوسة - كما سيأتي وجه التسمية في الأعراض - بمعنى أن العنصر 5 
غات اوجاردة:وفكن ارين اما رطب وتان فالبابين الخاد هو الا رای 
طلبت العو والمحيط. والرطب الحارٌ هو الهواء. والبارد الرطب هو الماء. والبارد 
اليابس هو الأرض ولهذا طلبت المركز. 

وعلى هذا فلا يرد أنّه يجوز أن يكون فيما غاب عنّا عنصرٌ خال عن الکیفیات 
الأربع آو مشتمل علی واحدة متها فقط. 

وكيف كان فلها أحوال مشتركة ومختصّة: 

منها: أنَّ كلّ واحدٍ منها يخالف الآخَّر في الصورة النوعيّة. والا لشغل حيّز الآخر 

بالطبع. والتالي باطل؛ إذ كل واحدٍ منها يهرب بطبعه عن حيّز غيره بالعيان. 

ومنها: ما أشار إليه المصنّف حيث قال: وکا منها ينقلب إلى الملاصق وإلى 
الغير يواسطة أو بوسائط). 

أقول: المراد أن كلّ واحد من هذه العناصر الأربعة ينقلب إلى الاخر ما ابتداءً 
وبلا واسطة أوبواسطة واحدة و زائدة, فالصور انها عشرة حاصلة من مقايسة كل 
من الأربعة مع الثلاثة الباقية. فسئّة منها لا واسطة فيها. وهي انقلاب الأرض ماءً 
وبالعكس. والماء هواءً وبالعكس؛ والهواء ناراً وبالعكس. 

وأمّا السبّة الباقية فبعضها يحصل بواسطة واحدة, كانقلاب الأرض هوءً 


الجواهر والأعراض / في الأجسام 0 ۳۰۷ 


وبالعکس, والماء ناراً وبالعكس. وبعضها يحصل بواسطتين. وهو انقلاب الأرض 
ناراً وبالعكس. 

وعن الشيخ' أنّ الصاعقة تتولّد من أجسام ار فا ها الهو رات 
لاستيلاء البرودة على جوهرها متكائفة تنقلب النار إلى الأرض بلا واسطة أيضاء 
كما يقال: إنّ النار القويّة تجعل الأجزاء الأرضيّة ناراً. 

نعم. الغالب انقلاب العنصر إلى ملاصقه ابتداءً وإلى البعيد بواسطته. 

ويشهد على الانقلاب ما نشاهد من صيرورة النار هواءً عند الانطفاء في 
المصباحء فإنّ ما ينفصل من شعلته لو بقيت لرئیت ولأحرقت سقف الخيمة؛ 
وصيرورة الهواء ناراً عند إلحاح النفخ في كير الحدّادين إذا مُدّت المنافذ التي يدخل 
فيها الهواء الجديد؛ وصيرورة الهواء ماءً لشدّة البرودة. كما يُرى في قلل الجبال من 
غير سحاب» وفي الطاس المكبوب على الجمد؛ فائه تركبه قطرات الماء ونحو ذلك؛ 
والماء هواءً بالحَرّ كما في غليان القِدّر والثوب المبلول المطروح في الشمس؛ 
وصيرورةٍ الماء حجراً يقرب منه في الحجم, كما يُعايّن في قرية من قُرى «مراغة» 
من بلاد آذربايجان؛ لانقلاب مائه حجراً مرمراً؛ وصيرورة الحجر بالحيّل الإكسيريّة 
ما فقد يقال: إِنّ أرباب الاکسیر یتّخذون مياهاً حارّة ویحلون فيها أجساداً صُلْبة 
حجريّة حى تصير مياهاً جارية. 

قال: (فالنار حارّة يابسة شفافة متحرٌكة بالتبعيّة. لها طبقة واحدة وقوّة على 
إحالة المركب إليها). 

أقول: هذا بيان للأحوال المختصّة بالنار. وهي ستٌ: 

الأولى: أنّها حارّة بشهادة الحش في النار الموجودة عندناء فالنار الصرفة الخالية 
عن العائق بطريتي أولى؛ لوجود الطبيعة من غير مخالطّة بما يتكيّف بالبرودة. 


.١‏ «الشفاء» الطبيعيّات: ۰۷۱-۷۰ الفصل الخامس من المقالة الثانية من الفنَ الخامس. 
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الثانية: أنها يابسة بشهادة الحش أيضاً إن أريد باليبوسة ما لا يلتصق بغيره. وإن 
ارید ما یعسر به تشکله بال شكال الفريبة, فالنار غير اة 

الثالثة: آنها شقافة. والا لحجبت الأبصارَ عن ابصار الثوابت. 

الرابعة: نها متحر كة بتبعيّة حركة الفلك بدلالة حركة ذوات الأذناب حركة 
بطيئة فیما بين المشرق والشمال, وبالحركة اليوميّة أيضاً. 

الخامسة: أنّها ذات طبقة واحدة؛ لقوّتها على إحالة ما يمازجها لو فرض 
الممازجة. فلا يوجد في مكانها غيرها. 

السادسة: أنّ لها قوّةٌ على احالة المركب إليها ‏ ولو غالباً كما هو المعلوم 
بالمشاهدة. فعدمٌ انفعال الحيوان المسمّى بسمندر بتأثير النار غيدُ ضارٌ. 

قال: (والهواء حارٌ رَطْبٍ شفاف له أربع طبقات). 

أقول: هذا بيان للأحوال المختصّة بالهواء. وهي أربع: 

الأولى: أنه حار له الكيفيّة الفعليّة. كما عن الأكثر؛ لام الماء بالتسخين يصير 
هواءً. واحساش البرودة من الهواء المجاور لأبداننا من جهة امتزاج الابخرة المائيّة. 

القافية: اند رطب. له الكيقية الانفعالّة بمعنی سهولة قبول الأشکال, لا بمعنی 
البلّة. 

الثالثة: أنه شقاف؛ إذ لا يمنع نفوذ الشعاع فيه ولا يحجب عمّا وراءه. 

الرابعة: أنه ذو طبقات أربع: 

الأولى: طبقة ما يمتزج مع النار. وهي التي تتلاشی فيها الأدخنة المرتفعة عن 
السفل وتتكوّن فيه الكواكب ذوات الأذناب وما يشبهها. 

الثانية: طبقة الهواء الغالب. وهي التي تحدث فيها الشهب. 

الثالثة: طبقة الهواء البارد الممتزج بالأجزاء المائيّة ولا يصل إليها آشر شعاع 
الشمس بالانعكاس من وجه الأرض. وتسكئ طبقة زمهريريّة, وهي مما السحب 
والرعد والبرق والصاعقة. 
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الرابعة: طبقة الهواء الكثيف الذي يصل إليه أثر الشعاع, ويستفيد كيفيّة البرد من 
بحا الجر الا رلا بف نف رودا الك ها لوصول از 
شعاع الشمس إليه بالاتعكاس. 
قال: (والماء بارد رَطب شمّاف محيط بثلاثة أرباع الأرض تقريباء له طبقة 
واحدة). 
أقول: هذا بیان لأحوال الماء. وهي خمس: 
الأولى: أله بارد بشهادة الحش عند زوال المسخّنات الخارجة. ولا خلاف في 
ذلك. ولكنّهم اختلفوا في أنّ الماء أبردٌُ؛ للحش من الارض, أو الأرض أبردٌ؛ لانها 
اکتف وابعد من الفسكنات والحرکة الفلکية. 
الخانية: أله رطب بمعنی البلّة وسهولة التشكل معا. 
وقیل: إِنّه يقتضي الجمود؛ لأنْه بارد بالطبع, والبرد يقتضي الجمود. وإِنّما عرض 
السَيّلان له بسبب سخونةالارض والهواء. ولو خُلي وطبعه. لاقتضی الجموک. فتأمّل. 
الثالثة: أنه شفاف؛ لأنّه مع صرافته لا یحجب عمّا وراءه. 
الرابعة: أنه محيط با کثر الأرض وهو ثلاثة آرباعها تقريباً بمقتضی تعادل 
العناصر واحاطتها. 
الخامسة: أنه دی طبقة واحذة:.وهو الیش الط 
قال: (والارض باردة يابسة ساكنة فى الوسط شافة. لها ثلاث طبقات). 
آقول: هذا بیان لأحكام الأرض. وی مق 
الأؤل: أنّها باردة؛ لأنّها كثيفة, ولأنها لو خلت وطباعها ولم تسخن بسبب غريب, 
ظهر عنها برد محسوس. 
الثاني: انها پاش بشهادة الح 
الثالث: أنها ساكنة في الوسط خلافاً لمن زعم نها متحر كة إلى السِفْلء ومَنْ زعم 
آنها متحرّكة إلى العِلو. ومَنْ زعم أَنّها متحو كة بالاستدارة. 
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والحق خلاف ذلك كلّه. وال لما وصل الحجر المرمييٌ إليها إن كانت هاوية. ولما 
نزل الحجر المرمىّ إلى فوق إن كانت صاعدة. ولما سقط على الاستقامة إن كانت 
متحرًكة على الاستدارة. 

وآشار بقوله: «في الوسط» إلى الرة على مَنْ زعم نها ساكنة بسبب عدم تناهيها 
من جانب السفل. ووجه الرد أنّ الأجسام متناهية. 

الرابع: أنّها شقّافة, وفاقاً لجماعة ذهبوا إلى نها بسيطة. 

و عليه بان الحکم بان الارض شقافة یوجب الحکم بان لا يقع خسوف 
أصلاً؛ لاقتضائه نفو شعاع الشمس في الأرض, فأيّ شيء يحجب نورها من 
القمر؟ والحمل على ما لا لون له و لا ضوء خلاف الاصطلاح. 

الخامس: أن لها طبقات ثلاثاً: 

الأولى: الأرض المخالطة لغيرها التي تتولّد منها الجبال والمعادن وكثير من 
النباتات والحيوانات. 

الثانية: الطبقة الطينيّة. 

الثالثة: الطبقة الصرفة. وهي الأرض المحضة المحيطة بالمركز. و يشهد عليه 
الاستقراء والتدير. فتدير. 


المسألة الثالثة: في البحث عن المرکبات. 

قال: (وأمًا المركبات فهذه الأربعة أسطقسّاتها). 

أقول: المركب على قسمين: 

الأوّل: الناقص, وهو الذي لم تكن له صورة نوعيّة تحفظ تركيبه. 

الثاني: المركب التامٌ. وهو الذي له صورة نوعيّة تحفظ تركيبه سواء كان غير ذي 


.۱۷۳ ايراد للقوشجی فى «شرح تجريد العقائد»:‎ .١ 
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نشوء ونمو وهو المعادن والجمادات. أو ذا نشوء من غير حش وحركة وهو 
النباتات, أو ذا نشوء وحش وحركة وهو الحيوانات. وهي المواليد الثلائة '. 

والمرگب غير التامٌ على أقسام ذكرها مع سببها بعض ' الحكماء العظام: 

منها: السحاب والمطر ونحوه. وسبب حدوثهما ‏ على ما آفاد - أن الأجزاء 
الهوائيّة الممزوجة مع المائيّة الصغيريّة غير المحسوسة المسمّاة بالبخار إذا صعدت 
بالحرارة إلى الطبقة الزمهريريّة تبقى باردةً فتصير متكائفةًء فان لم يكن البرد قويّاً 
اجتمع ذلك البخار وتقاطر للثقل الحاصل من التكائف والانجماد. فالمجتمع هو 
السحاب. والمتقاطر هو المطر. وإن كان البرد قويَاًء فان وصل قبل اجتماع أجزاء 
السحاب نزل ثلجاً وإلا نزل بَرَداً وأمّا إذا لم يصل البخار إلى الطبقة الباردة 
الزمهريريّة؛ لقلّة حرارته الموجبة للصعود. فان كان كثيراً فقد ينعقد سحاباً ماطراً إذا 
أصابه برد. وقد لا ينعقد ويُسمّى صَباباً. وإن كان قليلاً فإذا ضربه برد اللیل. فان 
لم ينجمد فهو الطل. وإن انجمد فهو الصّقيع, ونسبته إلى الطل كنسبة الثلج إلى المطر. 

ومنها: الرعد والبرق. وسببهما 2 الدخان الذي هو أجزاء ناريّة تخالطها أجزاء 
صِغار أرضيّة تلطّفت بالحرارة -إذا ارتفع واحتّبس فيما بين السحاب. فما صعد إلى 
اللو لبقاء حرارته أو نزل إلى السفل لزوالها يمرّق السحاب تمزيقاً عنيفاً فمحصل 
صوت هائل هو الرعد. وان اشتعل الدخان لما فيه من الدهنيّة بالحركة العنيفة 
المقتضية للحرارة كان برقاً إن كان لطيفاً وینطفی بسرعة. وصاعقة إن كان غليظاً 
ولاینطفی حتّى يصل إلى الأرض. فربما يصير لطيفاً ينفذ ولا یحرق. وريّما كان 
كثيفاً غلیظاً فيحرق کل شيء اصابه ويد الجبل دكا 

ومنها: الریاح. فقد تكون بسبب تموّح الهواء الحاصل من اندفاع السحاب الثقيل 
.١‏ وعلى ذلك يكور المقصود من المواليد الثلائة: المعدن والنبات والحيوان. 


". هو اث لین المفضّل بن عمر الأبهري في «الهداية الا ثیریة». انظر: «شرح الهداية الأثيرية» لنميبدى: 
١۲١-۹‏ . الفصل الثانى من الفنّ الثالث فى العنصريّات. 


۲ البراهين القاطعة / ج۱ 


الموجب لتحرّك الهواء. وقد تکون لاندفاع یعرض بسبب تراکم السحب وتزاحمها 
وانتقالها من جهة إلى أخرى. وقد تکون لانبساط الهواء بالتخلخل واندفاعه من 
ا الى ای ركد كاف وا او ك وت نكري سس فالتا 
المتصاعد إلى الطبقة الزمهريريّة ونزوله. 

وأمّا التموم المتکیّف بكيفيّةٍ سمّيّة فهو لاحتراقه في نفسه بالأشعّة. أو با ختلاطه 

فة ماده الشهبيء أو لمروره الا رض الحارة عدا كالكبر بت 

وقد تحدث رياح مختلفة الجهة فترفع الأجزاء الأرضيّة. فتنضغط بينها كأنها 
تلتوي على نفسها وهي الأعصار. 

ومنها: قوش رم وسببها ارتسام ضوء الشمس في اجزاء رشية صبغيرة 
صيقليّة متقاربة غير متّصلة مستديرة. موجبة لانعکاس الشعاع البصري عن كل منها 
إلى الشمس, فیری ضوژها ولونها دون شکلها |ذا كان وراء تلك الاجزاء جسم 
كثيف کالجبل, واختلاف آلوانها بسبب اختلاط ضوء النیر وألوان الغمام المختلفة. 

ومنها: الهالة. وسببها ارتسام ضوء النيّر في أجزاء صغيرة صيقليّة غير متقاربة 
غير متصلة مستديرة حول الجر على وجه سكس الشماح البصري من كل منها إلى 
التتر و ى ضوژه من كل من تلك الأجزاء:دون شكلة: وتدل علی‌المطر قریباً أوبغيداً. 

ومنها: الشهُّب. وسببها أنّ الدخان إذا بلغ حيّز النار وكان لطيفاً غير متّصلٍ 
بالأرض اشتعل فيه النار فانقلب إلى النار» وتلهّیت من طرفه العالي بسرعة حتّی 
يُرى کالمنطفی من جهة استحالة الأجزاء الأرضيّة ناراً صرفة. 

ومنها: الزأزلة وانفجار العيون. وسببها أنّ البخار إذا احثّبس في الأرض يميل إلى 
جهة ويتبدد بها فينقلب مياهاً مختلطة بأجزاء أرضيّة فاذا كثر البخار بحيث لا تسعه 


وترى فيه ألوان الطيف متتابعة. وسببه انعكاس أشعّة الشمس من رذاذ الماء المتطاير من ماء المطر. أو من مياه 
الشلالات وغيرها من مساقط الماء المرتفعة. 
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الأرض أوجب انشقاق الأرض وانفجار العيون. وإذا غلظ البخار بحيث لا ينفذ في 
مجاري الأرض - أو كانت الأرض كثيفة عديمة المَسامٌ. ‏ اجتمع طالباً للخروج 
ولم يمكنه النفوذ فزلزلت الأرض. ومقتضى ما ورد من الأخبار غير ذلك. 
ولعل سبب عدم ذكر المصنّف لتلك الاقسام عدم الاعتماد بكونها من الأسباب 
المذكورة, كما يستفاد من الأدلة الشرعيّة فتأمّل. 
وأمّا المرکب التام فهو يحصل من هذه العناصر الأربعة باعتبار الكيفيّات الأربع 
-أعني الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ‏ بشهادة الاستقراء. فكانت 
الأسطقسّاتٌ هذه العناصر الأربعة لا غير وهذه العناصرٌ من حيث هي اجزاء العالم 
تسمی ارکاناء ومن حيث [نها رک عنها المرکیات من المعادن والنبات والحيوانات 
قال: (وهی حادثة عند تفاعل بعضها فى بعض). 
أقول: المركّبات عند محققي الأوائل ١‏ وش عند تفاعل هذه العناصر الاربعة 
بعضها في بعض بكيفيّاتها المختلفة. فتحصل - ولو بالإفاضة من المبداً - الكيفيّة 
المتوسّطة المتشابهة المسمّاة بالمزاج» وذلك لا يتم إلا بالحركة المسبوقة بالزمان 
فتکون ا 
ومعنى تشابه الكيفيّة المزاجيّة أنّ الحاصل في كلّ جزء من أجزاء الممتزج 
يمائل الحاصل في الجزء الآخّر ويساويه في الحقيقة النوعيّة من غير تفاوت إلا 
بالمحل. حتّی أنّ الجزء الناريّ كالجزء المائيئّ في الحرارة والرطوبة والبرودة 
واليبوسة وکذا الهوائی والارضی. 
ومعنی توسّطها أن تکون قرب إلى كل من الکیفیتین المتقابلتین مما يقابلهما 
بسب انکسار سَوّرة الحرارة - مثلاً - بسَؤْرة البرودة, كما في صورة امتزاج الماء 


۰۲۸۱-۲۷۵ :۲ منهم الشیخ الرئیس في «الاشارات والتنبیهات». راجع «شرح الاشارات والتنبیهات»‎ .١ 


١ / و البراهين القاطعة‎ ٤ 


لحار بالبارد. بمعنى آنه يتسخّن بالقياس إلى البارد ويستبرد بالقياس إلى الحارٌ. 

وحكي عن بعض الحكماء ' مثل انکساغورس" وأتباعه [ذهابهم] إلى نفي ذلك 
وأتهم قالوا: ان هاهنا أجزاءً هي لحم وأجزاء هي عظام وغير ذلك من جميع 
المرکبات. وهي مبثوثة في العالم غير متناهية, فإذا اجتمعت اجزاء من طبيعة واحدة 
ظَنٌّ أن تلك الطبيعة حدئت. وليس كذلك بل تلك الطبيعة كانت موجودةٌ والحادث 
التركيبُ لا غير. 

والضرورة قاضية ببطلان هذه المقالة؛ فإنّا نشاهد تبدّل ألوان وطعوم وروائح 
وغير ذلك من الصفات الحادثة. 

قال: (فتفعل الكيفيّة في المادة فتكسر صرافة كيفيّتها و تحصل كيفيّة متشابهة فى 
الكل متوسّطة هی المزاج) '. 

أقول: لا ذكر أنّ المركٌباتٍ ما تحصل عند تفاعل هذه العناصر بعضها في بعض 
شرع في كيفيّة هذا التفاعل. 

واعلم أنّ الحارٌ والبارد أو الرطب واليابس إذا اجتمعا وفعل كل منهما في الآخّر 
أثراً لم یل ما أن يتقدّم فعل أحدهما على انفعاله أو يقترناء ويلزم من الأوّل 
صيرورة المغلوب غالباً وهو محال. ومن الثاني کون الشيء الواحد غالباً مغلوباً 
دفعةً واحدة وهو محال فلم يبق إلا أن يكون الفاعل في کل واحدٍ منهما غير 
المنفعل. فقيل: الفاعل هو الصورة. والمنفعل هو المادّة“. 


.۲۷۹-۲۷۸ :۲ الحاكي هو الخواجة في «شرح الإشارات والتنبيهات»‎ .١ 

". فيلسوف يوناني. كان أَوَّل من أدخل الفلسفة إلى مدينة أثينا كي تصبح من بعد المهد الأكبر للفلسفة اليونانية. 
ابتدأ من فكرة و وأنكر فكرة التغيّر المطلق. وقد فسّر الحركة بإرجاعها إلى علّة غير مادّية. هي العقل. 
لمزيد المعرفة راجع «موسوعة الفلسفة» ۲۳۷-۲۳۰:۱. 

۳ المزاج: كيفيّة متشابهة تحصل من تفاعل عناصر منافرة لأجزاء مماشة, يحيث تکسر شورة كل منهما شورة 
كيفيّة الآخر. کذا عرفه الجرجانی فى «التعریفات»: ۰۲۷۰ الرقم ۱۳۶۲. 

.٤‏ قال به الشیخ ابن سینا في «شرح الاشارات والتنبیهات» ۲: ۲۷۵ و۰۲۷۸ 
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وینتقض بالماء الحارٌ إذا امتزح بالماء البارد واعتدلا؛ فان الفعل والانفعال بين 
الحارٌ والبارد هناك مو جوم مهم نه لا صورة تقتضي الحرارة في البارد. 

وقيل: الفاعل هو الكيفيّة. والمنفعل هو المادّة'. مثلاً: تفعل حرارة الماء الحارٌ في 
مادّة الماء البارد فتكسر البرودة التي هي كيفيّة الماء البارد. دل كيفيّة متشابهة 
متوسّطة بين الحرارة والبرودة وهي المزاج. وهذا اختيار المصنّف 4 

و.يه نظر؛ لأنّ المادّة ما تقبل " في الكيفيّة الفاعليّة لا في غيرهاء ويعود البحث 
من کون المغلوب يصير غالباً أو اجتماع الغالبيّة والمغلوبيّة للشيء الواحد في الوقت 
الواحد بالنسبة [إلى شيء واحد]" وهو باطل. 

ولهذا ذهب جماعة ‏ على ما حكي؛ إلى أنه لا فعل و لا انفعال بين العناصر 
المجتمعة. بل اجتماعها على صرافة كيفيّاتها معد تام لزوال تلك الكيفيّات الصرفة 
ووجود كيفية أخرى مر شط :ينها فائضة من المبداً على تلك العناصر. 

قال: (مع حفظ صور البسائط). 

أقول: قل عن الشیخ في هذا الموضع أله قال في کتاب «الشفاء»: إِنّ هنا مذهباً 
وها وف | ن البسائط اذا اجتمعت وتفاعلت بطلت صورها النوعيّة المقوّمة لهاء 
وغلانت كور ار نوعيّة مناسبة لمزاج ذلك المركّب. 

واحتجُوا بان العناصر لو بقيت على طبائعها حتّی اتصف الجزء الناريّ ‏ مثلاً - 
بالصورة اللحميّة. أمكن أن تعرض للنار بانفرادها أيضاً. فتصير النار البسيطة 


۶ 


لحما. 


.١‏ قال به أثير الدين الأبهري. وهو ما ذهب إليه بعض المحققين. كما عن المیبدی فى «شرح الهداية 
الا ثیریة»: .١1١9‏ 

۲. كذا في الأصل. والصحیح: «تنقعل». 

۳ الزيادة أثبتناها من «كشف المراد»: 4.. وهي موجودة في الأصل, لکن شطب علیها. 

. . الحا كي هو القوشجی فى «شرح تجرید العقائد»: ۱۷۵. 


٠ج‎ / ت البراهين القاطعة‎ ٠ 


وأبطله الشيخ بأنّ هناك كوناً وفساداً وامتزاجاً والمزاج اّما يكون عند بقاء 
الممتزجات. وبان الکاسر باق عند انكسار الكيفيّات. 

ونقض ما ذکروه بوروده علیهم؛ لانْ مذهبهم أنّ الجزء الناريّ تبطل ناریّته عند 
امتزاجه ویتصف بالصورة اللحميّة. فیجوز عروض هذا العارض للنار البسيطة. فان 
شرطوا الترکیب كان هو جوابّناء فلابدٌ من کون صور البسائط محفوظة'. 

قال: ثم تختلف الأمزجة فى الاعداد بحسب قربها وبُغدها من الاعتدال). 

قول:المناصر المتعّدة لذاامتزجت وتفاعلت كفا ها علی الوجه السذکور 
واستقرّت على كيفيّة وحدانیّه. صارت واحدة من هذه الجهة, فیحصل - ولو بافاضة 
المبدأ ‏ ما يحفظ ترکیبها ويقرّها على الاجتماع وعدم الافتراق سریعاء كما هو 
مقتضى طباعهاء ومن هذا يطلق عليه الجبّار. كما يظهر من بعض الأخبار. 

وتلك الكيفيّة المسمّاة بالمزاج تختلف باختلاف الامتزاج, ولهذا تكون للمركبات 
أمزجة متعدّدة مختلفة متفاوتة بحسب القرب من الاعتدال والبُعْد عنه في الاعداد. 
فتتفاوت الا في الاستعداد. فهي المعدّة لقبول المركّب للصورة والقوى المعدنيّة 
والتياية والحيوائية: اذ المرکبات كلها اشتركت في الطبيعة الجسميّة, ثم اختلفت في 
القوی, فبعضها اتصف بصورة حافظة لبسائطه عن التفرق جامعة لمتضادّات مفرداته 
و ر أن لكر شید کے کم وی ارا ویسا انم 
بصورة تفعل - مع ما تقّم - التغذية والتنمية والتولید لا غیر. وهي النفس النباتيّة. 
وبعضها اتصف بصورة تفعل -مع ذلك - الح والحركة الإراديّة. وهي النفس 
الحيوانيّة. فلاب وان يكون هذا الاختلاف بسبب اختلاف القوابل المستندة إلى 


۱. «الشفاء» الطبیعیّات ۱: ۰۱۳۹-۱۳۳ وخلاصة کلام الشیخ هنا هو ما ذكره بهمنیار في «التحصیل »: ۳ من أن 
الجواهر العنصريّة ثابتة فى الممتزج بصورها متغيّرة فى كيفيّاتها فقط. وکیف لا تکون ثابتة فيه والمرکب نما هو 
مركب عن أجزاء فيه مختلفة, والا لكان بسیطا لا یقبل الأشد والأضعف. وأمَا كيفيّاتها ولواحقها فتکون 


قد توسّطت ونقصت عند حد الصرافة. 


الجواهر والأعراض / في الأجسام 0 ۳۱۷ 
اختلاف الاستعداد المستفاد من اختلاف الأمزجة بسبب قربها ويُعغدها عن الاعتدال. 
فکل ما كان مزاجه قرب إلى الاعتدال قبل نفساً أكمل. 
قال: (مع عدم تناهیها بحسب الشخص وان كان لكل نوع طرفا افراط و تفریط. 
وهی تسعه). 
آقول: الأمزجة تختلف باختلاف صفر أجزاء البسائط وکترهاء وهذا الاختلاف 
بسبب الصفر والکبر غير متناو فکانت الأمزجة ایضاً كذلك غير متناهية بحسب 
اه : كا ن لكل نوع طرفا إفراطٍ وتفريط؛ فإنّ نوع الانسان - مثلا له مزاج 
عافن مدل یم طرفي كنا افراط و بل لکن ذلك المزاج الخاص" یشتمل 
على ما لا يتناهى من الأمزجة الشخصيّة ولا يخرج عن حد المزاج الانساني. 
وكذلك كل نوع من الأنواع المركبة. 
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الأمزجة تسعة؛ لأنّ البسائط إِمّا أن تتساوی في المزاج 
وهو المعتدل. أو يغلب آحدهما فإمّا الحارٌ مع اعتدال الانفعالّین, أو البارد معه. 
ا والحارٌ مع غلبة الرطب. او الیابس. او البارد معهماء او يغلب الرطب مع اعتدال 
الا اليبس معه. وهي تسعة: واحد منها الاعتدال, وأربعة منها الخروج عن 
الاعتدال في كيفيّة مفردة من الكيفيّات الاربع. واربعة أخرى الخروج عن الاعتدال 
في كيفيّتين غير متضادّتين. أحدها في الحرارة واليبوسة. وثانيها في الحرارة 
والرطوبة, وثالتها في البرودة واليبوسة. ورابعها في البرودة والرطوبة. 


اى المزاج الخاصٌ النوعي. 


[الفصل الثالث: في بقيّة أحكام الأجسام] 


قال: (الفصل الثالث: فى بقيّة أحكام الأجسام» وتشترك الأجسام فى وجوب 
Cs‏ ۱0 
نقصانه عنه). 

أقول: لمّا فرغ من البحث عن أقسام الأجسام وانجرّ البحث عنها إلى البحث عن 
بعض أحكامهاء شرع في البحث عن باقي أحكامها. 

وهذا الفصل يشتمل على مسائل: 


المسألة الأو لى: في تناهي الأجسام وأنّ الأجسام كلها متناهية الأبعاد. 

اعلم أنه اثفق اکثر العقلاء علی ذلك. واا خالف فیه حکماء الد علی 
ماحكي ' عنهم. 

واستدل المصنّ فيه على ذلك بوجهين: 

الاوّل: برهان التطبيق. 

وتقريره: أن الأبعاد لو كانت غير متناهيةً يلزم أن تكون متناهية. وكلّ ما يلزم من 
فرضه عدمه يكون محالاً. فوجود بعْدٍ غير متناه محال. 

بيان ذلك أنه يمكن أن نفرض خطين غير متناهیین مبدؤهما واحد, ثم نفصل من 
احدهما قطعة أو مع کون فرض أحد الخطين بعد الآخَر بذراع مثلاً. ثم نطبّق أحد 


.١71/ حكاء العلامة فى «كشف المراد»:‎ .١ 


٠١‏ كل البراهين القاطعة / ج۱ 


الخطين على الآخَر بأن يُجعل مبداً أحدهما مقابلاً لأوّل الآخر. وثانى الأول مقابلاً 
لاني الثاني والثالت للثالت وهکذا إلى ما لا یتناهی, فان استمر! کذلك كان الناقص 
مثل الزائد وهو محال,. وان انقطع الناقص انقطع الزائد؛ لأنّ الزائد إنما زاد بمقدار 
متناه وهو القدر المقطوع مثلاً. والزائد على المتناهي بقدر متناو يكون متناهياً 
فالخطان متناهیان, فیلزم تناهیهما على تقدير لا تناهيهماء فیکون لا تناهیهما 
محال وهو المطلوب. 

إذا عرفت هذا فنرجع إلى ألفاظ الكتاب, فقوله: «وتشترك الأجسام في وجوب 
التناهي» إشارة إلى الدعوى مع [التنبيه]' على کون هذا الحكم واجباً لكل جسم. 

وقوله: «لوجوب انّصاف ما فرض له ضدّه عند مقايسته بمثله» معناه لاتصاف 
الخط الناقص ‏ الذي فرض له ضدٌّ التناهي وفرض أنه غير متناه - بالتناهي عند 
مقايسته بالخط الكامل المماثل له في عدم المتناهي. ومعنى المقايسة هنا مقابلة کل 
ج الا دمن اكام 

وقوله: «مع فض نقصانه عنه» يعني فرض قطع شيء من الخط الناقص حتّى 
صار ناقصاً أو فوضّه بعد الكامل. كما أشرنا إليه. 

قال: (ولحفظ النسبة بين ضلعى الزاوية وما اشتملا عليه مع وجوب اتصاف 
الثانی به). ۱ 

أقو ل: هذا هو الدلیل " الثانی على تناهي الابعاد. 

وتقريره: أا إذا فرضنا ا خرج ضالعاها إلى ما لا يتناهى على الاستقامة, فان 
النسبة بين زيادة الضلعين وزيادة الأبعاد التي اشتمل عليها الضلعان محفوظة بحيث 
كلما زاد الضلعان زادت »الا عاد علی نسبة واحدة, بمعنی أله اذا اما عشرة أذرع 
-مثلاً وکان بُعْد ما بينهما حينئذٍ ذراعاً مثلاً. لاب أن يكون بد ما بینهما -بعد 


۱. فى الأصل: «البيّنة» وما أثبتناه موافق لما فى «كشف المراد»: .١14‏ 
۲ کذا فى الأصل. والصحيح: «الوجه الثانی». 


الجواهر والأعراض / بقيّة أحكام الأجسام © ۳۲۱ 


امتدادهما عشرين ذراعاً ‏ ذراعين. 
وهكذا لو فُرض خطان منفرجان كما في المثلّث بحيث يكون البُعد بینهما بقدر 
ذهابهما على سبيل البرهان الشْلّمي, أو الترسي بفرضهما على الجسم المستدير 
كالترس على وجه التقاطع في مركز الدائرة مثلاً. 
وبالجملة. فاذا استمرّت زيادة الضلعين إلى ما لا يتناهى استمرّت زيادة البَعْد 
بینهما إلى ما لا يتناهى مع وجوب اتصاف الثاني - أعني البُعْد بينهما مناه هي 
لامتاع عفارو لا تاهی: بين حاصرین, فيلزم أن تكون نسبة المتناهي - أعني 
الامتداد الأول - إلى المتناهي ‏ أعني البُعْد الأوّل ‏ كنسبة غير المتناهي ‏ أعني 
الامتداد الذاهب إلى غير النهاية ‏ إلى المتناهي, أعني البُعْد المتوسّط. وهذا محال 
بالضرورة؛ للزوم ارتفاع النسبة مع آتها محفوظة. 


المسألة الثانية: في أ الأجسام متمائلة ومتّحدة في الحقيقة وان اختلفت 
بالعوارض. 

قال: (واتحاد الحدّ وانتفاء القسمة فيه يدل على الوحدة). 

أقول: ذهب الجمهور من الحكماء والمتكلّمين إلى أنّ الأجسام متمائلة في 
حقيقة الجسمية وان اختلفت بصفاتٍ وعوارض . وعليه أكئدُ قواعد الاسلام 
کاثبات القادر المختار وکثیر من أحوال" النبوّة والمعاد؛ فإنّ اختصاص کل جسم 
بصفاته المعيّنة لابدَ أن يكون لمرجّح مختار؛ لتساوي نسبة الموجّب إلى الكل. 
ولمّا جاز على كل جسم ما يجوز على الجسم الآخر كالبرد على النار والخرق على 
اا و اونا ۳ من المع ات واحوال القنامة: 
.١‏ انظر: «المحصّل»: ۲۰۳ ۳۰۵: «مجموعة مصنفات شيخ الاشراق»: ۷۱-۶: «رسالة في اعستقاد الحكماء»: 


هد «أوائل المقالات»: ۹۵؛ «المطالب العالية» ۹ «شرح المقاصد» ۳: ۸۳. 


۲ فى «ج»: «أصول» بدل «أحوال». 
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وذهب النظام* إلى نها مختلفة؛ لاختلاف خواصّها'. 

وهو باطل؛ لأنّ ذلك یدل على اختلاف الأنواع, لا على اختلاف المفهوم من 
الجسم من حيث هو جسم. بل المشهور هو المنصور كما اختاره المصتف ل 
واستدل عليه بأنّ الجسم من حيث هو جسم يحدّ بحدٌ واحدٍ عند الجمیع. أمّا عند 
الأوائل فان حدّه: الجوهر القابل للأبعاد". وأمّا المتکلمون فإنّهم يحدّونه باه الطويل 
العريض العميق '. 

وهذا الحدّ الواحد لا قسمة فیه, فالمحدود واحد؛ لاستحالة اجتماع المختلفات 
في حدٌ واحد من غير قسمة. بل متى جُمعت المختلفات في حدٌّ واحد وقع فيه 


التقسيم ضرورة. كقولنا: «الحيوان إِمّا ناطق أو صاهل» ويراد بهما الانسان والفرس. 


المسألة الثالثة: في أن الأجسام باقية. 

قال: (والضرورة قضت ببقائها). 

أقول: المشهور عند العقلاء أنّ الأجسام باقية زمانين وأکتر بحكم الضرورة, 
بمعنى نا نعلم بالضرورة أن كتبنا وثيابنا ودوايّنا هي بعينها التي كانت قبل الزمان 
الثاني وما بعده من غير تبدّل في الذات وإن اختلفت العوارض والهیثات. فلا يتوجّه 
الاشکال باحتمال تجدّد الأمثال. 

ونقل عن النظّام خلافه *؛ بناءً منه على امتناع إسناد العدم إلى الفاعل, وأَنّه لاضدّ 


#. هو إبراهيم بن سيّار بن هانئ البصري أبو إسحاق النظام من أئمّة المعتزلة. كان من المتبحّرين في الفلسفة. وله 
آراء خاصّة تميّز بهاء تابعته فيها فرقة من المعتزلة شمیت النظامية نسبة إليه. توفي سنة 086 
انظر : «تاریخ بغداد» 1: ۷؛ «آمالي المرتضى» ۱: ۱۳۲. 

.۲۱۰ نقله عنه الفخر الرازي فى «المحصّل»: ۳۰۵. والخواجة في «نقد المحصّل»:‎ .١ 

۲. «رسالة الحدود» لابن سينا: ۲ «التعریفات» للجرجاني: ۳ الرقم ۱٩1:«کشاف‏ اصطلاحات‌الفنون» 
:۱ 

۳ «شرح المقاصد» ۳: 1؛ «كشّاف اصطلاحات الفنون» ۱: ۱۳-۵0۲ ۵. 

۸۷-۸ :۲ «المحصّل»: ۵ ۳۰؛ «شرح المواقف» ۷: ۲۳: «شرح المقاصد»‎ .٤ 


الجواهر والأعراض / بقيّة أحكام الأجسام 0 ۳۲۳ 


للأجسام حتّی یقال: إِنّها تنتفي بطريان الضدّ مع وجوب فنائها يوم القيامة, فالتزم 
بعدم بقائها وأتها تتجدّد حالاً فحالاً كالأعراض غير القارّة. 

والمحققون على خلاف ذلك, واعتمادهم على الضرورة فيه. 

وقيل: إن النظّام ذهب إلى احتياج الجسم حال بفائه إلى المؤثّر, فتوّهم الناقل أنه 
كان يقول بعدم بقاء الأجسام ؛ ولهذا قال المصتّف: ان هذا النقل من النظام غير 
معتمد» ". بل هو وَهْم النقلة على ما حكي ". 


المسألة الرابعة: في أنّ الأجسام يجوز خلوّها عن الطعوم والروائح والألوان. 

قال: (ویجوز خلوّها عن الكيفيّات المذوقة*' والمرئية ' والمشموم۳*2 
كالهواء). 

أقول: ذهب المعتزلة إلى جواز خلو الأجسام عن الطعوم والروائح والالوان. 
ومنعت الاشش یه منه. 

أا المعتزلة فاحتجّوا بمشاهدة بعض الأجسام كذلك کالهواء؛ فانه خال عن 
الکیفیّات. بشهادة عدم الااحساس من غير مانع. 

واحتجّت الاشعرية بقیاس اللون على الکون؛ فانّه كما امتنع خلوّ الجسم عن 
الکون کذلك امتنع خلوّه عن اللون. وبقیاس ما قبل الاتصاف على ما بعده, فاثه 
كما امتنع خلوٌ الجسم عن اللون بعد الاتصاف عادة امتنم خلوّه عنه قبله . 


۱. نسبه الخواجة فى «نقد المحصّل»: ۲۱۱ إلى البعض. 

۲ «نقد المحصّل»: ۲۱۱ 

۳. الحاکی هو العلامة فى «کشف المراد»: ۱3۹ 

#. أي الطعوم. (مه و 

#۶ أي الألوان. (منهخ). 

# أي الروائح. (منهك). 

. لمزيد الاطلاع حول هذا المبحث راجع «المحصّل»: ۲۷۵: «نقد المحصّل»: 19 ١؛‏ «شرح تجريد العقائد»: 
۱۸۳-۲ 


۳۳۶ 0 البراهين القاطعة /ج١‏ 


وهما ضعیفان؛ لان القياس الاوّل خال عن الجامم. والقیاش المشتمل على 
الجامع لا يفيد اليقين. فکیف الخالي عنه!؟ مع قيام الفرق؛ فان الکون لا یقبل خلو 
متحيّز عنه بالضرورة. بخلاف اللون فاّه یمکن أن یتصوّر الجسم خالیاً عنه. 

وأمًا امتناع الخلوٌ عنها بعد الاتتصاف فهو ممنوع. ولو شلم لظهر الفرق أيضاً؛ لأنّ 
الخلوٌ بعد الاتصاف إِنْما امتنع لافتقار الزوال بعد الاتصاف إلى طرّیان الضدّ. بخلاف 
ما قبل الاتصاف؛ لعدم الحاجة إليه. 


المسألة الخامسة: فى أنّ الأجسام تجوز رؤيتها. 

قال: (و تجوز رؤيتها بشرط الضوء واللون. وهو ضروري). 

آقول: ذهب الحکماء إلى أنّ الأجسام مرئيّة. لكنّه لا بالذات بل بالعرض. فإنّها 
لوكانت مرئيّة بالذات لرّئي الهواء. والتالي باطل فالمقدّم مثله. 

وانما يمكن رؤيتها بتوسّط الضوء واللون, بمعنى أن المرئی اوّلا وبالذات هو 
الالوان والاضواء القائمة بسطوح الاجسام. نم العقل بمعونة هذا الاحساس یحکم 
بأ ما بين تلك السطوح جواهر ممتدّة في الجهات أعنى الاجسام -فهی مرئيّة 
ثانياً وبالعرض. 

ودهب المتکلمون إلى نها مرئیّه بذواتها بشرط تكيّفها بالأضواء والألوان. 
واختاره المصتّف فأفاد ان هذاحکم ضروري يشهد به الحش . 


المسألة السارسة: : في أ ن الاجسام حادنة. 
قال: (والأجساء كلّها حادثة؛ لعدم انفکا کها من جزئیّات متناهية حاد ثة؛ فانها 
لا تخلو عن الحركة والسکون. وکل منهما حادث. وهو ظاهر). 


.١‏ راجع «المحصّل»: ۳۰۸-۳۰۷؛ «نقد المحصّل»: ۲۱۳ -14١5؛‏ «نهاية المرام» ۲: ۵۹۱-۵۹۳: «شرح تجريد 
العقائد»: ۰۱۸۳ 


الجواهر والأعراض / بقيّة أحكام الأجسام و ۳۲۵ 


أقول: هذه المسألة من أَجَلَّ المسائل وأشرفها. وهي المعركة العظيمة بين 
الحكماء والمتكلّمين. وقد اضطريت أنظار العقلاء فيها. وعليها مبنى القواعد 
الاسلاميّة 

وقد اختلف الناس فيها. 

فذهب أرباب الملل والنحل ‏ وهُّم المسلمون والتصارى واليهود والمجوس - 
إلى أنّ الأجسام محدّثة. 

وذهب جمهور الحکماء إلى أنها قدیمة". والمراد قدم أصول السالم كالأملاك 
والعناصر. ضرورة فساد دعوی قدم الموالید کالحوادث اليوميّة. 

ودلیل المتکلمین على أن الاجسام اة أا لا تلو عن مور اة 
ا ما لم تعن امور متناهية حادثة فهو حادت. فالأجسام حادئة. 

تا الصغرى؛ فلا الأجسام لا تخلو عن الحركة والسکون, وهُما من الأمور 
الحادثة المتناهية. 

ما بيان عدم انفكاك الجسم عنهما فضروري؛ لأنّ الجسم لا يعقل موجوداً في 
الخارج منفکاً عن المکان. فإن كان لابثاً فيه غیر منتقل عنه فهو الساکن, وإن كان 
منتقلاً عنه فهو المتحدك. 

۳ بيان حدوثهما فظاهر؛ لأنّ الحركة هي حصول الجسم في الحيّز بعد أن كان 
في حيّز آخر ۱ 

NT‏ کون الشيء في الآن الثاني في المكان الثاني. والسکون هو 
حصول الجسم في الحيز بعد أ ن كان في ذلك الحيّز. 

وبعبارة ی كون الشيء ء في الان ن الثاني في المکان ن الاوّل. کل منهما مسبوق 
بحصول الحال المنتقل إليها. والمسبوقيّة تقتضي الحدوت. فاذا كان اللازم حادثاً 


.١‏ راجع «المحصّل»: ۲۷۱ ۰ ۲۰۳: «نقد المحصّل»: 4 وما بعدها؛ «نهاية المرام» ۳: ۲ وما بعدها؛ «شرح 
المواقف» ۷: ۲۲۰ -۲۳۱: «شرح المقاصد» ۳: 17١٠-77١؛‏ «الأسفار الأربعة» ۵: ۲۰۵ وما بعدها. 


1 و البراهين القاطعة / ج ١‏ 


كان الملزوم أيضأ حادثاً ولا يلزم عدم کون الملزوم ملزوماً وتخافٌ اللازم عن 
الملزوم. وذلك باطل بااضرورة. فتثبت الكبرى أيضاً فتلزم النتيجة. 

ويرد عليه: أن مقتضی تعريف الحركة والسكون وجود حالة ثالنة في الآن الأوّل 
وخلو الجسم عنهما فيه. فتكون الصغرى ممنوعة؛ فلا يثبت المدّعى. 

والجواب: أن الكون في الآن الاوّل من جهة عدم تصوّر عدم الدناهى. با التكثر 
GRC,‏ الجسم كران او واه يكار وان که 
حادثاً؛ لما أشرنا إليه. فلاب من اعتبار ضميمة في الدلیل بأن یقال: ان الأجسام 
لا تخلو عن الحركة والسكون وما في حكمهماء فيتمٌ الدليل. 

وأمًا الاعتراض بان مسبوقيّة ماهيّة الحركة بالغير ممنوعةٌ. ومسبوقيّة كل فرد 
مسلمة غير نافعة؛ لجواز کون ماهيّة الحركة قديمةً محفوظة بتعاقب الأفراد. 

ففيه: أن کون الشيء في الان الثاني لا یتصوّر کونه قدیماء فحدوثه ضروري. 

مضافاً إلى كفاية حدوث کل جزئی للمستدل بعد إثبات تناهي الجزئیات 
بما سيا تي. فلا حاجة إلى الجواب السخيف المذكور في شرح القوشجي . 

وقد يستدلٌ على حدوث الحركة والسكون بان كل واحدٍ منهما يجوز عليه العدم, 
والقدیم لا يجوز عليه العدم. 

ما الصغرى؛ فلأنٌ كل متحرّكٍ على الإطلاق فإنّ کل جزء من حركته یعدم 
ويوجّد عقیبه جزء آخَر منها. وکل ساكن فإنّه ما بسيط أو مرکب. وکل بسيطٍ ساكن 
تمكن عليه الحركة؛ لتساوي الجانب الملاقي منه لغيره من الأجسام والجانب الذي 
لا يلاقيه في قبول الملاقاة. فأمكن على غير الملاقي الملاقاةٌ. كما أمكنت على 
الملاقي. وذلك اما يكون بواسطة الحرکة. فكانت الحركة جائزةً عليه فيكون العدم 
أيضاً جائزاً عليه كما مه. 


۱۸۲-۱۸۳ «شرح تجريد العقائد»:‎ .١ 


الجواهر والأعراض / بقيّة أحكام الأجساء ۳۲۷ 


وأمّا المركب فانّه مركب من البسائط. ونسوق الدليل الذي ذكرناه في البسيط إلى 
کل جزء من أجزاء المركب. 

وأمًا الكبرى؛ فلأنٌ القديم إن كان واجب الوجود لذاته استحال عدمه. وإن كان 
جائز الوجود استند إلى علّة موجبة؛ لاستحالة صدور القديم عن المختار؛ لان 
المختار اّما يفعل بواسطة القصد والداعي, والقصدٌ اما يتوجّه إلى إيجاد المعدوم. 
فكلّ أثر المختار حادت. فلو كان القديم أَثّرَ المؤئّر. لكان ذلك المؤثّر موجباء فان 
كان واجباً لذاته استحال عدم معلوله. وان كان ممكناً نقلنا الكلام إليه. فإمًا أن 
يتسلسل وهو محالء أو ينتهي إلى مؤتّر موجب يستحيل عدمه فيستحيل عدم 
ا 

فقد ظهر أنّ القديم يستحيل عليه العدم» وقد بيَنّا جواز العدم على الحركة 
والسكون فيستحيل قِدَمهماء فيكونان حادثين يجوز عليهما العدم. ويتوجّه عليه 
أيضاً الإيراد المذکور, فيحتاج إلى الجواب المذكور. 

قال:(وأمًا تناهى جزئيّاتها فلن وجود مالا يتناهى محال؛ للتطبيق. ولوصف کل 
عاذت بالاضافين * المبعا بلكين: ربجت یاوه الف تا عتاهبا من خی اش 
كذلك على المتصف بالأأخرى, فينقطع الناقص والزائد' أيضاً). 

أقول: لمّا بيّن حدوث الحركة والسكون. شرع الآنَّ في بیان تناهيهما؛ لأنّ بيان 
حدوثهما غير کاف في الدلالة. وهذا المقام هو المعركة بين الحکماء والمتکلمین؛ 
فان المتکلمین يمنعون من الصاف الجسم بحركات لا تتناهی, والحكماء جوّزوا 
ذلك '. 


۳ 5 السابقيّة والمسبوقيّة. (منه4ك). 

.١‏ الناقص هو الذي الصف بالسبق _مثلاً ‏ وحده. والزائد هو ما انّصف بالسبق واللحوق معا 

۲ حول هذا المبحث راجع «نقد المحصّل»: ۲۰۸ :۲۰٩۹-‏ «نهاية المرام» ۳ ۸۱-۱۵: «شرح المواقف» ۷: 
YT‏ 
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والمتکلمون استدلوا علی قولهم بوجوه: 

الأؤل: أن كل فردٍ حادثٌ. فالمجموع کذلك. 

واستضعفه العلامة باه لا یلزم من حدوث کل فردٍ حدوث المجموع". 

وفیه نظر. 

الثاني: آنها قابلة للزيادة والنقصان. فتکون متناهية. 

ا عليه النقض بمعلومات اللّه تعالى ومقدوراته. فان الأولى أزيدٌ من الثانية؛ 
لأنّ ذاته تعالى وصفاته الذاتيّة معلومة لله تعالى وليست مقدورةً مع أله لايلزم 

الثالث: برهان التطبیق, وهو أ أن تؤخذ جملة الحركات من الا : إلى الأزل جملة. 
ومن زمان الطوفان إلى الأزل جملة أخر ی تلتق احدی الجملتین اا ری 
فان استمرٌ إلى ما لا يتناهى كان الزائد مثلَ الناقص, وهذا خُلْفٌ. وان انقطع الناقص 
فيكون متناهياً فيتناهى الزائد أيضاً؛ لأنه إنما زاد بمقدار متناو, والزائد على المتناهي 
بمقدار متناء يكون متناهياً. 

الرابع: برهان التضايف. وهو أنّ کل حادث يوصف بإضافتين متقابلتين هُما 
السابقيّة والمسبوقيّة؛ لأنّ كلّ واحد من الحوادث غير المتناهية يكون سابقاً على 
مابعده ولاحقاً لما قبله. والسبق واللحوق إضافتان متقایلتان, وإِنّما صح 
اتصافه بهما؛ لنهما أخذتا بالنسبة إلى شیئین, واختلاف الجهة كافٍ في عدم امتناع 
اجتماع المتقابلين في ذاتٍ واحدة. 

اذا عرفت هذاء فنقول: إذا اعتبرنا الحوادث المبتدأة من الان تارة من حيث ان 
کل وأحدٍ منها سابق. وتارة من حيث إنْه بعينه لاحق, كانت السوابق واللواحق 
المتباينتان بالاعتبار متطابقتين في الوجود. ولا يحتاج في تطابقهما إلى توهم 


۰۱ «کشف المراد»: ۲ ۱۷. 
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تطبیق, ومع ذلك يجب کون السوابق أكثرَ من اللواحق في الجانب الذي وقع فيه 
النزاع بواحدة. 

وإلى هذا آشار بقوله: «وتجب زيادة المتّصف بإحداهما ‏ أعني بإحدى 
الاضافتين وهو إضافة السبق _على المتصف بالأخرى» أعنى إضافة اللحوق. 

فان اللواحق منقطعة في الماضي قبل انقطاع السوابق فتكون متناهية. والسوابق 
أيضاً تکون متناهية؛ لها زادت بمقدار متناي, فیلزم تناهي ما فرض أله غير متناو, 
ودا لف 

وهذا البرهان لا يتوقف على اجتماع الأجزاء في الوجود. بخلاف برهان 
التطبيق. 

قال: (والضرورة قضت بحدوث مالا ينفك عن حوادت متناهیقر). 

أقول: لمّا بيّن أنّ الأجسام لا تنفكَ عن الحركة والسکون وبيّن حدوثهما 
وتناهيّهما. وجب القول بحدوث الأجسام؛ لا الضرورة قضت بحدوث ما لا ينفكٌ 
عن حوادت متناهية؛ لأنّ تلك الحوادث المتناهية المتعاقبة لها أَوَّلْ قطعاً. والذي 
لاينفكٌ عن تلك الحوادث لا يوجد قبل ذلك الأوّل. وإلا لكان منفکاً عنهاء وإذا 
لم يوجد قبله كان حادثاً مثله. 

قال: (فالاجسام حادثة, ولمّا استحال قيام الأعراض إلا بها ثبت حدوثها). 

أقول: هذا نتيجة ما ذکر من الدليل. وهو القول بحدوث الأجسام. 

وأمًا الأعراض فإِنّه يستحيل قيامها بنفسها. وتفتقر في الوجود إلى محل تحلّ 
فيه وهي ما جسمانية أو غير جسمانيّة والكلّ حادث. ۰ 

ما الجسمانيّة: فلامتناع قيامها بغير الأجسام. وإذا كان الشرط حادثاً كان 
المشروط كذلك بالضرورة. 

اما غير الجسمانيّة: فبالدليل الدالَ على حدوث کل ما سوى الله تعالى. 

والمصنّف اما قصد الاعراض الجسماتيّة؛ لقوله: «لمّا استحال قیام الأعراض 


إلابها ثبت حدوثها». 

قال: (واختض الحدوث بوقته؛ إذ لا وقت قبله. والمختار يرجّح أحد مقدوريه 
لالأمر مرجّح عند بعضهم). 

أقول: لما بیّن حدوث العالم شرع في الجواب عن شَبَه الفلاسفة '. وأقوى شیّههم 
ثلائة أجاب المصتّف 4۶ عنها في هذا الكتاب: 

الشبهة الأولى ‏ وهي أعظمها - آنهم قالوا: إن المؤثّر التا في العالّم إمّا أن يكون 
آزلیا أو حادثاً. 

فان كان أزليّاً لزم قدم العالم؛ لاه عند وجود المؤثّر التامٌ يجب وجود الأثر؛ لاه 
لو تأخّر عنه ٿم جد لم يَخْل: ما آن يكون لتجدد مر أو لاء والأوّل يستلزم كون 
ما فرضناه مورا تامَاً ليس بتامٌ. وهذا خُلْفٌ. والثاني يستلزم ترجيح أحد طرفي 
الممكن لا بمرجّح؛ لأنّ اختصاص وجود الأثر بالوقت الذي وُجد فيه دون ما قبله 
وما بعده ‏ مع 00 المؤثّر التامّ ‏ يكون ترجيحاً من غير مرجّح. 

وان كان الموتّر في العالم حادثاً نقلنا الكلام إلى علّة حدوثه, ويلزم التسلسل أو 
الانتهاء إلى المؤثّر القديم. وهو محال؛ للزوم تخلّف الأثر عنه. وهذا المحال إِنْما نشا 
من فرض حدوث العالم. 

وقد أجاب المتکلمون عن هذه الشبهة بوجوه: 

أحدها: أنّ المؤثّر التامٌ قدي لكنّ الحدوث اختص بوقت الاحداث؛ لانتفاء وقتٍ 
قبله, والأوقاثٌ التي يطلب فيها الترجيح معدومة ولا تتمایز الا في الوهم. وأحكامٌ 
الوهم في منل ذلك غير مقبولة. بل الزمان يبتدئ وجوده مع وَل وجود العالم. 
ولم يمكن وقوع ابتداء سائر الموجودات قبل ابتداء وجود الزمان أصلاً 
.١‏ لمزيد الاطّلاع حول هذا المبحث راجع «شرح الأصول الخمسة»: 1١8-110‏ «المطالب العالية» 4: 


710-78؛«المحصّل»: ۲۹۹ ۲۰۳؛ «نقد المحصّل»: ۲۰۵ ۲۰۸؛ «نهاية المرام» ۳: 76-5171 ١؛‏ 
«شرح المواقف» ۷: ۲۲۸ -۲۳۱: «شرح المقاصد» ۳: ۰۱۲۷-۱۲۰ 
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الثاني: أنّ المؤثّر التامّ إنْما يجب وجود أثره معه لو كان موجباء أمَا إذا كان 
مختاراً فلا؛ لا المختار يرجّح أحد مقدوريه على الآخَّر لا لمرجّح. فالعالم قبل 
وكوؤه كان نيك لوعو ركد ادر النوتر اليا ار د اس ریت 
وجوده دون ما قبله وما بعده لا لأمر يترجّح به الإيجادُ على تركه حتّى لا يلزم كونه 
مستكملاً بذلك الایجاد المستلزم لحصول تلك الأولويّة؛ لتجويز بعض المتکلمین 
-وهم الاشاعرة" - ترجیح المختار لأحد مقدورَيْه بلا مرجّح یدعوه إليه. كما في 
قدحَي العطشان ورغيفي الجوعان وطريقي الهارب من السیع مع فرض المساواة من 
جمیع الجهات بل المرجُح هو الارادة. 

الخالث: أنه لِمَ لا يجوز اختصاص بعض الاوقات بمصلحة تقتضي وجود العالم 
فيه دون ما قبل ذلك الوقت وبعده؟ فالمو یر التامٌ وان كان حاصلاً في الأزل لکسن 
لا یجب وجود العالم فيه تحصيلاً لتلك المصلحة. 

الرابع: أن الله تعالی علم بوجود العالم وقت وجوده. وخلاف علمه محال. 
فلم یمکن وجوده قبل وقت وجوده. فتأمّل. 

الخامس: أنّ الله تعالی آراد إيجاد العالم وقتَ وجوده. والارادة مخصّصة لذاتها. 

السادس: ان العالم محدّت؛ لما تقدّم. فیستحیل وجوده في الازل؛ لأنّ المحدّث 
هو ما يسبقه العدم والازل ما لم يسبقه العدم. فالجمع بینهما محال. 

ثم عارضوهم بالحادث اليومي؛ فانه معلول إِمّا لقدیم فیستلزم قدّمه, أو لحادثٍ 

قال: (والمادة منتفیة). 


أقول: هن جواب عن الشبهة الثانية. 


۱. «المحصل »: "58-656١‏ «المطالب العالية» ۲: ۲۷ وما بعدها: «شر ح المواقف» : ۰۷۰-۰۷ و۷: ۰۲۲۰ و۸: 


۰۲۰-۲۳۷ :۲ «شر ح المقاصد»‎ 0L 
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تقريرها: أتهم قالوا: کل حادث فهو مسبوق بإمكان وجوده. وذلك الامكان لیس 
أمراً عدميّاً. وال فلا فرق بين نفي الإمكان والإمكان المنفی, ولاقدرة القادر؛ لأا 
نعلّلها به. فهو مغاير. وليس جوهرا؛ لاه نسبة واضافة, فمحلّه يكون سابقاً عليه 
وهو المادّة. فتلك المادّة إن كانت قديمة ويستحيل انفكاكها عن الصورة لزم قِدَّم 
الصورة فيلزم قَدّم الجسم. وإن كانت حادثة تسلسل. 

والجواب: أا قد بِيّنَا أن المادة منتفية. وقد سلف تحقيقه. 

قال: (والقبليّة لا تستدعى الزمان, وقد سبق تحقيقه). 

أقول: هذا جواب عن الشبهة الثالنة. 

وتقريرها: أَنْهم قالوا: كلّ حادث فإنّ عدمه سابق على وجوده. وأقسام السبق 
منفيّة هنا الا الزمانيّ. فکل حادثِ يستدعي سابقيّة الزمان علیه, فالزمان إن كان 
حادثاً لزم أن يكون زمانيّة وهو محال وإن كان قديماً ‏ وهو مقدار الحركة - لزم 
قِدّمهاء لكنّ الحركة صفة للجسم. فيلزم قدمه. 

والجواب: ما تقدّم في مبحث السبق من ان السبق لا يستدعي الزمان, وإلا 
تسلسل. 


[الفصل الرابع: فى الجواهر المجزدة] 


قال: (الفصل الرابع: في الجواهر المجرّدة .اما العقل فلم يثبت دليل على 
امتناعه). 

أقول: لمّا فرغ من البحث عن الجواهر المقارنة للمادّة. شرع في البحث عن 
الجواهر المجّدة عنهاء ولبشدها عن الحش آخرها عن المقارنات. 

وفي هذا الفصل مسائل: 


المسألة الأو لی: في العقول المجردة. 

اعلم أن جماعة من المتكلّمين نَفَوْا هذه الجواهر. واحتجّوا بأنّه لو كان هاهنا 
موجود ليس بجسم ولا جسماني لكان مشاركاً لواجب الوجود في هذا الوصف. 
فیکون مشاركاً له في ذاته . 

وهذا کلام سخیف؛ لأنّ الاشتراك في الصفات السلبيّة لا يقتضي الاشترالً في 
الذات؛ فان كل بسیطین یشترکان في سلب ما عداهما عنهمامع انتفاء الشركة بینهما 
في الذات. بل الاشتراك في الصفات الثبوتيّة لا يقتضي اشتراك الذوات؛ لانٌ الاشیاء 
المختلفة قد یلزمها لازم واحد کالشمس والنار والحركة بالنسبة إلى الحرارة. فاذا 
.١‏ انظر: «المحصّل»: ۲۳۰ -۲۳۱: «المطالب العالية» ۷: ۲۵ -۲۸. وقد نسبه في الاوّل إلى قور لت ام وفي 


الثانى إلى أكثر المتکلمین. ولمزید المعرفة راجع «شرح المواقف» 1: ۲۷۲ ۲۷۷ و ۷: ۶۷ ۲؛ «شرح المقاصد» 
۱-۲ و ۲: ۸-۵ 
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ثبت ذلك لم يلزم من کون هذه الجواهر المجرّدة مشاركة للواجب تعالى في وصف 
التجرّد ‏ وهو سلبيّ ‏ مشاركتُها له في الحقيقة. فلهذا لم يجزم المصّف بنفي هذه 
الجواهر المجرّدة. 

قال: (وَأدلّةٌ وجوده مدخولة كقولهم: «الواحد لا يصدر عنه أمران» ولا سبق 
لمشروط باللاحق في تأثير ه أو وجوده. والا لما انتفت صلاحية التأثير عنه؛ لأنّ 
المؤثّر هنا مختار). 

أقول: لما بيّن انتفاء الجزم بعدم الجوهر المجرّد الذي هو العقل. شرع في بیان 
انتفاء الجزم بثبوته. وذلك ببیان ضعف ادلة المثبتين. 

اعلم أنّ أكثر الفلاسفة ' ذهبوا إلى أنّ المعلول الأُوّل هو العقل الأوّل. وهو 
موجود مجرّد عن الأجسام والموادٌ في ذاته وتأثيره معاء ثم ِنْ ذلك العقل يصدر منه 
عقل وفلك؛ لتكثّره باعتبار كثرة الجهات الحاصلة عن ذاته باعتبار التجوّد والامكان 
الموجب إلى افتقاره إلى فاعله, فباعتبار التجرّد یویر في العقل الشاني. وباعتبار 
الامكان [يؤنّر] في الفلك الأعظم. ثم يصدر عن العقل الثاني عقل ثالث وفلك ثان, 
وهكذا إلى أن ينتهي إلى العقل الأخير. وهو المسمّى بالعقل الفعال والعقل العاشر. 
وإلى الفلك الأخير التاسع وهو فلك القمر. فيكون تعيين العدد بملاحظة الأفلاك التي 
هي من الآثار. 

واستدلوا على إثبات الجواهر المجرّدة التي هي العقول - بوجوه": 

الأوّل: له تعالى واحد من جميع الجهات ذاتاً وصفة فلا يكون علَّةَ للمنكتّر, 
فذكوق العناون هی دا فلا يخاو اما خی عدا ارما أو ضور ارفا 


۱ ان_ظر: «الشفاء» الالهيات: ؟ 5-1١‏ ١]؛‏ «النجاة»: ۲۷۳ - ۲۸۰: «المعتبر فى الحكمة» 5: 18-١150‏ ١1؛‏ 
«المباحث المشرقية» ۲: ٤٥۳‏ -171, و0171 -050؛ «شرح الإشارات والتنبيهات» ۳: ۲۸۲ ۲۱۳: «شسرح 
الهداية الأثيرية» للميبدي: ۱۹۲-۱۸۲ 

". انظر: المصادر السابقة فى الهامش المتقدم. 
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آو عرضاً أو غفا والاقسام كلها باطلة سوی الأخیر. 
أمَا الأوّل: فلا كل جسم مركّبٌ من المادّة والصورة. وقد با أن المعلول الاوّل 
يكون واحداً. ۱ 
وإلى هذا القسم أشار بقوله: «الواحد لا يصدر عنه أمران». 
واما الثاني: فلأنٌ المادّة هي الجوهر القابل. فلا تصلح للفاعليّة؛ لأنّ نسبة القبول 
نسبة الامکان. ونسبة الفاطلية نسبة الوجوب. ویستحیل ان تکون نسبة الشيء 
الواحد إلى الواحد نسبة إمكانٍ ووجوب. وإذا لم تصلح المادّة للفاعليّة لم تكن هي 
المعلولٌ الأوّل والسایق على غيره؛ لأنّ المعلول الأوّل يجب أن يكون عله فاعليّة 
لما بعده. 
والی هذا القسم آشار بقوله: «والا لما انتفت صلاحية التأثیر عنه» أي لا یکون 
المعلول الأوّل هو المادّة التي لا تصلح أن تکون فاعلاً. ولا لم تكن سابقة على 
غيرها؛ لعدم صلاحية الفاعليّة. فلم تكن هي المعلول الاوّل؛ لما بيّنَا ان المعلول 
سابق على غيره من المعلولات. 
وأمَا الئالث: فلأنٌ الصورة مفتقرة في فاعليّتها وتأثيرها إلى المادّة؛ لانها الما تور 
إذا كانت موجودة شخصيّة, وانما تكون كذلك إذا كانت مقارنة للمادّة. فلو كانت 
الصورة هي المعلول الأول السابق على غيره. لكانت مستغنية علَيتُها عن المادّة, 
وهو محال. 
فالحاصل: أنّ الصورة محتاجة في وجودها الشخصي إلى المادّة. فلا تكون 
سابقة عليها وعلى غيرها من الممكنات؛ لاستحالة اشتراط السابق باللواحق. 
وإلى هذا أشار بقوله: «ولا سبق لمشروط» أي الصورة المشروطة «باللاحق» 
أي بالمادّة «في وجوده». 
وأا الرابع: فلأنَ النفس إِنّما تفعل بواسطة البدن, فلو كانت هي المعلولَ الاو 
لكانت علة لما بعدها من الأجسام فتكون مستغنيةً في فعلها عن البدن. فلا تكون 
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نفساً بل عقلاً. وهو محال؛ لأنها مشروط تأثيرٌها بالأجسام, فلو كانت سابقةٌ عليها 
لكان السابق مشروطأ باللاحق في تأثيره المستند إليه. وهو محال؛ لاستلزامه تقد 
النتي على فيه 

وإلى هذا أيضاً أشار بقوله: «ولا سبق لمشروط» أي النفس المشروطة 
«باللاحق» أي الجسم «في تأثيره». ۰ 

وأا الخامس: فلان العرض محتاج في وجوده إلى الجوهر. فلو كان المعلول 
الأول عرضاً لكان علّة للجواهر كلّها. فيكون السابق مشروطاً في وجوده باللاحق, 
وهو باطل بالضرورة. 

وإليه أشار بقوله: «ولا سبق لمشروط باللاحق في وجوده». 

فالحاصل: أن الصورة والعرض مشروطان بالمادّة والجوهر. فلا يكونان سابقين 
عليهما. والنفس إِنّما تؤثّر بواسطة الجسم. فلا تكون متقدّمةٌ عليه تقد العلّة على 
المعلول. ولا لاستغنت في تأثيرها عنه. فتعيّن أن يكون المعلول الأول هو العقل, 
وهو المطلوب. 

إذا عرفت هذا الدليلء فتقول ‏ بعد تسليم أصوله -: إِنّه ما يتمٌ لو كان امور 
موجباء أمّا إذا كان مختاراً فلا؛ فان المختار تتعدّد آثاره وأفعاله بتعدّد إرادته أو 
تعلقاتها أو تعدّد متعلقها كما ورد أله تعالى «خلق الأشياء بالمشيئة وخلق المشيئة 
بنفسها» . وسيأتي الدليل على أنه مختار. 

قال: (وقولهم: استدارة الحركة توجب الارادة المستلزمة للتشبّه بالکامل؛ 
اذ طلب الحاصل فعلاً أو قوّة يوجب الانقطاع, وغير الممکن محال؛ لتوقفه على 
دوام ما أوجبنا انقطاعه, وعلی حصر آقسام الطلب. مع المنازعة في امتناع طلب 
المحال). 


۱. «التوحید»: ۱۹/۱۶۸ باب صفات الذات و صفات الأفعال. و ۸/۳۳۹ باب المشيئة والارادة. 
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أقول: هذا هو الوجه الثاني من الوجوه التي استدلوا بها على إثبات العقول 
المجرّدة مع الجواب عنه. 

وتقریر الدلیل: أن نقول: حرکات السماوات ارادية؛ لانها مستديرة. لان الحرکة 
اما طبيعيّة أو قسريّة. والمستديرة لا تکون طبيعيّة؛ لأنّ المطلوب بالطبع لا یکون 
متروكاً بالطبع. وكلّ جزء من المسافة في الحركة المستديرة فان ترکه بعینه هو 
التوجّه إليه. وإذا انتفت الطبيعيّة انتفت القسريّة؛ لأنّ القسر على خلاف الطبع, وحیث 
لا طبع فلا قسر. فثبت أنّها إراديّة. وکل حركة إراديّة فاتها تستدعي مطلوبا؛ لأنّ 
العبث لا یدوم. وذلك المطلوب يجب أن يستكمل الطالب به. والا لم يتوجّه بالطلب 
نحوه. 

وذلك المطلوب إمَا محسوس أو معقول, لا سبيل إلى الأوّل؛ لأنّ طلب 
المحسوس امّا أن يكون للجذب أو للدفع. وجذب الملائم شهوة ودفع المنافر 
غضب. وهُما على الفلك محالان؛ لآنهما مختصّان بالجسم الذي ينفعل ويتغيّر من 
حالة ملائمة إلى غیرها یس والأجرام السماويّة لا تنخرق ولا تلتثم ولا تتغيّر 
من حالة إلى آغری: شقن أن بکزن فلت النظلوب مق 

وذلك المعقول إمّا محال أو ممکن حاصل, أو ممکن الحصول الذي لا تال أصلث 
وهو المراد من الحاصل قوَّةٌ. أو ينال مستقراً أو متعاقباً مع الانتهاء أو بدون الانتهاء 
وطلب المحال محال, وطلب ما يُنال يوجب انقطاع الحركة. وكذا ما لا يُنال؛ 
لحصول اليأس. وكذا ما ينال مستقرا أو متعاقباً مع الانتهاء. كما سيأتي. فتعيّن 
الأخير. فا أن يكون ذلك المطلوب كمالاً في نفسه أو لا. والثاني محال وال لجاز 
انقطاع الحركة؛ لاه لاب وأن يظهر أنّ المطلوب ليس بكمال في ذاته فيترك الطلب. 
وإذا كان المطلوب كمالاً حقيقيّاً فإمًا أن يحصل بالكليّة. وهو محال. ولا لوقفت 
الحركة كما مرّء فيجب أن يحصل على التعاقب. 

ولمًا كانت كمالات الفلك حاضرة بأسرها سوى الوضم؛ لأنّه كامل في جوهره. 
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وباقي مقولاته غير الوضع؛ فان آوضاعه الممكنة ليست حاضرء بأسرها؛ إذ لا وضع 
یحصل له الا وهناك آوضاع لا نهاية لها معدومة عنه, ولا یمکن حصولها دفعته فهي 
إنما تحصل على التعاقب. 

نم ان الفلك لمّا تصوّر كمال العقل وأَنّه لم يبق فيه شيء بالقوّة إلا وقد خرج إلى 
الفعل. اشتاق إلى التشبّه به في ذلك؛ ليستخرج باقيه من القوّة إلى الفعل, ولمّا تعذر 
ذلك دفعة استخرج کماله في أوضاعه على التعاقب. 

فقد ظهر من هذا وجود عقل يتشبّه به الفلك في حركته. فان كان واحداً لزم 
تشابه الحركات الفلكيّة في الجهات والسرعة والبطء. وليس كذلك. فيجب وجود 
عقول متكثرة بحسب تكثر الحركات في الجهة والسرعة والبطء. 

لايقال:لِمّ لا یتحرك لأجل نفع السافل؟ أو لِمَ لا تختلف السرعة والبطء والجهة 
كذلك؟ 

لا نقول: الفلکیات أشرف من هذا العالم. ويستحيل أن يفعل العالي شيئاً لأجل 
السافل. والا لكان مستكملاً به. فالكامل مستكمل بالناقص, وهذا خُلْفٌ. فلا يمكن 
أن تكون الحركة في أصلها ولا في هيئتها لأجل نفع السافل. 

وبالجملة. فهدا تقرير الدليل. 

والجواب: أنّ هذا مبنئّ على دوام الحركة. وقد بِيّنًا حدوث العالم فيجب 
انقطاعهاء فبطل هذا الدليل من أصله. 

وأيضا فهذا الدليل یتوقف على حصر أقسام الطلب. والاقسام التي ذكروها 
ليست حاصرةٌ؛ لاحتمال كون طلب المحسوس لمعرفته أو نحوها. 

سلمناء لكن لِم لا يجوز أن يكون الطلب لما يستحيل حصوله أو لما هو حاصل 
ولا شعور للطالب بذلك» ویمنع وجوب الشعور بذلك؟ 

ثم نقول: لا نسلّم أن الحركة الفلكيّة دوريّة فلم لا يتحوّك على الاستقامة؟ 

سلمنا ها دوريّة. لكنٌ الحركة ليست مقصودة بالذات بل إنّها تراد لغيرهاء 
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فلع حصرتم ذلك الغير في استخراج الأوضاع؟ وم لا يجوز أن بكون للفلك 
کمالات غیر الأوضاع معدومة كالتعقلات المتجدّدة؟ 

وأيضاً فلع أوجبتم الحركة في الوضع للتشبیه باستخراج آنواع الأوضاع., ولم 
توجبوا استخراج باقي الأعراض من الكجّ والکیف؟ ولع آوجبتم وجود عقل يشبّه به 
الفلك ولم توجبوا وجود نور غیره؟ ولِمَّ لا یقال: ان خروج الاوضاع كمال مفقود. 
فيتحرّك لطلبه من غير حاجة إلى متشبّه به؟ 

سلما لکن لم أَحَلتمنفع‌السافل؟ ودبت الاستفادة -مع آنه خطابی د غيرلازم: 

وبالجملة. فهذا الوجه ضعیف جدا. 

اذا عرفت هذاء فنرجع إلى تطبيق ألفاظ الکتاب: 

فقوله: «وقولهم» يُقرأ بالجز عطفاً على قوله: «قولهم» في قوله: «کقولهم». 

وقوله: «استدارة الحركة توجب الارادة» اشارة إلى ما نقلناه عنهم من أنّ الحركة 
المستديرة لا تکون الا إذا آراد بها شيئاً. 

وقوله: «المستلزمة للتشبّه بالکامل» اشارة إلى أنّ الغاية من الحركة ليس کمالا 
لا یحصل دفعة ولا ممتنع الحصول, بل هو التشبّه الحاصل على التعاقب. 

وقوله:«إذ طلب الحاصل فعلاً أو قوّة یوجب الانقطاع» (شارة إلى أنّ ذلك 
الكمال ليس حاصلاً بالفعل وال لوقفت الحركة. ولا بالقوّة التي يمكن حصولها دفعة 
أو نحو ذلك؛ لذلك أيضاً. 

وقوله: «وغير الممكن محال» إشارة إلى أنّ الكمال إذا امتنع استحال طلبه. 

وقوله: «لتوقفه على دوام ما أوجبنا انقطاعه» إشارة إلى بيان ضعف هذا الدليل؛ 
فإنه مبني على دوام الحركة, وقد بيا وجوب انقطاعها حيث بِيّنَا حدونها. 

وقوله: «على حصر أقسام الطلب» عطف على قوله: «على دوام» وإشارة إلى 
اعتراض ثان. وهو أن نمنع حصر أقسام الطلب فيما ذُكر. 

وقوله: «مع المنازعة في امتناع طلب المحال» إشارة إلى اعتراض آخَرَء وهو آنا 
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نمنع استحالة طلب المحال بجواز الجهل على الطالب. 

قال: (وقولهم : لا علَيّةَ بين المتضایفین, وال لأمكن الممتنعٌ ول الأقوى 
بالأضعف؛ لمنع الامتناع الذاتی). 

أقول: هذا هو الوجه الثالت من الوجوه التي استدلوا بها على إثبات العقول. 

وتقريره أن يقال: إِنّ الأفلاك ممكنة فلها علّة. فهي إن كانت غير جسم 
ولاجسمانيّ ثبت المطلوب. 

وإن كانت العلّة أمرأ جسمانیاً لزم الدور؛ لتوقفه على الجسم المتوقّف على علّة 
الأفلاك. 

وإن كانت ينا فام آن یکون الحاوي له للمحوي أو بالعكس. والشاني 
محال؛ لأنّ الممحويّ أضعفٌ من الحاوي, فلو كان علَّةَ لزم تعليل الأقوى الذي هو 
الحاوي ‏ بالأضعف الذي هو المحوي, وهو محال. والأوّل -وهو أن يكون الحاوي 
علّةَ في المحويّ ‏ محال أيضاً. 

وبيانه يتوقف على مقدّمات: 

|حداها: أن الجسم لا يكون علَّةَ إلا بعد صيرورته شخصاً معيّناً. وهو ظاهر؛ لاه 
ما یویر إذا صار موجوداً بالفعل ولا وجود لغير الشخص. 

الثانية: أن المعلول حال فرض العلّة ووجوبها". 

الثالثة: أن الأشياء المتصاحبة لا تتخالف في الوجوب والإمكان. 

إذا عرفت هذاء فنقول: لو كان الحاوي علَّةٌ للمحوی لكان متقدّماً بشخصه المعیّن 
على وجود المحوی. فيكون المحوی حينئذٍ ممكناً. فيكون انتفاء الخلاء ممکنا؛ لاه 


.١‏ لفظة «وقولهم» ساقطة من بعض نسخ «التجريد». والظاهر أنّها من سهو النساخ. ويؤيّد ذلك أن الشارح يه 
قد أسقطها عند تطبيق ألفاظ الكتاب.كما سيأتى فى الصفحة ۳۶۱. 

۲. كذا فى الأصل. والعبارة -كما يبدو _تاقصة. وفى «كشف المراد»: ۱۸۱ هكذا وردت: «الثانية: أنّ المعلول حال 
قوض وجود العلّة يكون ممکناء وإِنّما يلحقه الات بعد وجود العلّة ووجوبها». 
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مصاحب لوجود المحوىي. لكنٌ الخلاء ممتنع لذاته. 

والجواب ‏ بعد تسليم امتناع الخلاء -: آنا لا نسلّم کون الامتناع ذاتيا. 

قوله: «لا علّيّة بين المتضايفين» الذي يُفهم من هذا الكلام أنه لا عليّة بين 
الحاوي والمحوىّ. وسمّاهما المتضايفين؛ لأَنّه أخذهما من حيث هما حاو ومحويٌ, 

وقوله: «وإلا لأمكن الممتنع» إشارة إلى ما مر من إمكان الخلاء الممتنع لذاته 
على تقدير کون الحاوي له 

وقوله: «أو علل الأقوى بالأضعف» إشارة إلى ما بينّاه من کون الضعيف علَّةَ في 
القوي على تقدير کون المحويّ علّةٌ للحاوي. 

وقوله: «لمنع الامتناع الذاتى» إشارة إلى ما شاه فى الجواب من المنع من كون 
الخلاء ممتنعاً لذاته. 

واعلم أن بعض ' أهل الاشراق استدلٌ بالبرهان الأشرف على ثبوت العقل, وهو 
ان الز اب فال اشرق العلل فحت أن كرون معلولة احتراف المعلو لات بکد 
مجوّداً عن المادّة. وصاحب الكمالات الفعليّة من غير أن يكون فيه القوّة, وعدم 
اشتماله على جهة النقص الا نقص الامكان والحدوث والحاجة. فيكون بالفعل 
صاحب نحو العلم والقدرة من الكمالات الذاتيّة. وهو المراد بالعقل كما ورد فى 
النقل «أنّ أوّل ما خلق الله العقل»" ويطابقه العقل؛ لأنّ المقتضی - وهو المبداً 
الفیّاض - مو جود. والمانع مفقو د. 

له الا أن یقال: إِنَ عدم الارادة مانم. مضافاً إلى إمكان أن یقال: ان أَوّل 


۱ هذا البعض هو صدرالمتالهین محمّد بن ابراهیم الشیرازی, انظر کتابه «الأسفار الأربعة» ۷: ۰۲۱۳ 
۲. «عوالی اللآلئ» £: 6 «مکارم الأخلاق» ۲ ۵۳۳۲ 1. 
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ما خلق الله هو النور الأحمدي صلى الله عليه وآله. لا العقل. كما يستفاد من النقل. 
كقوله صلى الله عليه وآله: «أوّل ما خلق الله نوري»' لإمكان الجمع بإرجاع العقل 
إلى النقل لتکاثره البالغ إلى حدّ القطع ظاهراً فلاب من التخصيص الموضوعى؛ 
حذراً عن الاجتهاد في مقابل النصّ فإنّ المراد من العقل هو النور المحتديطية 
الاتفاق والا فمجال المنع واسع. 


المسألة الثانية: في النفس الناطقة. 

قال: (وأمًا النفس فهی كمال أرّل لجسم طبیعی آليَ ذي حياة بالقوّة). 

افو ع اهن ا عن أ جد ار اف وه انت عو القن اك 
وقبل البحث عن أحكامها شرع في تعريفها. 

اعلم أنّ النفس - كما يستفاد من كلمات القوم - جوهر مجدّد مفارق عن المادّة 
في ذاته دون فعله, ويديّر في البدن تدبیر الملك المقتدر بالقدرة التامّة في مملکته. 
ولهذا ورد: «مَنْ عرف نفسه فقد عرف ربّه»' فان النفس إذا أرادت من العين 
الانفتاح تنفتح من غير حاجة إلى كلام وكذا سائر الاعضاء والجوارح في آثارها 
بحيث إذا أرادت أمراً يكون. فاذا عَرَفَ تسلط الرئيس الممكن على مرؤوسه على 
هذا المنوال. عرف ربّه الواجب ذا الجلال. وان احتمل الحديث غير ذلك المعنى 
أيضاً کالتعلیق بالمحال. 

وقد يطلق لفظ النفس على المادّي كالنفس الجمادية التي هي مبدأ حفظ 
التركيب, والنفس النباتيّة التي هي مبدأ التغذية والتنمية والتوليد ونحوهاء والنفس 


۱. «عوالی اللآلئ» 4: ۱۶۰/۹۹؛ «بحار الأنوار» ۱۵: 11/۲۶, و50: ۳۸/۲۲. 
وس بلس وت للخوارزمى. الفصل ۶ فى جوامع کلامه: ۵ و«نور البصار»: ١7173‏ عن 
علي لاء وفی «عوالی للالن, :٤‏ ۱۶۹/۱۰۳ و«بحار الأنوار» ۲: ۲۲/۳۲ و«مصاییح الأنوار» ۱: ۲۰/۲۰۶ عن 
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الحيواتيّة التي هي مبدأ الحش والحركة الإراديّة ويجعل النفس الأرضيّة اسماً لهما. 

وقد يطلق على النفس الحيواتيّة الروح البخاري. وهو البخار الراكبٌُ للدم 
الحامل له. ويقال له بالفارسيّة «جان» كما يقال للنفس الناطقة بالفارسيّة «رَوان» 
قالالله تعالى: (ونفس وما سوّءها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زک‌ها 
وقد خاب من دسّيها» ' ولها باعتبار الآثار قوّة عاقلة مسمّاةٌ بالعقل‌النظري کالنفس. 
وقوّة عاملة تحرك بدن الانسان إلىالأفعال الجزئيّة بالفكر والرويّة مسمَاةٌ 
بالعقل‌العملي كالنفس. 

وللقوّة العاقلة مراتبُ أربعٌ: 

الأولى: العقل الهيولاني المستعدٌ للمعقولات. 

الثانية: العقل بالملكة لحصول المعقولات البديهية بنحو الإحساس الموجب 
لحصول ملكة استعداد الانتقال إلى النظريّات. 

الثالثة: العقل بالفعل بحصول المعقولات النظريّة وكونها مخزونة من غير 
استحضارها. 

الرابع: العقل بالمستفاد باستحضار المعقولات المكتسبة. 

اولي نة الف عاعش یه غل النشي اة 

الثانية: اللوّامة. 

الثالثة: القدسيّة بتوسّط القوّة الشهويّة بالعفة. والغضبيّة بالشجاعة. والعقليّة 
بالفطانة. 

الرایعة: المطمئند. 


الخامسة: الراضية المرضيّة. 


.٠١ _ا/:)1١( الشمس‎ ١ 
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۳ انمه دك 5 0 6 0 
قال الله تعالی: «اٍنْ اف لامَارَة بالسوء ' و طلا قم باس اللْوَامَةِ» ' و 


«یا یا افش المطَمَئتهُ ازجعي إلى رَبِّ رَاضِيَة مَوْضِيّة» ۳ 

وبالجملة, فالظاهر أنّ النفس جوهر مجرّد أو مادّي تعلّق بالأجسام تعلّق التدبير 
والتصرّف. وليس بعرض أو نحوه كما هو ظاهر جَعْلِهِ كمالاً. 

وقد عرّفها الحكماء أنْها کمال أَوَلُ لجسم طبیعی آلی ذي حياة بالقوة 

والمراد بالکمال ما يكمل به النوع ما في ذاته وش كمال الا کور الت 
للحدید. أو في صفاته ويُسمّى كمالاً ثانياً کالقطم للسیف. 

و«الجسمٌ» يُخرج المجرّدات. و«الطبیعی» يُخرج صور الجسم الصناعي كهيئة 
السرير والسيف. و«الآلي» يُخرج نحو المعدني مما یژثر بالخاصّيّة لا بالالة. 

والمراد ب «ذي الحياة بالقوّة» المخرج للنفس الفلكيّة ‏ على زعمهم ما يمكن 
أن در عة ما تصدر ع الأحباء, لا ما تكون خا بالقوة كما هى المقيادر ى 
يخرج النفوس الحيواتيّة والإنساتيّة. وقد وافقهم المصتف. 

وعدّفوا النفس بالكمال دون الصورة؛ لانْ النفس الانسانيّه غير حالة في البدن. 
فليست صورةً له بل هي كمال له. ولكنّ الكمال منه أوّل وهو الذي يتنوّع به الشيء 
کالفصول. ومنه تان وهو ما يُعرض للنوع بعد كماله من صفاته اللازمة والعارضة. 
فالنفس من القسم الاوّل. وهي كمال لجسم طبيعي غير صناعي کالسریر وغیره. 
ولیست کا لکل طبيعي حتّی البسائط, بل هي كمال لجسم طبیعي الى تصدر عنه 
الأفغال بواسطة الالات. ویصدر عنه ما بصدر عن ذي الاه وهی التعذي والتنمية 
والتولید والادراك والحركة الاراديّة والنطق. 


.۵۳ :)۱۲( یوسف‎ .١ 

.٩ :)۷۵( القيامة‎ ۲ 

.۲۸- ۲۷ :)۸٩( الفجر‎ .۳ 

.٤‏ انظر: «الشفاء» الطبیعیات ۲: ۱۰, الفصل الأول من المقالة الأأولى من الفنَ السادس؛ «النجاة»: ۱۵۸: «رسالة 
الحدود» لابن‌سینا: 4 ١؛‏ «شرح الاشارات والتنبیهات» ۲: ۲۹۱-۲۹۰؛ «المباحث المشرقیة» ۲: ۲۳۱ ومایعدها. 
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المسألة الثالثة: في أنّ النفس الناطقة ليست هي المزاج. 

قال: (وهى مغايرة لما هی شرط فيه؛ لاستحالة الدور). 

آقول: لا كانت النفس الانسانيّة يرقاةً لمعرفة الصانع وصفاته. أراد بيان أحوالها. 

اعلم أله ذهب المحقّقون إلى أن النفس الناطقة مغايرة للمزاج'. خلافاً لما حكي 
عن بعض الناس " من أن النفس عين المزاج الذي ينتفي بتلاشي البدن. 

واستدلوا " عليه بثلائة أُوجُهِ: 

الأوّل: ما ذكره الأوائل. وهو أنّ النفس الناطقة شرط في حصول المزاج؛ لان 
المزاج إنما يحصل من‌حصول العناصر المتضادّةالمتسارعة إلى الانفكاك المجبورة 
على الاجتماع, فعلّة ذلك الاجتماع يجب أن تكون متقدّمة عليه. وكذا شرط 
الاجتماع وهو النفس الناطقة, فلا تكون هي المزاحَ المتأخَّر عن الاجتماع؛ 
لاستحالة تقدّم الشيء على نفسه وتأخرٍه عنها. مع أنّ المزاج إذا كان موقوفا على 
الاجتماع. والاجتماعٌ موقوفاً على النفس التي هي شرط له, يستلزم کون النفس 
عينَ المزاج الأوّل. 

وفي هذا الوجه نظر؛ لانهم عللوا حدوث النفس بالاستعداد الحاصل من المزاج, 
فكيف جعلوا الان علّةَ حدوث الاجتماع النفش؟! 

قال: (وللممانعة في الاقتضاء). 


أقول: هذا هو الوجه الثانى. 


.١‏ انظر: «شرح الاشارات والتنبيهات» ۲: ۲۹۸ وما بعدها؛ «المباحث»: ۹۲/3۷؛ «التحصيل»: ۷۲۹ وما بعدها. 

۲. كما في «الشفاء» ۲: ۱۵ الفصل الثاني من المقالة الأولى في النفس؛ «شرح المواقف» ۷ ۲۵۰: «شسرح 
المقاصد» ۳: ۲۰۵. 

؟. لاستیفاء البحث حول النفس والمناقشة فيها راجع «الشفاء» ۲: ۲۱-۱۶ الفصل الثاني من المقالة الأولى في 
النفس؛ «شرح الاشارات والتنبیهات» ۲: ۲۹۸ وما بعدها؛ «الحصیل»: ۷۲۹- ۷۳۹ «(شرح المقاصد» ۳: 
۳ ۱ ۳ 
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وتقریره: أن المزاج قد یمانع النفس في مقتضاها؛ فان النفس قد تقتضي الحركة 
إلى جانب ويقتضي المزاج [الحرکة] إلى جانب آخَرَء کالصعود والهبوط, وتضاد 
الآثار يستدعي تضادٌ المؤثّر. فهاهنا الممانعة 7 النفس والمزاج في جهة الحركة. 

وكذلك قد تقع الممانعة بينهما في نفس الحركة, بأن تكون الحركة نفسائية 
لايقتضيها المزاج, كما في حال حركة الانسان على وجه الأرض؛ فان مزاجه 
يقتضي السكون عليهاء ونفسّه تقتضي الحركة. أو بأن تكون طبيعيّةٌ تقتضیهاء كما فى 
المتردّي من الهواء. ۱ 

قال: (ولبطلان أحدهما مع ثبوت الاخر). 

أقول: هذا هو الوجه الثالث الدال على أنّ النفس مغايرة للمزاج. 

وتقريره: أن الطفل له مزاج يَبطل في سن الشباب ونحوه مع ثبوت الشفس. 
ولاشكٌ أنّ الباقي غير الزائل. 

وقد يقبّر بأنّ الادراك ما يكون بواسطة الانفعال. فاللامس إذا أدرك شيئاً لابد 
وأن ينفعل عن الملموس, فلو كان اللامس المزاج لبطل عند انفعاله وحدثت كيفيّة 
مزاجيّة أخرى. وليس المدرّك هو الكيفيّة الأولى؛ لبطلانها ووجوب بقاء المدرك 
عند الإدراك. ولا الثانية؛ لأنّ المدرّك لاب وأن ينفعل عن المدرك. والشيء لا ينفعل 


المسألة الرابعة: في أن النفس ليست هي البدن. 

قال: (ولما تقع الغفلة عنه). 

أقول: ذهب مَنْ لا تحصيل له إلى أن النفس الناطقة هي البدن'. 
وقد ابطله المصئّ في بوجوه ثلاثة: 


انب إلى جمهور المتكلمين كما في «المحصّل»: ۵۳۸؛ «المطالب العالية» ۸: ۳۵: «شرح المواقف» ۷: ۲۵۰. 
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الأوّل: أن الانسان قد یغل عن بدنه وأعضائه وأجزائه الظاهرة والباطنة. وهو 
متصوّر لذاته ونفسه. فيجب أن يغايرهاء فقوله: «لما يقع الغفلة» عطف على قوله: 
«لما هي شرط فيه» أي والنفس مغايرة لما يقع الغفلة عنه, أعني البدن. 

قال: (والمشاركة به). 

أقول: هذا هو الوجه الثاني الدال على أن الق لى الد 

وتاريره: أ نّالبدن جسم. وكلّ جسم علی‌الاطلاق فإنّه مشارك لغيره من الأجسام 
في الجسميّة. فالانسان يشارك غيره من الأجسام في الجسميّة ويخالفه في النفس 
الانسانيّة. ومابه المشاركة غيرما به المباينة. فالنفس غيرالجسم. فقوله: «والمشاركة 
به» عطف على قوله: «الغفلة عنه» والمعنى أن النفس مغايرة له" تقع المشاركة به. 

قال: (والتبدل فيه). 

آقول: هذا هو الوجه الثالث. 

وتقريره: أنّ أعضاء البدن وأجزاءه تتبدّل كل وقتٍ ویستبدل ما ذهب بغيره؛ فان 
الحرارة الغريزيّة تقتضي تحلیل الرطوبات البدنيّة. فالبدن دائماً في التحلل 
والاستخلافي. والهويّةٌ باقية من أل العمر إلى آخره. والمبدّل مغاير للباقي. فالنفس 
غير البدن. فقوله: «والتبذل فيه» عطف على قوله: «والمشاركة به» أي النفس مغايرة 
لما يقع التبذل فيه. 


المسألة الخامسة: في تجرّد النفس. 

قال: (وهى جوهر مجرّد لتجرّد عارضها). 

أقول: اختلف الناس في ماهيّة النفس '. وأنّها هل هي جوهر أم لا بكونها عرضاً 
حالاً في البدن غير الأعراض المشهورة؟ 


۳۵ :۷ لمزيد الاطلاع حول الأقوال فى النفس انظر: «الشفاء» كتاب النفس ۲: ۱۶ وما بعدها؛ «المطالب العالية»‎ .١ 
وما بعدها؛ «شرح المواقف» ۷: ۵۰-۲۶۷ ۲؛ «شر ح المقاصد» ۲: ۲۹۸ وما بعدها.‎ 


۸ ت البراهين القاطعة / ج۱ 


والقائلون بأنها جوهر اختلفوا في أها هل هي جوهر مجرّد أم لا بکونها جسماً 
مجاوراً للبدن کالروح البخاري؟ 

والمشهور عند الأوائل وجماعة من المتکلمین من الإماميّة كالمفيد' منهم 
والغزالي" من الأشاعرة ‏ على ما حكي - أنها جوهر مجرّد ليس بجسم 
ولا جسمانی, وهو الذي اختاره المصّف, واستدل على تجرّدها بوجوه: 

الاوّل: تجرّد عارضها وهو العلم. 

وتقرير هذا الوجه: أن هاهنا معلومات مجرّدةًٌ عن الموادٌ كالواجب والکلیّات. 
فالعلم المتعلّق بها يكون لا محالة مطابقاً لها؛ فيكون مجرّداً لتجرّدها. فمحلّه ‏ وهو 
النفس ‏ يجب أن يكون مجرّداً. لاستحالة حلول المجرّد في المادّي. 

أو يقال: إن الصورة المنطبعة في العقل مجرّدة؛ لأَنها لا تقبل الإشارة الحسّيّة 
بالضرورة. وهي خالية عن لواحق المادّة من الكمّ والكيف ونحوهماء كما عن 
«الشفاء» " حتّى لا يتوجّه منْعُ مساواة الصورة مع المعلوم في الماهيّة كما قيل, 
فتكون النفس الناطقة التي هي محلها مجرّدةٌ, والا يلزم کون الصورة العقليّة الحالة 
فيها غیر مجردة؛ لأنّ اختصاص المحل بالمقدار المعيّن والأين المعيّن والوضع 
المعيّن يوجب اختصاص الحال به. 

واعتّرض عليه بجواز کون العلم بانکشاف الأشياء على النفس من دون ارتسام, 
وعدم مساواة الصورة للمعلوم في تمام الماهية. ومع اقتضاء اتصاف المحل بصن 
اتصاف الحالٌ بها. كما أنّ الجسم يتّصف بالبیاض دون الحركة الحالة فیه. مع أن 
المادّيّة العرضيّة لا تنافي التجرّد الذاتي, فتدبر * 


.1814 نقل عنه ذلك فى کل من «المطالب العالية» ۷: ۳۸: «كشف المراد»:‎ .١ 

۲. نقل ذلك عنه أيضاً فى «المطالب العالية» ۷: ۳۸: «كشف المراد»: ۱۸۶: «اللوامع الإلهيّة»: .٠١ ٤‏ 

۳. «الشفاء» كتاب النفس ۱۲:۲ 

*. إشارة إلى أنّ ذلك غير مندفع بالقول بالوجود الذهني, بناء على عدم كونه بارتسام الصور. (منه و ). 
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قال: (وعدم انقسامه). 

أقول: هذا هو الوجه الثاني وهو أنّ العارض للنفس - أعني العلع - غير منقسم. 
فمحلّه ‏ أعني المعروض -کذلك. 

وتقرير هذا الدليل يتوقف على مقدّمات: 

|حداها: أن ها هنا معلوماتٍ غير منقسمة, وهو ظاهر؛ فإن واجب الوجود غير 
منقسم. وكذا الحقائق البسيطة كالنقطة والوحدة. 

الشاتية: أن العلم بها غير منقسم؛ له لو انقسم. لكان كل واحد من جزءیه نا 
أن يكون علماً أولا. والثاني باطل؛ لہ عند الاجتماع اما آن یحصل آمر زائد اولا. 
فان كان الثاني لم يكن ما فرضناه علماً بعلم. هذا خُلْفٌ. 

وان كان الأول فذاك الزائد إمّا أن رن ها قو التخك» او لا يكون 
فیکون العلم عیر مسج وهو المطلوب. 

وان كان كل جزء علماً فإمًا أن یکون علماً بكلّ ذلك المعلوم, فیکون الجزء 
مساوياً للکل. وهذا خُلّف. أو ببعضه فيكون ما فرضناه غير منقسم منقسماً. وهذا 


ھا 


خلف. 

الثالثة: أن محل العلم غير منقسم؛ لاه لو انقسم لانقسم العلم؛ لاه ان لم يحل 
في شيء من أجزائه لم يحلّ في ذلك المحلٌ. وان حل فإمًا أن یکسون في جزء 
غير منقسم, وهو المطلوب. أو في أکثر فإمّا أن يكون الحال في أحدها عينّ الحال 
في الآخَّرء وهو محال بالضرورة. أو غیره فيلزم الانقسام. 

الرابعة: أن کل جسم وكلّ جسمانيّ فهو منقسم؛ لأا قد نا أن لا وجود لوضعيّ 
غير منقسم. 

واذا 5 هذه المقذمات ثبت تجرّد النفس. 

وفیه نظر؛ للمنع من کون العلم بطریق الارتسام. ومن مساواة الصورة للمعلوم 
سيّما في الانقسام. ومن استلزام انقسام المحل انقسام الحال إذا لم يكن الحلول 


۰ ن البراهين القاطعة / ج ١‏ 
سَرَيانيَاً بأن كان طَرَيانيَُ ومن کون کل مادّيّ منقسماً. فإِنّ النقطة مادَّيّة غير 
منفسمه. 

قال: (وقوّتها على ما تعجر المقارنات عنه). 

آقول: هذا هو الوجه الخالث. 

وتقریره أن النفس البشريّة تقوی على مالا تقوى عليه المقارنات للمادّة فلا تکون 
مادّيّة؛ لها تقوی على ما لا یتناهی؛ لأنها تقوی على تعقّلات الأعداد غير 
المتناهية - وقد بِيّنَا أن القوّة الجسمانيّة لا تقوى على ما لا يتناهى ‏ فتكونٌ مجدّدةٌ. 

وفيه نظر؛ لأنّ التعقّل قبول وانفعال لا فعل. وقبول ما لا يتناهى للجسمائيّات 
ممکن, كما في المواد العنصريّة. 

ولو شلم أنه فعل. فالتعقّل لغير المتناهي بالقوّة مشترك فيه بين النفس والقوى 
الجسمانيّة. والفعلی ممنوع. 

قال: (ولحصول عارضها بالنسبة الى ما يعقل محلا منقطعاً). 

أقول: هذا هو الوجه الرابع. 

وتقریره: أن النفس لو حلّت في جسم من قلب أو دماغ لكانت دائمة التعقل, أو 
كانت لا تعقله أصلاً. والتالي باطل بقسمیه, فكذا المقدّم. 

بيان الشرطيّة: أنّ القوّة العاقلة إذا حلت في قلب أو دماغ لم يَخْل إِما أن تكفي 
صورة ذلك المحلّ أو حضوژه في التعقّل. أو لا تكفي. فان كَفَتْ لزم حصول التعقل 
دائماً؛ لدوام تلك الصورة للمحلٌ. وان لم تک لا تعقله أصلاً؛ لاستحالة أن يكون 
لها مششروطاً بحصول صورة أخرى لمحلها فيها. ولا لزم اجتماع المثلين. 

وأمّا بطلان التالي فظاهر؛ لأنّ النفس تعقل القلب والدماغ في وقتٍ دون وقت. 

والحاصل أنه يحصل العلم ‏ الذي هو عارض للنفس الناطقة بالنسبة إلى 
ما یفرض محلاً لها - منقطعاً في وقتٍ دون وقت لا دائماً. فلا تكون حالةَ فيه؛ 
لاستلزام الحلول دوام التعقل أو عدمه رأساً. كما مز. 
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وأورد عليه: بإمكان توقّف التعقّل على آمر آخَرَ کتوجه النفس ونحو ذلك'. 
قال: (ولاستلزام استغناء العارض استغناء المعروض). 
أقول: هذا وجه خامس يدلّ على تجرد النفس العاقلة. 
وتقريره: أنّ النفس تستغني في عارضها ‏ وهو التعقّل -عن المحل, فتكون في 
ذاتها مستغنية؛ لأنّ استغناء العارض يستلزم استغناء المعروض؛ لأنّ العارض 
محتاج إلى المعروض, فلو كان المعروض محتاجاً إلى شيء لكان العارض أولى 
بالاحتياج إليه. فإذا استغنى العارض وجب استغناء المعروض. 
وبيان استغناء التعقل عن المحل أنّ النفس تدرك ذاتها لذاتها لا لآلة. وكذا تدرك 
آلنها وتدرك إدراكها لذاتها ولآنها: كل ذلك من غير آله قوط بينها وبين .هذه 
المدرّكات. فإِذَّنْ هي مستغنية في إدراكها لذاتها ولآلتها ولادراکها عن الآلة. فتكون 
في ذاتها مستغنية ۳ الآلة أيضاً 
فقوله 4 : «ولاستلزام استغناء العارض» عنى بالعارض ها هنا التعقل. 
وقوله: «استغناء المعروض» عنى به النفس التي يعرض لها التعقّل. 
فاعترض عليه بأنّه عين الوجه الأوّل '. 
قال: (ولانتفاء التبعيّة). 
آقول: الذي فهمناه من هذا الكلام أن هذا وجه آخَرٌ دالٌ على تجرد النفس. 
TET‏ القوّة المنطبعة في الجسم تابعة له في الضعف والکلال, فإِنّها تضعف 
بضعف ذلك الجسم الذي هو شرط فيها. والنفش بالضدّ من ذلك فإنها حال ضعف 
الجسم -كما في وقت الشیخوخة ‏ تقوى وتکثر تعقَلاً. فلو كانت جسمانيِةٌ لضعفت 
بضعف محلها وليس كذلك. فلمًا انتفت تبعيّة النفس للجسم في حال ضعفه دلّ ذلك 
على الها ايت جناب 


۱۹3 هذا الا یراد ذکره القوشجی فى «شرح تجرید العقائد»:‎ .١ 
.۲۰۰ الاعتراض للقوشجی فى «شرح تحر ید العقاند»:‎ .۲ 
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والإيراد باقتضاء حصول الخرافة في أواخر سن الشيخوخة کون النفس 
جسمانية مدفوع بأنّ ذلك لاستغراق النفس في تدبير البدن المشرف تركيبة إلى 
الانحلال, فإِنّه مانع عن التعقل المحتاج إلى الالتفات. 

وقد يقال: يجوز أن تضعف القوّة العاقلة لضعف البدن. وكان ما يُرى من ازدياد 
التعقل بسبب اجتماع علوم كثيرة والتمرّن والاعتياد. وفي آخر سنّ الشيخوخة 
يستولي الضعف بحيث لا يبقى أثر للتمرّن والامتحان فتعرض الخرافة. 

وأيضاً يجوز أن يكون المزاج الحاصل في زمان الكهولة أوفق للقوّة العاقلة من 
سائر الأمزجة وبذلك تحصل القوّة'. 

قال: (ولحصول الضد). 

آقول: هذا وجه سابع یدل على تجرد النفس. 

وتقريره: أن القوّة الجسمانية عند توارد الأفعال عليها وكثرتها تضعف وتَكِلٌ؛ 
لأنها تنفعل عنها؛ فإِنٌ مَْ نظر طويلاً إلى قرص الشمس لا يدرك في الحال 
غیرها إدراكاً تامّاً. وكذا السامعة فإنّها بعد سماع الرعد الشديد لا تسمع الصوت 
الضعيف. وهكذا حال الشامّة والذائقة واللامسة. والقوّة النفسانيّة بالضة من ذلك؛ 
فانها تقوى عند كثرة التعقّلات. فالحاصل لها عند كثرة الأفعال هو ضدّ ما يحصل 
للقوّة الجسمانيّة عند كثرة الانفعال. فهذا ما خطر لنا في معنى قوله ی : 
«ولحصول الضدّ». 

وان عليه باه يجوز أن تكون العاقلة مخالفة بالنوع لسائر القوى مع كون 
الجمیع جسمانية ' مع أنّ القیاس لا عبرة به في المسائل العلميّة وكذا الاستقراء 
الناقص. 

وبالجملة. فللتوقف في‌المسألة مجال, ولهذا ورد: «مَنْ عرف نفسه 


.١‏ القائل هو القوشجى فى «شرح تجريد العقائد»: ا 
۲. أورده القوشجی فى «شرح تجرید العقائد»: ۱ ۲۰. 
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فقد عرف ربّه»۲ بناء على حمله على أنّ عرفانها محال. 


المسألة السادسة: في أنّ اللفس البشريّة متحدة في النوع. 

قال: (ودخولها تحت حد واحد يقتضي وحدتها). 

أقول: اختلف الناس في ذلك. فذهب الأكثر إلى أنّ النفوس البشريّة متّحدة 
بالنوع متكترة بالشخص والصفات باختلاف الأمزجة. وهو مذهب آرسطوطالیس ". 

وذهب جماعة من القدماء إلى أنها مختلفة بالنوع, بمعنى أنْها جنس تحته أنواع 
مختلفة. تحت کل نوع أفرادٌ متّحدة بالماهيّة '. ولهذا ورد: «الناس معادنٌ كمعادن 
الذهب والفضّة»؛ وان «الأرواح جنود مجنّدة. فما تعارف منها اثتلف وما تناکر منها 
اختلف» ". 

وهذا المذهب محکی عن الامام الرازي" أيضاً. 

واختار المصنف المذهب المشهور المنصور. واحتحّ على وحدتها نوعاً بانها 
اا ا مایت سا ا چ 

واعثرض عليه: بأنّ التحديد ليس لجزئيّات النفس حتّی يلزم ما ذكره. بل لمطلق 
النفس. وهو المعنى الکلت. وذلك كما يحتمل أن يكون نوعاً يحتمل أن يكون 
حا 


.١‏ «غوالى اللالی» ؛: ۱۶۹/۱۰۲: «بحار الأنوار» ۲: ۲۲/۳۲ عن النبی : وفى «المناقب»: ۲۹۲/۳۷۵ نقله 
الخوارزمي عن على ة. 

۲. انظر: کتاب النفس من «الشفاء» ۲: ۲۰۰۰-۱۹۸ «المباحث المشرقيّة» ۲: 797 وما بعدها؛ «المطالب العالیة» ۷: 
۱ وما بعد‌ها؛ «شرح تجرید العقائد»: ۱ «شوارق الالهام» ۲: ۱۵ ۳. 

۳ راجع المصادر السابقة. 

.۵۱/۹۵ :۵۸ «بحار الأنوار»‎ ؛٠‎ ١967/7186 :۳ «مسند أحمد بن حنبل»‎ .٤ 

۵ «مسند أحمد ین حنبل» ۳: ۷۹٤۰/۱0۹‏ عن النبی کب ؛ «بحار الأنوار» ۲: ۱۸/۲۹۵ عن على 4. 

1 حکاه عنه التفتازاني في «شرح المقاصد» ۳: ۳۷ وبه قال الرازي فى «المطالب العالية» ۷: ۰۱۳ وو قفن في 
«المباحث المشرقيّة» ۲: ۲۹۸. ۱ 


۶ البراهين القاطعة / ج۱ 


فان قال: إِنّ حدّ الكلي حدٌ لكل نفس نفس؛ إذ لا يعقل من کل نفس سوی 
ماقلناه في التحدید. منعنا ذلك ونقول: بل ریما يحتاج حدّ كل نفس إلى ضمّ مميّز 
جوهريّ مضافاً إلى إمكان کون ما يُعقل من النفس عرضاً عامّاً لأنواع متخالفة 
الحقيقة, مع أنا ألزمناه الدورٌّ, لأنّ الأشياء المتكثّرة اّما يصح جمعها في حدّ واحد 
لو كانت متّحدةٌ في الماهيّة. فلو استفدنا وحدتها من الدخول في الحدّ الواحد لزم 
الدور. فتأمّل. 

قال: (واختلاف العوارض لا يقتضى اختلافها). 

أقول: هذا جواب عن شبهة مَن استدل على اختلافها'. 

وتقرير الدلیل: آنهم قالوا: وجدنا النفوس البشريّة تختلف في العقّة والفجور 
والذكاء والبلادة والبخل والسخاوة والجبن والشجاعة. وليس ذلك من توابع المزاج؛ 
لان المزاج قد يكون واحدا والعوارض مختلفة؛ فان بارد المزاج قد يكون في غاية 
الذكاء. وكذا حارٌ المزاج قد يكون في غاية البلادة. وقد يتبدّل والصفة النفسانيّة 
باقية. ولا من الأسباب الخارجيّة كالتعلّم من المعلم وتأثیر مصاحبة الابوین 
والأصحاب ونحو ذلك؛ لأنها قد تكون بحيث تقتضي خُلقاً والحاصل ضدّه؛ اذ 
قد يكون الأبوان ‏ مثلاً ‏ في غاية الخسّة والرذالة والولدٌ في غاية الشرف والكرامة 
وبالعکس. فعلمنا أنْها لوازمٌ للماهيّة. وعند اختلاف اللوازم يختلف الملزوم. 

والجواب - مضافاً إلى إمكان استنادها إلى أسباب مجهولة كالأوضاع الفلكيّة ‏ 
أنّ الملزومات مختلفة وليست هي النفش وحدها. بل النفش والعوارض المختلفة, 
ومجموع م النفس مع العوارض إذا كان مختلفاً لا يلزم أن يكون كلّ جزء أيضاً 
مختلفاً. فهذه الحجّة مغالطة. مع أنّ هذه عوارض مفارقة غير لازمة. فاختلافها 
لا يقتضي اختلاف موضوعها. 


۱. «المطالب العالية» ۷: ۱۶٩‏ وما بعدها؛ «شرح المقاصد» ۲: ۳۱۸. 
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المسألة السابعة: في أنّ النفوس البشريّة حادثة.. 

قال: (وهى حادثة, وهو ظاهر على قولناء وعلى قول الخصم لو كانت أزليّة لزم 
اجتماع الضدّین, أو بطلان ما ثبت. أو ثبوت ما يُمنع). 

أقول: اختلف الناس فى ذلك. فالمليّون على أنّها حادثة'. وهو ظاهر على قولهم 
فين ١‏ ال ادي سالك فاعل ا شار وی فان له ركو كد يضاف الى 
ما ثبت من حدوث العالم وهي من جملة العالم. ولأجل ذلك قال المصنّ في : «وهو 
ظاهر على قولنا». 

وأمّا الحکماء فقد اختلفوا هناء فقال أرسطو على ما حكي " -: إِنّها حادثة. 

وقال أفلاطون على ما حكي أيضاً ۲ -: انها قديمة. 

والمصتّفب# ذکر هنا حجّة أرسطو على الحدوث أيضاً. 

وتقريرهذة الحكةه ان القوي لى كانت ارك لکانت امنأ واختنه أو یور 
والقسمان باطلان. فالقول بقدمها باطل. 

ما الملازمة فظاهرة. 

وأمّا بطلان وحدتها: فلأنّها لو كانت واحدة أزلاً. فإمًا أن تتكثّر فيما لا يزال 
وعند التعلّق بالأبدان. أو ۷ مكدر 

والثاني باطل. والا لزم آن يكون ما يعلمه زيد يعلمه كل واحد. وكذا سائر 
الصفات النفسانية. والمشاهد خلاف ذلك؛ فإنّه قد یعلم زيد شيئاً وعمرو جاهل به. 

وأيضاً لو اتحدت نفساهما لزم اتصاف کل واحدة بالضدین, أعني العلم والجهل, 
ومثله لزوم اتصاف النفس بالجین والتهوّر. والبخل والاسراف. 


.۲ ۲۰-۳۲۱۹ :۲ «شرح المواقف» ۷ ۲۵۱-۲۵۰ «شرح المقاصد»‎ .١ 
۱۸۹ :۷ «المباحث المشرقيّة» ۲: ۰۰:: «المطالب العالية»‎ :۵ ٤٤ حکاه عنه الفخر الرازی فى «المحصّل»:‎ ۲ 
.۳۲۱ :۳ وانظر: «شرح المواقف» ۷: ۲۵۱: «شرح المقاصد»‎ 


۳ حکاه عنه الفخر الرازی فى «المحصّل»: L4‏ 
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وهذا مفاد قوله: «لزم اجتماع الضدّين». 

والاوّل باطل أيضاً؛ لأنها لو تکثرت: فإقا أن تكون النفسان الموجودتان الا 
حاصلتين قبل الانقسام. فقد كانت الكثرة حاصلة قبل فرض حصولها. وهذا خُلْفٌ. 
وا أن يقال: حدئتا بعد الانقسام, وهو محال ولا لزم حدوث النفسين وبطلان 
النفس التي كانت موجودة. 

وهذا مفاد قوله: «أو بطلان ما ثبت» مع أن ما ثبت قِدّمه امتنع عدمه. 

وأمّا بطلان كثرتها أزلاً؛ فلأنٌ التكثّر لا بالذاتیات. أو باللوازم. أو بالعوارض, 
والکل باطل. 

ما الاوّل؛ فلما تبت من وحدتها بالنوع. 

وكذا الثاني؛ لأنّ كثرة اللوازم تستلزم كثرة الملزومات. 

وأمّا الثالت؛ فلأنٌ اختلاف العوارض للذوات المتساوية إِنّما يكون عند تغاير 
الموادٌ؛ لأ نسبة العارض إلى المثلين واحدة ومادّة النفس البدنْ؛ لاستحالة الانطباع 
عليها. وقبل البدن لا مادّة وإلا لزم التناسخ الذي سنبیّن امتناعه. وهو مفاد قوله: 
«أو ثبوت ما يمنع» فتأمّل. 


المسألة الثامنة: في أنّ لكلّ نفس بدناً واحداً و بالعكس. 

قال: (وهي مع البدن على التساوي). 

أقول: هذا حکمٌ ضروري أو قريب من الضروری فان كلّ إنسان يجد ذاته ذاتاً 
واحدة, فلو كان لبدن نفسان لكانت تلك الذات ذاتين وهو محال, فيستحيل تعلّق 
اللفوس الكثيرة راک وكذا العکس فاته لو علق نفس واحدة ببدنين على 
سبیل الاجتماع لزم أن يكون معلوم أحدهما معلوما للآخر وبالعكس. وکذا باقي 
الصفات النفسانية. وهو باطل بالضرورة. فلیتأمل * 


#. إشارة إلى احتمال کون التعلّق بأحد البدنین شرطاً و بالآخر مانعاً مدفوع بأن الوجد ان یکذبه. (منهئك). 
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وان كان التعلّق على سبيل التعاقب لزم أن تتذكّر أحوال البدن السابق ولو 
ا وهو أيضاً باطل بالضرورة. 


المسألة التاسعة: في أن النفس لا تفنى بفناء البدن. 

قال: (ولا تفنى بفنائه). 

أقول: اختلف الناس هاهناء فالقائلون بجواز إعادة المعدوم جوّزوا فناء النفس 
مع فناء البدن. والمانعون هناك منعوا هنا. 

أمّا الأوائل فقد اختلفوا أيضاًء فالمشهور آنها لا تفنى '. 

وأمّا أصحابنا فإنّهم استدلوا على امتناع فنائها بان الاعادة واجبة على الله 
تعالی  '‏ على ما يأتي ‏ ولو عدمت النفس لامتنعت إعادتها؛ لما ثبت من امتناع 
إعادة المعدوم. فيجب أن لا تفنى. 

ا ا ا ا اوعدت لكان كاو نها سا ها ال سل 
مغاير لها ؛ لانْ القابل يجب وجوده مع المقبول, ولا يمكن وجود النفس مع العدم. 
فذلك المحل هو المادّة. فتکون النفس مادَيّةَ فتکون مركبةً. وهذا خُلْفُ. على أن 
تلك المادّة يستحيل عدمها؛ لاستحالة التسلسل. 

وهذه الحجّة ضعيفة؛ لانها مبنيّة على ثبوت الإمكان واحتياجه إلى المحل 
الوجودي. وهو ممنوع. 

سلمناء ولكنّه ينتقض بالجواهر البسيطة, فإنّها ممکنة. ومعنى إمكانها قبولها 
للعدم. فتكون مادّيّة. 


.١‏ انظر: «الشفاء» کتاب النفس ۲: ۲۰۲: «النجاه»: ۱۸۱-۱۸۵؛ «المطالب العالية» ۷: ۲۳۲۱ وما بعدها؛ «شرح 
المقاصد» ۳: ۳۳۱ ۳۳۲. 

". انظر: « کشف المراد»: ۱۰ 

۳ انظر: «المطالب العالية» ۷: ۲۱۱ وما بعدها؛ «المحصّل»: ٩‏ «شر ح المقاصد» ۲: ۳۳۲-۳۳۱. 


۸ البراهين القاطعة / ج ١‏ 


سلمنا. ولكن لِم [لا] يجوز القول بكون النفوس مرکبة من جوهرين مجودین 
أحدهما يجري مجرى المادّة والآخرٌ يجري مجرى الصورة؟ ونفي الجوهر المادّي 
لا يکفي في بقاء جوهر النفس. 

ثمّ ینتقض ذلك بامکان الحدوث؛ فانه قد تحمّق هناك امکان من دون مادّة قابلة 
فکذا امکان الفساد. 


المسألة العاشرة: في ابطال التناسخ. 

قال: (ولا تصير مبداً صورة الآخَر'. وال لبطل ما أصلناه من التعادل). 

آقول: قال بعض الحکماء المشائین: «إنّ النفس الکاملة بتصوّر حقائق الأشياء 
وادراك الاعتقادات البرهانيّة الجازمة المطابقة الثابتة اذا حصل لها التنرّه عن العلائق 
الجسمانيّة والهیثات الرديئة اتصلت بعد مفارقة البدن بالعالم القدسي, والشفش 
الناقصة بالتقصير إذا ظهر لها النقصان مع فوت سبب الکمال تکون في گلال. 
والقاصرء كانت سالمة للبلاهة؛ ولهذا قالية: «أكثر أهل الجنّة اليْله»"د". 

قال شارح الهداية: «هذا هو المشهور بين الجمهور» *. 

وقال أهل التناسخ*: إتما تبقى مجرّدة عن الأبدان النفوش الكاملة التي خرجت 
قوّتها إلى الفعل ولم يبق شيء من الكمالات الممكنة لها بالقوّة فصارت طاهرةً عن 
جميع العلائق الجسمانية واتصلت إلى عالم القدس. وأمًا النفوس الناقصة التي بقي 


۱. کذا فى الأصل. وفى النسخة المطبوعة من «كشف المراد» و «تجريد الاعتقاد» هکذا: «ولا يصير مبدأ صورة 
خرس ٠‏ 

۲. «بحار الأنوار» ۵: ۱۲۸. 

۳. «الهداية الأثيرية» ضمن «شرح الهداية الا ثیریة»: ۲۰۰ -۲۰۱. 

. «شرح الهداية الأأثيرية»: ۲۰۲. 

۵ لمزید الاطّلاع عن الأقوال في التناسخ انظر: «شرح حکمة الاشراق»: ۷۱ -4۹0: «الاسفار الأربعة» 
07-٩‏ 
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شيء من كمالاتها الممكنة بالقوّة فإنّها تدور في الأبدان الإنسانيّة وتنقل من بدن إلى 
بدن آخَرَ حتّی تبلغ النهاية فيما هو كمالها من علومها وأخلاقها. وحينئذٍ تبقى 
مجدّدة ومطهّرة عن التعلّق بالأبدان. ويُسمّى هذا الانتقال نسخا. 

وقيل: ربّما نزلت من بدن الانسان إلى بدن حيوان يناسبه في الأوصاف كبدن 
الأسد للشجاع والأرنب للجبان ويُسمّى خا 

وقيل: ربّما تنزّلت إلى الأجسام النباتيّة. ويسمّى رسخا. 

وقيل: إلى الجمادية. کالمعادن والبسائط. ويسمّى فسخاء أو بالعكس في التسمية 
بالنسبة إلى الأخيرين. 

وقد يقال: هي تتعلّق ببعض الأجرام السماويّة للاستكمال. 

وبالجملة اختلف الناس هناء فذهب جماعة من العقلاء إلى جواز التناسخ في 
النفوس بأن تنتقل النفس التي كانت ميداً صورة لزيد مثلاً -إلى بدن عمروء وتصير 
سد صورة له. ویکون بیتهما من العلاقة کما كان نين البدن الأول وبینها. 

وذهب أكثر العقلاء إلى بطلان هذا المذهب. كما هو من قطعیّات المذهب. 
واختاره المصتّف ایضاء واستدل عليه بانا قد با أنّ النفوس حادثة. وعلّة حدونها 
قديمة. فلاب من حدوث استعداد وقت حدوئها؛ ليتخصّص ذلك الوقت بالایجاد 
فيه. والاستعدادٌ إنما هو باعتبار القابل. فاذا حدث وتمّ وجب حدوث الشفس 
المتعلقة به. فاذا حدث بدن تعلقت به نفس تحدث عن مبادئهاء فاذا انتقلت إليه 
نفس ای مستنسخة لزم اجتماع نفسين لبدنٍ واحد. وقد ينا بطلانه ووجوب 
التعادل في الأبدان والنفوس حتّى لا توجد نفسان لبدن واحد وبالعكس. 


المسألة الحادية عشرة: فى كيفيّة تعقّل النفس وادراکها. 
قال: (وتعقل بذاتها وتدرك بالآلات للامتياز بين المختلفين وضعاً من غير 
استناد). 


۳۹۰ 0 البراهين القاطعة /ج١‏ 


آقول: اعلم أنّ التعمّل هو إدراك الکلَیات. والادراك هو الاحساس بالامور 
الجزئيّة. وقد ذهب جماعة من القدماء إلى أنّ النفس تعقل الأُمور الكلّيّة بذاتها من 
غير احتیاج إلى الة. و تدرك مور الجزئيّة بواسطة قوى جسمانيّة هى ال 
الادراکات !. خلافاً لمن قال: إنّ مدرك الجزئيّات على وجه کونها جزئیات و 
الخواس . 

والحكم الأوّل ظاهر؛ فانا نعلم قطعاً نا ندرك الأمور الكلّيّة مع اختلال كل عضو 
يتوهّم كونه آله للتعقّل, وقد سلف تحقيق ذلك. 

واا الحكم الثاني وهو إدراك الجزئيّات مع افتقارها في الإدراك الجزئي إلى 
الآلات ‏ فلانا نحكم بين الكلّىّ والجزئي, والحاكم بين الشيئين لابدّ أن يدركهماء 
وأنلاتتويين ال"مور المَفقة بالماهيّة المختلفة بالوضع من غير استنادٍ إلى خارج. 
كما آنا فزق ن لين الیش رالرى :دن الضويرة الى تخا ونر مهما مع 
اتحادهما في الحقيقة واختلافهما في الوضع. فليس الامتياز بينهما یذاتسی 
ولابمایلرخ الات رض مارا بل لاموّر عار 

ثم اختصاص كل واحدة منهما بعارضها ليس بالمحل الخارجي؛ لأنّ المتخيّل قد 
لا ايكون اموجودا في الخارج. فليس امتياز إحداهما بكونها يمنى والأخرى بكونها 
يسرى إلا بالمحلّ الإدراكي. والمجرّد لا يصلح أن ¿ يكون محلا لذلك, فتعيّنت الآلة 
الجستمانية. 


,6٠ :۲ منهم الشيخ في «الشفاء» ۲: ۲۷ و ۲۲ من كتاب النفس. الفصل الرابع والخامس من المقالة الشانية, و‎ .١ 
الفصل الثاني من المقالة الثانية. و؟: ۱۸۶ - ۱۸۵ الفصل الأوّل من المقالة الخامسة, وانظر: «شرح الإشارات‎ 
والتنبيهات» ۲: ۲۰۸ وما بعدها.‎ 

۲. نسبه الفخر الرازي إلى أرسطو وابن سينا فى «المحصّل»: ۵۵۰ و «المطالب العالية» ۷: ۲۶۷. ولكن الظاهر من 
كلمات الشيخ خلاف ذلك, كما اعترف به في «المباحث المش قیة» ۲ ۲۶ آما في «شرح المقاصد» ۳: 
۳۳۳ وفى هامش «شرح المنظومة من الحكمة»: ۰ نقل المحقق السبزواري هذا القول دون أن ينسبه 
إلىقائل. 0 
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وأمّا إدراك النفس ذاتها وهويّتها فلا يفتقر إلى توسّط الآلة؛ لكونه حضورياً 
لاحصوليّاً وارتساميّا مضافاً إلى ما يقال من أنّ ادراك الجزئيّات المادّيّة محتاج إلى 


الالة دون الجزئيّات المجدّدة. والنفس من الجزئيّات المجدّدة '. 


المسألة الثانية عشرة: في قوى النفس. 

قال: (وللنفس قوى تشارك بها غیرهاء هی الغاذية والنامية والمولّدة). 

أقول: لما كان البدن آله للنفس في أفاعيلها المنوطة به كان صلاحها بصلاحه. 
ولمّا كان البدن مركباً من العناصر المتضادّة. وكان تأثير الجزء الناری فيه الاحالة, 
احتيج في بقائه إلى یراد بدل ما يتحلّل منه. فاقتضت حكمة الله تعالى جِغْلَ النفس 
ذات قوّة يمكنها بها استخلافٌ ما ذهب بما يأتي, وذلك إِنّما يكون بالغذاء. وهي 
الغاذية. 

ثم لما كان البدن أَوَّلَ خلقته محتاجاً إلى زيادة في مقداره على تناسب في 
اقطاره بأجسام تنضمٌ إليه من خارج. وجب في حکمته تعالی جَعْلُ النفس ذاتَ 
قوّة يمكنها بها تحصيلٌ جواهر قابلة للتشبّه بالبدن منضمُّة إليه على تناسب في 
أقطاره. وهي النامية. ۰ 

شم لمّا كان البدن ينقطع ويعدم ويعرض الموت. واقتضت عناية الله تعالى 
الاستحفاظ لهذا النوع وجب في حكمة الله تعالى جَغْلْ النفس ذات قوّة تُحيل بعض 
الجواهر المستعدّة لقبول الصورة الانسانية الى تلك الصورة. وهي القوّة المولدة. 
فكانت النفس ذات قوى لات: الغاذية. والنامية. والمولدة. 

وهده القوى مشتركة بين الاإنسان والحيوان العَجْم والنبات. 

والغاذية هي التي تُحيل الغذاء إلى مشابهة المتغذي لیخلف بدل ما یتحلل. 


۱ انظر : «شرح المقاصد» ۳ «شرح تجريد العقائد»: ۵ ۲۰. 
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والنامية هي التي تزید في آقطار الجسم على التناسب الطبيعي لیبلغ إلى تمام 
وا تحص عو تیهام ایض 

والمولدة هي التي تفيد المنئيّ بعد استحالته في الرحم الصورة والقوی 
والأعراض. أو تمده لها بناء على أنّ استناد التصوير إلى هذه القوّة باطل, 
كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

والحاصل: أنّ النفس لها مراتب يطلق على كلّ مرتبة لفظ النفس: 

هه النقين الجقادية: تا حفط ال كيب ققط: 

الثانية: مرتبة النفس النباتيّة. وأثرها ‏ مضافاً إلى ما ذُكر ‏ التغذيةٌ بالغاذية, 
والتنمية بالنامية. والتوليدٌ ‏ ولو بالاعداد المقتضي للاستعداد ‏ بالمولدة. وهذه القوى 
تشن بالنباتيّة والطبيعيّة. 

الثالثة: مرتبة النفس الحيوانية. وأثرها ‏ مضافاً إلى ما ذکر - الحركة بالارادة 
والح بالحواش الخمس الظاهرة والخمس الباطنة الموجبة للادراکات الجزئيّة. 

الرابعة: مرتبة النفس الناطقة الإنسائيّة التي يحصل بها ادراك الک لیات 
والجزئیّات المجردة بلا واسطة مضافاً الى ما ذکر. 

الخامسة: مرتبة النفس الإلهيّة التي یحصل بها التخلي عن الأخلاق الرذيلة 
والتحلّي بالأخلاق الحسنة. ويسهل بها صدور الأفعال وتحمّل الشاق. كالحلم 
والرياضة. فالقسم الاوّل عامٌ العام والثاني هو العام والثالث هو الخاص. والرابع 
خاصٌ الخاص. والخامس هو الاخصض المخصوص بامتال روح الله ونفس الله. 

قال: (وأخرى أخصٌ بها یحصل الادراك | للجزئی أو للکلن). 

اقول: للتفس كنا قوی أخض من الاولی. وأثرها الادراك شا للجزئین وهو 
الاحساس, وإمّا للكلّىّ وهو التعقل, فالاحساس مشترك بينه وبين الحیوان العُجْم 
حاط فهو اخ من القوی الاولی المشتركة بینها وبين النباتات. والتعقل اع 
من الاحساس؛ لاه لا یحصل للحیوان بل للانسان. 


الجواهر والأعراض / في الجواهر المجرّدة © ۳۹۳ 
قال: (فللغاذية الجاذبةٌ والماسكةٌ والهاضمة والدافعة). 
آقول: القوّة الغاذية یتوقف فعلها على أربع قوى ليتمٌ الاغتذاء. وهی الجاذبة 
للغذاء. والماسكة له لتهضمه الهاضمة. والهاضمة وهي التي تحيل الغذاء الذي جذبته 
الجاذبة وأمسكته الماسكة إلى حال يستعدٌ بها لأن تجعله الغاذية جزءاً بالفعل من 
المتغّي. وابتداء الهضم في الفم؛ ولهذا كانت الحنطة الممضوغة - مثلاً ‏ تؤنّر في 
نضح الدمامیل. ثم في المعدة بصیرورته کیلوساً وجوهراً شبيهاً بماء الكشك الثخين 
ولو بمخالطة الرطوية الداخلة, كما في الحیوان الا کل للحجر. ثمّ في الماساریق 
والکبد بصیرورته کیموساً مستحيلاً إلى الأخلاط. ثمّ في العروق, ثمّ في الاعضاء. 
وخيت يفطل :من الغذاء ها بوجت تقل البدن وفساده دابل يعضة لا يقل الاستحالة 
إلى ما يناسب المتخلّل ‏ احتيج إلى الدافعة للفضلات 
قال: (وقد تتضاعف هذه لبعض الاعضاء). 
أقول: قد تتضاعف هذه القوى لبعض الأعضاء كالمعدة؛ فان فيها التي تجذب 
غذاء كلية البدن. والتي تمسكه هناك والتي تغيّره إلى ما يصلح لأن يصير دماًء والتي 
تدفعه إلى الكبد. وفيها ايضا قوّة جاذبة لما تغتذى به المعدة خاصّة وقوّة ماسكة 
وقوّة هاضمة وقوّة دافعة. فتلك القوى في المعدة مضاعفة؛ فانها قد تكون لنفسها. 
وقد تكون لغيرهاء فتأمّل. 
قال: (والنموٌ مغاير للسمن). 
أقول: النموّ هو زيادة في الجسم بسبب اتصال جسم آخَرَ به من نوعه. وتكون 
[الزيادة]' تداخله في ا المزيد علیه. وهو مغاير للسمن؛ التحقق النموّ بدون 
اليمن في الصبی المهزول. وعكسه في بعض الشیوخ؛ فان الأجزاء الأصليّة 
ها اف وصلبت. فلا يقوى الغذاء على تفريقها. فلا یتحقق ۷ وكذلك الذبول 
مغاير للهزال. 


۱ دسافه آئیتاها من « کشی المراد»: ۱۹۶. 


۶ و البراهين القاطعة / ج۱ 


قال: (والمصوّرة عندي باطلة؛ لاستحالة صدور هذه الأفعال المحكمة المركبة 
عن قوّة بسيطة ليس لها شعور أصلاً). 

آقول: أثبت الحكماء للنفس قوَّةٌ يصدر عنها التصوير والتشكيل بشكل نوع ذي 
القوة '. 

والحقّ ما ذهب إليه المصتف له من أنّ ذلك محال؛ لأنّ هذه الأشكال والصور 
مور محكمة متقنة عجيبة عجزت عن إدراك حكمها العقول والأفهام. 

وقد يقال: «إِنّ المنافع المدوّنة في علم التشريح خمسة آلاف وما لم يُعلم أكند 
ممّا علم» فلا تصدر عن طبيعة غير شاعرة لما يصدر عنهاء بل يجب إسنادها إلى 
مدر حكيم قدیر» '. 

وأيضاً فان هذه التشكيلات ا مركبة, والقوّة البسيطة لا يصدر عنها آشیاء 
كثيرة. فتامّل. 
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المسألة الثالثة عشرة: في أنواع الإحساس. 
قال: (وأمًا قوّة الإدراك للجزئى فمنه اللمس» وهی قرّة منبثّة فى البدن كله). 
أقول: لمّا فرغ من البحث لمر العام أعني القوة النباتية - شرع الان في 
البحث عمّا هو أخصٌٌ منه ‏ وهو القوّة الحيوانيّة ‏ أعني الاحساس المشترك بين 
الانسان وغيره من الحيوانات العُجْم ‏ وبدأ باللمس؛ لأنّ اللمس كيفية قائمة بالبدن 
كله منبَّة في ظاهره أجمع. ويدرك بها المُنافيَ والملائم. مضافاً إلى ما يقال من أنه 
أوّل الحواش الذي يصير به الحيوان حيواناً. ويجوز أن يفقد سائر القوى دونه '. 
قال: (وفي تعدده نظر). 
.١‏ انظر: «الشفاء» كتاب النفس 7: ١6١؛‏ «التحصيل»: ۷۸۵. 


". انظر: «شرح تجريد العقائد»: ۲۰۷. 
۳ القائل هو الشيخ فى «الشفاء» 4: ۵۸ کتاب النفس. الفصل الثالث من المقالة الثانية. 
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أقول: اختلف الناس في اللمس هل هي قوّة واحدة أو قوى کثیر؟ فالجمهور' 
على أنه قوی أربع: 
الأولى: الحاكمة بين الحارٌ والبارد. 
القافتة: الكنا ك بت لظب واليابسن. 
والثالثة: الحاكمة بين الصلب واللين. 
الر بعة: الحا کمة بين الخشن والاملس. لأنّ القوّة الواحدة لا يصدر عنها أكثدُ من 
آمر واحد. 
57 من زاد الحا کمة بين الثقل والخفة '. 
وفيه نظر؛ لامکان تعدّد الجهة. فلا تتوجّه قاعدة «الواحد لا يصدر عنه إلا 
الواحد» مضافاً إلى منع أصلهاء وإمكان القول بحصول الاستعداد للنفس بها فتدرك 
كلها. 
قال: (ومنه الذوق» ویفتقر إلى توشط الرطوبة اللعابية الخالية عن المثل 
والضد). 
آقول: الذوق قوّة قائمة في سطح اللسان أو العصب المفروش على جرم اللسان. 
وهو ثاني اللمس في المنفعة؛ إذ یتمکن به على جذب الملائم ودفع المنافر من 
المطعومات. كما أن اللمس یتمکن به على مثل ذلك في الملموسات. ویوافقه في 
الاحتياج إلى الملامسة. ولكن لا يكفي فيه الملامسة بل لاب من توسّط الرطوبة 
اللعابيّة الخالية عن الطعوم الممائلة أو المضادة؛ لأنها إن كانت ذاتَ طعم ممائل 
للمدرّك لم يتحقق الإدراك؛ لأنّ الإدراك نما يكون بالانفعال, والشيء لاينفعل عن 


.١‏ منهم الشيخ في «الشفاء» ۲: ۳۶ کتاب النفس. الفصل الخامس من المقالة الأولى و ۲: 3۲ الفصل الشالث من 
المقالة الشانية؛ «النجاة» ۱۵٩‏ ۱۱۰: «شرح المقاصد» ؟: ۲۷۱-۲۷۰: «شرح تجريد العقائد»: ۲۰۹؛ 
«شوارق الالهام» ۲: ۳۷۲۳. 

۲ لم ینسب إلى قائل معيّن. كما في «المباحث المشرقيّة» ۲: ۲٩۲؛‏ «شرح المواقف» ۷: ۲۰۱؛ «شرح تجرید 
العقائد»: ۲۰٩‏ و بهمنیار في «التحصیل»: ۷٤۷‏ عدّهما بدل الخشن والأملس. 


1 كح البراهين القاطعة / ج ١‏ 


ممائله. وان كانت ذات طعم مضا لم تود الكيفيّة على صرافتها [فی الصحّة]١‏ 
كمافي المرض؛ فإنّ الممرور يجد طعم الل ا 

قال: (ومنه الشمّء ويفتقر إلى وصول الهواء المنفعل من" ذي الرائحة إلى 
الخيشوم). 

أقول: الشم قوّة في الدماغ تحملها زائدتان نابتتان من مقدّم الدماغ في الخيشوم 
شبيهتان بحلمتي الثدي» ويفتقر إلى وصول الهواء المنفعل من ذي الرائحة إلى 
الخیشوم ‏ أو وصول أجزاء من ذي الرائحة إليه؛ لاه ما يدرك بالملاقاة. 

وقد ذهب قوم إلى أنّ الشمٌ نما يكون بتحلّل أجزاء الجسم ذي الرائحة وانتقاله 
مع الهواء المتوسط إلى الحاشة “. 

وقال الا خرون: إن الهواء المتوسّط يتكيّف بتلك الكيفيّة لا غير وإلا لنقص وزن 
الخسم دی الراتعة باستسنامها”. 

المصئّ في نبّه بكلامه على تجويز الأمرين؛ لا الشمّ يحصل بکل واحد منهما. 

قال: (ومنه السمع, ويتوقف على وصول الهواء المنضغط إلى الصماخ). 

أقول: السمع قوّة مودعة في العصب المفروش في مقعّر الصماخ. 

وقد ذهب قوم" إلى أنّ السمع يحصل عند تأدّي الهواء ‏ المنضغط بين القالع 


۱۹۵ الزيادة أثبتناها من «كشف المراد»:‎ .١ 

۲. فى «تجريد الاعتقاد» و «كشف المراد» المطبوعين: «أو» بدل «من». 

۳ هو قول الجمهور على ما في «شرح المقاصد» ۳: ۲۷۶ و«شرح تجريد العقائد»: ۲۱۰ وبه قال الشيخ في 
«الشفاء» ۲: ۱۷ و«النجاة»: ۱۵٩‏ 

.٤‏ انظر: «الشفاء» ۲: 17. کتاب النفس, الفصل الرابع من المقالة الشانية؛ «شرح الموأقف» ۷: ۱۹۹: «شرح 
المقاصد» ۲: ۲۷. 

۵ منهم الاایجی فى «المواقف». انظر: «شرح المواقف» ۷: ۱۹۹ وقال الفخر الرازي بعد نقل القولین: «والحق أن 
کلا المذهبین حون کت فى «المباحث المشرقيّة» ۲: ۲۹۵. 

.١‏ لمزید الاطلاع حول هذا المیحث راجع «الشفاء» ۲: ۷7۱-۷۰ «التحصیل»: ۷۵۳ ۷۵۷: «المباحث المشرفيّة» 
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والمقلوع, أو القارع بالامساس العنيف والمقروع المتكيّف بكيفيّة الصوت عند 
مقاومة المقلوع للقالع والمقروع للقارع - إلى الصماخ؛ ولهدا يدرك الجهة ویسمع 
صوت المؤدّن من كان في جهة تهب الریح إليها وإن كان بعيداً. ولا يسمعه غيره وإن 
كان قريباً. 

ويتأخّر السماع عن الابصار؛ لتوقف الاوّل على حركة الهواء دون الثاني. 

ويشهد على ذلك آنا اذا رأينا من البعید انسانا یضرب الفاس على الخشب رأينا 
الضرب قبل سماع الصوت. 

والمصّف اف أ مال إلى هذا هاهنا. 

ا عليه: بان الصوت قد یسمع من وراء الجدار المحيط بالسامع من جميع 
الجوانب. والهواء لا يحمل الكلمة المخصوصة ما لم یتشکل بشكل مخصوص في 
الخارج» مع امتناع بقاء الشكل على حاله لو أمكن نفوذ الهواء. 

وأجيب عنه: أن شرط السماع بقاء الهواء على كيفيّته التي هي الصوت المتفرّع 
على التموج. ولا يبعد أن ینفذ الهواء في المنافذ الضيّقة متكيّفاً بالكيفيّة التي هي 
الصوت المخصوص . 

والمراد بالشکل تلك الكيفيّة على سبيل السجوّز لا الشکل الحقيقي. حتّى 
لا يتصوّر النفوذ به. 

قال: (ومنه البصر, ویتعلق بالذات بالضوء واللون). 

أقول: البصر كما أفيد" - قوة مودعة في ملتقی العصبتین المجوّفتين اللتین 


۱٩ :۱ +‏ وما بعدها و ۲: ۲۹۲ وما بعدها؛ «شرح المواقف» ۲: ۲۷۲ ۲۷۸ و ۵: ۱۸-۲۵۱ ۲؛ «نهاية المرام» ۱: 
۷۰ ۵. 
١‏ . لزيد الاطلاع حول الا یراد والجواب عنه را جع «المحصّل»: ۱۲-۱ ۲؛ «شرح المواقف» ۵: ۲۲۱ -۲۷۱؛ 
«شرح المقاصد» ۷۸-۲ ۲: «نهاية المرام» -١01؛‏ «شرح تجريد العقائد»: ۱۱ ۲. 
۲. انظر: «شرح المقاصد» ۳ ۷۸ «شرح تجريد العقائد» ۱۲-۲۱۱ ۲؛ «شوارق الالهام» ۲: ۳۷۷. 
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هما نابتتان من مقدّم الدماغ حتّی تتلاقيا وتتقاطعا تقاطعاً جلا ویصیر تجويفهما 
وانهذا ثم تتباعدان إلى العینین, فذلك التجویف هو محل القوّة الباصرة ومجمع 
النور. 

والمبصّراتٌ اما أن يتعلّق الابصار بها وله وبالذات وبلا واسطة شيء. أو ثانياً 
وبالعرض. 

والأوّل هو الضوء واللون لا غير؛ فإنّ اللون أيضاً تتعلق به الرؤية بلا واسطة 
شيء وإن كان تعلّقها به مشروطاً بالضوء. 

والثاني ما عداهماء كالشكل والحجم والمقدار والحركة والوضع والحسن والقبح 
وغير ذلك من اصناف المرئيّات. 

قال: (وهو راجع فینا إلى تأثر الحَدقة). 

آقول: الادراك عند جماعة المعتزلة والفلاسفة -علی ما حكي' -راجم إلى تأر 
الحاسّة. فالابصار بالعین معناه تأثّر الحدقة وانفعالها عن الشيء المرئی, هذا في 
حقنا؛ ولهذا قیّده المصف 4 بقوله: «فینا» لانْ الادراك ثابت في حقه تعالی 
ولا یتصور فيه التأئّر. 

وذهبت الأشاعرة إلى ثبوت الرژية في حقّه تعالی من غير تأنّر الحدقة؛ اذ 
لا جارحة هناك ۲ 

قال: (ویجب حصوله مع شرائطه). 

أقول: شرائط الادراك کا افد س 


.١117 حكاه عنهم العلامة يِه فى « کشف المراد»:‎ .١ 

۲ انظر: «المطالب العالية» ۲ ۷-۱ «شرح المواقف» ۸: ۱۱۵ وما بعدها؛ «شرح المقاصد» :٤‏ ۱۷۹ وما بعدها؛ 
«شرح تجريد العقائد»: ۲۱۲ و ۲۲۷ وما بعدها. 

۳ انظر: «المطالب العالية» ۲: ۸۳: «شرح المواقف» ۸: ۱۳۵؛ «شرح المقاصد» ۳: ۲۸۵ و :٤‏ ٩۱۹؛‏ «شرح تجرید 
العقاند»: ۱۲۲۱۲ ۲. 
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الأوّل: عدم البُعد المفرط. 

الثاني: عدم القرب المفرط. ولهذا لا یبصَر ما يلتصق بالعين. 

الثالث: عدم الحجاب. 

الرابع: عدم الصغر المفرط. 

الخامس: أن يكون مقابلاً أو في حكم المقابل. 

السادس: وقوع الضوء على المرئي إِمَا من ذاته أو من غيره. 

السابع: أن يكون المرئي كثيفاً حاجباً عن رؤية ما وراءه بمعنى وجود اللون 
والضوه لت 

اذا عرفت هذاء فنقول: عند المعتزلة والأوائل' أنه عند حصول هذه الشرائط 
يجب الادراك بالضرورة؛ فان سليم الحاسّة يشاهد الشمس إذا كانت على خط 
نصف النهار بالضرورة. ولو شكّك العقل في ذلك وجوّز عدم الابصار معها لجاز أن 
يكون بحضرتنا جبال شاهقة ورياض رائقة وکنا لا ندركها. وذلك سفسطة. 

وأمّا الأشاعرة' فلم يوجبوا ذلك وجوّزوا مع حصول جميع الشرائط انتفاء 
الادراك. 

واحتجّوا بنا نری الكبير صغيراً. والسبب فيه رؤية بعض أجزائه دون البعض مع 
تساوي الجميع في الشرائط. 

وهو خطأً؛ لوقوع التفاوت بالقرب والبغد. فلهذا أدركنا بعض الأجزاء. وهي 
القريبة دون الباقي. 

قال: (بخروج الشعاع). 

أقول: اختلف الناس في كيفيّة الابصار على مذاهب عديدةٍ. والمشهور ثلاثة: 

الأل: مذهب الریاضتین, وهو أنّ الإبصار بخروج الشعاع من العينين على هيئة 


١‏ و 5 راجع المصادر المذکورة في الهامش المتقدم. 
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مخروط رأسه عند مركز البصر وقاعدته عند سطح المبصّر. ولكن اختلفوا في کون 
ذلك المخروط مصمتاً أو مركباً من خطوط شعاعيّة مستقيمة أطرافها التى تلى البصر 
نه عند مرکزه. وة إلى الب فنا طن عليه من الت اطا 
تلك الخطو ط أدركه البصر, وما وقع بين آطراف تلك الخطوط لم یدرکه؛ ولذا یخفی 
على المبصر المسامات التي في غاية الدقة في سطوح المبصرات . 

وعن جماعة أنّ الخارج من العين خط واحد مستقیم إذا انتهی إلى المبصر تحرّك 
على سطحه في جهتي طوله وعرضه في غاية السرعة فيُتخيّل هيئة مخروطة '. 

وبالجملة. فاختار المصتّف ل مذهب الریاضیین. 

الثاني: مذهب الطبیعئین وهو أنّ الابصار اّما یکون بانطباع صورة المرئيّ في 
الجليديّة. وهو المحكيّ عن أرسطو وأتباعه کالشیخ الرئیس وغیره . قالوا: ان 
مقابلة المبصّر للباصرة توجب استعدادا يفيض به صورته على الجليديّة. ولا يكفي 
في الإبصار الانطباع في الجليدية ولا لرأى الواحد اثنين؛ لانطباع صورته على 
جليدتي العينين, بل لاب من تأدّي الصورة إلى ملتقى العصبتين المجوّفتین. ومنه إلى 
الحش المشترك. لا بالانتقال بل بافاضة صورة مماثلة. 

الثالث: مذهب طائفة من الحكماء. وهو أنّ الابصار ليس بخروج الشعاع 
والانطباع بل الهواء المشف الذي بين البصر والمرئئّ يتكيّف بكيفيّة الشعاع الذي 
في البصر. ويصير بذلك آلة للإبصار“. 


.١‏ انظر: «الشفاء» ۲: ۱۰۲ كتاب النفس. الفصل الخامس من المقالة الثالثة؛ «المياحث المشرقيّة» ۲: ۲۹۹؛ 
شرح المواقف» ۷: ۱۹۶ ۱۹۵؛ «شرح المقاصد» ۳: ۲۷۹؛ «شرح تجريد العقائد»: ۲۱۳. 

۲ انظر: «شرح المواقف» ۷: ۱۹۵-۱۹۶؛ «شرح المقاصد» ۳: ۲۷۹؛ «شرح تجر ید العقائد»: .5١1‏ 

۳. «الشفاء» ۲: ۱۰۲ و۵ ۱۰: «السحصیل»: ۷۱۰: «المباحث المشرقيّة» ۲: ۲۹۹: «شرح المواقف» ۷: ۱۹۲؛ 
«شرح المقاصد» ۲: ۲۷۹ ۲۸۰: «شر ح تجرید العقائد»: ۲۱۳. 

.٤‏ انظر: «الشفاء» ۲: ۱۰۲ کتاب النفس. الفصل الخامس من المقالة الثالثة؛ «المسباحث المشرقیة» ۲: ۲۹۹؛ 
«(شر ح المقاصد» ۳ ۷ «شرح تجر ید العقاند»: ۰۲۱۳ 
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وال ار المداهب الأوسشط. ارط كنا لا في 

وحيث كان انطباع الصورة غير انطباع العين في العين. لايرد أله يستحيل انطباع 
العظیم في الصغير . ۱ 

قال: (فان انعكس إلى المدرك أبصرَ وجهه). 

أقول: الشعاع إذا خرج من العين واتّصل بالمرئي وكان صقيلاً كالمراة انعكس 
عنه إلى كلّ ما نسبته إلى المرئيّ كنسبة العين إليه؛ ولهذا وجب تساوي زاويتي 
الشعاع والانعکاس, ووجب أن يشاهد بالمرآة کل ما وضع إليها كوضع المرئيّء فان 
انعكس الشعاع إلى الرائي نفسه أدرك وجهه. فإذا انتفت الصقالة لم يحصل 
الانعکاس كالأشياء الخشنة؛ فإنّه لا ينعكس عنها إلى غيرها. هذا مذهب اصحاب 
الشعاع في رؤية الإنسان وجهه بالمرأة". 

وأمًا القائلون بالانطباع, فقالوا: إه تنطبع في المرآة صورة الرائي, ثم تنطبع في 
ن كلك سوه فون ی لهذا کون اررق ورا لیرد 
وینتقش في الصيقلي المقابل للمنقش نقشه مع عدم شعاع هناك '. 

قال: (وإن عَرَض تفرّق السهمین تعدّد المرئی). 

أقول: هذا إشارة إلى علّة الحو عند القائلین بالشعاع, والسببُ في الحول 
عندهم أنّ النور الممتدٌّ من العين على شكل المخروط قَوَنّه في سهم المخروط. فإذا 
خرج من العينين مخروطان والتقى سهماهما عند البصر واتّحدا أدرك المدرك 
[الشيء]" كما هو. وان لم يلتق السهمان عند شيء واحد رأی الرائي الشيء 


.۱۹۷ أورده الفخر الرازی فى «المحصّل»: 1۰ ۲. وذكره العلامة فى «كشف المراد»:‎ .١ 

ل انظر: برالشفاء» ": ۱۰۶ م. ١‏ کتاب النفس: الفصل الخامس من المقالة الشالثة؛ «التحصيل»: لم7 _ ۷۸۱ 
«شرح المواقف» ۷: ۵ و ٩۱۷‏ «شرح تجرید العقائد»: ۱۵ ۲. 

۲ «شر ح تجر ید انعقاند»: ۱۰ ۲. 

.۱۹۸ الزيادة أثبتناها من «كشف المراد»:‎ .٤ 


3 البراهين القاطعة / ج ١‏ 


الوااجد شن ١‏ 

وأمّا القائلون بالانطباع" فإتهم قالوا: الصورة تنطبع ولا في الجليديّة. وليس 
الادراك عندها وإلا لأدركنا الشيء الواحد شیئین, كما إذا لمسنا باليدين كان لمسين. 
ولكنّ الصورة التي في الجليديّة تتأدّى بواسطة الروح المصبوب في العصبتين إلى 
تاهما ري ای روج يدراه وخ راصم عد الروع ين اوري ضوز: 
واحدة, فيرى بها ذلك الشيء واحداً. وان عرض عارض اقتضى أن لا تتأدّى 
الصورتان من الجليدتين دفعة واحدة رأى متعدّداً. 


المسألة الرابعة عشرة: في أنواع القوى الباطنة المتعلّقة بإدراك الجزئيّات. 

قال: (ومن هذه القوى المدركة للجزئيّات بنطاسياء الحاكمة بين المحسوسات). 

أقول: أثبت الاوائل " للنفس قوئّ جزئيّة. خمش باطنية: الحش المشترك, 
والخیال. والوهم. والحافظة. والمتصرّفة, فنقول: 

الأولى: ما يُسمّى باليونانية بنطاسياء أي لوح النفس. وهي الحش المشترك 
المدرك للصور الجزئيّة التي تجتمع عنده من المحسوسات. وهو -كما أفيد؛ ‏ قرّة 
مرتبة في مقّم التجويف الأول من التجاويف الثلاثة التي في الدماغ تقبل جميع 
الصور المنطبعة في الحواس الظاهرة, فهؤلاء كجواسيس لها؛ ولذا تسمی حمسا 


۶ 
مت 


مشتركاً. 


.١‏ انظر: «الشفاء»: ۲: ۱۳۲ كتاب النفس. الفصل الثامن من المقالة الثالثة؛ «التتحصيل»: ۷۱۳ - ۷۱۶؛ «المباحث 
المشرقيّة» ۳۲۰۱:۲. 

". انظر: «الشفاء» ۲: 777١؛‏ «المباحث المشرقيّة» ۲: ۳۲۷؛ «شرح تجريد العقائد»: .5١1‏ 

۳. انظر: «الشفاء» ۲: ۱۶۵ وما بعدها؛ «النجاة»: 77-١757‏ ١؛‏ «التحصيل»: ۷۸۲ وما بعدها. 

:۲ «النجاة»: 777 ١؛ «المباحث المشرقيّة» ۲: ۳۳۵؛ «شرح المواقف» ۷: ۲۰۶ -۲۰۸؛ «شرح المقاصد»‎ .٤ 
۲۸۷-۲ 


الجواهر والأعراض / في الجواهر المجرّدة 0 ۳۷۳ 


الثانية: خزانته. وهی الخيال. وهو -كما أفيد ١‏ قواة مرتبة في مؤخر التجويف 
الأوّل تحفظ جميع د البخسوسة: ولهذا يخضل التذكر بعد الذهول: 

الثالثة: الوهم. وهو قوّة مرتّبة في آخر التجويف الأوسط من الدماغ تدرك 
المعانى الجزئيّة المتعلّقة بالمحسوسات. كالصداقة الجزئيّة والعداوة الجزئيّة. 

یمد خزانته. وهي الحافظة المرتبة في ال التجويف الآخر من الدماغ تحفظ 
ما يدرك الوهم 

الخامست: القوّة التي یکون سلطانها في أوّل التجويف الثاني من الدماغ, وهي 
القوّة المتصرّفة في الصور الجزئيّة والمعاني الجزئيّة بالترکیب والتحلیل. فترگب 
و ا رط وجل يفوا 

وهذه القوّة تُسمّى مخيّلةَ إن استعملتها القوّة الوهميّة. ومفكرة إن استعملها العقل 
والقوة الناطقة. 

إذا عرفت هذا فنقول: الدليل على ثبوت الحش المشترك وجوه: 

آحدها: آنا نحكم على صاحب لون معيّن بطعم معيّن. فلاب من حضور هذين 
المعنيين عند الحاكم وهو النفس. وهي تدرك الجزئيّات بواسطة الالات على 
ما تقدّم, فيجب حصولهما معاً في آلة واحدة. وليس شيء من الحواش الظاهرة قابلاً 
لذلك. فلابدٌ من إثبات قوّة باطنة هي الحش المشترك. 

وإلى هذا الدليل أشار بقوله: «الحاكمة بين المحشوسات». 

قال: (لرؤية القطرة خَطَّاً والشعلة دائرة). 

أقول: هذا دليل ثان على إثبات الحش المشترك. 

وتقريره: أنّا نرى القطرة النازلة بسرعة خطاً مستقيماً. والشعلة الجوّالة بسرعة 
داثرة مع أنه ليس في الخارج كذلك. ولا في القوّة الباصرة؛ لأنّ البصر اّما يدرك 


.۲۹ ٤ :۳ «النحاة»: ۱۹۳ «شرح المواقف» ۷: ۲۰۸؛ «شرح المقاصد»‎ .١ 


۶ ت البراهين القاطعة / ج۱ 


الشيء على ما هو علیه. ولا النفس؛ لأنها لا تدرك الجزئیات. فلاب من قوّة أخرى 
يحصل بها إدراك القطرة حال حصولها في المكان الاوّل. ثمّ إدراكها حال حصولها 
في الثاني برسم الحصول الثاني قبل اتمحاء الصورة الأولى عن القوّة الشاعرة, 
فتتّصل الصورتان في الحش المشترك, فيرى النقطة کالخط. والشعلة كالدائرة. 

واعترضن ١‏ غلية باه یجوز أن يكون اتصال الارتسام في الباصرة بأن يرتسم 
المقابل الثاني قبل أن يزول المرتسم الأُوّل؛ لقوّة ارتسام الأول وسرعة تعقّب الثانيء 
فيكونان معا فتأمّل. 

قال: (وَالمُبَرسَم ما لا تحقّق له). 

أقول: هذا دلیل ثالث على إثبات هذه القوة. 

وتقريره: أن صاحب البرسام ‏ من جهة تعطّل حواسّه الظاهرة واشتغال نفسه 
پالمرض واستیلاء المتخیّلة -یشاهد جيرا لا وجود لها في الخارج. وإلا يشاهدها 
کت 

فلابد من قوّة ترتسم فيها هذه الصورة حال المشاهدة. وكذا النائم يشاهد صورا 
لا تحمّق لها في الخارج. والسبب فيه ما ذكرناه. وقد با نْ تلك القوّة لا يجوز أن 
تكون هي النفش. فلابد من قوّة جسمانيّة ترتسم فيها هذه الصور. 

قال: (والخيال لوجوب المغايرة بين الحافظ والقابل). 

أقول: هذه هي القوّة الثانية المسمّاة بالخیال, وهي خزانة الحش المشترك الحافظ 
فنا ورن و و لش رباكا رها ععکم لش باب با توعد انانیا هد 
الذي شوهد اوك 

ومن هنا یفرق بین‌السهو والنسیان بان السهو هو المحو عن‌الحش المشترك دون 
الخیال؛ ولهذا لایحتاج إلى انکسب الجدید بل يكفي التذکّر بعد التأمل, واأمّا النسیان 


۱ المعترض هو الفخر الرازی. كما فى «شرح الاشارات والتنبیهات» ۲: )۱۳۳۲ «شرح المواقف» 1:7 ۲۰؛ «شرح 
المقاصد» ۳: ۲۸۷. 


الجواهر والأعراض / في الجواهر المجرّدة 0 ۳۷۵ 


فهو المحو عن الحش المشترك والخيال معا بحيث يحتاج إلى الكسب الجديد. 

نعم. السهو والنسيان كالجارٌ والمجرور إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء 
كما يقال: إن الفقير والمسكين كالجارٌ والمجرور. 

واستدلوا على مغايرتها للحش المشترك بأنّ هذه القوّة حافظة والح المشترك 
قابل, والحافظ يغاير القابل؛ لامتناع صدور أثرين عن علَّةٍ واحدة, ولأنّ الماء فيه 
قوّة القبول وليس فيه قوّة الحفظ. فد على المغايرة. 

وهذا كلام ضعيف؛ لجواز كون القوّة الواحدة قابلة وحافظة باختلاف الجهة, 
كماأنَ الأرض تقبل الشكل للمادّة وتحفظه للصورة. فالاولی التمسّك بوجدان 
حالتي السهو والنسيان؛ لاهما تقتضيان أن توجد القوّتان, كما أشرنا إليه. 

قال: (والوهمٌ المدرك للمعاني الجزئيّة). 

أقول: هذه هي القوّة الثالثة المدركة للمعاني الجزئيّة وتسمّى الوهم. وهي مغايرة 
للنفس الناطقة, لما تقدّم من أنّ النفس لا تدرك الجزئيّات لذاتها. وأشار إليه بقوله: 
«الجزئيّة» وللحش المشترك؛ لأنّ هذه القوّة تدرك المعاني. والحش يدرك الصورة 
الخ و ا إليه بقوله: «للمعاني» وللخيال؛ لأنّ الخيال شأنه الحفظ. والوهم 
شأنه الإدراك فيتغايران كما قلنا في الحسّ والخيال. وأشار إليه بقوله: «المدرك». 

قال: (والقوّة الحافظة). 

أقول: هذه هي القوّة الرابعة المسمّاة بالحافظة. وهي خزانة الوهم. 

والدليل على إثباتها كما قلناه في الخيال سّواء. من جهة أنّ القبول غير الحفظ, 
والحافظ للمعاني غير الحافظ للصور. وهذه تُسمّى المتذكرة باعتبار قوّتها على 
استعادة الغائبات. 

ولهم خلاف في أنّ المتذكرة هي الحافظة كما حكي '. 


.١‏ انظر: «الشفاء» ۲: ۱۶٩۹-۱۶۸‏ «النجاة» ۳ «شرح الإشارات والتنبیهات» ۲: ۳۷: «التحصيل»: ۷۸۷؛ 


«المباحث المشرقيّة» ۲ ۳۶۲ «شرح المقاصد» ۳: ۲۹۳. 


7 ت البراهين القاطعة / ج۱ 


قال: (والمتخيّلة المركبة للصور والمعاني بعضها مع بعض). 

أقول: هذه هي القوّة الخامسة المسمّاة بالمتخيّلة باعتبار استعمال الحش لها 
والمتفكرة باعتبار استعمال العقل لها. وهي 5 بعض الصور مع بعض. كما رکټ 
صور جِذّع عليه رأش |نسان, وتركّب بعض الصور مع بعض المعاني. وتفصل بعض 
الصور عن بعض, وكذا المعاني. 

وید على مغايرتها لما:تقدّم صدورٌ هذا الفعل عنها دون غيرها من القوى؛ 
لامتناع صدور أكثر من واحد عن قوّة واحدة, فتأمّل. 

اعلم أنّ الحيوان كما أنّ له القوّة المدركة كذلك له القرّة المحه كة؛ ولهذا يُجعل 
فصله الحسّ والحركة بالارادة. والقوّهٌ المحر كة باعثة وفاعلة, والباعئة تسمی شوقيّة 
تحمل الفاعلة على تحريك الأعضاء إلى المطلوب بزعمها وإن كان ضاراً في قن 
الأمر. وحينئذٍ تُسمّى قوّةٌ شهويّة. وان حملت على التحريك لدفع المبغوض كذلك 
EE‏ 


وأمًا الفاعلة فهي التي تعد العضلات بقبضها وبسطها ونحو ذلك على التحريك. 


[الفصل الخامس: في الأعراض] 


قال: (الفصل الخامس: في الاعراض, وتنحصر في تسعة). 
أقول: لمّا فرغ من البحث عن الجواهر, انتقل إلى البحث عن الأعراض. وفي هذا 
الفصل مسائل: 


المسألة الأولى: في أنّ الأعراض منحصرة في تسعة. وهنا رأي أكثر 
الأوائل '؛ فإنهم قتموا الموجود إلى واجب وممكن. والواجبٌ هو الله تعالى 
لا غير. والممكن إمّا غنی عن الموضوع - وهو الجوهر أو محتاج إليه وهو 
العرض. 

وأقسامة تسعة: الکم. والکیف. والاین. والوضع. والملك. والاضافة. والفعل. 
والاتفعال. والمتى. 

والمتکلمون - على ما حكي' ‏ حصروه في أحد وعشرين: الكون. واللون. 
والطعوم. والروائح. والحرارة. والبرودة. والرطوبة. والیبوسة. والتألیف. والاعتماد. 


١‏ انظر : «الشفاء» المنطق ۱ ۸۸-۲ الفصل الخامس من المقالة الثانية؛ «المباحث المشرقيّة» ۱: ۲۱۷ ۱۸۰ ۲؛ 
«البصائر النصيرية»: ۲۳ وما بعدها؛ «شرح المواقف» ٥‏ «شرح المقاصد» ۲: 4١‏ ١؛‏ «نهاية المرام» ۱: ۳۱۳؛ 
«شرح تجريد العقاند»: ۱۲ ۲. 

۲. حكاه عنهم المحقّق الطوسي في «قو اعد العقائد» المطبوع ضمن «نقد المحصّل»: ۰1۳۹ والعلامة الحلي في 
«کشف المراد»: ۰۲۰۲ وإلى ذلك أشير فى «شرح المواقف» 0: ۱ ومابعدها و«شرح المقاصد» ۲ ومابعدها. 


۷۸ البراهين القاطعة / ج ١‏ 


والظنّ. والنظر. والإرادة. والكراهة. والشهوة. والنفرة. والألم. واللدّة. والحياة, 
والقدرة. والاعتقاد. 

وأثبت بعضهم أعراضاً احا يأتي البحث عنها. 

وهذه الأعراض مندرجة تحت تلك, لأنّ الکون هو الاین او ما یقاربه. وباقی 
الأعراض التي ذکرناها مندرجة تحت الكيف؛ ولأجل هذا بحث المصنّف ل 7 
الأعراض التسعة؛ لدخول هذه تحتها. ومع ذلك فالأوائل يوجد لهم دليل على حصر 
الأعراض في التسعة '. 

وبعضهم جعل أجناس الممكنات منحصرةً في أربعة: الجوهر. والکم. والکیف. 
والنسبة '. 

وبالجملة, فالحصر لم يقم عليه برهان. 


المسألة الثانية: في قسمة الکم. 

قال: (الأَوّل الک فمتّصله القارٌ جسم وسطح وخط. وغيره الزمان, ومنفصله 
العدد). 

أقول: الكمّ عرض يقبل لذاته القسمة بإمكان فرض الأجزاء. وهو اما متصل أو 
منفصل, ونعني بالمتّصل ما يوجد فيه جزء مشترك يكون نهاية أحد القسمين وبداءة 
الآخَرء کالجسم إذا نُضَّف؛ فإنّ موضع التصف حدّ مشترك بين النصفين ونهاية 
لأحدهما وبداءة للاخر. والمنفصل ما لا یکون کذلك. کالاربعة المنقسمة إلى اثنين 


.١‏ انظر: «التلويحات» ضمن «مجموعة مصنفات شيخ الإشراق» ۱: ۱۱: «قواعد العقائد» المطبوع ضمن 
«نقد المحصّل»: ۳۹٤؛‏ «مناهج اليقين»: ۰ -۱۳۱: «شرح المواقف» ٥‏ «شرح المقاصد» ۲: ۱ ۱. 

۲. «الشفاء» المنطق ۱: ۸٦-۸١‏ الفصل الخامس من المقالة الثانية؛ «شرح المواقف» ۵: ۱۲ وما بعدها. 

۳. نسبه فی «المطارحات» ضمن «مجموعة مصتفات شيخ الإشراق» :١‏ ۲۷۸ إلى عمر بن سهلان الساوي. ولب 
إلى البعض في كل من «المباحث المشرقيّة» ۱: ۲۷۰؛ «مناهج اليقين» ۱]۷؛ «شرح المواقف» ۲۱:۵؛ 
«شرح المقاصد» ۲: ۱ ۰۱ 


الجواهر والأعراض / في الکم 0 ۳۷۹ 


این فانه پیش هما بحد شرك ركذلك التلاتة: 

ولا یتوهم أن الوسط نهاية لأحد القسمین وبداية للآخَر؛ لانه إن عُدَّ منهما 
ضازت التلانة اربعة وان سقط هما ضاوت انين ولا ارولو تة لا نها دون 
الأكره 

فإذا عرفت هذاء فنقول: المتّصل إِمّا قارٌ الذات وهو الذي تجتمع أجزاؤه في 
الوجو کالجسم. أو غير قارٌ الذات وهو الذي لا يكون كذلك کالزمان؛ فانه لا يمكن 
ا نها ادر 

والقارٌ الذات امّا أن ینقسم في جيهي اهن وهی الط ی و في جهتين وهو 
السطح. أو في ثلاث وهو الجسم التعليمي, أعني اد الذي هو العوض والطول 
والعمق. 

وغير قارٌ الذات هو الزمان لا غير. 

والمنفصل هو العدد خاصّة؛ لأنّ تقوّمه من الوحدات التي إذا جرّدت عن 
معروضاتها كانت أجزاء العدد. 


المسألة الثالثة: في خواصّه. 

قال: (ويشملها قبول المساواة وعدمهاء والقسمة. وامکان وجود العادٌ فيه). 

أقول: ذکر للم ثلات خواص: 

الأول قول المساواة'و غدهها فان أحذ العيفين انب يساوى غيره أو بقاري 
باعتبار مقداره لا باعتبار ذاته؛ فان كل الجسم وبعضّه متساويان في الطبيعة 


ومتفاوتان في المقدار. 
الثانية: قبول القسمة لذاته. وذلك أنّ الماهيّة إّما يعرض لها الانقسام والاثنينيّة 


وهدا الانقسام قد يكون وهميّاً ویعنی به كون الشىء بحيث یوجد فيه شيء 
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غير شيء» وهذا ا يلحق المقداز لذاته. 

وقد يكون فعليّاً ويراد منه قبول الاقتران بأن ينفصل وينقطع بالفعل وتحدث له 
هويّتان بعد أن كانت له هويّة واحدة. وهو من توابع المادّة عندهم على ما سلف 
البحث فيه» ومرادهم هنا الأوّل. 

الثالثة: إمكان وجود العادٌ فيه. بمعنى اشتماله على أمر يُفنيه بالاسقاط عنه مراراً 
إِمّا بالفعل كما في الكمّ المنفصل؛ فإِنٌ الواحد الموجود فى الاعداد يُفنيها بإسقاطه 
مراراً. وا بالقوّة كما في الكمّ ۳ ۱ 

بیان ذلك: أنّ المنقسم اّما ينقسم إلى آحادٍ هي أجزاؤه. فتلك الآحاد عادّة له. 
ولمّا كان الانقسام قد يكون بالفعل كما في الكمّ المنفصل, وقد يكون بالقوّة كما فى 
الكمّ المّصل. كان اللازم المطلق للکم هو إمكانَ وجود واحدٍ عادٌ لا الوجوة بالفعل. 

قال: (وهو ذاتيّ وعرضی). 

أقول: الك ا هو بالڌات. كالأقسام التي عددناها له ومنه ما هو بالعرض. 
وهو محل للكمٌ بالذات كالجسم الطبيعي. أو حال فيه كالشكل. أو حال في محله 
کالسواد الحالٌ في الجسم؛ ؛ فاه مقدّر بقدره فكمّيّته عَرَّضيّة لا ذاتيّة أو ما يتعلّق 
بما يعرض له تعلّقاً مصحّحاً لاجراء أوصافه عليه. كقولنا: هذه القوّة قوّة متناهية 
أو غير متناهية بسبب تناهي أثرها في العدّة أو المُدّة أو الشدّة. وعدم تناهيه. 


المسألة الرابعة: فى أحكامه. 

قال: (ويعرض ثاني القسمين فيهما لأوَّلهما). 

أقول: قد ذُكر أنّ الك إمّا متصل وامّا منفصل. وأيضاً إِمَا ذاتی أو عرضئ, فهناك 
تقسیمان. 

وضمیر قوله: «فیهما» راجع إلى التقسیمین. وضمير قوله: «أوّلهما» إلى القسمین. 

والمراد أنه يعرض الك المنفصل - الذي هو اني القسمین في التقسیم إلى 
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المتصل والمنفصل - لاوّلهما الذي هو الكمّ المتصل. ويعرض الكمٌ العرضي الذي 
هو ثانى القسمين في التقسيم الثاني - لأوّلهما الذي هو الكمّ الذاتي؛ فاِنْ الجسم 
التعليمي قد عرض له الاتقسام فيعرض له التّعدد. فيصير معدوداً قد عرض له النوع 
الثانى من الكمّ وهو المنفصل, وكذا الزمان يقسّم إلى الساعات والشهور والأيّام 
والأعو ام فيحصل له العدد. 
وأيضاً الزمان متّصل بذاته ويعرض له التقدير بالمسافة أيضاًء كما يقال: زمان 
حركة فرسخ. 
وقد يعرض الكمّ المنفصل للم المنفصل. كما في قولنا: خمس عشرات. فيصير 
المنفصل بالذات منفصلاً بالعرض. ولا استحالة في ذلك؛ للتغاير بين العارض 
والمعروض ولو بالشخص. 
فظهر معنى قوله: «ويعرض ثاني القسمين فيهما لاوّلهما». 
قال: (وفى حصول المنافى وعدم الشرط دلالة على انتفاء الضدّيّة). 
أقول: ر 9 الکم لاتضاءً فيه. والدليل عليه وجهان: 
أحدهما: أنّ المنافي للضدَّيّة حاصل للم فلا تكون الضدَيّة موجودةً فيه. 
بيانه: أن أنواع الكمّ المنفصل متقوّمٌ بعضها ببعض. فأحد النوعين اما مقوّم 
لصاحبه أو متقوّم به. ويستحيل تقوّم أحد الضدّین بالآخّر. 
وأمّا المتّصل فلار أحد النوعين إِمّا قابل للآخَّر كالسطح للخط أو الجسم 
للسطح» أو مقبول له, کالعکس, والضدّ لا يكون قابلاً لضدّه ولا مقبولاً له. فحصول 
التقويم والقابليّة المنافيين للضدّيّة يقتضي انتفاء الضدّيّة. 
الثاني: أن الشرط في التضادٌ مفقود في الكمّ فلا تضادٌ فیه. 
بيانه: أن للتضادٌ شرطين: أحدهما اتّحاد الموضوع. الثاني: أن يكون بينهما غاي 
التباعد. وهما منتفيان هنا. 
أمَا عدم اتحاد الموضوع في العدد فإنه ليس لشيء من العددين موضوع قريب 
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مشترك. وكذا المتّصل؛ فإنّ الجسم الطبيعي معروض للتعليمي وللسطح بواسطة 
التعليمي. وكذا الخط بواسطة السطح. 

وأمَا عدم كونهما في غاية التباعد فلانه لا مقدار يوجد إلا ويمكن أن يفرض 
ماهو أكبرٌ منه أو أصغر أو أكثرُ أو أقل. فلا غاية في التباعد. 

قال: (ويوصف بالزيادة والكثرة ومقابليهماء دون الشدة ومقابلها). 

أقول: الكمّ بأنواعه يوصف بان بعضاً منه زائد على بعض آخَرَ؛ِ فان السنّة أزيدُ 
من الثلائه, وكذا الخط الذي طوله عشرةٌ أزيدٌ من الذي طول خمسة. فصدق عليه 
وصف الزيادة ومقابلها ا النقصان ‏ لأنّ الزائد اّما يُعقل بالقياس إلى الناقص. 

وكذا الوصف بالكثرة والقلّة. فيقال: عدد كثير أو قلیل, مثلاً. ويُمنع اتصافه 
بالشدّة والضعف. 

وبيانه ظاهر؛ فإنّه لا يعقل أن خطأ أشدٌ من خط آخَرَ في الخطيّة, ولا ثلاثة أشدٌ 
من ثلاثة آخری في الثلائية. 

والفرق بين الكثرة والشدّة ظاهر. وكذا بين الزيادة والشدّة؛ فان الكثرة والزيادة 
اّما تتحقّقان بالنسبة إلى أصل موجود لا يتغيّر فصله بسبب الزيادة ولا حقيقته. 
بخلاف الشده. ۱ 

قال: (وأنواع متّصلة قد تکون تعليمية). 

أقول: الأنواع الثلاثة للكمّ المتصل القارٌ الذات - وهي الخط والسطح والجسم 
التعليمي ‏ قد تؤخذ باعتبارٍ ما فتَسمّى تعليميّة, وقد تؤخذ باعتبارٍ آخَرَ فلا تستی 

مثلاً: اذا أخذ المقدار باعتبار ذاته لا من حيث اقترانه بالمواد وأعراضها من 
الألوان وغيرها كان ذلك مقداراً تعليميَ كالسطح التعليمي. والخط التعليمي. 
وكذا النقطة. 

ما سميّت هذه الأنواع تعليميةً؛ لأنّ علم التعاليم إِنّما يبحث عنها مجرّدة عن 
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الموادٌ وتوابغها. 
قال: (وإن كانت تختلف بنوع مّا من الاعتبار). 
أقول: الظاهر من هذا الكلام أن کون الجسم تعليمياً يفارق کون الخط والسطح 
كذلك. 
وبيانه: أن الجسم يمكن أن يؤخذ لا بشرط غيرهء وبشرط لا غيره. وأمّا السطح 
والخطّ فلا يمكن أخذهما الا بالاعتبار الأَوّل؛ فإنّه يمكن أن يُتخيّل بُعْدٌ ممتدّ في 
الجهات مجدّداً عمّا عداه. ولا يمكن أن يتخيّل بُعْد ممتدٌ في جهتين ‏ الطول 
والعَؤض - مجرّداً عن الامتداد العمقي بالمرّة, وكذا لا يمكن أن يتخيّل بعد ممتدّ في 
مر العمقي والعرضي. 
وا دب جرت مرحي فلهذا اختلفت الأنواع 


قال: اوتخلف الجوهريّة عتا يقال في جواب ما هو؟ في كل واحد يعطي 
عرضيته). 


آقول: بريد أن يبيّن أنّ هذه الأنواع بأسرها أعراض. 

واستدل بطريقين: أحدهما عامٌ في الجميع. والثاني مختص بكلّ واحدٍ. 

اما العام فتقريره أن معنى الجوهرية في حدّ کل واحدٍ من الخط والسطح 
والجسم التعليمي والزمان والعدد غير داخل فيما يقال في جواب ما هو؟ إذا سئل 
عن حقیقته, فيكون خارجاً عن الحقيقة. فيكون كلّ واحدٍ من هذه عرضا؛ لاه 
لوكان جوهراً لما تخلّف معنى الجوهريّة عمّا يقال في جواب ما هو؟ عند السؤال. 

قال: (وَالتبرّل مع بقاء الحقيقة. وافتقاژ التناهي إلى البرهان. وثبوتٌ الكرة 
الحقيقيّة, والافتقارٌ إلى عرض, والتقوّم به يعطي عَرَضيّةَ الجسم التعليمي والسطح 
وال والزمان والعدد). 


أقول: هذا هو الوجه الدال على عرضيّة کل واحد واحد بخصوصیته. 
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أا الجسم التعليمي فإنْه يتبدّل مع بقاء حقيقته الجسميّة المشخّصة؛ فإنّ الشمعة 
تقبل الأشكال المختلفة مع بقاء حقيقتها. فزوال كل واحدٍ من الأبعاد وبقاء الجسميّة 
یدل على عرضيّة الأبعاد. أعني الجسم التعليمئ. 

وأمًا السطح فإنّه عرض؛ لأنّ ثبوته إنما هو بواسطة التناهي الذي ليس من 
مقوّمات الجسم. بل هو العارض للجسم؛ لافتقاره إلى برهان يدل عليه. مع أنّ 
أجزاء الحقيقة لا تثبت بالبرهان, وإذا كان التناهي عارضاً. كان ما ثبت بواسطته 
أولى بالعرضيّة. 

وأمًا الخط فائّه عرض؛ لأنّه غير واجب الثبوت للجسم. وما كان كذلك كان 
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عرضا. 

وبیان عدم وجوبه أنه اما بت للسطح بواسطة تناهیه, والسطح قد لا یعرض فيه 
النهاية كما في الکر ة الحقيقيّة الساکنة؛ فائه لاخط فیها بالفعل. 

وأمًا الزمان فاته يفتقر إلى الحركة؛ لائه مقدارها. والمقدار مفتقر إلى التقدّر '. 
والحركةٌ عرضء والمفتقر إلى العرض أولى بالعرضيّة. فالزمان عرض. 

وأمًا العدد فلآنه متقوّم بالآحاد على ما تم والآحاد عرض. فالعدد كذلك. 

قال: (وليست الأطراف أعداماً وان اتصفت بها مع نوع من الإضافة). 

أقول: ذهب جماعة ' من المتكلّمين - على ما حكي إلى أنّ السطح الذي هو 
طرف الجسم. والخط الذي هو طرف السطح. والنقطة التي هي طرف الخطّ أعدام 
صرفة لا تحقّق لها في الخارج, وال لانقسمت لانقسام محلهاء ولأنّ الطرف عبارة 
عن نهاية الشيء, التي هي عبارة عن فنائه وعدمه» ولأنّ السطحين إذا التقيا عند 
تلاقي الأجسام إنكان بالأسر لزم التداخل, والا فالانقسام. وكذا الخط والنقطة. 
.١‏ كذا في الأصل, وفي «كشف المراد»: ۲۰۷: «المتقدر». 


۲ «المباحث المشرقيّة» ۱: ۳۲۲؛ «المحصّل»: ع۲۲؛ «شرح المقاصد» ۲: ۰-۱۷۷ ۱۷۸؛ «شرح تجريد العقائد»: 
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وهذه الوجوه مدخولة: 

ما الأوّل: فلأنٌ الانقسام اّما يلزم في الأعراض السارية. أمّا غيرها فلا. 

وأمَا الثاني: فلن النهاية ليست عدماً محضاً ولا نفياً صرفاً؛ لأنّ العدم لا يشار 
إليه. والأطرافٌ يشار إليها. بل ها هنا أمور ثلاثة: 

أحدها: السطح. وهو مقدار ذو طول و عرض. قال للإشارة. موجود. 

والثانی: فناء الجسم. بمعنى انقطاعه في جهة معيّنة من جهات الامتداد. ولیس 
بعدم صرف بل عدم أحد أبعاد الجسم. وهو تحته. 

والثالث: إضافة تعرض تارة للسطح فيقال: سطح مضاف إلى ذي السطح, وتارة 
للفناء فيقال: نهاية لجسم ذي نهاية. والإضافةٌ عارضة لهما متأخّرة عنهما. 

وقد يؤخذ السطح عارياً عن هذه الاضافة فيكون موضوعاً لعلم الهَنْدسَة. 

وكذا البحث في الخط والنقطة. 

وأمَا الثالث ففيه: أنّ الجسمين إذا التقيا عَدِم السطحان وصارا جسماً واحداً إن 
اتصلاء وان تماسًا فالسطحان باقيان. 

قال: (والجنس معروض التناهي وعدمه). 

أقول: يريد بالجنس الم من حيث هو هو؛ فإنه جنس لنوعي المتّصل 
والمنفصل, وهو الذي يلحقه لذاته التناهي وعدم التناهي على سبيل عدم الملكة 
لاالعدم المطلق؛ فإنّ العدم المطلق قد يصدق على الشيء الذي شلب عنه ما 
۳ يصدق أنه متناءٍ كالمجرّدات. وإِنّما يلحقان ‏ أعني التناهی وعدمّه - العدم 
الخاصٌ ما عدا الكمّ بواسطة الكمّ. فیقال للجسم: إنّه متناه أو غير متناه باعتبار 
مقداره. ویقال للقوة ذلك باعتبار الاثار وامتداد زمانها وقصره. وبقال للبُعْد والزمان 
والعدد: نها متناهية أو غير متناهية لا باعتبار لحوق طبيعة بها بل لذاتها. 

قال: (وهما اعتباریّان). 

آقول: يريد به أنّ التناهي وعدمه من الأمور الاعتباريّة لا العينيّة؛ فبّه لیس في 
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الخارج ماهيّة يقال لها: ها تناو أو عدمٌ تناوء بل اما يُعقلان عارضين لغيرهما فى 
الذهن. فيكونان من المعقولات الثانية. 


[الثاني: الكيف] 

قال: (الثانی: ۱ لکیف. ویرسم بقیود عدميّة تخصه جملتها بالاجتماع). 

أقول: لمّا فرغ من البحث عن الكمّ شرع في البحت عن الکیف, وهو الثاني من 
الأعراض التسعة. وفيه مسائل: 
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المسالة الاولى: فى رسمه. 

اعلم أنّ الأجناس العالية لا يمكن تحديدها لبساطتها. بل ترسم برسوم أعرفٌ 
منها عند العقل. والرسم إِنْما يتالف من خواصٌ الشيء و عوارضه. 

ولمّا كانت العوارض قد تكون عامّة وقد تكون خاضة. والعام لا يفيد التميّر 
الي هو أفل مراتب التعریف, لم تصلح العوارض العاف للتعریف الا إذ| اختصت 
بالاجتماع بالماهيّة المرسومة. وهي الخاضة المرکبة. كما يقال في تعریف الحفاش: 
إنه الطائر الولود. 

ولا لم يوجد لهذا الجنس خاصّة عند تصوّره توصّلوا إلى تعريفه بعوارض 
عدميّة. کل واحد منها أعبٌّ منه لكنّها باجتماعها خاصّة, فقالوا فى تعريفه: اه هيئة 
قارّة لا يتوقف تصوّرها على تصوّر غيرهاء ولا تقتضي القسمة واللاقسمة في محلها 
اقتضاء ولا . 

فقولنا: «هيئة» يشمل جميع الأعراض التسعة, ویخرج عنها الجوهر. 

وقولنا: «قارّة» يُخرج عنه الحركة وما ليس بقار من الأعراض. وقولنا: 


.١‏ «الشفاء» المنطق ۱: ۱۷۱ الفصل الاوّل من المقالة الخامسة؛ «البصائر النصيرية»: ۳۱؛ «المباحث المشرقيّة» 
۱ ۳۷۲ ۳۱۷۹؛ «شرح المقاصد» ۲: ۲۰ ۲. 


الجواهر والأعراض / في الكيف 2 ۳۸۷ 

«لا يتوقف تصورّها على تصوّر غیرها» یخرج عنه الأعراضّ النسبيّة. وقولنا: 

«اقتضاء أُوَليَأُ ليدخل فى المحدود العلجُ بالأشياء البسيطة التي لا تنقسم؛ فإِنّه 

یقتضی اللاقسمة -مع أنه من الكيف إلا أنّ اقتضاءه لذلك ليس أَوَلياً بل لوحدة 
المعلوم. 

وقد يعرّف الكيف بأنّه عرض لا يقتضى لذاته قسمة ولانسبة '. فخرجت الجواهر 


والکم والاعراض النسبيّة. 
ومَنْ جعل النقطة والوحدة من الاعراض دون الكيف زاد قيد عدم اقتضائه 
اللاقسمة؛ احترازاً عنهما '. 


ولا حاجة إلى 2 قيد «اولیا» لإدخال العلم بالبسيط؛ لكفاية قولهم: «لذاته» 
فهذا التعريف أولى؛ لأنْه أخصر. 


المسألة الثانية: في أقسامه. 

قال: (وأقسامه أربعة). 

أقول: الكيف. له أنو اع أربعة بالاستقراء: 

أحدها: الكيفيّات المحسوسة بإحدى الحواش الظاهرة: راسخة كانت كالسواد 
والحرارة والحلاوة والملوحة. أو غيرَ راسخة كحمرة الخجل وصفرة الوجل. 

الثانى: الكيفيّات النفسائيّة المختصّة بذوات الأنفس. كالعلوم والارادات والظنون, 
وهي إن كانت راسخة كانت ملكات, وإلا كانت حالات. 

الثالث: الكيفيّات الاستعداديّة التي من جنس الاستعداد والقوّة كالصلابة واللين. 

والرابع: الکیفیّات المختصّة بالكمَيّات المتصلة أو المنفصلة كالزوجية للعدد. 
.١‏ «شرح المواقف» ۵: ۱۹-۱۵ و ۱۱۳-۱۱۲: «رشرحالمقاصد» ۲: ۲۱۹ ۲۲۰؛ «التعريفات»: ۲۶۱ الرقم ۱۲۰۱. 


۳ راجع في ذلك «المباحث المشرقيّة» ۱: ۲۷۲: «نهاية المرام فى علم الکلام» :١‏ 0 «شرح المواقف» ۵: 
۲ ۱ 


۸ البراهين القاطمة / ج ١‏ 


والاستقامة للخط -مثلاً - وغيرهما * 


المسألة الثالثة: في البحت عن المحسوسات. 

قال: (فالمحسوسات اما انفعالیات أو انفعالات). 

أقول: الكيفيّات المحسوسة إن كانت راسخة عَيرة الزوال -كحلاوة العسل - 
شمّیت انفعاليَاتِ؛ لانقعال الحواش عنها. ولكونها تابعةً للمزاج الحاصل من انفعال 
الشاضن::وإن كانت غر راسكة يل ,سره الزوال د کم الكل ب ت 
انفعالات. وهي وإن لم تكن في أنفسها انفعالاتٍ لكنّها لِقصّر مدّتها وسرعة زوالها 
کأنها تنفعل. فسُمّيت بها تمييزاً لها عن الكيفيّات الراسخت. 


المسألة الرابعة: في مغايّرة الكيفيّات للأشكال والأمزجة. 

قال: (وهى مغايرة للأشكال؛ لاختلافها فى الحمل). 

أقول: 2 قوم** من القدماء إلى أ هذه الکیفیات نفس الأشكال؛ قالوا: الأجسام 
ھی اف التحليل إلى أجزاء صغار تقبل القسمة الوهميّة لا الانفكاكيّةَ الفعليّة. 

وتلك الأجزاء مختلفة في الأشكالء فالتي يحيط بها أربعةٌ مثلثاتٍ تكون مفرّقة 
لاتصال العضو, فیحش منها بالحرارة. والتي يحيط بها ستَةٌ مربّعاتٍ تكون غليظة 
غير نافذة. فیحش منها بالبرودة. 

والذي يقطع العضو إلى أجزاء صغار ويكون شدید النفوذ فيه هو المحرق 
الحرّيف '. والجزء الملاقي لذلك التقطیع هو الحلو. والجزء الذي ينفصل منه شعاع 
مفرّق للبصر هو الابیض, والذي ينفصل منه شعاع جامع وقابض للبصر هو الأسود. 
#. كالمثلئيّة والمربّعيّة للسطح. والفرديّة للعدد. (منه ة). 


۱ الجر یف: کل طعام يُحرق فم آکله بحرارة مذاقه. كذا فى «لسان العرب» ۳: ۰۱۳۱-۱۳۰ «حرف». 


الجواهر والأعراض / في الكيف 0 ۳۸۹ 


ويحصل من اختلاطهما ياقي أنواع الألوان'. 

والمحقّقون أبطلوا هذه المقالة بأنّ الأشكال والألوان مختلفة قي المحمولات. 
فيُحمل على أحدهما بالإيجاب مايُحمل على الآخَر بالسلب. فيلزم تفا 
بالضرورة '. 

وبياته: أنّ الأشكال ملموسة وغير متضادّة. والألوانَ متضادّة غير ملموسة. 

وأيضاً الأشكال مبصرة والحرارة والبرودة ليستا كذلك. 

قال: (والمزاج لعمومها). 

أقول: ذهب آخرون من الأوائل إلى أنّ الكيفيّات هي الأمزجة". 

وهو خطا؛ لار ن المزاج كيفيّة متوسّطة بين الحارٌ والبارد يحصل من تفاعلهماء 
لار وار وة من > الکیفیات الملموسة. فیکون المزاج منهاء فالمزاج لا يحصل 
بدون الكيفيّة المحسوسة. والكيفيّة المحسوسة قد تحصل بدون المزاج كما في 
البسائط. فتكون أعم والعامٌ يغاير الخاصٌ. 

وأيضاً المزاج تابع» والتابع مغاير للمتبوع. 


المسألة الخامسة: في البحث عن الملموسات. 

قال: (فمنها أوائل الملموسات. وهي الحرارة والبرودة والرطوبة واليسبوسة. 
والبواقی منتسبة إليها). 

أقول: لمّا كانت الكيفيّات الملموسة آظهر عند الطبيعة؛ لعمومها بالنسبة إلى کل 


.١‏ انظر: «الشفاء» ۲: 07 04 کتاب النفس؛ «المباحث المشرقيّة» ۱: ۳۷۷ وما بعدها؛ «نهاية المرام فى علم 
الکلام» ۱: ۰-۷۱ 1۷۲؛ «شرح تجرید العقائد»: ۲۲۷. ۱ 

۲. «الشفاء» ۲: ۵1 - 06. کتاب النفس؛ «المباحث المشرقيّة» ۱: ۳۷۹: «نهاية المرام فى علم الکلام» ۱: 
۷۳-۲ ۱؛ «شرح تجرید العقائد»: ۲۸-۲۲۷ ۲. ۱ 

۳ انظر: «الشفاء» ۲: ۵-۳ ۲؛ «المباحث المشرقيّة» ۱: ۳۸۰؛ «نهاية المرام» فى علم الکلام» ۱: ۷۳؛ 
«شرح تجرید العقاند»: ۲۲۸. ۱ 


١ و البراهين القاطعة / ج‎ ١ 


حيوان وعدم خلوٌ حيوان عن القوّة اللامسة بخلاف سائر الحواش, كما يقال فى 
الخَراطين ': انها فاقدة للمشاعر الأربعة دون اللامسة,. لدفع المفسدة باقتضاء 
الحکمة. فکانها اول ما ندرك واول ما يُحتاج إليه من الکیفیّات المحسوسة - قدَّم 
البحث عنها. 

واعلم أنّ الکیفیّات الملموسة امّا فعليّة أو انفعاليّة أو ما ينسب الیهما. فالفعليّة 
كيفيّتان هما الحرارة والبرودة. والمنفعلة اثنتان هما الرطوبة واليبوسة. 

ونعني بالفعليّة ما تفعل الصورة بواسطتها في المادة أثراً من الآثار. وبالمنفعلة 
ما تنفعل المادّة باعتبارها. 

وإنّما كانت الأوليان فعلیتین والأخيرتان منفعلتین - وان كانت المادة تنفعل 
باعتبارهما لأنّ الأوليين تفعلان في الأخيرتين. دون العكس. 

ما باقي الكيفيّات الملموسة - کاللطافة والكثافة واللزوجة والهشاشة والجفاف 
والبلّة والثقل والخفة -فانها تابعة لهذه الاربعة. 

فكانت هذه الكيفيّات الأربع آوائل الملموسات؛ لانها مدرّكة أوّلاً وبالذات, 
وماعداها يدرك بتوسطها؛ ولهذا يُنسب إليها. 

قال: (فالحرارة جامعة للمتشاكلات ومفرّقة للمختلفات. والبرودة بالعکس). 

أقول: الحرارة من شأنها إحداث الخفّة والمیل الصاعد. ويحصل بسبب ذلك 
الحركة فإذا وردت الحرارة على المركب وسخْنثه. طلب الألطف الصُعود قبل غيره؛ 
لسرعة انفعاله. فاقتضى ذلك تفريق أجزاء المرکّب. فإذا صعد الألطف جامَعَ بالطبع 
[إلى]" ما يجانسه؛ لأنّ طبيعته تقتضي الحركة إلى مكانه الطبيعي والانضمام إلى 
الأصل الکلی؛ فإنّ الجنسيّة علّة الضمّ, فالحرارة معدّة للاجتماع. ويلزم من ذلك 
.١‏ مفرده خُرطون: «دود من رتبة الحَلقّیات. دائم الحركة تحت الأرض حيث يأخذ غذاءه, كثير المنفعة للزراعة». 


كذا فى «المنجد فى اللغة»: .١7/4‏ 
۲ کذا فى اللأصل. والظاهر نها زائدة. 
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تفرّق الأجسام المختلفة الطبائع التي منها يتركّب المركب. 

ولهذا يقال في بیان خاصّيّة الحرارة الغنيّة عن التعريف: إنّها تقتضي جمع 
المتشاكلات و تفریق المختلفات. 

وما البرودة فإِنّها بالعكس من ذلك. 

قال: (وهما متضاذتان). 

آقول: الحرارة والبرودة کیفیّتان وجودیتان بینهما غاية التباعد؛ فهما متضاذتان. 

ولم یخالف في هذا الحکم أحد من المحققین. 

وقد ذهب قوم غير محقّقين إلى أن البرودة عدم الحرارة عمّا من شأنه أن یکون 
حارّا. فيكون التقابل بينهما تقابلَ العدم والملكة'. 

وهو خطا؛ لأنَا ندرك من الجسم البارد كيفيّة زائدة على الكيفيّة المطلقة. والعدمٌ 
غير مدرّك؛ فالبرودة صفة وجوديّة مضادة للحرارة. 

قال: (ويُطلق الحرارة على معان أَخَرَ مغايرةٍ مخالفة للكيفيّة فى الحقيقة). 

أقول: لفظة «الحرارة» تطلق 5 معان: ۱ 

آحدها: الكيفيّة المحسوسة من جرم النار. 

والثاني: الحرارة الموجودة في بدن الحيوان. المناسبة للحياة وهي شرط فیها. 
وتسمی بالحرارة الغريزيّة. 

وعن آفلاطون تسمیتها بالنار الالهية '. 

وعن جالینوس نها الحرارة الناريّة العنصريّة الأسطقسيّة المستفاد من المزاج۴ 

وعن أرسطو نها الحرارة السماويّة لا الأأسطقسية المتقدّمة؛. وهي مخالفة لتلك 


.١‏ انظر: «المحصّل» ۲۳۶: «المباحث المشرقيّة» :١‏ ۳۸۵ «نهاية المرام فى علم الکلام» ١‏ ۹ 1۸۱؛ «شرح 
المواقف» ۵: ۱۸۱؛ «شرح المقاصد» ۲: ۲۳۰؛ «شرح تجرید العقاند»: ۲۳۹ 

۲. انظر: «شرح تجرید العقائد»: ۳۲۹. 

۳ انظر: «شرح المواقف» :٥‏ ۷۹ الهامش؛ «شرح تجرید العقائد»: ۲۲۹. 

.٤‏ راجع «الشفاء» ۳: 1-1۰۳ ١٠‏ 4. کتاب الحيوان. الفصل الأول من المقالة السادسة عشرة. 


۲ البراهين القاطعة / ج۱ 
في الحقيقة؛ لان تلك مضادّة للحياة. والثاني شرط [فيها]. 

والثالث: الحرارة الحاصلة من تأثير الكواكب النيّرة كالشمس. وهى مخالفة 
لما تقدّم. 

والرابع: الحرارة التي توجبها الحركة. وهي مخالفة لما تقدّم؛ لمثل ما تقدّم. 

قال: (والرطوبة كيفيّة تقتضي سهولة التشکُل, واليبوسة بالعكس). 

أقول: الرطوبة فسّرها الشيخ ‏ على ما حكي ' -بأنها كيفيّة تقتضي سهولة 
حصول الأشكال والاتصال والتفرّق. 

والإيرادٌ بلزوم کون النار آرطب من الماء وكذا الهواء" مدفوع بان سهولة التشكّل 
في النار ‏ التي تلينا بسبب مخالطة الهواء والنار الصرفة - ليست كذلك. 

وأمّا الهواء فاته لمّا كان جرمه أرقٌّ كان تشكله أسهل. ولكنٌ الكيفيّة المقتضية 
في الماء أزيدُ وإن كان القابل آنقص. 

والجمهور يطلقون الرطوبة على البلّة لا غير فالهواء ليس برطب عندهم ". 

وعند الشيخ أله رطب. وجعل الب هي الرطوبة الغريبة [الجارية على ظاهر 
الجسم. كما از الانتفاع هو الرطوبة الغريبة] النافذة إلى باطنه, والجفافٌ عدم البلّة 
عمًا من شأنه أن یش واليبوسة مقابلة للرطوية". 

قال: (وهما مغاير تان لين والصلابة). 

أقول: اللين والصلابة من الکیفیّات الاستعداديّة. 


.۱۵ 4 :۲ حکاه العامة فی «كشف المراد»: ۲۱۲. وانظر: «الشفاء» الطبيعيات‎ .١ 

۲. راجع اا المشرقيّة» ۱: ۳۸۹: «نهاية المرام فى علم الكلام» ۱: :1٩۲ 1٩۰‏ «شرح المواقف» ۵: 
۱۸۵-۶:«شرح المقاصد» ۲: ۶ ۲۲؛ «شرح تجر ید العقائد»: ۰۲۳۱ 

۳. «شرح الاشارات والتنبیهات» ۲: ۶۱ ۳: «نهاية المرام في علم الکلام» ۱: .1٩۲‏ 

.۲۱۲ الزيادة آثبتناها من «كشف المراد»:‎ .٤ 

۵ «الشفاء» الطبیعیّات ۲: ۱۵۲-۱۵۱: «شرح الاشارات والتنبیهات» ۲: 87 ؟؛ «نهاية المرام في علم الکلام» ۱: 
1۳ 


الجواهر والأعراض / في الكيف 0 ۳۹٩۳‏ 


فاللین كيفيّة يكون الجسم بها مستعدّاً للانغماز. ويكون للشيء بها قوام غير 
سیال, فينتقل عن وضعه لقبول الغمز الى الباطن, ولا يمتدّ كثيراً ولا يتفرّق بسهولة. 
ويكون الغمز من الرطوبة وتماسكه من اليبوسة. 

والصلابة كيفيّة تقتضي مقابل ذلك. فهّما من باب قوّة الانفعال والاستعداد نحو 
الانفعال, فتکونان مغايرتين للرطوبة واليبوسة. 

وكذا الخشونة والملاسة؛ فان الخشونة عبارة عن اختلاف أجزاء ظاهر الجسم 
بالارتفاع والانحطاط. تن عبارة عن استوائها. فهُما من باب الوضع. 

قال: (والثقل كيفيّة تقتضی حركة الجسم إلى حيث ینطبق مرکزه على مركز 
العالم إن كان مطلقاً والخقة بالعکس, ویقالان بالاضافة بالاعتبارین). 

أقول: المراد أنّ من الكيفيّات الملموسة الثقل والخمّة. وكلّ منهما مطلق وإضافي. 

والثقل المطلق كيفيّة تقتضي حركة الجسم إلى حيث ينطبق مركزه على مركز 
العالم إذا لم يَعْقَه عائق. 

والخفّة المطلقة بالعكس. وهي كيفيّة تقتضي حركة الجسم إلى فوق بحيث يعلو 
على العناصر. وینطبق سطحه على سطح الفلك إذا لم یه 

ما الإضافي فائّه يقال لمعنيين: 

أحدهما: الذي في طباعه أن يتحرّك في أكثر المسافة الممتدّة بين المركز والمحيط 
حركة إلى المركز كالماء. أو المحيط كالهواء. وقد يعرض له أن یتحرك عن المحيط. 

والثاني: ما يقتضي حركة الجسم إلى المحيط والمركز في الجملة بالإضافة, 
کالهواء؛ فإنّه إذا قيس إلى النار نفسها كانت النار سابقةً له إلى المحيط. وإذا قيس إلى 
الماء كان سابقاً. فهو ثقيل بالاضافة إلى النار. وخفيف بالاضافة إلى الماء. 

قال: (والمیل طبیعی وقسرى ونفسانی). 

أقول: لما كان التقل وال ما له 17 بالمیل, فإنّه ما یکون به الجسم مدافعاً 
لما یمنعه, عقبهما بمباحت الميل. وهو الذي يُسمّيه المتكلّمون اعتماداً. 


1 البراهين القاطعة / ج ١‏ 


وينقسم بانقسام معلوله ‏ أعني الحركة إلى الأصلي والعرضي؛ لقيامه 
يها داریا ويا ووه وهات ود 

والأصلي إلى طبیع كميل الحجر المسكن في الهواء والورق في الماء. وإلى 
قسريّ کمیل الحجر إلى الفوق عند قسره على او وإلى نفسانيّ وإراديّ كميل 
الحیوان إلى الحركة بالارادة. 

قال: (وهو العلّة القريبة للحركة, وباعتباره يصدر عن الثابت متغيّر). 

آقول: الميل هو العلّة القريبة للحرکة؛ إذ باعتبار تحقّقه يصدر عن الثابت شيء 
متغیّر؛ وذلك لأنّ الطبيعة آمر ثابت وکذا القوّة القسريّة والنفسانيّة. فیستحیل ۳ 
الحركة المتغيّرة المتفاوتة بالشدّة والضعف عنهاء فلابٌ من أمرٍ يشتدٌ ویضعف؛ ليتعيّن 
بكل مرتبة من مراتبه مر تبة من الحركة, وذلك الأمر هو المیل الذي يصدر عن الطبيعة 
-مثلاً- ويقتضي الحركة, فيحصل باشتداده سرعة الحركة وشدّتها وبضعفه ضدٌّ ذلك. 

قال: (ومختلفه متضاد). 

آقول: المراد اد نّ الميلين الذاتتین المختلفين متضادّان لا یمکن أن یجتمعا في 
جسم واحد؛ وذلك لأنّالميل يقتضي الحركة إلى جهة والصرف عن اخری؛ فلو اجتمع 

في الجسم میلان, لاقتضى حركته وتوجّهه إلى جهتين مختلفتین, وذلك غير معقول. 

نعم كما يجوز أن تجتمع في جسم واحد حرکتان ن مختلفتان إحداهما بالذات 
والأخرى بالعرض. كذلك يجوز اجتماع ميل ذاتيٌ وعرضي, كحجر يحمله إنسان 
إلى الفوق؛ فان ميله الذاتي إلى التحت. والعرضيّ إلى الفوق. وهكذا غير ذلك. 

قال: (ولولا ثبوته لتساوى ذو العائق وعادمه). 

أقول: هذا إشارة إلى الدليل على وجود الميل الطبيعي في کل جسم قابل للحركة 
الف ۱ 

وتقريره: أنّ المتحرّك إذا كان خالياً عن المعاوق, وقطع بميله القسري مسافة. 
فلاشكٌ أله يقطعها في زمان, فإذا فرضنا جسماً آخَرَ فيه ميل ومعاوَقَة ما يقطعها في 
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زمان أطولٌ بالبديهة. وإذا فرضنا جسماً ثالثأ فيه ميل أضعفٌ من الميل المفروض 
الا بقدر نسبة زمان عديم الميل إلى زمان ذي الميل المفروض أوَلاً. يلزم أن 
يتحرّك بالقسر في مثل زمان عديم المعاوق مثل مسافته. وذلك محال قطعاً؛ لامتناع 
تساوي زمائّي عديم المعاوّقّة وواجدهاء فتأمّل. 

قال: (وعند آخرين هو جنس بحسب تعدّد' الجهات. ویتمائل ويختلف 
باعتبارها). 

أقول: لمّا فرغ من البحث عن الميل وأحكامه على رأي الأوائل ‏ أعني الحكماء 
المتقدّمين ‏ شرع في البحث على رأي المتكلمين المتأخرین. وهو أنّ الميل 
والاعتماد جنس - على رأيهم ‏ تحته سنّة أنواع بحسب عدد الجهات الست '. 

ثمّ قالوا: إن منه ما هو متمائل باعتبار الجهات. وهو کل ما اختصّ بجهة واحدة؛ 
لأنّ تساوي المعلول يستلزم تساوي العلّة. ومنه ما هو مختلف باعتبارهاء وهو 
ما تعذدت جهاته '. 

واختلف أبو علی وأبو هاشم في مختلفه. 

فقال أبو هاشم: إِنّه غير متضاد؛ لاجتماع الميلين في الحجر الصاعد قسراً أو في 
الحلقة التي یتجاذبها إنسانان. 

وقال أبو علی: إِنّه متضادّ. كذا حكي”. 

والحق مع الشیخ؛ فان الاجتماع ليس من جهة واحدة. 

قال: (ومنه الثقل. و آخرون جعلوه مغايراً). 

أقول من أجناس الاعتماد عند أبي هاشم الثقل, وهو الاعتماد اللازم الموجب 


ا خرن «عدد» كما أشار المصتّف لذلك فى الحاشية. 

۲ انظر : «مناهج اليقين»: ۷۰: «شرح المواقف» ۵ و ۱۱-۵ ۲: «شرح المقاصد» ۲: ۲۳۸. 
۳. «مناهح الیقین»: ۷۰ «شرح المواقف» ۵ -۲۰۰:«شرح المقاصد» ۲: ۲۶۰ -۲۶۱. 

۰۲1۱ :۲ و ۵. «مناهج الیقین»: ۷۱-۷۰:«شرح المواقف» ۵: ۲۱۸-۲۱۵:«شرح المقاصد»‎ ٤ 
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للحركة سفلا. 
وقال ابو علی: إنّ التقل راجم إلى تزاید أجزاء الجسم. فجعله مغايراً لى 
e‏ ير 
الاعتماد " 


وهو خطاء ان تزايد الأجزاء الحقيقيّة حاصل في الخفيف ولا ثقل له. 

قال: (ومنه لازم ومفارق). 

أقول: ذهب المتکلمون إلى أنّ الاعتماد منه ما هو لازم وهو اعتماد الخفيف 
نحو الفوق والثقیل نحو السفل ‏ ومنه ما هو مفارق. وهو ميل الخفيف إلى السفل 
والثقیل إلى العلو ۳ 

قال: (ویفتقر إلى محل لا غیر). 

أقول: لما كان الاعتماد عرضاً وکان کل عرض ا محل» کان الاعتماد 
مفتقراً إلى المحل. ولمّا امتنع حلول عرض في محلین كان الاعتماد کذلك. فلأجل 
ما نه یفقر ای نيس لا غیر»بنتی آنه قهز الی محل واخدالا أریژه لاه 
متقوّم بالغيرء وبعد التقوّم یمتنع تحصیل الحاصل. فیندفع ما حکي " عن بعض 
المتكلمين من أنه طعن في كليّة الحكمين”. 

قال: (وهو مقدور لنا). 

أقول: ذهب المتکلمون إلى أن الاعتماد مقدور لنا'. 

والظاهر أنّ المراد الميل النفساني الإرادي؛ لاله يقع بحسب دواعينا وينتفي 
بحسب صوارفناء فيكون صادراً عنا. 


۱و ۲. «مناهج اليقين»: ۰۷۱ 

۳ «شرح المواقف» ۲۱:۵ «شرح المقاصد» ۲: 11 ۲. 

.۲ ۱۰ حکاه العامة فى «كشف المراد»:‎ .٤ 

۵ انظر: «نقد ف ۷ «مناهج اليقين»: ۷۲: «نهاية المرام» ۱: ۲۹۵: «شرح المواقف» ۵: ۵۳ -۵۵؛ 
«شرح المقاصد» ۲: .105-١6١‏ 

7 نسبه فى «شوارق الالهام» ۲: 1۰۱ إلى المعتزلة. 
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قال: (وتتولد عنه أشياءٌ بعضها لذاته من غير شرطء و بعضها بشرط. وبعضها 
لا لداته). 

آقول: قشم المتکلمون الاعتماد بالنسبة إلى ما یتولد عنه إلى أقسام ثلائة ': 

آحدها: ما يتولد عنه لذاته من غير حاجة إلى شرط - وان كان قد یحتاج إليه 
أحياناً - وهو الأكوان. يعني الحركة والسکون والاجتماع والافترای؛ فانها متولدة 
عن ال بل بلا واسطة ولا بشرط؛ لأنّ تحوّك الجسم مختص بجهة دون أخرى حال 
حرکته. فلاب من مخصّص لتلك الجهة, وهو الاعتماد. 

وثانيها: ما يتولد عنه بشرط ولا يصح و تون الا و اه فانها تتولد عنه 
بشرط المصاكة؛ لأنّ الصدى موجود في غير محل القدرة. وما یتعّی محل القدرة 
لا يولّده الاعتماد. وان كان ما یتعدّی محل القدرة يتولد عن الاعتماد فيما يحل 
محلها. 

وثالثها: ما یتولد عنه لا بنفسه بل بتوشط غيره وهو الألم؛ فان الاعتماد ينولد 
التفريق, والتفريق يولد الألم. 


المسألة السادسة: في البحث عن المبصّرات. 

قال: (ومنها أوائل المبصرات وهى اللون والضوء). 

أقول: من الکیفیّات المحسوسة المبصرات. 

وقد نبّه بقوله: «أوائل المبصرات» على أنّ من المبصرات ما يتناوله الحش 
البصري أوّلاً وبالذات. وهو ما ذكره هنا من اللون والضوء. فلابدٌ من جَعْل إفراد 
الضمير و تذکیره باعتبار «البعض» المستفاد من كلمة «من» أو «ما يدرك أوَّلآ». 

ومنها: ما يتناوله بواسطته كغيرهما من المرئيّات؛ فإن البصر إنما يدركها بواسطة 
هذين. وهذا كما قال سابقا: «ومنها: أوائل الملموسات» فإنّ فيه تنبيهاً على أنّ هناك 


۲۲۸-۲۲۵ :۵ ذکر العلامة الحلي هذه الأقسام الثلائة فى «مناهج اليقين»: ۷۲-۷۱ وأمّا فى «شرح المواقف»‎ .١ 
فالمذكور هو القسم الأول فقط.‎ ۲١١-۲٤۲ :۲ و«شرح المقاصد»‎ 
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کیفیّات تدرك باللمس بواسطة غيرها. 

قال: (ولكلٌ منهما طرفان). 

أقول: لكل واحدٍ من اللون والضوء طرفان. ففي اللون السوادٌ والبياض. وفى 
الضوء النورٌ الخارق والظلمة. وما عدا هذه فإنها متوسطة. كالحمرة والخضرة 
والصفرة والغبرة وغيرها من الالوان. وكالظل وشبهه من الأضواء. 

قال: (وللأوّل حقيقة). 

أقول: ذهب بعض القاصرين إلى أن الألوان لا حقيقة لها'؛ فان البياض إنّما 
يُتخيّل عن مخالطة الهواء المضيء للأجسام الشقافة المنقسمة إلى الأجزاء الصغار 
كما في زبد الماء والثلج. والسواد إنما يتخيّل لعدم غور الهواء والضوء في عمق 
الجسم. وباقي الالوان يتخيّل بسبب اختلاف الشفيف وتفاوت مخالطة الهو 7 

ويستفاد مما حكي ' عن الشيخ أنّ البياض قد يكون ظاهراً باختلاط الهواء. 
وقد يحدث من غير هذا الوجه. كما في الجصّ فانه یبیض بالطبخ بالنار, ولا یبیض 
بالسحق مع أنّ تفرّق الأجزاء ومداخلة الهواء فيه آظهر ". 

والحق أنه كيفيّة حقيقيّة قائمة بالجسم في الخارج؛ لاه محسوس. كما في 
بياض البيض المسلوق, فانه ليس لنفوذ الهواء فيه؛ لزيادة ثقله بعد الطبخ الدالة على 
خروج الهواء. ۱ 

وبالجملة. فالامور المحسوسة غنيّة عن البرهان. 

قال: (وطرفاه السواد والبیاض المتضاذان). 

آقول: يعني طرفا اللون السوادٌ والبياض, وقیدهما بالمتضادین؛ لأنّ الضدّين 


۱. راجع «الشفاء» ۲: ٩۵‏ الفصل الرابع من المقالة الثالئة؛ «المباحث المشرقيّة» ۱: 1۰0 - ۰۷؛: «نهاية المرام في 
علم الکلام» ۱: ۵۳۳-۵۳۲:«شرح المواقف» ۵: ۲۳۶ وما بعدها؛ «شرح المقاصد» ۲: ۲۵۱ -۲۵۹. 

۲. حکاه عنه الفخر الرازي فى «المباحث المشرقيّة» ۱: ۰۷) والعلامة في «نهاية المرام» ۱: ۵۲۳. 

۳ انظر: «الشفاء» الطبیعیات ۲: 7 الفصل الأول من المقالة الثانية و ۲: ۱۰۰» الفصل الرابع من المقالة الثالثة. 
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هما اللّذان بينهما غاية التباعد. ولا يحصل کون اللون طرفاً إلا بها. فلأجل ذلك ذكر 
هذا القيد في بیان الطرفين. 

وهذا ی علی أن ما عداهما متوسط بینهما ولیس ترغا قائماً بانفراده. 
کما ذهب اليه بعضٌ من أنّ الألوان الحقيقيّة خمسة: السواد. والبياض. والحمرة. 
والصفرة, والخضرة . 

ونبّه بقوله: «المتضادّان» على امتناع اجتماعهما, خلافاً بعض الناس؛ حيث 
ذهب إلى أنْهما یجتمعان, كما في العیرة". 

وهو خطأ؛ لاقتضاء الاجتماع البقاء المستلزم لرؤية الجسم في غاية البياض 

اللهم إلا أن يقال بحدوث لونٍ آخَرَ متوسّطٍ من التركيب ". 

وفيه: أن الوجدان شاهد على وجود الجسم ابتداءً مع لون الغُبرة من غير وجود 
بياض وسواد حتی يتصوّر الاجتماع. 

قال: (ويتوقف على الثاني في الإدراك لا الوجود). 

أقول: ذهب أبو علی بن سينا - على ما حكي؛ ‏ إلى أن الضوء شرط وجود 
اللون”. فالأجسام الملوّنة حال الظلمة تعدم عنها ألواثها؛ لأا لا نراها في الظلمة, 
فإمًا أن يكون لعدمها ‏ وهو المراد أو لحصول المانع. وهو ما يقال: اٍن الظلمة كيفيّة 
قائمة بالمظلم مانعة عن الإبصار. وهو باطل, والا لَمُنع مَنْ هو بعيد عن النار عن 


۱ انظر: «المحصّل»: ۲۳۲ وقد نسبه إلى المعتزلة؛ «نهاية المرام» :١‏ 0۳۹؛ «شرح المواقف» ۵: ۲۶۲: «شرح 
المقاصد» ۲: 530. 

۲. هو الكعبي كما في «نهاية المرام» .۵۳٩ :١‏ ولمزيد الاطلاع راجع «شرح تجريد العقائد»: ۲۳۹-۲۳۸. 

۳. قال به الكعبى أيضا على ما فى «نهاية المرام» ۱: ۵۳۹. 

4 حكاء الملامة في دكشف المراد»: ۲۱۸: «نهاية المرام» ۱: 4۱ ۵. 

. انظر: «الشفاء» ۲: ۸۲-۸۰ و۸۸ - ۸١‏ الفصل الأوّل من المقالة الثالثة. وبه قال بهمنیار فى «التحصيل»: 1٩۰‏ 
و۷۵۸ وكذا ابن الهیثم على ما في «شرح المواقف» ۵: 1۳ ۲. ۱ 
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مشاهدة القريب منها ليلاً. وليس كذلك. 

وهو خطأ؛ لأنا نقول: إتما لم تحصل الرؤية؛ لعدم الشرط وهو الضوء. لا لانتفاء 
المرئی في نفسه. فالحصر ممنوع؛ فان عدم الرؤية قد يكون لعدم الشرط. 

مضافاً إلى أنّ الظلمة القائمة بالمرئيّ مانعة لا بالرائي, كما في المثال الذي ذكره. 

وأيضاً لو كان الامر كما ذكره لزم وجود اللون وعدمّه في زمان واحد إذا تحقّق 
ضوء ضعيف يدرك به حديدٌ البصر دون ضعيف البصر. ۰ 

ونه المصئّ فك على ذلك بقوله: «وهو» أي اللون «يتوقف على الثانى» أي الضوء 
«في الإدراك لا الوجود». 1 

قال: (وهما متغايران حسّاً). 

آقول: يريد أنّ اللون والضوء متغایران, خلافاً لقوم غير محققين؛ فانهم ذهبوا إلى 
أنّ الضوء هو اللون, قالوا: لأنّ الظهور المطلق هو الضوء. والخفاء المطلق هو 
الظلمة. والمتوشط بینهما هو ال . 

والحش يدل على المغایرة؛ فإِنّ الضوء قائم بالهواء المحيط. واللون قائم 
بالغحاط. 

وعدم ظهور الضوء الضعیف کضوء القمر في الضوء القوي کضوء الشمس - مع 
أنه لاستهلاکه بالاختلاط لا يقتضي اتّحاد الضوء واللون, كما لا یخفی على مَنْ له 
نار أو نور. 

قال: (قابلان للشدّة والضعف. المتباینان ' نوعاً). 

آقول: كلّ واحدٍ من هذين - آعني اللونَ والضوء - قابل للشدّة والضعف, وهو 


:١ انظر: «الشفاء» الطبيعيات ۲: 87, الفصل الثانى والشالث من المقالة الثالثة؛ «المباحث المشرقيّة»‎ .١ 
«نهاية المرام» ۱: 1۸-۵11 ۵:«شرح المواقف» ۵: ۲۵۰ -۲۵۳؛ «شرح المقاصد» ۲: ۱۹-۲۱۸ ۲؛‎ 4۱-۱ 
.۲ ۶۰-۲۲۹ «شرح تجر ید العقاند»:‎ 

۲. کذا فى الأصل. والصحیح: «المتباینین» أو أن تکون لفظة «المتباینان» خبراً لمبتدأ محذوف تقدیره «هما». 
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ظاهر محسوس. فان البياض في الثلج أشدٌ من البیاض في العاج. وضوء الشمس 
اشد مره وء الق 

إذا عرفت هذاء فاعلم أنّ الشديد في کل نوع مخالف للضعيف منه ومباين بالنوع؛ 
لكون کل منهما موجوداً مستقلاً لا مترتباً ومتفرعاً على الآخَرء والمميّز جوهري 
لاعرضيّ. فيكونان نوعين متباينين وان احتمل كونهما صنفين متباينين أيضاً. 

وذهب قومٌ إلى أنّ سبب الشدّة والضعف ليس الاختلاق بالحقيقة. بل باختلاط 
بعض أجزاء الشديد بأجزاء الضدٌّ فيحصل الضعف. وان لم يختلط حصلت الشدّة '. 

وقد بيّنا خطاهم فيما تقدم. 

قال: (ولو كان الثاني جسماً لحصل ضدّ المحسوس). 

أقول: ذهب بعض القاصرين إلى أن الضوء جسم صغير ينفصل من المضيء 
ویتصل بالمستضيء '. 

وهو غلط, وسبب غلطه ما يتوهّم من کونه متحرّكاً بحركة المضيء. 

وإنما كان ذلك باطلاً؛ لأنّ الحش یحکم بافتقاره إلى موضوع يحل فیه. 
ولایمکنه تجریده عن محل یقوم به. فلو كان جسماً لحصل ضدّ هذا الحکم 
المحسوس, وهو قيامه بنفسه واستغناؤه عن موضوع یحل فيه مع أنّ الضوء يتحوّك 
بتبعيّة المضيء لا بالذات. أو يحدث في المستضيء بمقابلة المضيء. 

ويحتمل أن يكون معنى قوله: «لحصل ضدّ المحسوس» أنّ الضوء إذا أشرق 
على الجسم. ظهر. وكلّما ازداد إشراقه زاد ظهوره في الحش, فلو كان جسماً لكان 
ساترأ لما يُشرق عليه. فكان يحصل الاستتار الذي هو ضد السحسوس, أعني 


.١‏ انظر: «نهاية المرام» ١‏ ۵1۰ -۵1۱؛ «شرح المقاصد» ۲ ۱- ۲۵۵؛ «شرح تجريد العقائد»: ۲۰ -۲۶۱؛ 
«شوارق الا لهام» ۲: 1۰۸-1۰۷. 

۲. راجع النفس من «الشفاء» الفصل الشانی من المقالة الشالثة ۲: ۸۲: «السباحث المشرقيّة ۱: ۶۰۹ -4۱۱؛ 
«نهاية المرام»: ۵۱-۸ ۵؛ «شرح المواقف» ٥‏ ۲۵۰۷:«شرح المقاصد» ۲: ۲۱۱ ۱۷ ۲. 
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الانكشاف. ویکون کلم ازداد إشراقه ازداد ستره. ولکن الحش يشهد بضدّ ذلك. 

أو نقول: ان الحش يشهد بسرعة ظهور ما يُشرق عليه الضوء؛ فإنّ الشمس إذا 
طلعت على وجه الأرض أشرقت دفعةء ولو كان الضوء جسماً. افتقر إلى زمان یقطع 
هذه امسا ذه :لطر لوكا ف كه “فل یره المع توالت كلها 
صالحة لتفسير قوله: «لحصل ضد المحسوس». 

قال: (بل هو عرض قائم بالمحل مُعدَ لحصول مثله في المقابل). 

أقول: لما أبطل كونه جسماً ثبت كونه عرضاً قائماً بالمحل؛ لأنّ العرض لا يقوم 
بنفسه. وإذا قام بالمحل حصل منه استعداد للجسم المقابل؛ لتكيّفه بمثل كيفيّته. 
كما في الأجسام النيّرة الحاصل منها النورٌ في المقابل. 

قال: (وهو ذاتىّ وعرضی. أوّل وثان). 

أقول: الضوء. 5 ذاتي ۳ القائم ی لذاته كما للشمسء ويُسمّى ضياءً. 
وقد يخص اسم الضوء به. ومنه عرضی وهو القائم بالمضيء بالغير كما للقمر. 
ویسمی نوراً. 

والعرضی قسمان: ضوء ول حاصل من مقابلة المضيء لذاته کضوء القمر. وضوء 
ان حاصل من مقابلة المضيء بالغیر کالارض قبل طلوع الشمس. 

قال: (والظلمة عدم ملکة). 

أقول: الظلمة عدم الضوء عمّا من شأنه أن يكون مضيئاً'. ومثل هذا العدم المقيّد 

وليست الظلمة كيفيّة وجوديّة قائمة بالمظلم. كما ذهب إليه مَنْ لا تحقيق له "؛ 


.١‏ انظر: «الشفاء» ۲: ۸۱ كتاب النفس؛ «المباحث المشرقيّة» ۱: 1۱۷: «نهاية المرام» ۱: ۵۹-۵0۱ ۵؛ «شسرح 
المواقف» ۵: )۲۶ -۲۱؛ «شرح المقاصد» ۲: ۱۳-۲۱۱ ۲. 

۲. نسبه فى «نهاية المرام» ۱: ۵07 إلى جماعة من الأشاعرة. وفي «شرح السقاصد» ۲: ۲۸۱۳ و«شرح تجرید 
العقائد» ۲ و«شوارق الالهام» ۶۰۹٩‏ إلى البعض. 
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لأنّ المبصر لا يجد فرقاً بين حالتيه عند فتح العين في الظلمة وبين تغميضها في عدم 
الإدراك. فلو كانت كيفيّة وجوديّة لحصل الفرق. 

وفي هذا نظر؛ فإنّه ید على انتفاء كونها كيفيّةَ وجوديّة مدرّكة. لا على آنها 
وجوديّةٌ مطلقة. كما هو ظاهر قوله تعالى: «وجعل الظلمات والنور»' و (جعل 
لكم اللیل سباتاً» ' ونحو ذلك؛ فإِنّ المجعول لا يكون الا موجوداً. 

الهم الا أن يقال: إنّ العدم الصرف غير مجعول, والعدمٌ الخاصٌ مجعول. كما هو 
ظاهر قوله تعالى: «واية هم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون) " فالوجدان 


والقران شاهدان مقبولان. 


المسألة السابعة: في البحث عن المسموعات. 

قال: (ومنها المسموعات. وهی الاصوات الحاصلة من التموّج المعلول للقؤع 
والقلع). ۱ 

آقول: من الكيفيّات المحسوسة الأصوات. وهي المدر کة بالسمع. 

واعلم أنّ الصوت عرض قائم بالمحل. 

وقد ذهب قومٌ غير محقّقین - على ما حكي؛ ‏ إلى أنّ الصوت جوهر ينقطع 
بالحركة. 

وهو خطا؛ لأنّ الجوهر يدرك باللمس والبصر. والصوت ليس كذلك. مع أن 
استلزام ما ذكر النقص بل الاضمحلالَ في محل الصوت بالانقطاع الجوهري. وليس 
كذلك. 


۱ الأنعام (1): .١‏ 
۲. الفرقان (۲۵): ۷. 
۳ یس (۳۷۱): FY‏ 


؛. حکاه العلامة في « کشف المراد» ۲۲۱ ونسبه فى «نهاية المرام» ۱: ۵1۰ إلى إبراهيم النظام. 
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وذهب آخُرون إلى أنه عبارة عن التموّج الحاصل في الهواء من القلع والقرع . 

واخرون قالوا: له القرع والقلع '. 

وهذان المذهبان أيضاً باطلان. وسبب غلطهم أخذ سبب الشیء مکائه؛ فان 
الصوت معلول للتموّج المعلول للقلع أو القرع, فليس هو أحدّهما؛ لا ندرکه بحش 
البصر لا بالسمع. فهّما خلاف الصوت. 

إذا عرفت هذاء فاعلم أنّ القلع أو القرع إذا حصل حدث صراخ بين القارع 
والمقروع في الهواء. وهي كيفيّة تحدث في الهواء فتموّج ذلك الهواء وانتقل ذلك 
التموّج إلى سطح الصماخ فأدرك الصوت. 

ولا نعني بذلك ان تموّجا واحدا انتقل بعينه إلى الصماخ. بل يحصل تموّج بعد 
تموّج عن صدم بعد آخَرَ كما في تموّج الماء إلى أن يصل إلى الحش. 

قال: (بشرط المقاومة). 

أقول: القرع إنما يحصل معه الصوت إذا حصلت المقاومة بين القارع والمقروع؛ 
فاتك إذا ضربت خشبة على وجه الماء بحيث تحصل المقاومة. فاه يحدث الصوت. 
ولو وضعتها عليه بسهولة لم يحصل الشرط. 

ولا تشترط الصلابة؛ لحصول الصوت من الماء والهواء ولا صلابة هناك. 

وكذا حكم القلع؛ لحصول الصوت في قلع الكرباس دون القطن. 

ويشهد على ذلك الاستقراء الناقص المفيد للقطع بضميمة الحدس وإن لم يكن 
بالذات الا كونه مفيداً للظنّ. كما في مشاهدة خروج البول والغائط من الأسفل في 
بعض الحيوان والإنسان. فإنّها بضميمة الحدس تفيد القطع بان التخرج الطبيعي هو 
الأسفل. 

قال: (في الخارج). 


۱و ۰۲ «المباحث المشرقيّة» ۱: ۲۰ 1؛ «نهایه المراع» ۱ ۵۰ -۵۱۱: «شرح المواقف» 7: ۲۷۳. ولمزيد معرفة 
الأقوال فى هذه المسألة انظر: «الشفاء» ۲: ۷۱-۷۰ الفصل الخامس من المقالة الثانية من کتاب النفس. 
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أقول: ذهب قومٌ' إلى أنّ الصوت لیس بحاصل في الخارج. بل اّما بحصل عند 
الصماخ. وهو ما إذا تموّج الهواء وانتهی التموّج إلى أن قرع سطح الصماخ فیحصل 
الصوت. 
وهو خطاً. بل هو حاصل في الخارج» وال لم يدرّك الجهة ولا اد كما في 
اللمس حيث كان إدراكه بالملاقاة. 
ولا يمكن أن یقال : إِنّ إدراك الجهة اما كان لأنّ القرع توجّه من تلك الجهة, 
وإدراكَ البُغد لأنّ ضعف الصوت أو قوّته یدل على القرب أو البشد. 
ا ده ارس یر كنا اس ود شوت اا ,ميت سید 
الیسری. والضعف لو كان للبُعْد لم یفرق بين القوي البعید والضعیف القریب. 
قال: (ویستحیل بقاژه لوجوب إدراك الهيئة الصوريّة). 
أقول: الصوت غير قارٌ الأجزاء. ویستحیل عليه البقاء. بل توجد أجزاؤه على 
سبيل التجدّد والتقضّي. كما في الحركة والزمان. خلافاً للكراميّة ". 
والدليل عليه نا إذا سمعنا لفظة «زيد» أدركنا الهيئة الصوريّة. أعني ترتيب 
الحروف وتقدّم بعضها على بعض. 
ولو كاك ا نرق اه لو يكين دزالا ف اکر ارك موا 
الترتيبات الخمسة [التي] يقال لها التقليبات. 
واعترض * عليه بان حدوث حروف «زيد» - مثلاً - ابتداءً على هذه الهيئة 
المخصوصة دون غیرها برجم بقاءها وادراکهاء فهي ار 


.١‏ انظر: «الشفاء» ۲: ۷۲ وما بعدها؛ «نهاية المرام» ۱: ۵۷۰ ۵۷۲:«شرح المواقف» ۵: ۱۷-۲۸۳ ۲: «شرح 
المقاصد» ۲: ۲۷۳ - ۲۷. 

۲. أورد الاشکال وجوابه الفخرٌ الرازی فى «المباحث المشرقيّة» ۱: ۶۲۱. وانظر: «نهاية المرام» ۱: ۷۱۰-۵۷۰ ۵؛ 
«شرح المواقف» ۲۹:۵ ۱۷ ۲؛ «شرح المقاصد» ۲: )۲۷ ۲۷۵. 

۳ انظر: «نهاية المرام» ۱ «٩‏ کشف المراد»: ۲۲ ۲؛ «شوارق الالهام»: ۱۲. 

.۲ ۵ راجع «نهاية المرام» ۵۷۰-۱ «شرح تجرید العقاند»:‎ .٤ 


فالأولى التمشاك بالبداهة. لبداهة عدم البقاء في الخارج والحش. والترتّب في 
السماع بالنسبة إلى البعيد والقريب من جهة احتياج حدوث صوتٍ آخَرَ للبعيد إلى 
تموّج زائد موجب لحدوث مثل مسموع القريب لا عینه بشخصه. 

قال: (ويحصل منه اخَد). 

أقول: الصوت -كما مر -إنما يحصل باعتبار التموّج في الهواء الواصل إلى سطح 
الصماخ. وقد بيّنّا وجوده في الخارج. فإذا تادى التموّج إلى جسم كثيف مقاوم لذلك 
التموّج كالجبل والجدار رده فیحصل منه تمو آخَرُ وحصل من ذلك التموّج الاخر 
صوت ار وهوالحّدى. 

قال: (وتعرض له كيفيّة مميّزة يُسمّى باعتبارها حرفاً). 


2 
۰ 


آقول: قد تعرض للصوت كيفيّة يتميّز بها عن صوتٍ اخر مثله تمیزا في 
المسموع. ويُسمّى الصوت باعتبار تلك الكيفيّة او مجموع العارض والمعروض. 
لا نفش الكيفيّة كما عن الشیخ۱ - حرفاً. وهي حروف التهجّي الحاصلة عند خروج 
الصوت من مقطع الفم؛ ولهذا زدنا كلمة «قد». 

قال: (امّا مصوّت أو صامت. متمائل أو مختلف بالذات أو بالعرض). 

قالتصوت هو حرف المد د آغتی الواو والالف والیاء إذا كانت ساکنه,,وکانت 
حركة ما قبلها من جنسها واتّصلت بالهمزة أو السکون؛ فائها لا متدادها کأنها 
تن موادة الضوت. .واكا ايت وه ا غذاها. 

والصامت إنّا متمائل لا اختلاف بينهما لا بالذات ولا بالعوارض المسمّاة 
بالحركة والسكون. كالباءين الساكنتين أو المتحر کتین بنوع واحد من الحركات. 


۱. راجع «نهاية المراع» :١‏ ۵ «شرح المواقف» ۵: ۲۱۸ ۱۹ ۲؛ «شرح المقاصد» ۲: ۲۷۹: «شرح تجريد 
العقائد»: ۵ ؟؛ «شوارق الا لهام: 4۱۳. 
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أو مختلف. والمختلف إمّا بالذات كالجيم والخاء, أو بالعرض كالجيمين إذا كان أحد 
الجيمين ‏ مثلاً ‏ ساكناً والآخَّر متحه كأ أو يكون أحدهما متحرّكاً بحركة والآخر 
بضد‌ها. 

والظاهر جریان القسمة الأخيرة في مطلق الحروف من غير اختصاص بالصامت 
وان كان ظاهر العبارة. 

قال: (وینتظم منها الکلام بأقسامه). 

آقول: هذه الحروف المسموعة إذا تألفت تأليفاً مخصوصاً ‏ أي بحسب الوضع - 
كانت کلاما. فحذ الكلام ‏ على هذا هو ما انتظم من الحروف المسموعة. ويدخل 
فيه المفرد وهو الكلمة الواحدة. والموْلفٌ التام. وهو المحتمل للصدق والكذب وغيرٌ 
المحتمل لهما من الأمر والنهي والاستفهام والتعجّب والنداء. وغیر لام التقييديٌ 
وغيره. 

وإلى هذا أشار بقوله: «بأقسامه». 

قال: (ولا يعقل غيره). 

آقول: يريد أَنّ الکلام نما سم من الحروف المسموعة. ولا يُعقل غيره. 
وهو ما أطلق علیه الأشاعرة" وأثبتوا معنی ا سَمّوه الكلاة النفسانت غير المؤلف 

مع الروك وار ات. وهو المعنی القائم بالنفس الذي يدل هذا الکلام عليه 

مغاير للإرادة؛ لأنّ الانسان قد يأمر بما لا يريد؛ إظهاراً لتمرد العبد عن اه 
فيحصل عذر في ضربه. ومغاير لتخيّل الحروف؛ لان تخيّلها تابع لها ويختلف باختلافها. 
وهذا المعنى لا يختلف. وظاهه أنه مغاير للحياة والقدرة وغيرهما من الأعراض 

والمعتزلة بالغو | في إنكار هذا المعنی ". وادّعوا الضرورة في نفيه. وقالوا: إذا صدر 
.١‏ راجع «المحصّل» 1۰۳ -8١1؛‏ «شرح المواقف» 8: ٩٤‏ وما بعدها؛ «شرح المقاصد» 4: ١44‏ وما بعدها؛ «شرح 


تجريد العقائد»: ۱-۲۶۵ ۲. 
۲ انظر: «المفنی » ۷ ۱ للقاضي عبدالجبار. 
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من المتكلّم خبر. فهناك ثلائة أشياء: العبارة الصادرة عنه. وعلمه بثبوت النسبة أو 
انتفائها. ونفس ثبوت تلك النسبة وانتفائها في الواقع؛ والأخيران ليسا كلاماً حقيقتاً 
اتفاقاً. فتعيّن الأوّل. وإذا صدر عنه أمر أو نهي فهناك شيئان: أحدهما: لفظ صادر 
عنه. والثاني: إرادة أو كراهة قائمة بنفسه متعلّقة بالمأمور به أو المنهئ عنه. وليست 
الارادة والكراهة أيضأً كلاماً حقيقيّاً اتفاقاً. فتعيّن اللفظ. وقش على ذلك سائر آقسام 
الكلام. 

ومدلولٌ الكلام اللفظي الذي يُسمّيه الأشاعرة كلاماً نفسيّاً ليس أمراً وراء العلم 
في الخبر» والارادة في الأمر. والكراهة في النهي. وهي غير الكلام بالضرورة. 

ولا فرق في ذلك بين كلامنا وكلام الله عندنا وعند المعتزلة ', خلافاً للأشاعرة. 

بیان ذلك: أَنّ الأشاعرة ' قالوا: إن الكلام على قسمين: 

فطلي موف من هذه الحروف. 

ونفسي وهو المعنى القائم بالنفس الذي هو مدلول الكلام اللفظي. كما قال 
الشاعر: 

إِنّ الكلام لفي الفؤاد وإِنّما جُعل اللسان على الفؤاد دليلاً 

وقالوا: إنّ كلام الله صفة له. فليس من جنس الأصوات والحروفء بل هو معنى 
قائم بذاته تعالى يُسمّى الکلا النفسر. وهو مدلول الكلام اللفظي, وهو قديم. 

ورد : بأَنّه خلاف الضرورة الحاكمة بأنّ المنتظم من الحروف المسموعة. المفتتح 


۱. راجع «النافع یوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر»: ۱۱ -۱۸؛ «مفتاح الباب الحادی عشر»: ۱۲۱ -۱۲۸؛ 
«إحقاق الحقّ» ۱: ۳۰۲ وما بعدها؛ «دلائل الصدق» ۱: ۲۵۵: «المغني » ۷ ۸۶:«شرح الأصول الخمسة» ۵۲۸؛ 
«المحصل»: ۳ ۰«شرح المواقف» ۸: ٩‏ وما بعدها؛ شرح تجر ید العقائد»: ۱۱ ۳. 

۲. «المحصّل»: ۰۳ -1۰۸: «شرح المواقف» ۸: ٩۱‏ ۹۷:«شرح المقاصد» :٤‏ ۱۶۲و ۱2۷؛ «شرح تجرید 
العقائد»: ۰ ۳۱؛ «احقاق الحق» ۱: ۶ ۲۰ -۲۰۱۰. 

۳ هذا الرد هو أحد الوجوه الذي تمسّك به المعتزلة في المقام, انظر: «شرح السقاصد» 1: ۱۵۱: «شرح تجرید 
العقائد»: ۱۰۱ ۳. 


الجواهر والأعراض / في الكيف 0 ۶۰٩‏ 


بالتحمید. السختتم بالاستعاذة قرآن. ولهذا قال صاحب المواقف ‏ على 
کی ا لف واي ی تا رها لوال الق وا رى ع 
الأمر القائم بالغير. فالشيخ الأشعري لمّا قال: الكلامٌ هو المعنى النفسي فهم 
الأصحاب منه أنّ مراده مدلول اللفظ وحدّه. وهو القديم عنده. وامّا العبارات 
فاّما تسمی كلاماً مجازا؛ لدلالتها على ما هو كلام حقيقة. ولزم مفاسد كثيرة: 
کعدم کون القرآن معجزة, فوجب حمل كلامه على ما يعم اللفظ والمعنی. وهو الأمر 
القائم بذات الله تعالى لفظأ كان أو معنی, وأنّ ترّب الحروف في التلقّظ حادث 
اه 0 
" بانه أمر خارج عن طور العقل؛ ولهذا قال المصنف 4 : «لا یعقل غیره». 

تفس أنّ النزاع ناشئ عن عدم الفرق بين معاني الکلام؛ فإنّ الکلام بمعنی 
القدرة على إيجاد ما يدل على المراد صفة له تعالی قدیم بل عين ذاته, وبمعنی 
ایجاد ما یدل على المراد صفة له تعالی في مقام الفعل. وهو حادث بعد المشيئة. 
وبمعنى المتکلم به. معلول له م تعالى. ومجعول بجَثله ومخلوق کسائر خلقه. وهو 
أيضاً حادث اسمه القران مثلاً. وبه وقع التحدّي والمعارضة. وهو من المعجزات 
الباقية. والموصوف بكونه ذکرا" عربيّاً ' مقروءاً' محفوظاً " ونحو ذلك من الصفات 
الثابتة للقرآن بالضرورة. وحينئذٍ يصير النزاع ها هنا لفظيًاً. 


.۳۱۹ حكاه القوشجي في «شرح تجريد العقائد»:‎ .١ 

۲. تقله الجرجاني عن صاحب المواقف من مقالته المفردة في تحقيق كلام الله تعالى. انظر: «شرح المواقف» ۸ 
۱-۳ 

۳. الراد هو القوشجی في «شرح تجر ید العقائد»: .۲۱٩‏ 

.٤‏ کقوله تعالی فى سورة ال عمران, الاية ۵۸: «ذلك نتلوه عليك من الآيات والذکر الحكيم). 

۵. کقوله تعالی في سورة یوسف. الآية ۲: نا آنزلناه قرآناً عربيّاً لملکم تعقلون». 

1 کقوله تعالی فى سورة المزمّل, الاية ۲۰: إفاقرءوا ما تيسّر من القرآن». 

۷. کقوله تعالی فى سورة الحجر. الاية :٩‏ إا نحن نزّلنا الذکر وابّا له لحافظون». 


۰ ع البراهين القاطعة / ج١‏ 


المسألة الثامنة: في البحث عن المطعومات. 

قال: (ومنها المطعومات التسعة الحادثة من تفاعل الثلائة* فى مثلها**). 

أقول: المشهور عند الأوائل' أنّ الجسم إن كان عدیم الطعم 5 الفه. وة 
التفاهة من الطعوم التسعة. وإن كان ذا طعم لم ينفكٌ عن أحد الطعوم الثمانية. وهى: 
الخلا و الخ دة والتلوعة والحرافة وال رة و الو ةة افیف اة ۱ 

وهذه الطعوم التسعة تحصل من تفاعل ثلاث کیفیّات - وهى: الحرارة والبرودة 
والكيفيّة المعتدلة في مثلها في العدد - أعني ثلاث کیفیات ‏ لا مثلها في الحقيقة. 
وهي الكثافة واللطافة والكيفيّة المعتدلة. فان الحارٌ إن فعل في الكنقيفي :هدنت 
المرارة, وفي اللطيف الحرافة. وفي المعتدل الملوحة. والبارد إن فعل في الكثيف 
حدئت العفوصة. وفي اللطيف الحموضة. وفي المعتدل القبض. والمعتدل إن فعل في 
اللطيف حدئت الدسومة؛ وفي الكثيف الحلاوةٌ. وفي المعتدل التفاهة. 

وهي علی قسمین: ۱ 

آحدهما: أن لایکون له طعم أصلاً بحسب الواقع, وال بهذا المعنى یسمَی مسخا. 

والثانى: أن يكون له طعم غير مُدرّك بالحش؛ لشدّة الالتحام بين أجزائه بحيث 
ل 100 شيء يخالط اللسان. فلا يُحَس بطعمه الا إذا اختیل في تحليل أجزائه 
وتلطيفها كالنحاس والحدید. وهذا هو المعدود في الطعوم دون الاوّل. 


المسألة التاسعة: في البحث عن المشمومات. 
قال: (ومنها المشمومات, ولا أسماء لأنواعها إلا من حيث المخالفة والموافقة). 


#. أي الحرارة والبرودة والكيفيّة المتوسّطة بينهما. (منه #). 

00 أي الكثيف واللطيف والمعتدل. (منهية). 

:۵ انظر: «الشفاء» 7: 1۵ کتاب النفس؛ «المباحث المشرقيّة» ۱: 4 47؛ «نهاية المرام» ۱: ۵۸۸:«شرح المواقف»‎ .١ 
۰۲۸۷ :۲ «شرح المقاصد»‎ ۲ 


الجواهر والأعراض / في الکیف ۵ ۶۱۱ 


آقول: من أنواع الکیفیات المحسوسة الروائح المدر كة بحاسّة الشمّ. ولم یوضع 
لأنواغها اسا مه بها كما وطعهوا لمر ها هن الا ار یل مها بها مين 
حيث إضافتها إلى الطبائع أو إلى المحل كرائحة المسك والجيفة. فيقال: رائحة طيّبة, 
ورائحة مُيّْتنة. وذلك يختلف باختلاف الأشخاص. أو يقال: رائحة الورد والجيفة أو 


المسألة العاشرة: في البحث عن الكيفيّات الاستعداديّة. 

قال: (والاستعدادات المتوسّطة بين طرفي النقيض). 

أقول: لمّا فرغ من البحث عن الكيفيّات المحسوسة, شرع في القسم الثاني من 
أقسام الکیف. الأربعة. وهي الكيفيّات الاستعدادية. وهي ما يترجّح به القابل في 
أحد جانبي قبوله. وهي متوسّطة بين طرفي النقيض: الوجود والعدم؛ وذلك لان 
الرجحان لا يزال يتزايد في أحد طرفي الوجود والعدم إلى أن ينتهي إليهما. فذلك 
الرجحان القابل للشدّة والضعف المتوسّط بين طرفي الوجود والعدم هو الكيف 
الاستعدادي. وطرفاه الوجود والعدم. 

وهذا الرجحان إن كان نحو الفعل فهو القوّة. وان كان نحو الانفعال فهو اللاقوّة. 


المسألة الحادية عشرة: في البحث عن الكيفيّات النفسانيّة. 

قال: (الكيفيّات النفسانيّة حال أو ملكة). 

أقول: هذا هو القسم الثالث من أقسام الكيف. وهو الكيفيات النفسانیة. 

ونعني بها المختصّة بذوات الأنفس الحيوانيّة بالنسبة إلى النبات والجماد. 
فلاينافي وجوده في الواجب تعالى مثلاً. 

وهي ما أن تكون سريعة الزوال, وتُسمّى حالاً لسرعة زوالها. أو بطيئة الزوال. 
وتسمّى ملكة. 


۲ ل البراهين القاطعة / ج۱ 


وقد يقال: إنّ الكيفيّة النفسانيّة إن كانت راسخة شمیت ملكة. وان كانت غير 
راس كيت غا 

وهو الأنسب بلفظ الملكة؛ فإنّه من الملك الذي يناسبه تعذّر الزوال أو تعسّره. 

والفرق بينهما ليس بفصول مميّزة, بل بعوارض خارجيَّةٍ. وربّما كان الشيء حالاً 


المسألة الثانية عشرة: في البحث عن العلم بقول مطلق. 

قال: (منها العلم» وهو اما تصوّر أو تصديق جازم مطابق ثابت). 

أقول: من الكيفيّات النفسانية العلم, ولفظ «العلم» يطلق على معان. 

منها: الادراك مطلقاً. تصوّراً كان أو تصديقاً. ۱ 

وبعبارة أخرى: حصول صورة الشيء في الذهن أو قبوله. 

ومنها: الصورة الحاصلة في الذهن. 

ومنها: التصديق بالمسائل. 

ومنها: نفس المسائل. 

ومنها: الملكة الحاصلة من تكدّر الادراكات. 

ومنها: منشاً انکشاف الأشياء وسبب ظهور المعلوم للعالم. 

وقد يقال: العلم صفة توجب لمحلها تميّزاً لا يحتمل متعلّق ذلك التميّز نقيض 
ذلك التمیز '. 

وبالجملة. فالعلم بالمعنى الأُوّل بل الثاني والأخير أيضاً ينقسم إلى التصوّر. وهو 
عبارة عن حصول صورة الشيء في الذهن,. وإلى التصديق الجازم المطابق الثابت, 
وهو الحكم اليقيني بنسبة أحد المتصوّرین إلى الاخُر إيجاباً أو سلباً. 


.١‏ نسبه الفخر الرازي إلى أكثر المتكلّمين فى «المطالب العالية» ۳: .٠١‏ والجرجاني إلى جماعة من الأشاعرة في 
«شرح المواقف» 1: ۲. 
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وإِنّما شرط في التصديق الجزمٌ؛ لأنّ الخالي منه ليس بعلم بهذا المعنى وان كان 
يُطلق عليه اسم العلم بالمجاز. وّما هو الظن. ۱ 

وشوطه عند المصتف ل المطابقة؛ لأنّ الخالي منها هو الجهل المرگب. 

وشرطه الآخَّر التّبات؛ لأنّ الخالي منه هو التقلید. 

ما الجامع لهذه الصفات فهو العلم. فتأمّل. 

قال: (ولا بحد). 

آقول: اختلف العقلاء في العلم. 

فقال قومٌ : اه لا يُحَدّ؛ِ لظهوره؛ فإنّ الكيفيّاتٍ الوجدانيّة لظهورها لا يمكن 
تحديدها؛ لعدم انفكاكه عن تحديد الشيء بالأخفى. والعلم منهاء ولان غير العلم اتا 
يعلم بالعلم, ولو علم بغيره لزم الدور. 

واعثرض ' عليه: بأنّ معلومية غير العلم ما تكون بحصول علم جزئی متعلّق 
بذلك الغير. لا بمعلوميّته ولا بمعلوميّة حقيقة العلم» والموقوف على معلوميّة الغير 
هو معلوميّة حقيقة العلم. لا حصول العلم الجزئي. فلا يلزم الدور. 

وقال اخرون: يُحَد'. 
وقال بعضهم *: إِنّه اعتقاد أنّ الشيء كذاء أو لا يكون إلا كذا. 
وقال اخرون *: له اعتقاد يقتضي سكون النفس. 
وکلاهما غير مانع. 
قال: (ویقتسمان الضرورة والا کتساب). 


۱. انظر: «المحصّل»: ۲۶۳؛ «المباحث المشرقيّة» ۱: ۵۰ - ٥١‏ ٤؛‏ «شرح الاشارات والتنبیهات» ۲: ۳۱۶؛ «نهاية 
المرام» ۲: 3. 

۲. المعترض هو المحقق الطوسي في «نقد المحصّل»: ۱۵۵. 

۳ راجم ا لالدین»: ۵ -۱؛ «شرح المواقف» 1: ۲؛ «التعریفات»: ۹۸۸/۱۹۹ 

.٤‏ نسبه في «أصو لالدین»: ۵ إلى الكعبي وأبي علي الجبائي, وفي «مناهج الیقین»: 7 إلى الآ خرین. 

۵. نسبه في «أ صول‌الدین» إلى أبي هاشم. وفي «مناهج اليقين» إلى الآخرين. 


۶ و البراهين القاطعة / ج١‏ 


أقول: يريد أنّ کل واحدٍ من‌التصوّر والتصديق ينقسم إلى الضروری والمكتسب. 

ويريد بالضروريّ من التصوّر ما لا يتوقف على طلب وكسب ونظر. ومن 
التصديق ما يكفي تصوّر طرفيه في الحكم بنسبة أحدهما إلى الآخَر إيجاباً أو سلبا 

وأمّا المکتسب فهو ضدّ ذلك فيهما؛ فإنّه یتوقف على النظر. وهو تب اور 
معلومة اتحصیل المجهول. 


المسألة الثالثة عشرة: في أنّ العلم یتوقف على الانطباع. 

قال: (ولابد فيه من الانطباع). 

آقول: اختلف العلماء في ذلك. فذهب جمهور الاوائل" إلى أنّ العلم یستدعی 
انطباع المعلوم وانتقاش مثاله وشبحدِ في العالم. فبشهادة الوجدان بعدم الفرق بين 
العلم بالموجود والمعدوم يحكم بان العلم مطلقا يجب فيه الانطباع إذا لم يكن 
المعلوم أو علّته حاضراً عند العالم ولو على وجه المغايرة الاعتباريّة. ولا يحصل 
العلم الأقوى من غير انطباع؛ لأنّ انکشاف الشيء للعالم لأجل حضوره بنفسه أو 
بعلّته أقوى من حضوره بصورته» فلا يرد الإشكال في علم الواجب تعالى حتى 
بالمعدومات بل الممتنعات', كما سيأتي إن شاء الله. 

a 

احتجّ الاوّلون" بأنّا ندرك أشياء لا تحقّق لها في الخارج» فلو لم تكن منطبعة في 
الذهن, كانت عدما صرفاً ونفياً محضاً. فيستحيل الاضافة إليها. 


١.انظر:‏ «الشفاء» ۲: ۵۷-۵۰:«المباحثات»: ٤1/۱۸4‏ ٥0؛‏ «شرح الإشارات والتنبيهات» ۳۰۸:۲؛ «نقد 
المحصّل»: ۱۵۷-۱۵1 ونسبه في «شرح المواقف» 1: إلى الحكماء. 

۲. أورد القوشجي هذا الاستدلال والجواب عليه في «شرح تجرید العقاند»: ۲۵۰ -۲۵۱. 

۳. انظر: لا المشرقيّة» ۱: 45-4141 «نهاية المرام» ۳۳-۱۲:«شرح المواقف» 1: /. 

:۲ «شرح المواقف» ۳؛ «شرح المقاصد» ۲: ۳۰۰؛ «المحاکمات» في هامش «شرح الاشارات والتنبيهات»‎ .٤ 
۰ 


الجواهر والأعراض / في الکیف ۵ ۶۱۵ 


واحتح الاخرون " بوجهین: 

لاوّل: أن التعفّل لو كان حصول صورة المعقول في العاقل. لزم أن يكون الجدار 
المتّصف بالسواد متعقّلاً له والتالی باطل, فکذا المقدّم. 

الشانی: أنّ الذهن قد يتصوّر آشیاء متقدرةٌ, فیلزم حلول المقدار فيه فیکون 
درا 

والجواب عنه ما سيأتي. 

قال: (فى المحل المجدّد القابل). 

أقو ف إشارة إلى الجواب عن الاشكالين. 

وتقريره: أن المحلٌ الذي جعلنا عاقلاً مجرّد عن الموادٌ كلّها؛ لأنْه النفس. وهي 
مجرّدة كما من والمجرّد لا يتصف بالمقدار باعتبار حلول صور فيه؛ فان صورة 
المقدار لا يلزم أن تكون مقداراً. 

وأيضاً هذه الصور القائمة بالعاقل حالّة في محل قابل لتعقّلها؛ ولهذا كان 
عاقلاً لها. 

أا الجسم فليس محلاً قابلاً تعقّل السواد. فلا يلزم أن يكون متعقّلاً له. مع أن 
الحصول في الذهن غير الحصول في الشيء. 

قال: (وحلول المثال مغاير). 

أقول: هذا إشارة إلى كيفيّة حصول الصورة في العاقل. 

وتقريره: أن الحالٌ في العاقل اّما هو مثال المعقول وصورته, لا ذاته ونفسه؛ 
ولهذا جوّزنا حصول صور الأضداد في النفس, ولم نجوّز حصول الأضداد في 5 
واحد في الخارج. 
.١‏ ما ذكره المصتف هنا من الوجهين هو كلام العلامة فى «كشف المراد»: .۲۲٠‏ ولم نعثر على الوجهين بهذا البيان 


فى کتب القوم. انظر: «المحصّل»: ٤‏ «المباحث المشرقيّة» ۱: ۲ ]؛ «نهاية المرام» ۲: ۱۳۲۰:«شرح المواقف» 
:¥۷ 
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واعلم أن حلول مثال الشيء وصورته مغاير لحلول ذلك الشی». ولا كان هذا 
الکلام ما يستعان به على حلٌ ما تقدّم من الشكوك ذکره عقيته. . 

قال: (ولا يمكن الاتحاد). 

أقول: ذهب قوم' من أوائل الحكماء إلى أنّ التعقل اّما يكون باتحاد صورة 
المعقول والعاقل. 

وهو خطاً فاحش؛ فان الاتحاد محال بالبديهة. 

ويلزم أيضاً المحال من وجه آخَّر, وهو اتحاد الذوات المعقولة. 

فلذلك ذهب آخَّرون' إلى أن التعمّل يستدعي اتحاد العاقل بالعقل الفعّال. 

وهو خطأ أيضاً؛ لما تقدّم. ولاستلزامه تعقل كل شيء ثابت فيه عند تعقّل شيء 
واحد. 

قال: (و یختلف باختلاف المعقول). 

آقول: اختلف الناس هناء فذهب قوم" إلى جواز تعلق علم واحد بمعلومین. 

ومنعه آخرون *. وهو الحقٌ؛ لأنا قد بنا أن التعقل هو عضول صورة مساوية 
للمعلوم في العالم. وصور الأشياء المختلفة تختلف باختلافها. فلا يمكن أن تكون 
صورة واحدة لمختلفتین, فلا يتعلق علم واحد بائئین. ونما جوّز ذلك ن جعل 


.١‏ نسبه الشيخ فى «الاشارات والتنبيهات» إلى قوم من المشائين. منهم فورفوریوس. انظر: «شرح الاشارات 
والتنبيهات» ۳: ۲۹۵-۲۹۲ ولمزيد التوضيح راجع «الشفاء» الطبيعيّات ۲: 37١17‏ ١۲۲؛‏ «المباحث المشرقيّة» 
--49!؛ «نهاية المرام» .٤١-۳١:۲‏ 

۲. منهم الشيخ فى كتابه «المبداً والمعاد» ۱۰-۷ على ما نسبه إليه الفخر الرازي في «المباحث المشرقيّة» ۱: 11۸ 
والعلامة في «نهاية المرام» ۲: ۳۷. ولكنّ الأمر ليس كذلك؛ لأنّ الشيخ صنفه تقريراً لمذهبم في المبدأ والمعاد. 
انظر : «شرح الاشارات والتنبيهات» 7: ۲۹۳: «شوارق الاألهام»: ۱۷ . 

۳ منهم الجبائي. انظر : «نقد المحصّل»: ۱۵۸ ونسبه إلى بعض هات الأشاعرة فى «شرح المواقف» 1: ۱۷ 
و«شرح المقاصد» ۲: ۲۵ ۲. 

.٤‏ منهم أبوالحسن الأشعرى وکثیر من المعتزلة. انظر: «ا صول‌الدین» ۳۱۰ «شرح المواقف» 1: ۱۷؛ «شرح 
المقاصد» ۲: ۳۲۵: «شرح تجريد العقائد»: ۲۵۱. 
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العلم أمراً وراء الصورة. 

قال: ( کالحال والاستقبال). 

أقول: هذا اشارة إلى ابطال مذهب جماعة من المعتزلة ا. حيث ذهبوا إلى أن 
العلم بالاستقبال علم بالحال عند حصول الاستقبال, فقالوا: إِنّ العلم بأنّ الشيء 
سیوجد علمٌ بوجوده إذا وجد. 

وإِنّما دعاهم إلى ذلك ما ثبت من أنّ الله تعالی عالم بكلّ معلوم. فاذا عَلم أن 
زيداً سیوجد ثم وُجد. فإن زال العلم الأوّل وتجدّد علمٌ آخَر لزم کونه تعالی محلا 
للحوادث. وان لم يرل كان هو المطلوب . 

وهذا خطا؛ فإنّ العلم بان الشيء سيوجد علم بالعدم الحالي والوجود في ثاني 
الحال, والعلم بان الشيء موجود غير مشروط بالعدم الحالي. بل هو منافی له. 
فیستحیل اتحادهما. 

والوجه في حلْ الشبهة المذکورة أنّ علمه تعالی بالمعدومات اما يكون في مقام 
علمه تعالی بذاته علما تامّاً؛ لأنّ ذاته تعالی علة تامّة للأشياء. والعلم التام بالعلّة 
التامّة علّة تامّة للعلم التامٌ بالمعلول, فالتغيّر یکون في المعلوم لا العلم المتعالي عن 
الزمان والمکان. 

مضافاً إلى ما التزمه آبوالحسین هنا من أنّ الزوائل هي التعلقات - الحاصلة بين 
العلم والمعلوم لا العلم نقشه '. 

وان زيادة تحقیق في هذا الموضع إن شاء الله تعالی. 

قال: (ولا يُعقل الا مضافاء فيقوى الإشكال مع الاتّحاد). 


.١‏ نسبه إلى جمهور المشايخ في «مناهج اليقين»: 14 والى أبي هاشم وجماعة في «نهاية المرام» ۱: ۰۲۳۷ وإلى 
مشايخ المعتزلة وكثير من الأشاعرة في المواقف وشرحه ۸: ۷۵ وإلى كثير من المعتزلة وأهل السنّة في «شرح 
المقاصد» .١71 :٤‏ 

۲. راجع «نهاية المرام» ۱: ۲۳۵ ۲۳۷؛ «شرح المواقف» ۸: ۷۲- ۷۵؛ «شرح المقاصد» 4: ۱۲۲ و ۱۲۶. 

؟. المنقول عنه خلاف ذلك. كما فى «نهاية المرام» ۱: ۲۳۷:«شرح المقاصد» :٤‏ ۱۲۵. 
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أقول: اعلم أنّ العلم وإن كان من الكيفيّات الحقيقيّة القائمة باللفس, إلا أنه 
لايعقل إلا مضافاً إلى الغير؛ فإنّ العلم علم بالشيء. ولا يعقل تجرّده عن الاضافة 
توم بعضهم ' أله نفس الإضافة الحاصلة بين العلم والمعلوم. ولم يثبت كونه 
آمراً حقیقیاً مغایرا للاضافد. 

إذا عرفت هذاء فاعلم أنّ الاشکال یقوی على الاتحاد كما قاله المصتّف 4 ؛ فان 
العاقل والمعقول إذا کانا شيئاً واحداً - كما اذا عقل الشخص نفسه - يرد تس 
عليه بان یقال: أنتم قد جعلتم العلم صورةً مساوية للمعلوم في العالم. وهذا 
لا یْتصوّر ها هنا؛ لاستحالة اجتماع الامنال. 

ویقوی الاشکال " باعتبار الاضافة؛ اذ الاضافة لا تعقل الا بين الشيئين. لا بين 
الشيء الواحد ونفسه. فلا یتحقّق علم الشيء بذاته. 

والجواب عن الأوّل: آن العلم ما يستدعي الصورة لو كان العالم عالماً با 
اذا كان عالماً بذاته فان ذاته تكفي في علمه من غير احتیاج إلى صورة آخری؛ لان 
علمه حينئلٍ علم حضوري. ؛ بمعنى عدم غيبوبة المعلوم عن العالم. لا حضوره عنده 
حقيقة. ولیس علمه حصوليّاً حتّی یحتاج ی خر خرف 

وعن الثاني : أنّ العاقل من حيث اه عاقل مغایر له من حيث إِنّه معقول, فأمکن 


۰۱۳۶ - ۱۳۳ :۱ هو الفخر الرازی .كما فى «المحصّل»: ۵ «المباحث المشرقيّة» ۱: ۰ ٥٤؛ «شرحی الاشارات»‎ .١ 
بعد نسبته إلى جمع عظیم من الحکماء ی‎ ۰ ٠ :۳ واختاره في «المطالب العالیة»‎ 

۲. راجع «شرح الاشارات والتنییهات» ۲: ۳۲۱-۳۲۰؛ «نهاية المرام» ۲: ۱۳-۱۲:«کشف المراد»: ۲۲۸: 
«اللوامع الإلهيّة»: ۵ ۵؛ «شرح المواقف»: ۱۵؛ «شرح المقاصد» ۲: ۳۰۲-۳۰۱؛ «شرح تجرید العقائد»: ۲۵۲. 

۳ «مناهج الیقین»: ۸۸-۸۷: « کشف المراد»: ۲۸ ۲؛ «شرح المواقف» ۱: ١۱؛‏ «شرح المقاصد» ۲: ۲۰۲: «شرح 
تجر ید العقانئد» ۲ ۲۵. 

.٤‏ «کشف المراد»: ۰۲۲۸ ویعتبر هذا أحد الأجوبة. وللمزید انظر: «شرح المواقف» 1: 1-١0‏ ١؛‏ «اللوامع الإلهيّة»: 
0 «شرح المقاصد» ۲: ۲ ۲۰؛ «شرح تجرید العقائد»: ۲۵۲. 

۵ «المباحث المشرقيّة» :١‏ 4۵۰؛ «شرح الاشارات والتنبیهات» ۲: ۳۲۱:«کشف المراد»: ۲۲۸ - ۲۲۹؛ «نهاية 


چ 
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تحقّق الاضافة؛ لكفاية التغاير الاعتباري فيها؛ ولأنّ العالم هو الشخص والمعلوم هو 
الماهيّة الكليّة. كذا ا 
واعثّرض ' على الجوابين عن الثاني بانهما دوريّان. 
ما الأوّل: فلان المغايرة بين العاقل من حيث إنْه عاقل والمعقول من حيث إِنْه 
معقول متوقّفة على التعقّل. فلو جعلنا التعقّل متوقّفاً على هذا من حيث التغاير دار 
وفيه: أَنْ العلم سبب الاضافة لا نفشهاء فلا يلزم الدور. 
وأمّا الثاني: فلا العالم ها هنا يكون عالماً بجزئه. وليس البحث فيه فتأمّل. 
قال: (وهوعرض لوجود حده فيه). 
أقول: ذهب المحققون" إلى أنّ العلم عرض. وأكثر الناس كذلك في العلم 
بالعرض. واختلفوا في العلم بالجوهر. 
فالذين قالوا: إن العلم إضافة بين العالم والمعلوم قالوا: اه عرض أيضاً '. 
والذين قالوا: إن العلم صورة اختلفواء فقال بعضهم :: نه جوهر؛ لأنّ حدّه صادق 
عليه؛ إذ الصورة الذهنيّة ماهيّة إذا وُجدت في الأعيان كانت لا في الموضوع. وهذا 
معنى الجوهر. 
والمحقّقون' قالوا: اه عرض أيضاً؛ لوجود حدّ العرض فيه. فإ موجود حال 
في النفس. لا کجزء منهاء بل كقيام باقي الكيفيّات النفسانيّة. وهذا معنى العرض. 
واستدلال القائلين' بائه جوهر خطا؛ لأنّ الصورة الذهنيّة يمتنع وجودها في 


+ المرام» ۲: ۳ «مناهج اليقين»: ۸۸-۸۷: «شرح المواقف» 1:1 ١؛‏ «شرح المقاصد» ۲: ۳۰۲؛ «شرح تجرید 
العقاند»: ۲ ۲۵. 

.۸۸ المعترض هو العلامة على ما فى « کشف المراد»: ۲۲۹ و«مناهج الیقین»:‎ .١ 

۲ و ۳. انظر: «المباحت المشرقيّة» ۱: 1۵۸؛ «مناهج اليقين»: ٩‏ «نهاية المرام» ۲: ۱۵۷ -۱۵۸؛ «شرح تجرید 
العقاند»: ۲ ۵ ۲. 

.٤‏ نسبه فى «مناهج الیقین»: ۸٩‏ إلى قوم من الأوائل. 

۵ منهم العامة في «مناهج الیقین»: ۸٩‏ 

۰۱۵۹ :۲ «نهاية المرام»‎ :۸٩ انظر: «مناهج الیقین»:‎ .١ 
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الخارج. وإتما الموجود ما هي مثال له. 


المسألة الرابعة عشرة: في أقسام العلم. 

قال: (وهو فعلي وانفعالی وغیرهما). 

أقول: العلم منه ما هو فعلی. وهو المحصّل للأشياء الخارجيّة. الذي یکون سبباً 
لوجود المعلوم في الخارج. کعلم واجب الوجود تعالی بمخلوقاته, وکما إذا تصوّرنا 
تیا از نستفد صورته من الخارج ثم أوجدنا في الخارج ما بطابقه. 

ومنه انفعالی, وهو المستفاد من الاعیان الخارجيّة. کعلمنا بالسماء والأرض. 

ومنه ما لیس كذلك بأحدهماء کعلم واجب الوجود تعالی بذاته. وکما اذا تصوّرنا 
الأمور المستقبلة التي ليست فعلاً لنا. 

قال: (وضروری -له أقسام سنّة ‏ ومكتسب). 

أقول: قد تقدّم أن العلم ما ضروري وامّا كسبي» ومضی تعریفهما. 

وأقسام الضروری سمّة: 

[الأوّل:] البديهيّات. وهي قضايا يحكم بها العقل لذاته لا بسبب خارجي هو 
تصوّر طرفيهاء كالحكم بأنّ الكلّ أعظمٌ من الجزء وغيره من البديهيّات. 

الثاني: المشاهّدات, وهي إمّا مستفادة من الحواش الظاهرة كالحكم بحرارة 
النار, أو من الحواش الباطنة وهي القضايا الاعتباريّة بمشاهدة قوى غير الحش 
الظاهر, أو بالوجدان من النفس لا باعتبار الالات مثل شعورنا بذواتنا وبأفعالنا. 

الشالث: المجزیات. وهي قضايا تحكم بها النفس باعتبار تكرار المشاهدات, 
كالحكم بأنّ الضرب بالخشب مؤلم. وتفتقر إلى أمرين: المشاهدة المتكرّرة, 
والقياس الخفی. وهو أَنّه لوكان الوقوع على سبيل الاتفاق, لم يكن دائماً ولا أكثريا. 

وا زب هدد وين ا مهد القاس 

الرابع: الحدسيّات. وهي قضايا مبدا الحكم بها حدس قويّ يزول معه الشك. 
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كالحكم باستفادة نور القمر من الشمس. وتفتقر إلى المشاهدة المتكرّرة والقياس 
الخفی. 

ل أن الفارق بين هذه وبين المجرّیات أنّ السبب في المجزیات معلوم السببيّة 
غیر معلوم الماهيّة. وفي الحدسيّات معلوم بالاعتبارين. 

الخامس: المتواترات. وهي قضايا تحكم بها النفس؛ لتوارد أخبار المخبرين, 
والتواطؤ المانع عن احتمال الكذب والخطأ. 

السادس: الفطريّات. وهي قضايا قياساتها معهاء بمعنى أنه تحكم بها النفس 
باعتبار وسط لا ينفكٌ الذهن عنه. 

قال: (وواجبٌ وممكن). 

أقول: العلم ينقسم إلى واجب وهو علم واجب الوجود بذاته. وإلى ممكن هو 
ماعداه. ۱ 

وإنّما كان الأول واجبا؛ لاه نفس ذاته الواجبة. 

قال: (وهو تابع» بمعنی أصالة موازیه في التطابق). 

آقول: اعلم أنّ الأشاعرة استدلوا على کون آفعال العباد اضطراريّةَ على وجه 
الجبر: بأنّ الله تعالی عالم في الأزل بصدورها عنهم. فیستحیل انفکاکهم عنهاء وال 
یلزم‌کون علمه تعالی جهلاً. فهي لازمةلهم. وهُمْ مجبورون علیها کالمنشار للنجّار . 

وأجاب عنه المعتزلة " والإماميّة " بان العلم تابع للمعلوم. فلا یکون علَة له. 

فأورد الاشاعرة" بائه کیف یجوز أن یکون علمه تعالی تابعاً لما هو هتا خر عنه. 


۱. هذا أحد الوجوه التي استدلو بها في المقام. انظر: «المطالب العالیة» :٩‏ 47 -8؛؛ «نهج الحقّ وکشف الصدق»: 
۲ «إرشاد الطالبین»: 5160-714؛ «شرح المواقف» ۸: ۱۵۵: «شرح المقاصد» :٤‏ ۲۳۲ ۲۳۳؛ «شسرح 
تجرید العقاند»: ۲۵۶ و ۳۱۱-۳۶۱ 

۲. «شرح تجرید العقائد»: )۲۵. 

۳ «نقد المحصّل »: ۸ «نهج الحق وکشف الصدق»: ۱۲۳؛ «|رشاد الطالبین»: ۱۷ ۲. 

؛ . نقله القوشجی في «شرح تجرید العقاند»: ۶ ۵ ۲. 
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فاته يستلزم الدور؟ 

فأجاب المعتزلة' والإماميّة ' بان لا نعني بالتابعيّة التأخّر حتّی يلزم الدور؛ فان 
التابع يطلق على ما يكون متآخَّراً عن المتبوع. وعلى ما يكون مستفاداً منه. وهُما 
غير مرادين في قولنا: «العلم تابع للمعلوم» فإنٌ العلم قد يتقدّم المعلوم زماناء 
وقد يفيد وجوده كالعلم الفعلي. وإِنّما المراد هنا کون العلم والمعلوم متطابقين, بحيث 
إذا تصورهما العقل حكم بأصالة المعلوم في هيئة التطابق؛ فان العلم 0 
و فش اليه کته او E‏ ذات الفرس 

نّ لفرس أصل للصورة فکذا المعلوم اصل للعلم. ولذا يصح أن یقال: اّما علمت 

بدا شرّيراً؛ لاه كان في نفسه شرّيراً. ولا يصح أن یقال: كان زيد في نفسه شرّيراً؛ 

۳ علمته شريراً. وكذا علمه تعالى في الأزل؛ لأنهم كانوا فيما لا يزال كذلك. لا أن 
الامر بالععکس. 

مضافاً إلى أَنّه تعالی كما كان عالماً باتهم یفعلون کذلك. كان عالماً باه یفعلون 
بالاختيار. ولا أقلّ من الاحتمال المنافي للاستدلال. فلو لم یکونوا مختارین لزم 
کون علمه تعالی جهلاً. 

قال: (فزال الدور). 

آقول: الذي يُفهم من هذا الکلام آمران: 

أحدهما: أن يقال: قد قسّمتم العلم إلى آقسام من جملتها: الفعلي الذي هو العلة 
في وجود المعلول, وها هنا جعلتم جنس العلم تابعاً فلزمكم الدور؛ إذ تبعيّة الجنس 
تستلزم تبعيّة أنواعه. 

وتقرير الجواب عن هذا: أن نقول: نعني بتبعيّة العلم ما قزرناه من کون العلم 
والمعلوم متطابقين على وجه إذا تصوّرهما العقل, حكم بأنّ الأصل في هيئة التطابق 


.۲۵ 1 نقله القوشجى فى «شرح تجريد العقائد»:‎ .١ 
.1١-5 «نهج الحق وكشف الصدق»: ۱۲۳ -۱۲۶؛ «مناهج اليقين»:‎ .۲ 
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هو المعلوم» وان العلم فرع. 

ووجه الخلاص من الدور بهذا التحقیق أنّ العلم الفعلي محصّل للمعلوم في 
الخارج لا مطلقاً. 

الثاني: أن یقال: المتبوع يجب أن يتقدّم على التابع باحد آنواع التقدّم الخمسة. 
وها هنا لا تقدّم لا بالشرف ولا بالوضع؛ لانهما غير معقولین. فبقي أن یکون التقدّم 
هنا بالذات أو بالعليّة أو بالزمان. 

وعلى هذه التقادير الثلائة يمتنع الحكم بتأخّر المتبوع عن التابع في الزمان. 
ولاشكٌ أنّ علم الله تعالى الأزليَ والعلوم السابقة على الصور الموجودة في الخارج 
متقدّمة بالزمان. والمتأخّر عن غيره بالزمان يمتنع أن يكون متقدّماً عله نر ماين 
أنواع التقدّمات بالاعتبار الذي كان به متأخّراً عنه. 

والجواب عنه ما تقدّم أيضاً من ملاحظة الوجود الخارجي والظَلَى. 


المسألة الخامسة عشرة: في تقديم " العلم على الاستعداد. 

قال: (ولابدٌ فيه من الاستعداد. آشا الضروري فبالحواسٌء وأمّا الكسبى 
فبالاوّل). ۱ 

آقول: قد بِيّنًا 1 العلم اما ضروري وإمًا کسبي. وکلاهما حصل بعد عدمه؛ اذ 
الفطرة البشريّة خلقت أوّلاً عارية من العلوم. ثمّ يحصل لها العلم بقسميه. ولابدٌ من 
استعداد سابق مغاير للنفس وسبب موجدٍ فاعل للعلم. فالضروري فاعله هو الله 
تعالى؛ إذ القابل لا يُخرج القبول من القوّة إلى الفعل بذاته, والا لم ينفكٌ عنه. 

وللمقبول درجات مختلفة في القرب والبغد. وإِنّما تستعد النفس للقبول على 
التدريج. وتنتقل من أقصى مراتب البُعْد إلى أدناها قليلاً قليلاً لأجل المعدّات. التي 


.١‏ كذا في الأصل. وفي «كشف المراد» المطبوع: «توقّف» بدل «تقديم». 
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هي الر حساس بالحواش الظاهرة والباطنة على اختلافهاء والتمرّنُ عليها وتكرارها 
مرّة بعد أخرىء فیتمٌ الاستعداد لافاضة العلوم البديهيّة الكلّيّة من التصوّرات 
والتصديقات بين كليّات تلك المحسوسات. 

واأمّا النظريّة فإنها مستفادة من النفس أو من الله تعالى ‏ على اختلاف الآراء - 
لكن بواسطة الاستعداد بالعلوم البديهيّة. 

ما في التصوّرات فبالحدٌ والرسم. 

وأمًا في التصدیقات فبالقیاسات المستندة إلى المقدّمات الضروريّة. 


المسالة السادسة عشرة: في المناسبة بين العلم والادراك. 

قال: (وباصطلاح یفارق الادراك مفارقة الجنس النوع. وباصطلاح آخْرَ مفارقة 
النوعین). ۱ 

آقول: اعلم أن العلم یطلق على الادراك للأمور الكليّة. کاللون والطعم مطلقاً. 

ویطلق الادراك على الحضور عند المدرك مطلقاً فیکون شاملاً للعلم والإدراك 
الجزئي. اغا إدراكَ المدرّك بالحش, کهذا اللون وهذا الطعم. ولا يطلق العلم على 
هذا النوع من الادراك. ولذلك لا یصفون الحیواناتِ العُجْمَ بالعلم وإن وصفوها 
بالادراك. فیکون الفرق بين العلم والادراك مطلقاً ‏ على هذا الاصطلاح - فرق 
مابين النوع والجنس. فان العلم هو النوع, والإدراكَ هو الجنس الشامل للاقسام 
الاربعة: 

الإحساس الذي هو إدراك الشيء الموجود في المادّة الحاضرة عند المدرك 
مكفوفة بهيئات مخصوصة من الأين والكمٌ والكيف وغيرها. 

والتخيّلٍ الذي هو إدراك ذلك الشيء مع تلك الهيئات في حال غيبته بعد 
حضوره. 

والتوهم الذي هو إدراك معان جزئيّة مخصوصة متعلقة بالمحسوسات. 
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والتعقل الذي هو إدراك المجرد عنها. سواء كان جزئيّاً أو کل وهذا القسم هو 
المسمّى بالعلم. فيكون العلم أخص مطلقاً من الادراك المطلق 7 الاصطلاح. 

وقد يطلق الادراك باصطلاح ای ال اس عير كن رى ت 
وبين العلم هو الفرق ما بين النوعین الداخلین تحت الجنس, وهو الادراك. وهو 
لش الا ول 


المسألة السايعة عشرة: في أن العلم بالعلة یستلزم العلم بالمعلول. 

قال: (و تعلّقه على التمام بالعلّة يستلزم تعلقه کذلك بالمعلول, ولا عکس). 

أقول: العلم بالعلّة يقع باعتبارات ثلائة: 

الأوّل: العلم بماهيّة العلّة من حيث هي ذات وحقيقة لا باعتبار آخَسَ وهذا 
لا یستلزم العلم بالمعلول لا على التمام ولا على النقصان ال إذا كان لازماً يّنأ 
للماهيّة. 

الخانی: العلم بها من حیت انها مستلزمة لذات آخری, وهو علم ناقص ا 
فیستلزم علماً ناقصاً بالمعلول من حيث إنه لازم للعلّة من جهة کون العليّة 
والمعلوليّة من المتضايفات التي یکون " تعقّل أحدهما مستلزماً لتعفّل الآخَّرء لا من 
حيث ماهتته. 

الثالث: العلم بذاتها وماهيّتها ولوازمها وملزوماتها وعوارضها ومعروضاتها ومالها 
في ذاتها وما لها بالقياس إلى الغير. وهذا هو العلم الا بالعلّة. وهو يستلزم العلم 
تام بالمعلول؛ فإنّ ماهيّة المعلول وحقيقته لازمة لماهيّة العلّة. وقد فرض تعلّق 
العلم بها من حيث ذاتها ولوازمها. 

هذا في العلم التامٌ بالعلة. 


۱. کلمة: «ولا عکس » غير موجودة فى «كشف المراد» و «تجزيد الاعتقاد» المطبوعين. 
۲. فى الأصل: «یستلزم» بدل «یکون» وما آئبتناه هو از یت لسیاق العبارة. 
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وأمًا العلم التامٌ بالمعلول فهو لا يستلزم العلم بالعلّة على ما حكي ' عن المشهور؛ 
لأنّ معروضات العلّة ليست بملزومة للمعلول. 

وقيل بالاستلزام '؛ لأنّ العلّة وملزوماتها من ملزومات المعلول. 

ولا یخلو من قوّة كما لا يخفى. 

وقد يقال العلم بالعلّة يستلزم العلم بماهيّة المعلول وإَِيّته. والعلمَ بالمعلول 
يستلزم العلم بإنيّة العلة. 

وبالجملة, فالواجب بالذات لما كان عالماً بالعلم التامٌ بذاته التي هي العلّة التامّة 
للمحكنات لحار والذهنيّة. كل تسد لو و اه معو لهج كان غاا في مقام 
العلم بالذات ان الممكنات حتّی المعدومات. بل الممتنعات التي هي من 
الممکنات الذهنية. ولذا یقال: اه عالم ولا معلوم والعلم ذاته. 


المسألة الثامنة عشرة: في مراتب العلم. 

قال: (ومراتبه ثلاث). 

آقول: ذكر الشیخ آبو علی * -علی ما حكي* - أن للتعقّل ثلاث مراتب: 

الاولی: أن يكون بالقوّة المحضة. وهو عدم التعقّل عمًا من شأنه ذلك. كما في 
العقل الهيولانى. 

الثانية: 1 يكون بالفعل التامٌ. كما إذا علم الشيء علماً تفصيلياً 

الثالثة: العلم بالشيء إجمالاً. کمن علم مسألة ثم غفل عنهاء نم سئل عنهاء فإنه 


.١‏ الحاكى هو القوشجى فى «شرح تجريد العقائد»: ۵ ونسبه اللاهيجي إلى المشهور في «شوارق الا لهام»: 
۲ 0 

۲. نسبه القوشجي إلى القيل في «شرح تجرید العقائد»: ۲۵۵. 

۳. القائل هو المحّق الطوسی فى «شرح الاشارات والتنبیهات» ۳: ۳۰۱. 

۶. «الشفاء» الطبيعيّات ۲: ۲۱۳ وما بعدها. 

۵ الحاكي هو العلامة فى « کشف المراد»: ۲۳۲. 
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يحضر الجواب عنها في ذهنه. وليس ذلك بالقوّة المحضة؛ فائه في الوقت عالم 
باقتداره على الجواب. وهو يستلزم علمه بذلك الجواب. وليس علماً به على جهة 
التفصيل بمعنى أنّ صور التفاصيل حاصلة في الذهن مجتمعة معاً من غير التتفات 
العقل إلا إلى الجملة. وعند إرادة البيان يلاحظ کل واحدٍ تفصيلاً. فیتحقّق 
الاستحضار التفصيلي. وهو ظاهر. 


المسألة التاسعة عشرة: في كيفيّة العلم بذي السبب. 

قال: (وذو السبب نما علم به کل 

أقول: اعلم أنّ الشيء إذا كان ذا سبب فإنّه اّما يعلم بسببه؛ لأنه بدون السبب 
ممكن, وإِنّما يجب بسببه. فإذا نظر إليه من حيث هو هو لم يحكم العقل بوقوعه 
ولا بعدمه, وإِنّما يحكم بأحدهما إذا عقل وجود السبب أو عدمه. فذو السبب اما 
يُحكم بوجوده أو عدمه بالنظر إلى سببه. 

إذا ثبت هذا فان ذا السبب إِنّما يعلم كليّاً؛ لأنّ كونه صادراً عن الشيء تقييد له 
بامر کي أيضاً. وتقیید الكلّيّ بالكلّيّ لا يقتضي الجزئيّة. 

وتحقيق هذا آنك إذا عقلت كسوفاً شخصيّاً من جهة سببه وصفاته الكليّة التي 
يكون کل واحدٍ منها نوعاً مجموعاً في شخصه كان العلم به کی والكسوف وان 
كان شخصيّاً فاه عند ذلك يصير كلَيّا ويكون نوعاً مجموعاً في شخص. والنوع 
المجموع في شخص له معقول كلَىّ لا يتغيّر. وما يستند إليه من صفاته وأحواله 
یکون مدر كا بالعقل فلا يتغيّر؛ لأنه كلّما حصلت علل الشخصي وأسبابه. وجب 
حصول ذلك الجزئي. فيقال: إن هذا الشخصی أسبابه کذاء وكلّما حصلت هذه 
الأسباب كان هذا الشخصي أو مثله. فيكون كلَيّاً بعلله. 

والعاضل أن الفلم يذى الس لا يفصل الا ن ملع ةوان ها يقل به 
يعلم کی 


۸ ت البراهين القاطعة / ج۱ 


واعترض ' على ذلك بإمكان العلم يذي السبب بالحش أو الحدس أو اخبار 
مخبر صادق أو نحوها مع عدم العلم بالسبب. وأنّ العلم بالسبب الجزئي یستلزم 
العلم بالمسیّب الجزئي. 

اللهم الا أن يخصّص بالکلی النظری. فتأمل. 


المسألة العشرون: في تفسیر العقل. 

قال: (والعقل غريزة یلزمها العلم بالضروريّات عند سلامة الآلات). 

أقول: اتفق أصحاب الشرائع والملل على أنّ مناط التکالیف الشرعيّة هو العقل. 
واختلفوا في تعریفه. 

فالمصّف ل - وفاقاً لجماعة  "‏ عرّفه بائه غريزة یلزمها العلم بالضروریّات عند 
سلامة الالات. 

والغريزة هي الطبيعة التي جُبل علیها الانسان. 

والالات هي الحواش الظاهرة والباطنة. 

وسلامتها عبارة عن عدم زوالها أو تعطلها بنحو السکر والنوم. 

فالحاضل اله حالة .من اخوال القن التاطقه بها يدرك الروریاته كحضن 
عقن شتا وقبح بعض آخْر. وهو الحق. 

وفي الحدیت المعتبر أن «العقل ما عُبد به الرحمن واكتّسب به الجنان» ۳ 


.١‏ المعترض هو الفخر الرازي فى «المباحث المشرقيّة» ۱: 1۸۲ - 1۸۳: ولمزید الاطّلاع حول هذه المسألة راجع 
«نهاية المرام» ۲: ۱۹-۱۱ «شرح تجرید العقائد»: ۲۵۷ -۲۵۸؛ «شوارق الالهام»: ۲۵۷ -۲۵۸. 

۲. منهم الفخر الرازي فى «المحصّل»: ۲۵۱ والمصتّف فى «نقد المحصّل»: ۱۱۳ والعلامة في «سناهج الیقین»: 
١‏ و«نهاية المر ۳ ۲: ۹ و«کشف المر اد»: ۲۳۸ والتفتازاني في «شرح المقاصد» ۲: ٠۳۳۳‏ والفاضل 
المقداد في «اللوامع الإلهيّة»: ۵7. 

۳ «الكافي» ج ۱ ص ۱۱ من کتاب العقل والجهل, ح ۳؛ «معانی الا خبار»: ۱2,۲۳۰ من باب معنی العقل. 
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وعن جماعة أله ما يُعرف به حُسن المستحسنات وقبح المستقبحات'. 

وحكى تفسيره عن قوم" باه العلم بوجوب الواجبات واستحالة المستحيلات؛ 
لامتناع انفكاك اهما عن الا خر 

وهو ضعيف؛ لعدم الملازمة بين التلازم والاتحاد. 

قال: (ويطلق على غيره بالاشتراك). 

آقو : لفظ «العقل» مشترك بين قوى النفس الإنسانيّة وبين الموجود المجرّد في 
ذاته وفعله معاً عن المادّة. ويندرج تحته عند الأوائل " عقول عشرة سبق البحث 
فيها. 

وأما القوى النفسانية. فيقال: عقل علمي. وعقل عملي. 

أمَا العلمی: فأوّل مراتبه: الهيولاني. وهو الذي من شأنه الاستعداد المحض من 
غير حصول علم ضروری أو كکسبي. 

وثانيها: العقل بالملكة. وهو الذي استعدٌ بحصول العلم الضروري لادراك 
النظريّات. فصار له بتلك الاولیّات ملكة الانتقال إلى النظریّات 

وأعلی درجات هذه المرتبة ما تسى بالفطانة والذکاوة المستندة إلى الوه 
القدسيّة. وأدناها البلادة التي هي مرتبة البلید الذي ینسی " آفکاره دون حصولها. 

وبين هاتین الدرجتین درجات متفاوتة فى القرب والبُغد بحسب شدّة الاستعداد 
وضعفه. ۱ 


وثالثها: العقل بالفعل, وهو أن تکون النفس بحيث متى شاءت استحضرت 


.1 ۲۵ /اغ؛ «شوارق الا لهام»:‎ :١ هم المعتزلة على ما في «نهاية المرام» ۲: ۲۲۹ «شرح المواقف»‎ .١ 

". حکاه العلامة في «كشف المراد»: ۲۳۶. وفی «المحصّل»: ۲۵۰ و«نهاية المرام» ۲: ۲۲۵ نسباه إلى المشهور. 

۳. انظر: «الشفاء» الالهيّات: 1١7‏ -5١1؛‏ «النجاة»: ۳ ۲۸۰؛ «المعتبر فى الحکمة» ۳: ۱۶۸ وما بعدها؛ 
«المطالب العالیة» :٤‏ ۳۸۹-۳۸۰؛ «شرح الاشارات والتنبیهات» ۳: ۲۳ ۲۳ «شرح الهداية الأثيرية» 
للمیبدی: ۱٩۳-۱۸۸‏ 

.٤‏ كذاة في الأصل. وفی «کشف المراد»: ۵ وردت هکذا: «تثبت» بدل «ینسی». 
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العلوم النظريّة من العلوم الضروريّة. لا على أَنّها بالفعل موجودة. 

ورابعها: العقل المستفاد. وهو حصول تلك النظريّات بالفعل. وهو آخر درجات 
كمال النفس في هذه القوّة. 

وأمًا لعملی: فيطلق على القوّة التي باعتبارها يحصل التميز بين الأمور الحسنة 
والتبجة توما ككل از ور اا هل رف خرن ال بای اة 


المسألة الحادية والعشرون: فى الاعتقاد والظنّ وغيرهما. 

قال: (والاعتقاد يقال لأحد قسميه). 

أقول: المراد أن الاعتقاد يطلق على التصديق الذي هو أحد قسمي العلم؛ وذلك 
لأنا قد بين أن العلم يقال على التصوّر وعلى التصديق؛ لأنه جنس لهماء والاعتقاد 
هو التصدیق, وهو قسم من قسمي العلم. 

ولکن لا يخفى أنّ التصدیق الذي جعله المصنّف أحدّ قسمي العلم -کان مقيّداً 
بكونه جازماً مطابقاً ثابتاً ‏ أعني اليقین, والاعتقاد یطلق على مطلق التصدیق جازماً 
كان أم لاء مطابقاً كان أم لاء ثابتاً كان أم لا. 

نعم. الإطلاق على المطلق يستلزم الاطلاق على المقيّد؛ لوجود المطلق فيه. بل 
قد يطلق الاعتقاد على خصوص اليقين كما قیل ', ففيه اصطلاحات وله اطلاقات. 

قال: (فيتعا كسان فى العموم والخصوص). 

أقول: هذا نتيجة ا 

والذي نفهمه منه أنّ الاعتقاد قد ظهر أنه يطلق على أحد قسمي العلم. فهو 
آخص بهذا المعنى؛ لأنّ العلم شامل للتصوّر والتصديق الذي هو الاعتقاد. 

والاعتقاد - باعتبار آخَّر واصطلاح آخَرَ ‏ أعمٌّ من العلم؛ لانه شامل للظنَ 


.١‏ نسبه فى «المطوّل»: 9 إلى المشهور ونسبه القوشجی فى «شرح تجرید العقائد»: ۲۵۹ إلى القیل. واللاهيجي 
فى «شوارق الالهام»: ۲۱ ] إلى غير المشهور. 
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والجهل المركب واعتقاد المقلّد. 

فهذا ما ظهر لنا من قوله: «فيتعاكسان» أي الاعتقاد والعلم «في العموم 
والخصوص» فباعتبار الاصطلاحين أو ما يودي معناهما يتحقّق التعاكس. 

وفيه: أن الاعتقاد باصطلاح آخَر أيضاً ليس عم مطلقاً من العلم الشامل للتصوّر 
والتصديق بل أعمّ من وجه وهو خلاف ظاهر التعاكس؛ لكون العلم بأحد 
الاصطلاحين أعجّ مطلقاً من الاعتقاد من غير أن يكون الاعتقاد عم مطلقاً 
باصطلاح آخَرَ 

الهم إلا أن يحمل العلم حينئذٍ على اليقين. أو يُكتفى بالعموم من وجو في 
التعاكس. فتأمّل. 

قال: (ويقع فيه التضاد بخلاف العلم). 

أقول: المراد أنّ الاعتقاد قد يقع فيه التضادٌ بأن يتعلّق أحد الاعتقادين بإيجاب 
نسبة, والَاخْرُ بسلبها بعينها. فيكون التضادٌ لتعلقه بالایجاب والسلب لا غير. 

وأمًا العلم فلا يقع فيه تضادّ؛ لوجوب المطابقة فيه. والمطابق للواقع لا يكون إلا 
أحدّهماء فلا يتصوّر علمان تعلّق أحدهما بإيجاب نسبة والاخُر بسلبها؛ فان 
غیر المطابق لا یکون علماً وان أطلق علیه الصلم قبل ظهور الات لاعتقاد 
المطابقة؛ وذلك لصحَة السلب بعد ظهور المخالفة. فیقال: ما كان علماً بل اعتقاداً 
مخالفاً. 

قال: (والسهو عدم ملكة العلم. وقد يفرق بينه وبين النسيان). 

أقول: قد أفيد' أنّ هذا هو المشهور عند الأوائل والمتكلمين. 

وذهب الجبّائیان" إلى أنّ السهو معنى يضادٌ العلم. 
۱. المُفيد هو العلامة في «كشف المراد»: 557. 


". نقله عنهما العلامة فى « كشف المراد»: 1 و«مناهج اليقين»: 1 وفی «شرح المواقف» :١‏ ۲۷ نقله عن 
الآمدى. 


۲ ت البراهين القاطعة / ج ١‏ 


وقد فدّق الأوائل' بينه وبين النسيان, فقالوا: إن السهو زوال الصورة عن المدركة 
خاصّة. دون الحافظة التي هي الخزانة. والنسيان زوالها عنهما معا ۰ 

وعلى هذا فالسهو حالة متوسّطة بين التذكر والنسيان؛ إذ فيه زوال الصورة من 
وجه وبقاؤها من وجه؛ ولهذا لا يحتاج إلى تجشم كسب جديد بخلاف النسيان. 

هذا بحسب الاصطلاح الخاص. وال فظاهر العرف الترادف أو التساوي عموماً 
او خصوصا. 

وكيف كان فالظاهر أنّ النسيان كالسهو عبارة عن المحو بعد حصول العلم, 
لامطلق عدم ملكة العلم؛ ولهذا فيكون التقابل على وجه التضاد. 

قال: (والشك تردّد الذهن بين الطرفين). 

أقول: الشكٌ هو عدم الاعتقاد وتردّد الذهن بين طرفي النقيض على التساوي. 
وليس معنى قائماً بالنفس عند الأوائل وأبي هاشم '. 

وقال ابو علی ۳ اه معنى يضاد العلم. واختاره البلخي *؛ لتجدّده بعد أن لم يكن. 

وهو الأصمّ؛ لظهور كونه حالة وجوديّة مضادّة للعلم. 

قال: (وقد يصح تعلق كل من العلم والاعتقاد بنفسه وبالاخرء فيتغاير الاعستباز 
لا التصوّر). 

أقول: اعلم أنّ العلم والاعتقاد من قبیل الاضافات يصح تعلقهما بجمیع الاشیاء 
حتّی بانفسهماء فيصح تعلق الاعتقاد بالاعتقاد وبالعلم. وکذا العلم یتعلق بنفسه 
وبالاعتقاد. 


۱. نقله العلامة عن الأوائل فى «كشف المراد»: 177 وذكره في «شرح المواقف» 77:1 دون أن ينسبه لأحد. وفي 
«كشّاف اصطلاحات الفنون» 0 نسبه إلى البعض. 

۲. نقله عنهما العلامة فى «كشف المراد»: ۲۳۷. 

۳ ذکره فی «كشف المراد»: ۲۳۷ ونقل خلافه في «مناهج اليقين»: .٩۷‏ 

.۲۳۷ انظر: «کشف المراد»:‎ .٤ 
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إذا عرفت هذاء فإذا تعلق العلم بنفسه وجب تعدّد الاعتبار؛ إذ العلم كان آلة 
نظرايه وباعتبار تعلّق العلم به بير فيا منظوراٌ فیکون الشیء معلوماً مغایراً 

لاعتبار کونه علماً. فلابدٌ من تغاير الاعتبار. 

تا اتصوّر بالاحتیاج إلى صورة آخری فلاء وال لن وجود صور لا تتناهی 
بالنسبة إلى معلوم واحد؛ لانْ العلم بالشيء لا ينفك عن العلم بالعلم بذلك الشيء 
عند اعتبار الت 

واعلم أنّ العلم بالعلم علمٌ بكيفيّة وهيئة للعالم تقتضي النسبة إلى معلوم ذلك 
العلم. وليين علماً بالمعلوم. 

قال: (والجهل بمعنی يقابلهماء وبِآخَرَ قسم لأحدهما). 

آقول: اعلم أن الجهل یطلق على معنیین: بسیط ومركّبٍ. 

فالبسيط هو عدم العلم عمّا من شأنه أن يكون عالماً وبهذا المعنی يقابل العلع 
والاعتقاد مقابلة العدم والملكة. 

والمركب هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه وهو قسم من الاعتقاد؛ إذ 
الاعتقاد جنس للجهل وغيره. 

وشمّي الأول بسيطأً؛ نظراً إلى عدم تركّبه. والثاني مرکبا؛ لتركّبه من اعتقاد وعدم 

بقة الواقع» فیکون مركَباً من العلم الظاهري والجهل الواقعي. أو من الجهلين: 
الجهل بالشيء. والجهل بائّه جاهل باعتقاده أنه عالم. فهو ۳ يدر ولا یدزی أنه 
لايدري, وهو أقبخ من‌الجهل البسیط وأضدٌ؛ فان صاحبه لایطلب العلم الذي 
هو خير. 

قال: (والظنّ ترجیح أحد الطرفین, وهو غير اعتقاد الرجحان). 

آقول: الظنّ ترجیح أحد الطرفین - أعني طرف الوجود وطرف العدم - ترجيحاً 
غير مانع من النقیض, ولابدٌ من هذا القید لاخراج الاعتقاد الجازم. فكأنّ المصتف 
اکتفی بالظهور من الخارج أو ما سبق, ولا فالتعریف غير مانم. 


۳۶ 6 البراهين القاطعة /ج١‏ 


واعلم ان رجحان الاعتقاد مغاير لاعتقاد الرجحان؛ لأنّ الأوّل ظر لا غير 
والثانی قد یکون علما. 

قال: (ویقبل الشدة والضعف وطرفاه علم وجهل). 

أقول: لما كان الظنّ عبارة عن ترجیح الاعتقاد من غير منع للنقیض, وکان 
للترجيح مراتبُ داخلة بين طرفي شة في الغاية وضعف في الغاية. كان قابلاً للشدّة 
والضعف. وطرفاه العلم - الذي لا مرتبة بعده للرجحان - والجهل البسيط الذي 
لا ترجیح معه البنّة. أعني الشكٌ المحض. ۱ 


المسألة الثانية والعشرون: في النظر وأحکامه. 

قال: (وکشبي العلم یحصل بالنظر مع سلامة جزءیه ضرورة). 

آقول: قد بِيّنَا أنّ العلم ضربان: ضروری لا یفتقر إلى طلب وکسب. ونظري 
يفتقر إليه. 

فالئاني هو المکتسب بالنظر. وهو «ترتیب آمور ده للتوّل بها لی مر 
مجهول». 

فالتر تیب جنس بعید؛ لأنّه كما يقع في الأمور الذهنية كذلك یقع في الأشياء 
الخارجيّة. فالتقييد بالأمور الذهنيّة يُخرجٍ الآخَّر عنه. 

ثمّ الترتيب الخاصٌ قد يكون لاستحصال ما ليس بحاصل, وقد لا يكون کذلك. 
فالثاني ليس نظراً. 

وهذا الحدّ قد اشتمل على العلل الأربعة للنظر. أعني المادّة. والصورة, والغاية, 
وفيه إشارة إلى الفاعل. 

وهده موز قد تکون تصوّراتٍ هي اما حدود أو رسوم يُستفاد منها علم بمفرد. 
وقد تکون تصديقاتٍ یکتسب بها تصدیق مجهول. 

واعلم أن النظر لما كان متعلقاً بما یکون مرکباء اشتمل بالضرورة على جزء مادّي 


الجواهر والأعراض / في الكيف ن ۶۳۵ 


وجزء صوري, فالجزء المادّي هو المقدّمات والمبادئ. والصوري هو الترتيب بينها. 
فإذا سلم هذان الجزءان ‏ بأن كان الحمل والوضع والوسط والجهة على ما ينبغي- 
وكان الترتيب على ما ينبغي. حصل العلم بالمطلوب بالضرورة. وهو الغاية. 

والمر تب الذي هو النفس الناطقة بمنزلة العلّة الفاعليّة. بل يمكن استفادة العلّة 
ا وهي الله الخامسة. أعني ما یوجب استعداد التفس الناطقة لترتیپ امور 
ا 

هذا في التصديقات, وكذا في التصوّرات؛ فإنّه اذا كان الحدّ مشتملاً على جنس 
قريب وفصلٍ أخير. وقدَّم الجنس على الفصل, حصل تصوّر المحدود قطعاً. 

وإليه أشار المصنّف ل بقوله: «مع سلامة جزءيه» يعني الجزء المادّي والجزء 
الصوري. 

واعلم أيضاً أن الناس اختلفوا هناء فقال مَنْ' لا مزيد تحصيل له: ان النظر لا يفيد 
العلم؛ فإنّ افادته العلم إن كان ضروریّاء لزم اشتراك العقلاء فیه. وان كان نظریا. 
تسلسل. ولا النظر لو استلزم العلم لم یختلف الناس في آرانهم؛ لاشتراکهم في 
العلوم الضروريّة التي هي مبادی للنظر. 

وذهب المحقّقون' إلى أنه يفيد العلم بالضرورة؛ فانا إذا اعتقدنا أنّ العالم ممكن, 
وكل ممکن محدّث. حصل لنا العلم بالضرورة بأنّ العالم محدث. 

فخرج الجواب عن الشبهة اون بقوله: «ضرورة» ولا يجب اشتراك العقلاء في 
الضروريّات؛ فان كثيراً من الضروريّات يتشكّك فيها بعض الناس اما للخفاء في 
التصور أو لغیر ذلك. 

وخرح الجواب عن الشبهة الثانية بقوله: «مع سلامة جزءیه» وذلك لان اختلاف 
.١‏ نسبه إلى السمنيّة فى «المحصّل»: ۱۲۲ و«مناهج الیقین»: ۱۰۳ و«شرح المواقف» ۱: ۲۱۸ وما بعدها. 


۲. انظر: «المحصّل»: ۲ وما بعدها؛ «مناهج الیقین»: ۳ وما بعدها؛ «نقد المحصّل»: ٩4؛‏ «شرح المواقف»: 
۷ وما بعدها؛ «شرح المقاصد» ۱ ۵ وما بعدها: «شوارق الالهام» ۲: ٤۲۷‏ -1۲۸. 
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الناس في الاعتقاد إنما كان بسبب تركهم الترتیبِ الصحیح, وغفلتهم عن شرائط 
الحمل. وغير ذلك من أسباب الغلط إِمّا في الجزء المادّي أو الصوري, فإذا سلما 
حصل المطلوب لكل مَنْ حصل له سلامة الجزءين. 

شم اعلم أن النظر قد يحصل العلم به من غير كسب بواسطة الوحي أو الالهام أو 
نحو ذلك. وهذا هو العلم الموهبي واللدئي, والمراد غير ذلك. كما لا يخفى. 

قال: (ومع فساد آحدهما قد يحصل ضده). 

آقول: النظر إذا فسد - ما من جهة المادّة أو من جهة الصورة لم یحصل العلم. 
وقد یحصل ضده. اعني الجهل. 

والضابط في ذلك أن نقول: إن كان القّساد من جهة الصورة لم یستلزم النتيجة 
الباطلة. ون كان من جهة المادّة لا غير كان القياس منتجاء فان كانت الصغری في 
الشکل الأول صادقة والکبری كاذبة. كانت النتيجة كاذبةٌ قطعاً. والا جاز أن تكو 1 
صادقة وأن تکون كاذبة. 

وبهذا التحقیق ظهر بطلان ما يقال من أنّ النظر الفاسد لا یستلزم الجهل, والا 
لكان المحقّ إذا نظر في شبهة المبطل آفاده الجهل. وليس کذلك؛ وذلك لانّه معاّض 
بالنظر الصحیح. وفاقد لشرط الافادة؛ فإِنْ شرط اعتقاد حقّيّة المقدّمات في الصحیح 
شرط في الفاسد اشا 

قال: (وحصول العلم عن الصحيح واجب). 

أقول: اختلف الناس هناء فالمعتزلة على أنّ النظر مولّد العلم وسبب له'. 

والأشاعرة" قالوا: إنّ الله تعالى أجرى عادته بخلق العلم عقيبَ النظرء وليس 
النظر موجباً ولا سبباً للعلم. 
.١‏ «المغني» ۱۲: :۹۹-1٩‏ «مناهج اليقين»: ۱۰۵؛ «شرح المواقف»: ۱: 1۳ ۲؛ «شرح المقاصد» ۱: ۲۲۷. 


۲. «المحصّل»: ۳ «شرح المواقف» ۱: ۲۳-۱؛ «شرح المقاصد» ۱: ۲۳۷؛ «شرح تجرید العقائد»: 
۱۲-۷۱ ۲. 
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واستدلوا' على ذلك بأنّ العلم الحادث أمر ممكن. والله تعالى قادر على كل 
الممكنات وفاعل لها على ما يأتي في خلق الاعمال - فیکون العلم من فعله. 

والمعتزلة ۲ لمّا أبطلوا القول باستناد الافعال الحيوانيّة إلى الله تعالی. بطل عندهم 
هذا الاستدلال. ولمًا رأوا العلم يحصل عقيب النظر بحسبه وينتفي عند انتفائه. 
حكموا باه سبب له كما في سائر الأسباب. 

والحقّ أنّ النظر الصحيح يجب عنده حصول العلم. ولا يمكن تخلفه؛ فا نعلم 
قطعاً أنه متى حصل لنا اعتقاد المتقدّمتين فإنّه يجب حصول النتيجة. 

وقالت الأشاعرة ": التذكر لا یود العلم وكذا النظر إلى القیاس *. 

والجواب: أنّ الفرق بينهما ظاهر. 

قال: (ولا حاجة إلى المعلّم). 

أقول: ذهب الملاحدة* إلى أنّ النظر غير كاف في حصول المعارف”. بل لابدٌ من 
معونة المعلم للعقل؛ لتعذر العلم باظهر الأشياء وأقربها - يعني معرفة الله من دون 
مرشد. 

وأطبق العقلاء' على خلافه؛ لأنا متی حصلت المقدّمتان لنا على الترتيب 
المخصوص حصل لنا الجزم بالنتيجة. سواء كان هناك معلم أو لا. 


.١‏ «المحصل»: - ۱۳۷؛ «شر ح المواقف» : ۲۶۲-۲۱ «شرح المقاصد» ١‏ ۲۳۷؛ «شرح تجرید العقائد» 
0 (. 

". انظر: «المغنی» ۸: ۲ وما بعدها و ۱۷۷ وما بعدها. 

۳. «شرح المواقف» ۱: ۲۸۳ - ۲۶۵ ونسب إلى بعض الاشاعرة فى «شرح المقاصد» ۱: ۲۳۷ و«شرح تجرید 
العقاند»: ۲۰۱۱. ۱ 

؛. في « کشف المراد»: «بالقیاس علیه» بدل «إلى القیاس». 

#. منهم الااسماعيلية. من حاشية نسخة الأصل. 

۵ «المحصّل»: ۰۱ -۱۳۷:«شرح المواقف» ۱: ۲۳۸:«شرح المقاصد»: ۱: ۲۵۹؛ «شرح تجرید العقائد»: ۲۱۲. 

١‏ انظر المصادر المتقدمة. 
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وصعوبة تحصیل المعرفة بأظهر الأشياء ‏ وهو الله - ممنوعة؛ ولهذا قال الله 
تعالى: «أقَلا تَعقِلُون» ' « ولان سألتهم مَنْ خلق السموات والأرض ليقولنٌ الله ي ۲ 
ونحو ذلك وور د :أن العقل ما عبد به الرحمن» " وغير ذلك. 

ولو شلّمت فهي لا تدلّ على امتناعها مطلقاً من دون المعلم؛ لحصول المعارف 
الإلهيّة لمن كان له قلب بالنظر, ولغیره إذا القی السمع وهو شهید. 

وقد آلزمهم المعتزلة والأشاعرة؛ الدوز والتسلسل؛ لتوقف العلم بتصدیق الله 
تعالی ایّاه بواسطة المعجزة على معرفة الله. فلو توقفت معرفة الله تعالی عليه داز؛ 
ولا احتیاج کل عارف إلى معلّم یستلزم حاجة المعلّم إلى آخَرَ ویتسلسل. 

وهذان الالزامان ضعیفان؛ لأنّ الدور لازم على تقدير استقلال المعلم بتحصیل 
المعارف, ولیس کذلك. بل هو مرشد إلى استنباط الأحكام من الأدلة التي من 
جملتها ما یدل على صدقه من المقدّمات. بمعنی أنه یحصل العلم بصدق المعلم 
بوضع المعلّم مقدّماتٍ منبّهةَ للعقل. فیکون موقوفاً عليهماء ومعرفة الله موقوفة على 
إخباره والعلم بصدقه. فلا دور. 

والتسلسل یلزم لو وجب مساواة عقل المعلم لعقولناء أمّا على تقدیر الزيادة فلا 
فان كمال عقله بتأیید الله یقتضی استقلاله وعدم احتياجه إلى غيره. مضافا إلى 
احتمال الانتهاء إلى النبین العالم بالوحي ونحوه. 

قال: (نعم, لابد من الجزء الصوری). 

آقول: يشير بذلك إلى ترتیب المقدّمات, فائه لاب - بعد حضور المقدّمتین في 
الذهن ‏ من ترتیب حاصل بينهماء لیحصل العلم بالنتيجة. وهو الجزء الصوري 


.۸۰ :)۲۳( الأنبياء (۲۱): 1۷؛ المومنون‎ .١ 

۲ لقمان (۳۱): ۲۵؛ الزمر (۳۹): ۳۸. 

۳ «الکافی» ۱: ۱۱ من کتاب العقل والجهل, ح ۳؛ «معاني الا خبار»: ۲۳۹. 

. ۳ ۷ «شرح المواقف» ۱: ۲۳۹-۲۳۸:«شرح المقاصد» ۱: ۰۲۹۰-۲۵۹ 
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للنظر؛ إذ لولا اشتراط الترتيب - بأن كان العلم بالمقدّمات مطلقاً كافياً ‏ لحصلت 
العلوم الكسبيّة لجميع العقلاء ولم يقع خَلّل لأحد في اعتقاده. وليس كذلك؛ فِن 
كثيراً من العقلاء يعلمون مقدّماتٍ كثيرةً ولا شعور لهم بالنتيجة؛ لفقدان الترتيب. 

وقيل': لا حاجة إليه. وإلا لزم التسلسل أو اشتراط الشيء بنفسه. 

وهو خطأ؛ فان التسلسل يلزم لو قلنا بافتقار کل زائد إلى ترتيب. وليس كذلك, 
بل المفتقر إلى الترتيب إِنّما هو الأجزاء المادّية خاصّة. 

قال: (وشرطه عدم الغاية وضد‌ها, وحضور‌ها). 

آقول: الظاهر أنّ المراد أن شرط النظر عدم العلم بالمطلوب الذي هو غاية النظر. 
والا لزم تحصیل الحاصل. 

واأمّا ما يصدر من العقلاء من إيراد أدلّة متعدّدة فهو في الظنَيّات. لحصول زيادة 
قوّة ظَنّ الظان. وفي العلمیّات لزيادة الاطمئنان. 

ویشترط أيضاً عدم ضدّهاء أعني الجهل المرکب؛ لاه اعتقاده حصول العلم له 
لا يطلبه. فلا یتحقق النظر. 

ویشترط أيضاً حضورها والشعور بهاء بمعنی حضور المطلوب الذي هو الغاية؛ 
إذ الغافل عن الشيء لا بطلبه؛ لامتناع طلب المجهول مطلقاء والنظر فرع الطلب. 

ولا یخفی أنّ ما ذکره المصتّف اما يتم بحسب الغالب. والا فقد برتّب الجاهل 
مقدّماتٍ منتجة لما هو الحقّ المخالف لمعتقّده أو ما لم يكن ملتفتا إليه. 

قال: (ولوجوب ما يتوقف عليه العقليّان. أو انتفاء ضدّ المطلوب على تقدير 
ثبوته كان التكليف به عقليًاً). 

آقول: اختلف الناس في أنّ وجوب النظر في معرفة الله والتكليفٌ به. هل هو 
عقلي أو سمعي ؟ 


.١‏ القائل هو الفخر الرازی فى «المحصّل»: ۱۳۸ -۱۳۹۰. ولمزيد التوضيح انظر: «نقد المحصّل»: ۱۳؛ «مناهج 


الیقین »: ۳ «شرح المواقف» ۱ -۲۸۸؛ «شرح المقاصد» ۱: ۲۰ وما بعدها. 
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فذهب المعتزلة ' إلى الاوّل. وهو مختار المصتّف. وهو الحق. والأشاعرة' إلى 
الثاني. 

ما المصّف والمعتزلة فاستدلوا على وجوب النظر عقلاً بوجهين " 

الأوّل: أنّ معرفة الله تعالى التي يتوقّف عليها شكره ودفع الضرر الواجبان عقلاً 
- واجبةٌ مطلقاء ولا تتم إلا بالنظر. وما لا یتم الواجب المطلق الا به واجب. فالنظر 
واجب. فها هنا ثلاث مقذمات: 

|حداها: أن معرفة الله تعالی واجبة مطلقاً والدلیل على ذلك: 

َو أنّ معرفة الله دافعة للخوف الحاصل من الاختلاف وغیره. ودفع الخوف 
والضرر عن النفس واجب عقلاً. 

وثانيا: أن شكر الله تعالى واجب عقلاً؛ لا نعمه على العبد كثيرة فان كلّ عاقل 
إذا راجع نفسه يرى أَنّ عليه نعماً ظاهرة وباطنة. أصليّة وفرعيّة. دقيقة وجليلة, 
روحانیّة وجسمانيّة من الوجود والحياة والادراك والماكل والمشارب والملابس 
والمساکن ونحوها وان تعدّوا نعمت الله لا تخضوها ؛ ولا شك أنها ليست منه. 
فهي من غیره. فان لم یلتفت إلى منعمه ولم یعترف له بكونه منعماً ذَمّهِ العقلاء. وإلا 
مدحوه, وهذا معنی الوجوب العقلي. فیکون الشکر واجباً عقلاً. 

مضافاً إلى أنّ عدم الشکر موجب لاستحقاق سلب النعم. وهو ضرر على 
النفس, ودفع م الضرر واجب عقلاً. فالمقدّمتان ضروريّتان. والشکر لا تم الا 


۱۳۶ انظر: «المغني» ۱۲: ۲۳۹ وما بعدها: «شرح الأصول الخمسة»: 11-77؛ ونقل عنهم في «المحصّل»:‎ .١ 
.۲ ۰۱۲ :۱ و«شرح المواقف» ۱: ۲۵۱ و«شرح المقاصد»‎ 

۲ انظر: «المحصل»: ۱۳۶ -۱۳۱: «شرح المواقف» ۱: ۳۷۵-۲۵۱ «شرح الم قاصد» ۱: ۲۹۱۲ - ۲۷۰ «شرح 
تجرید العقائد»: ۲۱۶ -۲۱۸. 

۳ راجم المصادر المتقدّمة و«مناهج الیقین»: ۰-۱۰۹ ۱۱۱؛ «نهج الحق وکشف الصدق» ۱۰۹ -۱۱۱؛ «اللوامع 
الالهيّة»: ۱۱-٩‏ 

.۱۸ :)١١7( ایراهیم (۱6): ۳۶؛ التحل‎ .٤ 
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بالمعرفة ضرورة. 

الثانية: أنّ معرفة الله لا تنج الا بالنظر. وذلك قريب من الضرورة؛ إذ المعرفة 
ليست ضروريّة قطعاء فهي كسبية ولا کاسب سوى النظر؛ إذ التقليد يستند إليه. 

الثالثة: أَنَّ ما لا يتم الواجب المطلق الا به فهو واجب. والا لخضرج الواجب 
المطلق عن كونه واجباً أو لزم التكليف بما لا يطاق؛ لأنّ الشرط إذا لم يكن واجباً 
جاز ترکه, فحينئذٍ اما أن يجب على المکلف المشروط أو لاء والشاني يلزم منه 
خروجه عن كونه واجباً مطلقا. والاول يلزم منه التكليف بما لا يطاق؛ إذ وجوب 
المشروط حال عدم الشرط إيجاب لغير المقدور. وهو محال. 

فان قلت: مقتضى ما ذُكر کون النظر واجباً توصّليّاً من باب المقدّمة, لا تأصَلیاً 
وأصليّاً من قبيل ذي المقدّمة. 

قلت: مقدّمات الواجبات العقليّة واجبات عقليّة تأصّليّة؛ لانتفاء التبعیة. 

نعم مقدّمات الواجبات النقليّة واجبات عقليّة توصّليّة, لا تأصّليّة وأصليّة. 

فثبت أن وجوب النظر عقلی, ولا يجب سمعاً خاصّة. 

الثاني ': ن النظر واجب بالاثفاق, فوجوبه امّا عقلي أو نقلي. ولا سبيل إلى 
الثاني؛ فاته لو کان واجباً شرا لما كان واجباء فيلزم من وجوبه عدمه. والتالي 
باطل بالضرورة. فالمقدّم مثله. 

بیان الشرطية: أن النظر إذا لم يجب الا بالسمع لزم إفحام الأنبياء؛ لأنّ النبی عله 
إذا جاء إلى المکلف وأمره باتّباعه. لم يجب على المكلّف الامتثال حتّى يعلم 
صدقه. ولا يعلم صدقه الا بالنظر. فإذا امتنع المكلّف من النظر حتّى يعرف وجوبه 
عليه. لم يجب استناد الوجوب إلى النبی َء لعدم العلم بصدقه حينئذٍ. ولا وجوب 
عقلي. فينتفي الوجوب على تقدير القول بالوجوب السمعي. 


.١‏ أي الوجه الثانى الذي استدل به المعتزلة على وجوب النظر عقلاً. 
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إذا عرفت هذاء فنقول: قوله: «لوجوب ما یتوقف عليه العقلیان» آشار بلفظة «ما» 
إلى المعرفة. 

و«العقليان» أشار به إلى وجوب الشكر ووجوب دفع الخوف عن النفس. 

وقوله: «وانتفاء ضدٌ المطلوب على تقدير ثبوته» يشير به إلى انتفاء الوجوب 
السمعي, الذي هو ضدّ المطلوب؛ لانْ المطلوب هو الوجوب العقلي» وضدّه 
الوجوب السمعي. 

وقوله: «على تقدير ثبوته» يعني لو فرض کون الوجوب سمعيّاً. لم يكن واجباً. 

وأمًا الأشاعرة' فقد احتجّوا بوجهين: 

الاوّل: قوله تعالی: «وماکتا مُعَذَبينَ حَتَ نَبِعَتٌ زر فائه نفی التعذیب 
الدنيوي ا رو بدون البعثة. فلا یکون النظر واجباً قبلها. والا لزم استحقاق 
العذاب بتركه قبلها. 

الثاني: أنه لو وجب النظر فلا يكون لا لفائدة؛ للزوم العبت, ولا لفائدة عائدة إلى 
الله تعالى؛ لتعاليه عنهاء فيكون لفائدة عائدة إلى العبد: فامّا لفائدة عاجلة والواقع 
يقابلها؛ لحصول المشقّة. أو اجلة وحصولها ممكن بدون النظر مع عدم استقلال 
العقل فيها. مضافاً إلى أن شكر العبد -المتوقف على النظر- بالنظر إلى نعم الله 
كالاستهزاء. فتوسّط النظر عبت. كما إذا لم يكن لفائدة. 

ثم قالوا: ما ألزمتمونا من إفحام الأنبياء على تقدير الوجوب السمعي لازم لكم 
على تقدير الوجوب العقلي؛ لأنّ وجوب النظر وإن كان عقليّاً إلا أنه كسبي. 
فالمکلف إذا جاءه النبی َة وآله وأمره باتّباعه, كان له أن يمتنع حتّی يعرف صدقه. 
ولا يعرفه إلا بالنظر؛ إذ لا يجب عليه بالضرورة. بل بالنظر. فقبل النظر لا يعرف 
.١‏ انظر: «المحصّل»: 74١؛‏ «شرح المواقف» ۱: ۲۷۵-۲۵۱: «شرح المقاصد» ۱: ۲۹۲ - ۲۷۰: «شرح تجرید 


العقاند»: ۲۲۱۶ ۰۸ ۲. 
۲ الاسراء (۱۷): ۱۵. 


الجواهر والأعراض / في الكيف ن 57 ۶ 


وجوبه, فله أن يقول: لا أنظر حتّی أعرف وجوب النظر. وذلك يستلزم الافحام 
اشا 

والجواب عن الأوّل: أن خلق العباد لمّا كان لغرض عائدٍ إليهم - وهو إيصال النعيم 
الخ ان وي كما سيأتي. ولا يصح ذلك إلا بالقابلية الموقوفة على الطاعة, 
الموقوفة على التكليف. الموقوف على بعث الرسل؛ لعدم استعداد الكل للتلقّي من 
الله تعالى بلا واسطة -كان التكليف لازماً لایجاد الخلق, فيكون بعت الرسول أيضاً 
لازم فبدونه لا يكون تكليف شرعي متفرّع عليه التعذيب الأخروي بسبب الترك؛ 
لعدم كفاية مجرّد معرفة الله الواجبة عقلاً لذ تارکها. 

والحاصل: أن التعذيب من لوازم الوجوب النقلي لا العقلي. فنفيه ينفي الوجوب 
النقلي لا العقلي. 

وكون العقل والنقل متطابقين إنما هو بعد ثبوت المعرفة وتحقق النقل لا قبلها. 
فيبقى وجوب النظر عقلاً ‏ بمعنى مدح فاعله وذمٌ تاركه ‏ على حاله. 

ويمكن الجواب أيضاً بالتخصیص, وهو حمل نفي التعذيب المتوقّف على 
الرسالة على نفي التعذيب الذي يكون من جهة ترك التكليف السمعي, أو تعميم 
الرسول ليعمٌ الرسالة بالعقل؛ جمعاً بين الأدلة. 

وعن الثاني: أنّ الفائدة عاجلة وهي زوال الخوف, أو آجلة هي نيل الشواب 
بالمعرفة التي لا يمكن الابتداء به في الحكمة. 

وعن الثالث: أن وجوب النظر وإن كان نظريّاً إلا أنه فطري القیاس, فكان اللازم 
-وهو الافحام - لازماً على الأشاعرة دون الاماميّة والمعتزلة. 

قال: (وملزوم العلم دلیل, والظنٌ أمارة). 

أقول: لما كان النظر متعلقاً يما يستلزم العلم من الاعتقادات أو الظَّ. وجب 
البحث عن المتعلق. فالمستلزم للعلم یُسمّی دليلاً. والمستلزم للظن يُسمّى أمارة. 
فالمعنی أنّ النظر الذي هو ملزوم العلم ويكون العلم لازمه وحاصله يُسمّى دليلاً, 
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والنظر الذي هو ملزوم الظنّ ویکون الظنّ حاصله يُسمّى أمارةٌ. 

وقد يقال الدلیل على الاعم. 

وقد يقال على معنی أخصٌ من المذكور. وهو الاستدلال بالمعلول على العلّة. 

قال: (وبسائطه عقليّة ومركبة؛ لاستحالة الدور). 

أقول: المراد أنّ بسائط النظر وما يتألفٌ منه ملزوم العلم. والظنّ يعني مقدّماته؛ 
فان الدليل لا كان مرکا من مقدّمتین, كانت كل واحدة من تينك المقدمتین جرءاً 
بسيطأً بالنسبة إلى الدليل وإن كانت مركّبةٌ في نفس الأمر. 

وبالجملة. فالمقذمتان قد تكونان من الامو التي هي عقليّة محضة. كقولنا: 
«العالم ممكن. وکل ممكن له مؤنّر». وقد تكونان من امور التي هي مركبة من 
العقلي والسمعي. كقولنا: «الوضوء عمل, كلّ عمل مشروط بالنيّة» لقوله صلّى الله 
عليه وآله: «لا عمل إلا بالنيّة»' ولا يكون التركّب من السمعيّات المحضة وال لزم 
الدور؛ لأنّ السمعي المحض ليس بحجّة إلا بعد معرفة صدق الرسول. 

وهذه المقدّمة لو استفیدت بالسمع دار بل هي عقليّة محضة. فادنْ إحدى 
مقذمات النقليّات كلها عقليّة. 

والضابط في ذلك أنّ کل ما يتوقّف عليه صدق الرسول لا يجوز إثباته بالنقل, 
وك ما يتساوى طرفاه بالنسبة إلى العقل لا يجوز إثباته بالعقل. وما عدا هذين 
يجوز إثباته بهما. 

قال: (وقد يفيد اللفظي القطع). 

أقول: المحکی عن المعتزلة وجمهور الأشاعرة" أنّ الأدلة اللفظيّة لا تفيد العلم 


.١‏ «الكافى» ۲: ۱۱/۸۶ من باب النيّة؛ «الأمالى» للشیخ الطوسى: ۱۲۲۳/۵۹۰؛ «الخصال» ۱: ۱۲/۱۸؛ 
«عوالى اللالن» ۲: ۸۰/۱۹۰: «وسائل الشيعة» ۱: ۹/۶ الباب ۵ من أبواب مقدّمة العبادات. 
۲ حكى ذلك عنهم الشريف الجرجانى فى «شرح المواقف» ۲: ۵۱ والقوشجی فى «شرح تجرید العقائد»: ۱٩‏ ۲. 


ص 
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واليقين؛ لتوقّفها على أمور كلّها ظتية: اللغة والنحو والتصریف, وعدم الاشتراك 
والنقل والتخصيص والاضمار والنسخ والتقديم والتأخير والعارض العقلي. 

والحقٌ خلاف هذا بالقطع واليقين؛ فإنّ كثيراً من الأدلة اللفظيّة يُعلم دلالتُها على 
معانيها وما اريك متها قفا واا هده الايد عا 000 كما في المتواتر 
والمتظافر. 

قال: (ويجب تأويله عند ا 

آقول: إذا تعارض دلیلان نقلیّان أو دلیل عقلي ونقلی. وجب تأویل النقلي. 

مّا مع تعارض النقلين فظاهر ؛ لامتناع تناقض الادلة. لکون حکم الله واحدا 
وكون المخبر معصوماً يمتنع عليه الخطاً فاد سق اويل اخذها 
كما يول قوله 2ة: «الماء يطهّر ولا يطهّر»' بأنّ الماء لا يطهّر من غير نوعه أو مع 
بقائه على حاله كسائر ما يقبل التطهير؛ لتعارضه مع ما يدلّ على أنّ الماء الطاهر 
يطهّر کل شيء حتّی الماء النجس. ۱ 

وأمًا مع تعارض العقلي والنقلي فکذك. كما في قوله: يد ال فوق ایهم" 
و «الر من علی العرش استوی» ‏ لدلالة الأوّل على كونه تعالى ذا جارحة 
مخصوصة. والثاني على كونه تعالى جالساً وجسماً. وقد عارضهما الدليل العقلي 
الدال على استحالة التركب والتجسّم ونحو ذلك في حقّه تعالی. فتؤوّل اليد على 
القدرة. والكونٌ على العرش على الاستيلاء والسلطنة. 

وّما خصّصنا النقلي بالتأويل؛ لامتناع العمل بهما وإلغائهماء والعمل بالنقلي 


+ وت الى القيل و في « كشف المراد»: : 5137 و«مناهج اليقين»: ۱۱۲ و«المواقف» المطبو ضمن «شرح المواقف» 
٠ ۵۱ : 3‏ ونسب !! لی الأكثر في «شوارق الإلهام» ؟: 0 
ولمزید الاطّلاخ حول هذه المسألة راجع «المحصّل»: ۱۶۰ ۱1۳:«شرح المقاصد» ۱: ۸۵-۲۸۲ ۲. 

.۲/۵ :١ «الکافی» ۱: ۱/۱ من کتاب الطهارة؛ «تهذ یب الاحکام» ۱ ۷۱۵ «الفقیه»‎ .١ 


. الفتح (1۸۱): ۰ 


۳ طه (۲۰): ۵. 
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وإبطال العقلي؛ لأنّ لمقل أصل للنقل؛ لتوقف صدقه علیه, فلو آبطلنا الأصل لزم 
إيطال الفرع أيضاً؛ فوجب تأويل النقلي وإبقاء الدلیل العقلي على مقتضاه. 

قال: (وهو قياس وقسيماه). 

أقول: الضمير في «وهو» عائد إلى ملزوم العلم والظنّ الذي هو الدليل مطلقاً. 

اعلم أن الدليل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قیاس, واستقراء. وتمثيل. وإلى الأخیرین 
اشار بقوله: «وقسيماه». ۰ 

وذلك؛ لأنّ الاستدلال إمّا أن یکون بالعامٌ على الخاض. وحال الکلی على حال 
الجزئي» أو بالعكسء أو بأحد المتساويين المندرجين تحت عامٌ شامل لهما. 

والاوّل هو آحد الآدلة:و أشوقها؛ لافادته القن وهو المسفی بالقیاس؛ اذا من 
المحاذاة كأنّ القائس يطلب محاذاةً النتيجة للمقدّمتین في العلم. 

والثاني: الاستقراء؛ أخذاً من قصد القری قرية فقرية. فکان المستدل كأنّه بتتبع 
الجزئيّات مستقریء. 

والثالث: التمثيل؛ لتشبیه أحد الجزءين بالاخُر. 

قال: (والقياس اقترانی واستثنائی). 

اوا أن كي تلوب ارف كور ال ا 
والأوّل يُسمّى الاستثنائيتّ» والثاني الاقترانئ. 

مثال الأوّل: «إن كان هذا إنساناً فهو حيوان, لكنّه إنسان» ينتج أنه حيوان, 
فالنتيجة مذكورة بالفعل. أو نقول: «لكنّه ليس بحيوان» ينتج أنه ليس بإنسان, 
فالنقيض مذكور في القياس بالفعل. 

ومثال الثاني: « کل إنسان حیوان, وک حيوان جسم» ينتج کل إنسان جسم. وهو 
مذكور في القياس بالقوّة. 

قال: (والأوّل باعتبار الصورة القريبة أربعة والبعيدة اثنان). 

أقول: المراد أنّ القياس الاقترانية له اعتباران: 
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ادها ن اده أعني مقدّماته. 

والثاني: بحسب صورته. اغ الهيئة والترتيب اللاحقين به العارضين لمجموع 
النقدمات» وه ما تسكن .باعتا زه شكلا. 

وهو بهذا الاعتبار على أربعة أقسام کل قسم سمّوه شكلاً؛ لأنّ الأوسط إذا كان 
محمولاً في الصغرى موضوعاً في الكبرى. فهو الشكل الأوّل. كقولنا: «كلّ ج ب 
وکل ب أ». 

وان كان محمولا فيهماء فهو الثاني. کقولنا: «كل ج ب ولا شيء من ۱ بپ 

وإن كان موضوعاً فیهماء فهو الثالت. کقولنا «کل ج ب وكلّ ج أ». 

وان كان موضوعاً في الصغرى محمولا في الکبری. فهو الرابع» كقولنا: « كل ج 
ب وكل أج». 

وهذه القسمة باعتبار الصورة القريبة. وامّا بالنظر إلى الصورة البعيدة فهو ينقسم 
إلى قسمين: حملي وشرطي. 

والحملی: ما كان مرکباً من الحمليّات الصرفة. 

والأقتراني الشرطی: ماکان مركباً من‌الحملی والشرطی أو من الشرطيّا تالصرفة. 

فالحملی كما قلنا. 

والشرطي كقولنا: «کلما كان أب ذج د. وکلما كان ج د ذ هر» ينتج «كلّما كان أ 
ب ف هر». او نقول: «كلما کان اب فج د. وليس البتة إذا كان ه ز ف ج د» او نقول: 
«كلّما كان أب ذ ج د وكلّما كان أ ب ذهز» أو نقول: «کلما كان أ ب ف ج د. وکلما 
كان هز ف | ب». 

قال: (وباعتبار المادة القريبة خمسة والبعيدة أربعة). 

آقول: مقدمات القیاس هي المادّة البعيدة له باعتبار مقدّمة مقدّمة. ومجموعها 
-لا باعتبار صورة خاصّةٍ وشکل معيّن ‏ هي المادّة القريبة. 

ومقدّمات القياس ار : مسلّماتٌ, ومظنونات. ومشتّهات. ومخيّلات. 
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هذا باعتبار المادّة البعيدة. وأمًا باعتبار المادّة القريبة فأقسام القياس خمسة: 
البرهان. والجدل. والخطابة. والسفسطة. والشعر. 

بيان ذلك: أنّ مقدّمات القياس ابا أن تفيد تصديقاً أو تخييلاً يجري مجراه. 
والثاني هو الشعري, والأوّل إمّا أن يفيد جزماً أو ظنّاً. والثانى هو الخطابة. والأوّل 
تا أن يفيد يقيناً فهو البرهان. ولا فان اعتّبر فيه عموم الاعتراف والتسليم فهو 
الجدل, وإلا فمغالطة. 

ومادّة الشعر هی المخیّلات. ومادّة الخطابة هی المظنونات. ومادّة المغالطة هی 
المشبّهات» وماة البر هان والجدل هي اعاتا اعات س ینت یز 
أربع كما أشرنا. 

والأولى جَعْل المواد البعيدة ایضا خمسا بجَْل مادّة البرهانيّات اليقينيّات. وجَعْل 
مادة الجدل المسلّماتِ وما بقي کما ذكز. 

وکیف كان فیرد ما في شرح الفاضل القوشجي من أنه لا اختصاص لهذا التقسیم 
بالاقتراني. كما هو ظاهر المتن. بل الاستئنائي أيضاً ینقسم إلى هذه الأقسام'. 

قال: (والثانی متّصل وناتجه آمران, وكذا غير الحقيقي من المنفصل ومنه 
ضعفه). ۱ 

آقول: الثاني هو القیاس الاستئنائي. وهو ضربان: 

الأوّل: أن تکون مقدّمته الشرطيّة متَصلة وينتج منها قسمان: 

آحدهما: استثناء عين المقدّم. فالنتيجة بعين التالي. 

والثاني: استتناء نقیض التالي المنتج لنقیض المقدّم. 

والثانى: أن تکون منفصلةء وهو قسمان أيضاً: 

أحدهما: أن تكون غير حقيقيّة. 


۱. راجع «شرح تجريد العقائد»: ۲۷۰. 
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فغير الحقيقيّة ضربان: 

مائعة الجمع. وينتج قسمان منها: استثناء عين المقدّم لنقيض التالي. واستثناءً 
عين التالي لنقيض المقدّم. 

ومانعة الخلو, وينتج قسمان منها أيضاً: استثناء نقيض المقدّم لعين التالي, 
واستثناء نقيض التالي لعين المقدّم. 

وا الحقيقيّة فإتها تنتج أربع نتائج من استئناء عين المقدّم لنقيض التالي 
وبالعكسء ومن استثناء عين التالي لنقيض المقذم. وبالعكس. 

فالمعنی أنّ القياس الاستثنائي المتصل ينتج من أقسامه قسمان. والقياس 
الاستئنائي المنفصل بالانفصال غير الحقيقي بقسميه ينتج من أقسامه أيضاً قسمان. 

وأمّا القياس الاستتنائي من المنفصل الحقيقي فينتج أربع نتائجج, فتديّر. 

قال: (والأخيران يفيدان الظنٌء و تفاصيل هذه الأشياء مذكورة فى غير هذا الفنّ). 

أقول: يريد ب «الأخيران» الاستقراء والتمثیل. وهما يفيدان الظنّ لا العلم؛ فان 
الاستقراء إن كان تامّاً بتصفّح جزئيّات الكلَّىَ بتمامهاء كان راجعاً إلى القياس 
الاقتراني المسمّى بالقياس المقسّم, كما يقال: «کل عدد إِمّا زوج أو فرد. وكل زوج 
هو يعدّه الواحد وكذا كل فرد» فينتج أنّ العدد يعدّه الواحد. فيفيد اليقين. 

فلا يقدح كوثه مفيداً للعلم فيما ذكره المصتّف وإن كان ناقصاء كما هو المتبادر 
عند الاطلاق, فلا يفيد إلا الظن. 

نعم إذا انضمٌ إليه الحدس الصائب آفاد القطع وهو ليس بنفسه. 

وأمّا التمثيل فهو إلحاق جزئی بجزئی في حكمه؛ لاشتراكهما في جامع مستنبط 
پالسبر والتقسیم او الدوران: 

وهذا لا يفيد إلا الظنّ؛ إذ يحتمل عدم کون الجامع علة أو تون خصوصيّة 
الأصل شرطاء أو خصوصيّة الفرع مانعة أو نحو ذلك. 

واعلم أن تفاصيل هذه الأشياء وبيان شرائطها مذكورة في علم المنطق, وإِنّما 
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ساق الکلام إليه هاهناء فلا وجه لايراد أزيد مما ذُكر هاهنا. 

قال: (والتعقل والتجرّد متلازمان؛ لاستلزام انقسام المحل انقسام الحال فان 
تشابهت عرض الوضع للمجرّد. والا تركب مما لا یتناهی). 

آقول: هذه المسألة وما بعدها من تتمّة مباحت التعقّل, وقد ادّعى هاهنا أن التعثّل 
والتجرّد متلازمان. يعني أن کل عاقل مجرّد وکل مجرّد عاقل. 

أا الأول فاسئدل عليه مضافاً إلى ما تقدّم ‏ بأنّ التعفّل عبارة عن إدراك شيء 
لم تعرضه العوارض الجزئيّة التي تلحق بسبب المادّة في الوجود الخارجي من الكمّ 
والكيف ونحوهماء وهو إِنْما يكون بارتسام صورة المعقول في العاقل من حيث ذاته. 
فهي مجرّدة. وک ما هو محل للصورة المعقولة فهو مجرّد؛ لاه لو كان مادّيّاً لكان 
منقسماً. وانقسام المحل يستدعي انقسام الحال, إذ الحال ما أن یحل بتمامه في 
جزء‌ي المحل أو في أحد جزء یه أو لا یحل في شيء منه: 

ردول بارخ هه هام اد اق اج الجن غر اا فى ال ره 

والثاني يفيد المطلوب مع ان شلات الفوض: 

والثالك خلاف الفرض. 

فالصورة على هذا التقدیر تکون منقسمةٌ, فانقسامها ما إلى آجزاء متشابهة في 
الحقيقة. وحينئدٍ یلزم عروض الوضم والمقدار للصورة المعقولة التي فرضناها 
مجرّدة عن اللواحق المادَيّة من الوضع وغيره. وهو محالء أو إلى آجزاء متخالفة 
فیلزم ترکیب الصورة من أجزاء غير متناهية بالفعل؛ لأنّ المحلّ لکونه ماذَياً يقبل 
القسمة إلى غير النهاية. فالحالٌ یکون کذلك. والفرض أنّ الأجزاء متخالفة في 
الحقيقة, فلابد أن تكون خاضلة بالفعل. وهذا محال كما سبق. 

ويرد عليه ما سبق في مبحث تجرد النفس. 

قال: (ولاستلزام التجرّد صحّة المعقوليّة. المستلزمة لإمكان المصاحبة). 

أقول: هذا دليل الحكم الثاني, وهو أنّ كل مجرّد عاقل. 
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وتقريره: أنّكلّ مجرّد فإنّه يصح أن يكون معقولاً بالضرورة؛ إذ العائق عن التعفّل 
[نما هو المادّة لا غير. والمجرّد لا يحتاج إلى عمل يُعمل به حتّى يُعقل, فان لم يُعقل, 
كان ذلك من جهة العاقل, وکل ما يصح أن يكون معقولاً وحده صخ أن يكون 
معقولاً مع غيره. وهو قطعی. فإِذَّْ کل مجرّد فإنّه يصح أن يقارنه غيره. وک ما يصح 
أن يكون مقارنا لغيره فإذا وُجد في الخارج. تصمّ مقارنته لذلك الغير؛ لتقدّم صحّة 
المقارنة المطلقة على المقارنة في العقل؛ لتقدّم استعداد الكلّىّ على الجزئی. وصحّة 
المقارنة المطلقة غير متوقفة على المقارنة في العقل. والا يلزم الدور. فإذا وُجد 
مجرّد قائم بذاته. تكون صحة مقارنته بأن يحصل الغير فيه حصول الحالٌ في 
المحل؛ لامتناع حلوله فيه مع فرض كونه قائماً بذاته. وكذا حلولهما في ثالث, 
والحصولٌ على وجه الحلول معنى التعقّل. فكل مجرّد يصح له التعقّل. وصحّة تعقله 
تستلزم صحة تعقل آنه يَعقل الغير. وذلك يستلزم تعقّل ذاته؛ لأنّ تعقّل الحكم 
والنسبة الحكميّة تستلزم تعقل المحكوم عليه. فكلّ مجرد يصح أن يكون عاقلاً 
لذاته فيجب ذلك؛ لأنّ تعقّله لذاته إِمّا بحصول نفسه أو بحصول مثاله. والثاني باطل؛ 
لاستلزامه اجتماع المثلين, فتعيّن كونه بحصول نفسه» ونفشه حاصلة دائماً غير 
غائبة عنه, فيكون التعقّل دائماً؛ لوجود المقتضي وفقد المانم. فثبت أنّ کل مجرَّد 
عاقل. 
واعثرض! علیه مضافاً إلى امکان قصر المسافة بامکان تعقّله لذاته بالضرورة. 
المستلزم لتعقله بالفعل كما مر -بامکان کون خصوصيّة ذات المجرّد مانعة, كما يقال 
في كنه ذات الواجب تعالی. وبان تقدّم المقارنة المطلقة - باطلاق القيد - لا يستلزم 


.١‏ المعترض هو الفخر الرازي. كما في «شرحي الاشارات» :١‏ ۱۷۰- ۱۷۳. ولمزید الاطْلاع حول هذه المسألة 
انظر: «المباحث المشرقيّة» ۱: 1٩۱‏ - 1۹۶: «شرح الاشارات والتنبیهات» ۲: ۳۸۵ ۳۹۱: «نهاية المرام» 
۲: ۲۱۵-۲۰۰ «شرح المواقف» ۷: ۲۵۷ - ۰٣۲؛‏ «شرح المقاصد» ۳ ٩۳۱۲۳۷۰‏ «شرح تجرید العقائد»: 
۷۳-۱ ۲؛ «شوارق الالهام»: .1۳٩‏ 


۲ ن البراهين القاطعة / ج۱ 


تقدم المقارنة المطلقة ‏ ب بقيد الا طلاق و لشم 
کون هذا الکلی ذاتياًء ومنع استلزام إمكان التعقّل إمكان أن یعقل أَنّه يعقل. 


المسألة الثالثة والعشرون: في أحكام القدرة. 

قال: (ومنها القدرة. وتفارق الطبيعة والمزاج بمقارنة الشعور والمغايرة في 
التابع). 

أقول: لما فرغ من البحث عن العلم شرع في البحث عن القدرة. 

وأشار بقوله: «ومنها» إلى كونها من الكيفيّات النفسانيّة؛ لأنها صفة قائمة بذوات 
الأنفس. 

واعلم 9 الجسم من حيث هو - عير ۆر والا لتساوت الأجسام في ذلك 
وإنْما یر باعتبار صفة قائمة به فالصفة المؤثّرة ما أن تؤثّر مع الشعور أو بدونه. 
وعلى كلا التقديرين إمّا أن يتشابه التأثير أو يختلف, فالاقسام أربعة: 

أحدها: الصفة المقترنة بالشعور المَفقهٌ في التأثير. وهي القوّة الفلكيّة. 

الثانية: المقترنة بالشعور المختلفة في التأثير. وهي القوّة الحيوانية. أعني القدرة 


الع .يا تق الت عن أحكامها 

الثالثة: الصفة المؤتّرة غير المقترنة بالقصد والشعور المتّحدةٌ في التأثير. وهي 
الطبيعة. 

الرابعة: الصفة المؤثّرة غیر المقترنة بالشعور المختلفة في التأثیره وتسمّى النفس 
النباتيّة. 

إذا عرفت هذاء فنقول: القدرة صفة موَنرة على وفق الارادة في الأفعال المتعدّدة. 
وهي مغايرة للطبيعة والمزاج. 


أمّا الأوّل: فلو جوب اقترا نا بالشعور. بخلاف الطبيعة. 
وأمًا الثاني: فلان المزاج كيفيّة متوسّطة بين الحرارة والبرودة فتکون من 
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جنسهما فتكون تابعة, أعني تأثيره من جنس تأثيرهما. 

وأمًا القدرة فان تأثيرها مضادٌ لتاثيرهما. 

وإلى هذا أشار بقوله: «والمغايرة في التابع» ففي الكلام لف ونشر مرتّب مع 
احتياج قوله: «في التابع» إلى التكلّف, كما لا يخفى. 

قال: (مصحّحة للفعل بالنسبة). 

أقول: القدرة صفة تقتضي صحَة الفعل من الفاعل لا إيجايّه؛ فان القادر هو الذي 
يصح منه الفعل والترك معاً فلو اقتضت الإيجاب لزم المحال. وهو اجتماع الضدّين 
في الوجود. 

ومعنى قوله: «بالنسبة» أي باعتبار نسبة الفعل إلى الفاعل. وذلك لأنّ الفعل 
صحيح في نفسه لا يجوز أن يكون للقدرة مدخل في صحته الذاتيّة؛ لأنّ الإمكان 
للممكن واجب. أمّا نسبته إلى الفاعل فجاز أن تكون معلل بالقدرة. 

هذا هو الذي فهمناه من قوله: «بالنسبة». 

قال: (وتعلّقها بالطرفين على السواء). 

اقول: المشهور! من مذهب الحکماء والمسعتزلة والاساميّة ا القدرة متعلقة 
ال 

وقالت الأشاعرة': إِنما تتعلّق بطرفيٍ واحد؛ لأنّ القدرة عندهم مع الفعل لا قبلّه, 
فلا تتعلّق بالضدّین, ولا يلزم اجتماعهما؛ لوجوب متقارنتهما لتلك القدرة 
المتعلّقة بهما. 


.١‏ انظر: «نقد المحصّل»: ۱7۷: «شرح الأصول الخمسة»: ۳۹۷ وما بعدها وفيه نسب هذا القول إلى الشانية من 
فرقتي الاشاعرة. ونقله فى «شرح المواقف» :١‏ ۱۰۲ و«شرح المقاصد» عن أكثر المعتزلة؛ «نهاية المرام» ۲: 
۱۷-۱ ۲؛ «نهج الحق وكشف الصدق»: ۱۳۱؛ «إرشاد الطالبين»: 47. 

۲. «المحصّل»: ۲۵۲ -۲۵۵: «المباحث المشرقيّة» ۰۷-۱ ۵؛ «شسرح المواقف» -۱۰۱؛ «شسرح 
المقاصد» ۲: ۳۵۷ ۳۱۰: «شرح تجرید العقائد»: ۲۷۳-)۲۷. 
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وفيه نظر؛ لأنّ القدرة هي مبداً الأفعال المختلفة بحيث متى انضمّت إليها إرادة 
أحد الضدّين حصل ذلك الضد. ومتى انضمّت إليها إرادة الضدّ الآخَر حصل ذلك 
الآخَر ولا شك أنّ نسبتها إلى الضدّين على السواء. ولا لم يكن بين القادر 
والموجب فرق. 

قال: (و تتقدّم الفعل؛ لتکلیف الکافر. وللتنافي, وللزوم أحد المحالین لولاه). 

آقول: المراد أَنّ القدرة قبل الفعل. كما عن الحکماء والمعتزلة . 

وقالت الاشاعرة : نها مقارنة للفعل. 

والضرورة قاضية ببطلان هذا المذهب؛ فإنّ القاعد یمکنه القيام قطعاً. 

والأشاعرة بنوا مقالتهم على أصل لهم سيأ تي بطلانه -وهو أنّ العرض لا یبقی. 

شم ان المعتزلة استدلوا على مقالتهم بوجو اة 

الأول: أن القدرة لو لم تتقدّم الفعل قبح تکلیف الكافر. والتالي باطل بالاجماع. 
فالمقدّم مثله. 

بیان الملازمة: اَن التكليف بما لا یطاق قبیح, فلو لم يكن الكافر متمكّناً من 
الایمان حال كفره. لزم التكليف بما لا یطاق وهو غير واقع؛ لقوله تعالى لا يُكَلْفُ 
الله تسا الا وسْعَهًا» * 

الثانی: أنه لو لم تكن القدرة قبل الفعل لزم التنافي. 


۱. «الشفاء» الالهیات: ۱۷٩‏ وما بعدها؛ «شرح الأصول الخمسة»: 717 وما بعدهاء والإماميّة قالت: ان القدرة 
متقدّمة على الفعل. كما فى «نهاية المرام» ۲: 48 ؟؛ «مناهج الیقین»: :۷٩‏ «نهج الحقّ وکشف الصدق»: ۱۲۹: 
«ارشاد الطالبین»: ۹۵. ۱ 

۲. «المباحث المشرقيّة» ۱: ۵۰۱-۵۰۵: «المحصّل»: ۳۵۳؛ «شرح المواقف» 1: ۸۸ وما بعدها؛ «شرح المقاصد» 
۲ ۲ «شرح تجر ید العقاند»: ۳۷۶. 

۳. لمزید الاطّلاع حول أدلّة المعتزلة انظر: «شرح الأصول الخمسة»: ۳۹۰؛«المحصّل»: ۲۵۳- ۲۵1؛ «نهاية المرام» 
۲ ۲۵۵-۲۵۰؛ «نهج الحقّ وکشف الصدق»: ۱۲۹ ۱۲۰: «شرح المواقف» 1: ٩۳‏ -۹۸: «شرح المقاصد» ۲: 
۵۷-60 ۳: «شرح تجرید العقائد»: ۲۷4 ۲۷۵. 

۲۸۱ :)۲( البقرة‎ .٤ 
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وبيان الملازمة: أنّ القدرة محتاج إليها لإخراج الفعل من العدم إلى الوجود. 
وكونها مع الفعل لا قبله يلزمه أن يُستغنى عنها؛ لاه حال وجود الفعل صار الفعل 
موجوداً فلا حاجة إليهاء مع أنّ الفعل إِنّما يُخرَج بالقدرة. 

وإلى هذا أشار بقوله: «وللتنافي». 

الثالث: أله لو لم تكن القدرة متقدّمةً لزم إِمّا حدوث قدرة الله تعالى, أو دم 
الفعل والعالم؛ ضرورة عدم انفكاك أحدهما عن الآخَر. 

والقسمان محالان؛ لأنّ قدرة الله عين ذاته تعالی. وحدونها يستلزم حدوث 
الواجب. وهو محال بالبديهة. وعلى تقدير الزيادة يلزم نقيض الواجب. وهو أيضاً 
محال مناف لوجوب الوجود. وكذا قدم العالم؛ لما مر واي فالمقدّم باطل. 

وإلى هذا أشار بقوله: «وللزوم أحد المحالين لولاه» أي لولا التقدّم. 

قال: (ولا بتحد وقوع المقدور مع تعدد القادر). 

أقول: المراد أنه لا یمکن وقوع المقدور الواحد بقادرین مستقلین؛ لما مر من 

والدليل عليه اه لو وقع بهما لزم استغناؤه بكلّ واحدٍ منهما حال حاجته إليه. 
وهو باطل بالضرورة. 

ويمكن تعلق القادرین بمقدور واحد بان يكون ذلك الشيء مقدوراً لكل واحدٍ 
منهما وان لم يقع إلا بأحدهما؛ ولهذا قال: «ولا يتّحد وقوع المقدور» ولم يقل: 
ولا سح المقدون: 

ومَنْ زعم أنّ القدرة قد تكون كاسبة لا مؤئرةٌ '. فقد جوز اجتماع قدرتين: كاسبةٍ 
ومؤئرةٍ على مقدور واحد بکون الكاسبة متعلقة فن ر ا ر 

وهو باطل؛ لما سبق. 


.١‏ زعمه الأشعري وأصحابه. على ما فى «شرح المواقف» 1: ۸1-۸4 «شرح المقاصد» ۲: ۳۵۸- ۳۹۰: «شرح 
تحجر ید العقائد»: ۲۷۵. 
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قال: (و لا استبعاد في تمائلها). 

أقول: ذهب قوم من المعتزلة ۲ إلى أن آفراد القدرة مختلفة تمد قفیه ی على ام 
لهم. وهو: اه لا تجتمع قدرتان لقادر واحد على مقدور واحد. وال لأمكن اتصاف 
ذاتين بهماء فیجتمع على المقدور الواحد قادران, وهو محال؛ لما مر. 

واذا ثبت ثبت امتناع اجتماع قدرتین ۳ مقدورٍ [واحد]" ثبت اختلاف القدرة 
بمعنى أن ¿ قدرة شخص على مقدور یمتنع أن تکون مان ندرج الق ی 
التمائل في المتعلّق يستلزم ابحاد المتعلّق؛ لاتحاد الاقتضاء. 

ی لكا و نا تعلق القادرين بمقدور واحد اندفع هذا الدليل» وحینتذٍ يجوز 
وقوع التمائل فيها كغيرها من الأعراض؛ لأنّ حال القدرتين كحال القادرين, ف 
تعلقهما بمقدور واحد شخصی تبادلاً لا تناولاً. فإذا وقع باحداهما امتنع أن يقع 
بالأخرى؛ لما سبق. 

قال: (و تقابل العجرّ تقال الملكة والعدم). 

أقول: هذا إشارة إلى بیان ما هو الحقّ فيما اختلفوا فيه من أنّ التقابل بين القدرة 
والعجز تقابل التضادٌ أو تقابل العدم والملكة؛ إذ العجز عند الأوائل وبعض المعتزلة" 
-على ما حكي عدمٌ القدرة عمًا من شانه أن يكون قادراً فهو عدمٌ ملكة القدرة. 

وذهب الأشعريّة وجمهور المعتزلة؛ - على ما حكي إلى أنه معنى یضاد القدرة؛ 


.١‏ انظر: «مناهج اليقين» ۸۳-۸۲: «شرح المواقف»: 7: ۱۱٩‏ -۱۲۰؛ «شرح تجريد العقائد»: 1/7؟؛ «شوارق 
الالهام»: 17غ. 

۲. الزيادة أضفناها من «كشف المراد». 

". نقل عن أبى هاشم والأصمٌ في «شرح المواقف» 1: ,٠١7‏ وعن أبي هاشم في «شرح المقاصد» ۲: ۳٩۱‏ 
و«شرح 00 العقائد»: 17/7؟. 

NE .‏ نی »امه ۵ وعنهم وعن جمهور المعتزلة في «شرح المواقف» 1:1 .٠١‏ وعن 

بعض المعتزلة في «شرح الأصول الخمسة»: 1۳۰. وعن الأشاعرة وأبي علي وأبي هاشم في أحد آقواله في 

مات اليقين»: ۸۵ 
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الم سد السو عونا تون او اک 

وهو خطا؛ لأنّه لا یلزم من عدم الأولويّة عندهم عدمُها في نفس الأمر. ولا من 
عدمها في نفس الأمر ثبوثُ معنى وجوديّ للعجز, بل الحق - كما اختاره 
المصنف له - أنه عرض عدمی مقابل القدرة. 

ما كونه عرضا: فللتفرقة الضروريّة بين الزّمِن والممنوع من القيام. 

وأا كوه عدا فلان المعقول من القدرة هو التمكن أو ماهو عل لبون الا 
عدمه. 

قال: (وتُغاير الخلقّ لتضادٌ أحكامهماء والفعل). 

أقول: الخُلق ملكة نفسانیة تصدر بها عن النفس أفعال بسهولة من غير سابقة 
فكر ورويّة. فهو مغاير للقدرة؛ لتضادٌ أحكامها؛ لأنّ القدرة تساوي نسبتها إلى 
الضدّین. والخلق ليس كذلك؛ لتعلقه بالوجود خاصّةً. وتضادٌ الحكم يقتضي تضاد 
منشته. وكذا الخُّلق يغاير الفعل؛ لأنّ الفعل متعلّقه. مع أله قد يصدر على وجه 
التکلف من دون سهولة. وقد يكون على خلاف مقتضى الخُلقء کالغضب من الحليم 
الخليق في غير موضعه. 

ولا يخفى أنّ هذه العبارة لا تخلو من إيراد؛ فإنٌ قوله: «والفعل» عطف على 
قوله: «الخلق» نظراً إلى الظاهر. فيصير المعنى أن القدرة تُغاير الفعل, لا أن الخلق 
ا 

وفي بعض النسخ هكذا «ويضادٌ الخلق القدرة لتضاد أحكامهماء والفعل» وعلى 
هذا لا يرد ما ذکر, ولكن يرد أَنّ تضادٌ العرضين مستلزم لتغاير محلّيهما. 

والظاهر جواز اجتماعهما في محل واحد بالقياس إلى فعل واحد. 

اللهمّ إلا أن يكتفى في التضادٌ بمجرّد امتناع الاجتماع في الصداق: أو كون ذلك 
هو المراد. فافهم. 


۸ ت البراهين القاطعة / ج۱ 


المسألة الرابعة والعشرون: في الألم واللدّة. 

قال: (ومنها: الألم واللذة, وهما نوعان من الإدراك تخضّصا بإضافة تختلف 
بالقياس). 

آقول: من الكيفيّات النفسانيّة الألم واللذّة. ومرجعهما إلى الادراك. وهُّما 
نوعان منه تخصًّصا بإضافة تختلف بالقياس؛ لأنّ اللدّة عبارة عن إدراك الملائم من 
حيث هو ملائم. والألَمَ إدراك المنافر من حيث هو منافر, فهُما نوعان من الادراك 
يخصّص کل واحد منهما بإضافته إلى الملاءمة والمنافرة. وهما أمران يختلفان 
بالقياس إلى الأشخاص؛ إذ قد يكون الشيء ملائماً لشخص ومنافراً للآخّر. 

وعن الامام الرازي' أنه لم يثبت أن اللذة نفس إدراك الملائم أو وه قفر 
المغايرة هل هي معلولة أم لا؟ وبتقدير المعلوليّة هل يمكن حصولها بطريتي خر 
أملا؟ وأنّ الألم ليس هو نفس إدراك المنافر ولا هو کاف في حصوله. كما في سوء 
المزاج بغلبة الرطوبة. فتديّر. 

قال: (وليست اللذة خروجا عن الحالة الطبيعيّة لا غير). 

آقول: نقل عن محمد بن زكرا الطبیب أن اللذة ليست الا العود إلى الحالة 
الطبيعيّة بعد الخروج عنها". وهو معنی الخلاص عن الالم. كالأكل للجوع والجماع 
لدغدغة شهوة المني. 

وفیه: أله من آسباب اللذَّة؛ اذ بالعود إلى الحالة الملائمة یحصل ادراکها؛ فاتا نجد 
فن انقفتا حال تسيا باللذة: 


.۵ ۱۱ :۱ «المباحث المشرقيّة»‎ .١ 

۲. انظر: «شرح المواقف» 1: ۱۳۷:«شرح المقاصد» ۲: ۳۱7؛ «شوارق الالهام»: 411. ونسب العلامة في 
«نهاية المرام» ۲: ۲۷۷ هذا الکلام إلى القیل. 
ولمزید الاطّلاع حول تفسیر ذلك راجع «المحصّل»: ۲0۷؛ «المباحث المشرقيّة» ۱: ۱۳-۵۱۲ 0: «نقد المحصّل»: 
۱ «نهاية المرام» ۲: ۲۷۹ -۲۷۷: «کشف المراد»: ۳۵۱؛ «مناهج الیقین»: ۱۲۱. 
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وأيضاً قد تحصل اللدَّة من غير سابقة ألم أو حالة غير طبيعيّة. كما في مطالعة 
جمال أو مصادفة مال من غير طلب ولو على الإجمال. 

فيرد عليه: 

أوَلاً: منع أنّ اللّذة دفع الألم. 

وثانياً: منم الانحصار فيه. 

ولكن في عبارة الكتاب إشكال وخروج عن الصواب؛ فإن الصحيح أن يقول: 
«إلى» مكان «عن» أو نحو ذلك. 

الله إل أن تكون «عن» بمعناها. كما تكون بمعنى «بعد» في قوله تعالى: «طبقا 
عن طبق) ' ونحوه. 

قال: (وقد يستند الألم إلى التفرّق). 

أقول: للألم -کما عن الشيخ ' وغیره " -سببان: 

آحدهما: تفرق الاتصال. فان مقطوع اليد بح بالالم بسبب تفرّق اتصالها عن 


البدن. 
وقد نازع في ذلك بعض المتأخرین * على ما حكي - بان التفزق أمر عدمی. 
فلا یکون عله للوجودي. 


.۱٩ :)۸۶( الانشقاق‎ .١ 

۲. «الشفاء» الطبيعيّات ۲: ۱۰ -۱۱؛ «المباحثات»: 1٩‏ الرقم ۹۷. 

۳ لغير الشیخ في المقام آقوال: منها: أنّ السبب الذاتي هو تفرّق الاتصال, نقلاً عن جالینوس وأكثر الأطبّاء أو 
جمیعهم والأوائل والمعتزلة أو بعضهم مثل القاضی عبدالجبار. 
ومنها أن السبب الذاتی هو المزاج. وإليه مال الفخر الرازي وجمع من المتأخرین. 
ومنها: أنّ کلاً منهما يصلح سببا بالذات. 
انظر : «المغتی» :٩‏ ۱۳۷ و ۱۹۰؛ ۱۳: ۲۷۲؛ «المباحث المشرقيّة» ۱: ۵۱۸: «المحصّل»: ۲۵۸؛ «نقد المحصّل»: 
۱- ۱۷۲: «مناهج الیقین»: ۱۲۱ - ۱۲۲؛ «نهاية المرام» ۲: ۲۸۷ - ۲۹۲: «شرح المواقف» 1: ۱۳۸ - ۱۶6؛ 
«إرشاد الطالبین»: ۱۳۲-۰ «شرح تجرید العقائد»: ۷۹-۲۷۸ ۲؛ «شوارق الالهام»: ٤٤٤‏ - ۶۵ . 

.۲۵۸ هو الفخر الرازي في «المحصّل»:‎ .٤ 
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وفیه نظر؛ لأنّ التفوق ليس عدماء بل المراد الاعدام وإزالة الاتتصال, وان كان فى 
العبارة مسامحة. 

ولو شم فليس عدماً محضاً. فجاز التعلیل به. 

على أن التفرّق إِنّما كان علّةٌ بالعرض. فان العلّة بالذات هي سوء المزاج. 

الثاني: سوء المزاج المختلف؛ لأنّ سوء المزاج المتّفق لا يقتضي التألم. 

بیان ذلك: أ سو ع المزاج قسمان: متفق؛ ومختلف. 

فالمتفق مزاج غير طبيعي يرد عليه ولا يبطله. بل يزيده ویتمکن فيه بحيث يصير 

والمختلف مزاج غير طبيعي يرد عليه ويبطله ولكن يخرجه عن الاعتدال. وهو 
المؤلم دون الأوّل؛ ولهذا يجد صاحب الغبٌ' التهاباً منافراً لا يجده المدقوق. 

وممّا ذكرنا يظهر اندفاع ما حكي عن الإمام الرازي" من إنكار کون الالم بسبب 
تفرّق الاتصال تمسّكاً بان مَنْ قطع يده بسكين حديدٍ في غاية الغاية لم بحس الألم 
الا بعد زمان, وأنّ الغذاء إذا صار جزءاً من المغتذي يفوّق اتصال أجزائه. 

قال: (وکل واحد منهما: حسّىّء وعقلىّ وهو أقوى). 

أقول: يريد قسمة اللدّة والألم بالنسبة الی الحش والعقل, وذلك أن جماعة" 
أنكروا العقلی منهما. 

والحقّ خلافه؛ لأنا نلتذ بالمعارف. وهي لذات عقليّة لا تعلّق للحش بهاء ونتألم 
بفقدانهاء بل هذه اللدّة أقوى من اللذَّة الحسّيّة؛ ولهذا يترك اللذَّة الحشيّة لأجل اللذة 
الوهميّة. فكيف العقليّة. 


.١‏ أي صاحب الحّْی التى تجىء يوماً وتذهب يوماً. 

۲ انظر: «المباحث المشرقيّة» ۱: ۱1۱-۵ ۵. 

۳. نسبه فى «الاشارات والتنبیهات» إلى الأوهام العاميّة. كما في «شرح الاشارات والتنبیهات» ۳: ۳۳۶, ونسبه في 
«شوارق الالهام»: 4۵ إلى مَنْ هو من أهل الظاهر. 
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وأيضاً فان الحش إِنّما يدرك ظواهر الأجسام ولا تعلق له بالأمور الكليّة. والعقل 
يدرك باطن الشيء ويميّز الذاتیّات والعوارض. ويفرّق بين الجنس والفصل. ويكون 
إدراكه أتيّ فتكون اللذَّة فيه أقوى؛ ولهذا يترك الطلاب المستلذات الحسَية الجسميّة 
بالمطالعة. ويقول مرن أدرك مسألة عالية غامضة جليلة: «أين أبناء الملوك تلذ هذه 
١‏ 
اللذة» . 


المسألة الخامسة والعشرون: في الإرادة والكراهة. 

قال: (ومنها: الارادة والكراهة. وهما نوعان من العلم). 

أقول: من الكيفيّات النفسانيّة الارادة والکراهة. وهما ‏ عند جماعة. كالمصّف 
وكثير من المعتزلة " - نوعان من العلم بالمعنى الأعمٌ. وهو الاعتقاد الراجح؛ وذلك 
لأنّ الإرادة عبارة عن اعتقاد النفع بسبب قطعه أو ظنّه بما في الفعل من المصلحة, 
والكراهة اعتقاد الضرر بسبب اعتقاد ما فيه من المفسدة. 

وقال آخرون " إن الارادة والكراهة زائدتان على هذا العلم مرتبتان عليه؛ اذ 
الإرادة ميل یتعقّب اعتقاد النفم. والكراهة انقباض یتعقّب اعتقاد الضرر؛ لأنا كثيراً ما 
نعتقد نفعاً في شىء ولا نريده. 

وعن الأشاعرة ؛ أن الإرادة قد توجد بدون اعتقاد النفع أو ميل يتبعه. كما في 


.١‏ نقله في «آداب المتعلمین» ضمن «جامع المقدّمات» ۲: ۵7 عن محمّد بن الحسن الطوسي. 

۲. نقله عنهم في «مناهج اليقين»: ۱۷۱: «شرح المواقف» :١‏ ٤1؛‏ «شرح تجريد العقائد»: ۲۷۹؛ «شوارق الا لهام»: 
. 

؟. أي من المعتزلة. الذين منهم عبدالجبّار في «المفنی» 1: ۸ - ٠١‏ و«شرح الأصول الخمسة». ونقل عن غيره من 
المعتزلة فى «مناهج الیقین»: 7١‏ ١؛‏ «شرح المواقف» 45 - 10 «شرح المقاصد» ۲: ۲۸ ۳:؛ «شرح تجريد 
العقائد»: ۲۷۷: «شوارق الالهام»: ۰۲۷۷ ونقل الفخر ذلك عن الفلاسفة فى «المطالب العالية» ۳: ۱۷۵. 

.٤‏ «المطالب العالية» ۳: ۱۷۵ -۱۷۸؛ «شرح المواقف» ۱: 1۷ - ١/؛‏ «شبر 5 المقاصد» ۲: ۳۳۸-۳۳۷؛ «شرح 
تجرید العقاند»: :۲۷۹٩‏ «شوارق الا لهام»: ۱ ] 1. 


۲ البراهين القاطعة / ج۱ 


إرادة الهارب عن السبع سلوكٌ أحد الطریقین المتساویین من دون خطور حتی 
ته هل 

والحقّ ان الارادة قد تطلق ويراد منها العلم بالمصلحة المقتضية لمشيئة الفعل 
كالكراهة للعلم بالمفسدة المقتضية لمشيئة الترك؛ ولهذا يقال: إنّ الارادة عين ذات 
الله تعالى. 

وقد تطلق على نفس المشيئة. ولهذا المعنى يقال: نها زائدة. وهی بهذا المعنى 
غير العلم بالنفع أو الضرر أو المصلحة أو المفسدة؛ لا نجد من أنفسنا ميلاً إلى 
الشيء أو عنه مرتبا على هذا العلم. 

وهو يفارق الشهوة؛ فان المريض يريد شرب الدواء ولا يشتهيه. 

قال: (وأحدهما لازم مع التقابل). 

أقول: المحکی عن الشيخ الأشعري وأتباعه ' أنّ إرادة الشيء نفس كراهة ضدّه؛ 
لعدم كونهما مثلين أو ضدّين وال لامتنع اجتماعهماء ولا متخالفين وال لجاز 
اجتماع کل منهما مع ضدّ الآخَّر. كالسواد المخالف للحلاوة. 

ا بجواز کون المتخالفين متلازمينء فيمتنع اجتماع الملزوم مع ضد 
اللازم. وبجواز کون الضدّين ضدّین لأمرٍ واحد. كالنوم للعلم والقدرة. فيمتنع 
اجتماع کل مع ضد الاخر. 

وعن جماعةٍ القول بالتغاير ون اختلفوا في الاستلزام وعدمه ‏ بمعنى ان إرادة 
الشيء تستلزم كراهة ضدّه المشعور به أم لا على قولین ". 

والمصنّف اختار القول بالتغاير والاستلزام. فأفاد أن كلا من الارادة والكراهة 


.۲۸۰ حكاه عنهم فى «شرح المواقف» 1: ۷۳- ۷۵؛ «شرح المقاصد» ۲: ۲-۳۶۱ ۳؛ «شرح تجريد العقائد»:‎ .١ 
.۲۸۰ «شرح المواقف» : ۵ «شرح المقاصد» ۲: ۳۶۱ ۳۲:«شرح تجريد العقائد»:‎ ۲ 
نسب القول الأول إلى القاضی آبی بكر الباقلاني والغزالي. والثاني قال به جماعة منهم صاحب المواقف.‎ .۳ 

انظر: «شرح المواقف» 1 ۷۳۷-۷۵ «شرح المقاصد» ۲: ۲-۳۶۱ ۳؛ «شرح تجرید العقائد»: ۲۸۹؛ 


«شوارق الا لهام»: .٤ ٤۷‏ 
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لازم للآخَر مع تقابل المتعلّقين؛ فانٌ إرادة أحد المتقابلين لازمة لكراهة المتقابل 
الآخر لا نفشهاء وبالعكس بشرط الشعور بالمقابل. 

ولكن لا يخفى أنّ ذلك يتم بالنسبة إلى الترك الذي هو المقابل على وجه 
الایجاب والسلب. لا مطلق الضدّ. لجواز أن لا يتعلّق بالضد كراهة ولا إرادة. 

ومن هذا يتفرع ما في علم الأصول من أنّ الأمر بالشيء عين النهي عن الضد. أو 
مستلزم له أو لعدم الأمر بالضدّء أو ليس عينه ولا ملزومه كما هو الحىٌّ لجواز الميل 
إلى الشيء وإرادته والأمر به مع الغفلة عن مقابله. 

قيل: ويجوز أن يكون معنى قوله: «وأحدهما لازم مع التقابل» أنّ أحدهما لازم 
للعلم قطعاً؛ إذ المعلوم إِمّا أن يشتمل فعله على نوع من المصلحة أو على نوع من 
المفسدة, فأحد الأمرين لازم. لكن لا يلزمه أحدهما بعينه؛ للتقابل بینهماء بل اللازم 
وانحد لا بعينه '. فتامل. 

قال: (ويتغاير اعتبارهما بالنسبة إلى الفاعل وغيره). 

أقول: الذي يظهر لنا من هذا الكلام أَنّ الارادة والكراهة يتغاير اعتبارهما بالنسبة 
إلى الفاعل بالارادة وغيره؛ وذلك لأنّ الارادة إن كانت لنفس فعل الفاعل بان تعلقت 
بفعل من أفعال نفسه. فهي عبارة عن صفة تقتضي تخصيصه بالایجاد دون غيره من 
الأفعال فى وقت خاص دون غیره من ارفا ون كات لفعل الغیر اها و خذ 
بهذا المعنی. بل بمعنی طلب إيجاده وکذا الكراهة. 

والذي فسّره به الشارح القوشجي؟ أنّ الارادة بالنسبة إلى الفاعل الحقيقي - وهو 
الله تعالی - بالقیاس إلى فعله تعالی موجبة للمراد بالاتفاق, وبالقیاس إلى فعل غیره 
على الا ختلاف. وارادة غيره بالنسبة إلى غیره غير موجبة بالاتفاق وبالقیاس إلى 
فعل نفسه على نفسه على الاختلاف, فالاشاعرة وجماعة من المعتزلة " قالوا 
۱. وهو الاحتمال الذي ذکره العلامة فى « کشف المراد»: ۲۵۲. 


۲ «شرح تجر ید العقائد»: ۲۸۲. 
۳ «المغني 6 ۸۸-۶ «شرح المواقف» 1 -۱۷؛ «شرح تجرید العقائد»: ۲۸۱؛ «شوارق الا لهام»: ۷] . 
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بالمقارنة. وطائفة من قدماء المعتزلة ‏ قالوا بکونها موجبةء بمعنی أنّ المراد اذا خطر 
بالبال واعتقد نفعه حصل المیل. ثم إذا اشتة هذا الاعتقاد حصل العزم. ثم اذا اشتدٌ 
حصل الجزم. فاذا زال التردد حصل القصد المقارن للفعل. 

وعلی هذا القیاس حال الکراهة بالنسبة إلى ترك الفعل, فتأمّل. 

قال: (وقد تتعلقان بذاتیهما بخلاف الشهوة والنفرة). 

أقول: المراد أن الارادة قد تراد والکراهة قد تکره. وهذا حکم ظاهر. لکن 
الارادة المتعلّقة بالإرادة ليست هي الارادة المتعلّقة بالفعل؛ لا اختلاف المتعلّقات 
يقتضي اختلاف المتعلقات. آمّا الشهوة والنفرة فلا يصح تعلّقهما بذاتيهما؛ فالشهوة 
لا تشتهی والنفرة لا يُنفر عنها؛ لأنّ الشهوة والنفرة إِنّما تتعلقان بالمدرّك لا بمعنى أَنْه 
يجبي ان کون فو خودا فقن انعا الشهوة والنفرة بالمعدوم. وهما غير مدرکین. 
وکلام المر یض: «آشتهي أ ن آشتهي» معناه ا .. اهي 

وعن صاحب المواقف " أنّ الارادة اذا فشّرت باعتقاد النفع أو المیل التابع له جاز 
تعلقها بنفسهاء وآمًا إذا فرت بالصفة المخمّصة لأنحد طرفی المقدور بالوقوع 
فلا يجوز تعلقها بنفسها؛ للزوم التسلسل. 

والظاهر عدم صدور إرادة الإرادة من العقلاء وغيرهم؛ فأنّ المراد فيما يقال: 
«أراد» أن يريد الميل إلى الارادة من أصلها. بل بارادة المراد يوجد المراد والارادة. 
فالارادة تصدر من الفاعل المختار بالاختيار بنفسها لا بإرادة أخرى. 

ويشهد على هذا ما ورد من قوله.42: «خلق الله الأشياء بالمشيئة. وخلق 
المشيئة بنفسها» '. 
.١‏ «شرح المواقف» 1: ۱ - ۱۷؛ «شرح تجريد العقائد»: ۲۸۱: «شوارق الا لهام»: .٤ ٤۷‏ 
۲. «شرح المواقف» ۱: ۲-۷۱ ۷. 
۲ «الكافي» :١‏ ۱۱۰ باب الارادة ها من صفات الفعل... ح وفیه: «خلق الله المشيئة بنفسها شم خلق الاشیاء 


بالمشيئة». وفی «التوحید»: ۱۶۸ الباب ۲۰۱۹۰۱۱ «خلق الله المشيئة قبل الأشياء ثم خلق الاشیاء 
بالمشيئة». 
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والأرق أن ك فى المفايرة بان الانسان قد برید شرب دواء کریه في غاية 
الكراهة فيشربه ضيه بل ینفر عنه, وقد يشتهي طعاماً لذيذاً ولا يريده إذا كان 
ف شاك فقن د كر مهما دون ال یروکد الخال جين الكرافة وار 

قال: (فهذه الكيفيّات تفتقر إلى الحياة. وهي صفة تقتضي الحش والحركة 
مشروطة باعتدال المزاج عندنا). 

أقول: هذه الكيفيّات النفسانيّة التي ذكرها المصتف ل مشروطة بالحياة وهو 
ظاهر. 

نم فسّر الحياة بأنْها صفة تقتضي الحش والحركة. وزادها إيضاحاً بقوله: 
«مشروطة باعتدال المزاج» ثم قيّد ذلك بقوله: «عندنا» ليخرج عنه حياة واجب 
الوجود؛ فانها غير مشروطة باعتدال المزاج ولا تقتضي الحش والحركة. فيكون 
المعنى أَنّ الحياة صفة تقتضي الحش والحركة اقتضاءً مشروطاً باعتدال المزاج 
اعتدالاً نوعيّاً بالنسبة إليناء لا بالنسبة إلى الواجب. 

وقيل: هي قوّة تكون مبداً لقّة الحش والحركة . 

وقيل: قوّة تتبع اعتدال النوع وتفيض عنها سائر القوى الحيوانيّة أي المدركة. 
والمحر کة '. 

ومعنی اعتدال النوع أنّ لکل نوع من المركبات العنصريّة مزاجاً خاصّاً هو أصلح 
الامزجة بالنسبة إليه. بحيث إذا خرج عن ذلك المزاج» لم يكن ذلك النوع. فإذا 
حصل في المركب اعتدال يليق بنوع من أنواع الحيوان. فاضت عليه قوّة الحياة, 
وانبعشت عنها بإذن الله تعالى الحواش الظاهرة والباطنة والقوى المحه كة نحوّ جلب 


.١‏ هذا هو القول بالمغايرة بين الحياة وبين قوّتي الحسٌ والحركة الذي قال به الشيخ. 
نقله عن كلّيّات القانون في «شرح المواقف» ۵: ۲۸۸ ونسبه إلى القيل في «شرح المقاصد» ۲: ۲۹۲ و«شرح 
تجريد العقائد»: ۲۸۲. 

؟. اختاره الايجي, كما فى «شرح المواقف» ۵: ۲۸۸. 
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المنافع ودفع المضارٌ. فتكون الحياة مشروطة باعتدال المزاج. وهي غير الحش 
والحركة وقوّة التغذية والتنمية؛ لوجودها في العضو المفلوج والذابل من غير حش 
وحركة وتغذية وتنمية. 

قال: (فلابد من البنية). 

أقول: هذا نتيجة ما تقدّم من اشتراط الحياة باعتدال المزاج؛ فان ذلك اّما يتحقّق 
بالبنية. وهي البدن المؤلف من العناصر؛ لان المزاج لا يتصوّر إلا بتاليفها. وهو 
ظاهر. 

والأشاعرة' أنكروا ذلك وجوّزوا وجود حياة في محل غير منقسم بانفراده 
كما حكي. وهو ظاهر البطلان. 

قال: (وتفتقر إلى الروح). 

أقول: المراد أنّ الحياة تفتقر إلى الروح الحيواني. وهي أجسام لطيفة متكوّنة من 
بخار الأخلاط السارية في العروق. ينبعث من القلب من التجويف الایسر ويسري 
إلى البدن في عروق نابتة من القلب تسمّى بالشرايين. وحاجة الحياة إليها ظاهرة. 

قال: (و تقابل الموت تَقَابلَ العدم والملكة). 

أقول: الموت هو عدم الحياة عن محل وُجدت فیه. فهو مقابل للحياة مقابلة العدم 
والملكة. كالعمى بعد البصر, لا كمطلق العمی, فلا يكون عدم حياة الجنين موتاً وإن 
اطلق عليه مجازاً. 

وذهب أبو علی الجبّائي ‏ على ما حكي ' إلى أنه معنى وجوديٌ یضادٌ الحياة؛ 
لقوله تعالى: «الذي خلق الموت والحياة) ' فان الخلق يستدعي الاإيجاد المستلزم 


.۲۸۳ انظر: «المحصّل»: 47 !؛ «شرح المواقف» ۵: ۲۹۳: «شرح المقاصد» ۲: ۹۶ ۲؛ «شرح تجريد العقائد»:‎ .١ 

۲. نقله فى «المحصّل»: 71١‏ من دون نسبته لأحد. وفي «مناهج اليقين»: ۷۵ نقله عن أبي علی وأبي القاسم 
البلخى. ونسبه إلى القيل فى «شرح المواقف» ۵: ۲۹۵ و«شرح المقاصد» 117:1 و«شرح تجريد العقائد»: ۲۸۳ 
تا الإلهام»: 1۸ ]. 

۳. الملك (۱۷): ۲. 
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لكونه موجوداً ووجوديّاً؛ ولهذا يقال: إن الموت فعل من أفعال الله تعالى أو من 
الملائكة يقتضي زوال حياة الجسم من غير جرح. 

واحترز بالقيد الأخير عن القتل. ولابدٌ من إرادة ما يعمّ جميع أسباب القتل من 
الجرح وغيره. 

وهو ضعیف؛ لانْ الخلق هو التقديرء وذلك لا يستدعي کون المقدور وجودياً مع 
أن الأمور العدميّة قد تحدث بعد أن لم تكن کالعمی الطاری. فیکون المراد احداتَ 
أسباب الموت على حذف المضاف. ولا أَقلّ من الاحتمال المبطل للاستدلال. 


المسألة السادسة والعشرون: في باقي الکیفیات النفسانيّة. 

قال: (ومن الكيفيّات النفسانيّة: الصحة والمرض). 

أقول: الصحّة والمرض من الكيفيّات النفسانيّة عند الشيخ. 

أمَا الصحّة فقد حدّها في «الشفاء»' بأنها ملكة في الجسم الحيواني تصدر عنه 
لأجلها أفعاله الطبيعيّة وغيرها " على المجرى الطبيعي غير مووفة ۳ 

والمرض حال أو ملكة مقابلة لتلك. كذا حكي. 

وعن القانون «أنّ الصحّة ملكة أو حالة تصدر عنها ‏ أي لأجلها ‏ الأفعالٌ من 
الموضوع لها سليمة»؛ بمعنى أنّ الصحّة هي الكيفيّة النفسائيّة ولو كانت غير 


راسخة: 
وانما قدّم الملكة مع آنها متآخّرة في الوجود؛ لأنها أشرف من الحال وأغلب في 
الصحّة. 


.۲۵۲ :۱ «الشفاء» المنطق‎ .١ 

۲ کالارادة. من حاشية نسخة المصتّف. 

۳.من الآفة. یقال: طعام مَوُوف. أي صابته آقة. انظر: «لسان العرب» ۱: ۰۲۱۳ «أوف». 
.٤‏ «القانون» ۱: ۱۶ نقلاً عن «نهاية المرام» ۲: ۳۰۳۰-۳۰۲ 
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وها هنا اشکال محکي عن الامام '؛ فان المتضادین یدخلان تحت جنس واحد. 
فالصحّة دخلت فى الحال والملكة, وکذا المرض. لکن آجناس المرض المفرد 
ثلاثة: سوء لمزاج. وسوء الترکیب. و تفرّق الاتصال. 

فسوء المزاج إن كان هو الحرارة الزائدة ‏ مثلاً فمن الكيفيّات الفعليّة أو 
المحسوسة. لا من الكيفيّات النفسانيّة المنقسمة إلى الحال والملكة. وان كان هو 
اتصاف البدن بها. فمن مقولة «أن ينفعل». 

وسوء التركيب عبارة عن مقدار أو عدد أو وضع أو شكل أو انسداد مَجرى يُخْل 
بالافعال, ولا شيء منها بحال ولا ملكة؛ لا نّ المقدار والعدد من الكمّيّات. والوضع 
مقولة برآسها. والشکل من الکیفیات المختصّة بالکمَیّات, والانسداد من الانفعال. 

وتفرّق الاتصال عدمي لا یدخل تحت مقولة. واذا لم یدخل المرض تحت الحال 
3-7 لم تدخل الصحّة تحتهماء لکونها ضداً له. 

جیب" بنا لو سلّمنا کون التضادٌ حقيقياً فان [في] تقسيم المرض إلى ما ذكر 
اا 0 أنه كيفية نفسانية تحصل تن ا ر وتنقسم باعتبارها. 
والصحّة كيفيّة حاصلة عند اعتدال المزاج. فتأمّل. 

قال: (والفرحٌ والغم). 

أقول: الفرح احد الكيفيّات النفسانيّة وكذا الغم. 

والسبب المعد في الفرح کون الروح على أفضل أحواله في الكمّ والكيف وتخيّل 
النفس الكمال. وأضدادٌ هذه أسباب الغم. 

قال: (والغضبٌ والحَرّن والهمٌ والحَجّل والحقد). 

أقول: هذه أيضاً من الأعراض النفسانية التي تستلزم حركة الروح إمّا إلى داخل 
.١‏ «المباحث المشرقيّة» :١‏ 6053-076. 


۲ انظر: «شرح المواقف» 7 ۱۷ «شرح المقاصد» ۲: ۲۷۹؛ «شرح تجريد العقائد»: ۲۸۶ -۲۸۵: «شوارق 
الا لهام»: 1۵۰ 
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أو إلى خارج. 

والاوّل إن كانت كثيرة فكما في الفرح. أو قليلة فكما في الحزن. 

والثانى إمّا أن يكون دفعة فكما في الشضب. أو يسيراً يسيراً فكما في 
اللدّة. 

وقد يتّفق أن يتحرّك إلى جهتين دفعة واحدة إذا كان العارض يلزمه عارضان, 
کالهم؛ فانه يوجد معه غضب وحزن. فتختلف الحرکتان. وكالخجل الذي ينقبض 
الروح معه أوّلاً إلى الباطن ثم يخطر بالبال انتفاء الضرر فینبسط ثانياً. 


المسألة السابعة والعشرون: في الکیفیّات المختصّة بالكمّيّات. 

قال: (والمختصّة بالکتیات المتّصلة کالاستقامة والاستدارة والانحناء والتقعیر 
والتقبیب والشکل والخلقة. أو المنفصلة كالزوجيّة والفرديّة). 

أقول: لما فرغ من البحت عن الکیفیّات النفسانيّة. شرع في الکیفیّات المختصّة 
بالكمَيّات» ونعني بها الكيفيّة التي تعرض للكمية ألاً وبالذات. وللجسم ثانيا 
وبالعرض. 

واعلم أن الکم على قسمين: متصل ومنفصل: 

ما المتّصل فقد يعرض له الكيف مثل الاستقامة والاستدارة للخط. والانحناء 
للخط والسطح. والتقعير والتقبيب للسطح» والشكل والخلقة للسطح والجسم 
التعليمى. 

[و] أمَا المنفصل فقد يعرض له أنواع أخر من الکیف. كالزوجيّة والفرديّة 
وت ما غد 

قال: (فالمستقیم آقصر الخطوط الواصلة بين النقطتین, وکما أنه موجود فکذا 
الدائرة). 
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أقول: رُسم الخط المستقيم بأنه أقصر خط يصل بين نقطتين؛ لأنّ کل نقطتين 
يمكن أن يوصّل بينهما بخطوط غير مستقيمةٍ مختلفة في الطول والقضر, وبخط 
واحد مستقيم هو أقصرها '. 

اذا عرفت هذاء فنقول: الخط المستقیم موجود بالضرورة. أماالدائرة وهي سطح 
مستو يحيط به خط واحد في داخله نقطة کل" الخطوط المستقيمة الخارجة منها 
إلى المحيط متساوية - فقد اختلف الناس في وجودهاء فالذین أثبتوا ما لا ینقسم 
من ذوات الاوضاع نَفَوْها " والباقون آثبتوها ء. واختاره المصتف؛ لأنّ الداشرة 
المحسوسة موجودة, ویمکن وجودها باثبات أحد طرفي الخط المستقیم المتناهی 
الطرفين, وحركة طرفه الآخّر منه إلى أن عاد إلى وضعه الاوّل. والمراد أنّ الحركة 
الدوريّة موجودة بلا شبهة. فالدائرة موجودة بلا شبهة. 

قال: (والتضاد منتف عن المستقيم والمستدير. وكذا عن عارضيهما). 

أقول: ريّما توهّم بعض الناس أنّ الخط المستقيم يضادٌ الخط المستدير؛ للتنافي 
بينهماء وكذا حال عارضیهماء أعني الاستقامة والاستدارة”. 

والتحقيق عند المصتّف خلاف ذلك؛ فان الضدّين يجب اتّحاد موضوعهما 
وتواردهما عليه. والموضوع هنا ليس بواحد؛ إذ المستقيم يستحيل أن ينقلب إلى 
المستدير وبالعكس؛ لانْ موضوع الخط المستقیم سطح مستو وموضوع الخط 
المستدير سطح مستدیر. وإذا انتفى التضادٌ عنهما فكذا عن عارضيهماء بمعنى أن 


1۰7 :۱ و«نهاية المرام»‎ ۵۲۹ :١ نقلها عن أرخميدس فى «المباحث المشرقيّة»‎ .١ 

۲ فى الأصل: اال «كلٌ» والصحيح ما أثبتناه. 

۳ «الشفاء» الالهيات: 57 ١؛‏ «المباحث المشرقيّة» :١‏ ۵1۲؛ «نهاية المرام» ۱: 1۰۸؛ «شرح المواقف» ۱: ۱۵۷: 
«الأسفار الأربعة» .٠١١ :٤‏ 

.٤‏ «الشفاء» الالهيّات: ٤٩‏ ۱؛ «النجاة»: ۲۱۰ -۲۱۸؛ «شرح الاشارات والتنبيهات» ۲: ٠١7‏ -8١؟؛‏ «التحصيل»: 
۶ «المباحث المشرقيّة» ۱: ۶۱-۵1۰ ؛ «نهاية المرام» ٠٠١‏ «الأسفار الأربعة» .٠١١ :٤‏ 

۵ انظر: « کشف المراد»: ۲۵7. وقال: مال إلى هذا الرأي الفاضل القوشجي فى «شرح تجريد العقائد»: 187-587. 
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التضادٌ منتف عن الاستقامة والاستدارة العارضتين للخط المستقيم والمستدير, أو 
بمعنى أن التضادٌ منتف عن الحركتين الواقعتين على الخطين: المستقيم والمستدير. 
5 " على ذلك: ب ن الدائرة سطحٌ مستو. وهو موضوع لمحيطه الذي هو خط 
مستدير. وان الخط المستقيم قد یوجد في السطح غير المستوي, كما في محيط 
الأسطوانةاوالتخووظ وبان غنم فاد اررق رازه عدم تضاة التاراطين: 
فان الأسود والأبيض لا يتضادّان؛ لصدق الجوهر عليهما مع تحقّق التضادٌ بين 
السواد والبياض. ولهذا قيل ": لعل مراد المصنّف أنّ المستقيم لا يضادٌ المستدیر. بل 
الاستقامة لا تضادٌ الاستدارة؛ لأنّ کل خط مستقيم يمكن أن يكون وتا لقسی غير 
متناهية. فلو كان المستقیم طا للمستدیر. لكان للمستقيم الواحد بالشخص آضداد 
غير متناهية هي المستدیرات المذكورة, وذلك باطل؛ إذ ضدّ الواحد واحد. ولیس 
بعضها أولى من غيره. فليس ضدّاً لشي منها. فتأمّل. 
قال: (والشكل هيئة إحاطة الحد أو الحدود بالجسم. ومع انضمام اللون تحصل 
الخلقة). 
أقول: ذ كر القدماء أ ن الشكل ا احا عل به حذ واحد كما في الکرة. او يدود 
كمافي غيرها . 
والتحقيق أنه من باب الکیف, واه يعرض للجسم بسبب إحاطة الحدّ الواحد أو 
الحدود به. كالكرويّة والتربيع. 
ارف اتف ا ا انتظم ذا ا 


.١‏ «شرح تجريد العقائد»: ۲۸۷-۲۸۲ ونسب الايراد الأول إلى القيل. 

۲. القائل هو الفاضل القوشجي في «شرح تجريد العقائد»: ۲۸۷. 

۳ «الشفاء» المنطق ۱: ۲۰۵ وما بعدها؛ «النجاة»: ۱۳۵: «التحصیل»: ۳۸١‏ - ۳۹۷: «المباحث المشرقيّة» ۱: ۵1۵ 
-۵1۱؛ «نهاية المرام» ۱: ۱۱۳ وما بعدها؛ «شرح المقاصد» ۲: ۳۸۱-۳۸۵: «شرح الهداية الا ثیریة»: ۳۹ و۸ 
«کشاف اصطلاحات الفنون» ۱: ۱۰۳۹. 

4۵۲ انظر: «شرح المقاصد» ۲: ۳۸۱؛ «شرح تجرید العقائد»: ۲۸۷؛ «شوارق الالهام»:‎ .٤ 
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وكيف كان فالشكل مغاير للوضع بمعنى المقولة. وإذا اعمّبر الشكل واللون معا 
حصلت الخلقة. فهي كيفيّة حاصلة من اجتماعهما. 


قال: (الثالث: المضاف). 

أقول: لمّا فرغ من البحت عن الکیف وأقسامه. شرع في البحث عن الاضافة. 
وهي النسبة المتکورة. أي النسبة التي لا عقل إلا بالنسبة إلى نسبة أخرى معقولة 
ای ال الأو لق توعد ت مانا حا ردا هر عنها غرف امات 
وهو المقولة الثالئة من المقولات. 

وهذه المقولة وما بعدها من المقولات كلها نسبيّة. وهو قسم مقابل لما تقدّم من 
المقولاات. 

وفي هذا القسم مسائل: 


المسألة الأو لى: فى أقسامه. 

قال: (وهو حقیقی أو مشهورى). 

آقول: المضاف يقال لنفس الاضافة, أعني النسبة العارضة للشيء باعتبار قیاسه 
إلى غيره كالأَبوّة والبنوة. ویقال له: المضاف الحقیقی؛ فّه لذاته يقتضي الاضافة, 
وغیزه اما يقتضي الاضافة بواسطته. 

ویقال للذات التي عرضت لها الإضافة بالفعل, أعني المسجموع المركبَ من 
العارض والمعروض کالب والابن. ویسمی المضاف المشهوري. 

وقد يقال للذات نفسها: مضاف مشهوري. باعتبار کونها معروضة للإضافة. 


المسألة الثانبة: فى خواصه. 
قال: (ويجب فيه الانعکاس والتکافژ بالفعل أو القرّة). 
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أقول: هاتان خاصتان مطلقتان للمضاف لا يشاركه فيهما غيره: 

إحداهما: وجوب الانعکاس, بمعنی آنه إذا نسب أحد المضافين المشهوريين إلى 
ال ف حك افةو ار كى جلك ال في الى الا ر اها 
فاته كما يقال: إنّ الأب أب للابن, كذا يقال: إِنّ الابن ابن للأب. فالمراد بالانعكاس 
الحكم بإضافة كلّ واحدٍ منهما ونسبته إلى صاحبه من حيث كان مضافاً إليه 
كمامئّلنا. فان لم تراغ هذه الحيئيّة لم يجب الانعکاس, كما تقول: الأب أب 
للانسان, ولا تقول: الانسان إنسان الأب. وكذا المضاف الحقيقي؛ إذ لا انعكاس فيه, 
فلا يقال: الٌبوة أبوَة البنوّة وبالعكس. 

وكيف كان فالانعكاس قد لا يفتقر إلى حرف النسبة كالعظيم والصغير. وقد يفتقر 
مع تساوي الحرف في الجانبين, كقولنا: «العبد عبد للمولى والمولى مولى للعبد» أو 
مع اختلافه. كقولنا: «العالم عالم بالمعلوم والمعلوم معلوم للعالم». 

الثانية: التكافؤ في الوجود بالفعل أو القوّة بمعنى آنه إذا كان أحدهما موجوداً 
بالفعل فلابدٌ أن يكون الآخر أيضاً موجوداً بالفعل» وإذا كان أحدهما موجوداً بالقوة 
فلابدٌ أن يكون الآخَر أيضاً موجوداً بالقوّة. فالأب إذا كان أباً بالفعل كان الابن أيضاً 
ابناً بالفعل. وإن كان الأب بالقوّة كان الابن أيضاً بالقوّة. فالمتقدّم مصاحب للمتأخّر 
هنا. 

قال: (ويَعرض للموجودات أجمع). 

أقول: المضاف الحقيقي يَعرض لجميع الموجودات. كما يقال للواجب تعالی: 
وَل قادر عالم خالق رازق. ويقال لنوع من الجواهر: إِنّ أب وابن وغيرهما. ويقال 
للخط: طويل وقصیر. وللعدد: قليلٌ وكثيد. وللكيف: أسخْنٌ وأبردٌ. وللمضاف: 
كالأقرب والأبعد. وللأين: أعلى وأسفل, وللمتى: أقدمٌ وأحدث. وللوضع: أشدٌ 
اتتصاباً وانحناءً. وللملك: أعرى وأكسى. وللفعل: أقطعٌ وأصرم. وللانفعال: أشدٌ 


۶ و البراهين القاطعة / ج ١‏ 


المسألة الثالثة:في أن الاضافة لاتحقّق لها في الخارج. وليست ثابتة في الأعيان. 

قال: (و ثبو ته دهني. والا لتسلسل ولا ينفع تعلق الإضافة بذاتها). 

آقول: اختلف العقلاء ها هناء فذهب قومٌ إلى أنّ الاضافة ابتة فى الأعيان. لأنّ 
فوقيّة السماء ليست عدماً محضاً ولا آمراً ذهنيّاً غير مطابق. ۱ 

وقال اخرون: إِنْها عدميّة في الاعیان. ثابتة في الأذهان'. وهو اختیار 
المصّف# وأكثر المحقّفین. ۱ 

والدلیل عليه وجوه ذكرها المصنّف له: 

أحدها: أن الإضافة لو كانت ثابتةً في الأعيان لزم التسلسل؛ لأنّ حلولها في 
امحل اضافة آخری. .وحلولَ ذلك الحلول ثابت يستدعي سحلا وحلول وذلك 
یوجب التسلسل. 

وأجاب الشیخ أبو علی بن سينا عن هذا على ما حكي - بأن قال: يجب أن 
يرجع في حل هذه الشبهة إلى حدّ المضاف المطلق. فنقول: المضاف هو الذي 
ماهيّته معقولة بالقياس إلى غيره. وکل شيء في الأعيان يكون بحيث ماهيّته إِنّما 
تعقل بالقياس إلى غيره. فذلك الشيء من المضاف. ولكن في الأعيان أشياءٌ كثيرة 
بهذه الصفة. فالمضاف في الأعيان موجود. 

ان کان في المضاف ماهیة آخری, فينبغي أن یجود مالّه من المعنی المعقول 
بالقیاس إلى غيره. فذلك المعنی هو بالحقيقة المعنی المعقول بالقیاس إلى غيره. 
وغیژه إِنّما هو معقول بالقیاس إلى غيره بسبب هذا المعنی, وهذا المعنی لیس معقولا 
شیامن ان عن بمب في غر تة بل هر تضاف الذايةالا رشان أخبرى. 


.١‏ نسب القول الأوّل إلى المتكلّمين وجماعة من الأوائل. والقول الثانى إلى طائفة من الحكماء. 
لمزید المعرفة راجع «الشفاء» المنطق ۱: ١77‏ والالهیّات: ۱۹۰-۹ «التحصيل»: 4 1١‏ - 4۱۲؛ «المباحث 
المشرقيّة» ۱: ۵7۰ -۵۱۳: «المحصّل»: ۲۱۹: «نقد المحصّل»: ۱۳۱: «مناهج الیقین»: 17 ۱: «نهاية المرام» ۱: 
۳۵-1؛ «شرح المواقف» ۱: ۱۵۹٩‏ ۱۱۲؛ «شرح تجرید العقائد»: ۲۸۸؛ «شوارق الا لهام»: ۰1۱۰-1۵۱ 


الجواهر والأعراض / في المضاف ن ۶۷۵ 


فتنتهى من هذه الطريق الاضافات. 

وا کون هذا المعنى المضاف بذاته في هذا الموضوع فله وجودٌ آخَّر. مثلا: 
وجود الاو في الأب أمر زائد على ذات الأب. وذلك الموجود أمر مضاف أيضاً. 
فلیکن هذا عارضاً من المضاف لذي المضاف وکلْ واحد منهما مضاف لذاته إلى 
ماهو مضاف إليه بلا اضافة أخرى. فالکون محمولاً مضاف لذاته, والکون لد 
مضاف لذاته . 

وهذا الکلام على طوله غير مفید للمطلوب؛ لأنّ التسلسل الذي آلزمناه ليس من 
حیت إن المضاف الذي هو المقولة یکون مضافً باضافة آخری سن تقسم الا 
إلى ما هو مضاف لذاته والی ما هو مضاف بغيره. بل من حيث إن المضاف الحقيقي 
كالأبوة يفتقر إلى محل يقوم به. وحلولها في ذلك المحلّ اضافة إلى ذلك المحلّ 
يستدعي محلاً وحلولاً ويتسلسل. 

وإلى هذا أشار المصتّف يله بقوله: «ولا ينفع تعلّق الإضافة بذاتها» أي تعلق 
الاضافة بالمضاف إليه لذاتها. لا لاضافة أخرى. 

قال: (ولَتّقدّم وجودها عليه). 

أقول: هذا وجه ان دال على أنّ الاضافة ليست ثابتة في الأعيان. 

وتقریره: أنها لو كانت ثبوتية لشاركت الموجودات في الوجود وامتازت عنها 
بخصوصيّة. فاتصاف وجودها بتلك الخصوصيّة إضافة سابقة على وجود الاضافة. 
فيلزم تقدم وجود اللإضافة على وجودها وهو محال, فالضمير في «عليه» يرجع إلى 
«وجودها». 

ويحتمل عوده إلى المحل. ويكون معنى الكلام أنّ الإضافة لو كانت موجودة لزم 
تقدّمها على محلها؛ لأنّ وجود محلها صفة له. فاتصافه به نوعٌ إضافة ساب على 
وجود الااضافة. واعاد الضمير إليه من غير ذکر لفظي؛ لظهوره. 


.١‏ «الشفاء» الالهیّات: /161. الفصل العاشر من المقالة الثالثة. وقد صحّحنا النقل على المصدر. 


7 هم البراهين القاطعة / ۱۳ 


قال: (وللزم عدم التناهى فى کل مرتبة من مراتب الأعداد). 

آقول: هذا وجه ثالث. ۹ 

وتقريره: أن الإضافات لو كانت موجودة في الأعيان لزم آن تکون کل مرتبة من 
مراتب الأعداد تجتمع فيه إضافاتٌ وجوديّة لا تتناهى؛ لأنّ الاثنين نصف الأربعة 
ويحصل له بذلك الاعتبار إضافة النصفيّة. ول السئّة ويعرض له بهذا الاعتبار 
إضافة آخری. وهکذا إلى ما لا يتناهى. وهو محال. 

ما ول فلما بينّا من امتناع وجود ما لا يتناهى مطلقاً. 

وأمَا ثانيا: فلآنٌ تلك الاضافات موجودة دفعة ومرتبة في الوجود باعتبار تقدّم 
بعض المضاف إليه على بعضء فیلزم اجتماع ما لا یتناهی دفعة مرتّبة. وهو محال 
اتفاقا. 

وأمَا ثالثاً: فلا وجود الاضافات يستلزم وجود المضاف الیه. فیلزم وجود 
ما لا یتناهی من الاعداد دفعة مع ترتبهاء وکل ذلك ممّا برهن على استحالته. 

قال: (وتکثر صفاته تعالی). 

آقول: هذا وجه رابع. 

وتقریره: أنّ الاضافات لو كانت وجوديّةَ لزم وجود صفات الله تعالی متكثرة 
لا تتناهی, لان له إضافاتٍ لا تتناهی» وهو محال. 

وقد يُستدل' بأنّه لو جدت الاضافة لزم اتصاف ذات البارئ تعالی بالحوادث؛ 
لار له مع كل حادث اضافة. ولا شك أنها اّما تحدث بعد حدوث الحادث. 

وأجیب عن الوجوه المذکورة: بان القائل بوجود الاضافة لا يقول بوجود 


.١‏ انظر: «المباحث المشرقيّة» ۱: ۵۱۲ «نهاية المرام» ۲: ۳۶۹ ۳۵۰: «شرح المواقف» 1: ۱۱۰: «شرح تجرید 
العقائد»: ۲۸۹: «شوارق الالهام»: ۵7 1. 

۲. هذا الجواب هو الاعتراض على الوجه الثاني من المسألة كما ذ کرهما العلامة في «نهاية المرام» ۱: ۰۳۸۸ لکن 
الموجود في غير «نهاية المرام» هو أن هذا جواب عن كل الوجوه من قبل الحكماء. كما في «شرح المواقف» 1: 
۱3۲-0 «شرح تجريد العقائد»: ۲۸۹؛ «شوارق الإلهام»: ۵7 4. 


الجواهر والأعراض / في الاین م ۶۷۷ 


آفرادها كلها بل بوجودها في الجملة. فجاز أن يكون بعضها موجوداً دون بعض. . 


المسألة الرابعة: فى بقایا مباحث الاضافة. 

قال: (ویخض ۲ کل مضاف مشهوری مضاف حقیقی, فیعرض له الاختلاف 
والاتّفاق اما باعتبار زائد أولا). ۱ 

أقول: المضاف المشهو ری کالب يَعرض له مضاف حقیقی كالأّبوّة وکذا الابن 
تعرض له البنوّة. فكل مضاف مشهوريّ يعرض له مضاف حقيقي. ولا يمكن أن 
يكون مضاف حقيقيٌ واحدٌ عارضاً لمضافين مشهوريّين؛ لامتناع قيام عرض واحد 
بمحلين, وإذا كان کل مضاف مشهوريّ يعرض له مضاف حقيقيّ. عرض حيئئذٍ 
الاختلاف في المضاف الحقیقی كالأبرّة والبنرّة. والاتفاق. كالأخوّة والجوار. 

نم إن هذا المضاف الحقيقيَ يعرض للمضاف المشهوري إِمّا باعتبار زائدٍ يحصل 
فيهما كالعاشق والمعشوق؛ فإن في العاشق جهة إدراكه جمال المعشوق» وفي 
المعشوق جمال یتعلق به الادراك. فتحصل حینئذ إضافة العشق باعتبار هذا الزائد 
وقد يكون الزائد في أحدهما كالعالم المضاف إلى المعلوم باعتبار قيام صفة العلم به. 
وقد لا يكون باعتبار زائدٍ كالميامن والمیاسر؛ فإنهما متضایفان. ولا يكون الاتصاف 
بالتيامن والتياسر لأجل صفة زائدة على الاضافة. 

هذا خلاصة ما فهمناه من هذا الكلام. 


المسألة الخامسة: فى مقولة الأين. 
قال: (الرابع: الاین. وهی النسبة إلى المكان). 
أقول: لما فرغ من البحث عن المضاف شرع في البحث عن الأين. وهي نسبة 


.١‏ في نسخه الاصل: و«یختصص». وفی أ «وتخصيص». وما ائبتناه من «تجريد الاعتقاد»: .۱۷٩‏ فيكون قوله: 
«مضاف حقيقىّ» فاعلاً لقوله: «ویخص». 


۸ و البراهين القاطعة / ج۱ 


وبعبارة أخرى: کون الشيء في الحيّز؛ ولهذا قد يعبّر عن الأين بالكون. ويقسم 


إلى الأكوان الأربعة. 
الأوّل: الأين الحقيقي, وهو نسبة الشيء إلى مكان خاصض, وكون الشيء في مكان 
لا يزيد عنه. 


الثاني: غير الحقيقي. وهو نسبة الشيء إلى مكان عام كقولنا: «زيد في الدار» 
وهذه النسبة مغايرة للوجود لكل واحد من الجسم والمكان. ولا تقبل الشدَّةٌ 
والضعف. كما لا يخفى. 

قال: (وأنواعه أربعة عند قوم هي: الحركة, والسکون, والاجتماع, والافتراق). 

أقول: المراد أنّ أنواع الأين ‏ الذي يقال له: الکون عند المتكلّمين' ‏ آربعة: 
الحرکة. والسکون. وهما حالتا الجسم بانفراده باعتبار المکان. والاجتماع 
والافتراق. وهما حالتاه باعتبار انضمامه إلى العین " من الاجسام؛ لأنّ حصول 
الجوهر في الحیّز امّا أن یعتبر بالنسبة إلى جوهر آخر اولا:توعلی الأول اما أن 
يكون بحيث يمكن أن يتوسّط بينهما ثالث فهو الافتراق, أو لا وهو الاقتران. وعلى 
الثاني إن كان مسبوقاً بحصوله في ذلك الحيّز. فهو السكون. وان كان مسبوقاً 
بحصوله في حيّرٍ آخَر فهو الحركة. 

ولایخفی أن الکون الأول قسم خامس من الأقسام؛ ولهذا ذهب بعض المتكلّمين" 


.١‏ انظر: «المحصّل»: ۲۱۷: «المباحث المشرقيّة» ۱: ۵۷۸؛ «نهاية المرام» ۲: ۳۷۸؛ «الأربعين في ات ل الدين»: 
۱ «شرح المواقف» ۱: 77١؛‏ «شرح المقاصد» ۲: 597-756؛ «إرشاد الطالبين»: ۷۰؛ «شرح تجريد العقائد»: 
٩‏ «شوارق الالهام»: 1۵۸. 

۲. کذا فى الأصل. وفی « کشف المراد»: ۱ ۲: «الغير» بدل «العین». 

۳ شما 58 الهذيل وأو علی فى أحد قولیه. انظر: «التوحید»: ۷۵ و ۱۳۱؛ «نهاية المرام» ۳: ۳۲ «شرح المواقف» 
٩ ۱‏ ۱ 


الجواهر والأعراض / في الاین د ۶۷۹ 


-على ما حكي - إلى أنّ الأكوان لا تنحصر في الأربعة؛ إذ الكون في أوَّل 
زمان‌الحدوث ليس بحركة ولا سكون ولا اجتماع ولا افترای, فالأكوان خمسة. 

قال: (فالحركة کمال أَوّلُ لما هو بالقوّة من حيث هو بالقوّة, أو حصول الجسم في 
مكان بعد آخْرَ). 

آقو ل: هذان تعريفان للحركة: الاوّل منهما مختار الحکماء . والثاني للمتكلمين". 

اما التعريف الأوّل فهو أَنّ الحركة کمال اول لما هو بالقوة من حيث هو بالقتة. 

بیان ذلك أن حال حصول الجسم في المكان المنتقل عنه معدومة عنه ممكنة له 
فهي كمال الجسم. ثم إن حصوله في المكان الثاني معدوم عنه ممكن له فهو كمال 
أيضاً. والجسم في تلك الحال بالقوّة في المكان الثاني, لکنْ الحركة أسبق الكمالين, 
فالحركة كمال أُوَّلُ لما هو بالقوّة, أعني الجسم الذي هو بالقوّة في المكان الثاني. 

وإِنّما قيّدناه بقولنا: «من حيث هو بالقوّة» لأنّ الحركة تفارق سائر الكمالات بان 
جميع الكمالات إذا حصلت. خرج ذو الكمال من القوّة إلى الفعل. وهذا الكمال من 
حيث انه كمال يستلزم کون ذي الكمال بالقوّة. 

وأمَا الثاني فإنّ المتكلّمين قالوا: ليست الحركة هي الحصول في المكان الأُوّل؛ 
لذن الجسم ل يتحرّك بعدٌء ولا واسطة بين لول والثاني وال لم يكن ما فرضناه ثانياً 
ثانياًء فهي الحصول في المكان الثاني لا غير. 

ولهذا يقال: إنّ الحركة عبارة عن کون الشيء في الآن الثاني في المكان الثاني, 
كما أن السكون عبارة عن كون الشيء في الآن الثاني في المكان الأوّل. 

ولكنّ الإنصاف أنّ الكون في المكان الثاني معلول الحركة لا تفشها. بل الحركة 


.١‏ وهو تعريف ازن واتباعه, کما فى «الشفاء» الطبيعيّات ۱: ۸۲ ۸۲؛ «النجاة»: ۵ ۱۰؛ «الحدود»: 59؛ 
«التحصيل»: ٠١‏ )؛ «المعتبر في الحكمة» ۲ ۹ -١١4؛‏ «مناهج اليقين»: ۵۷؛ «نهاية المرام» ۳: ۰-۳۲۷ ۳۲۹؛ 
«شرح المقاصد» ۲: ٤۱۱-۹‏ «شرح تجريد العقائد»: ۲۹۰. 

۲. «التوحيد»: ۱۳۱؛ «المطالب العالية» ۲٤۵ :٤‏ -17 !؛ «المحصّل»: ۲۳۷؛ «نقد المحصّل»: ۱۶٩‏ «التعريفات»: 
۶ ۵ 


۰ ل البراهين القاطعة / ج١‏ 


عبارة عن الانتقال عن مكان إلى مكان أو حال إلى حال أو نحو ذلك. 

وقد تفر الحركة بانها صفة يكون الجسم بها أبداً متوسّطأ بين المبدأ والمنتهی, 
ويكون في کل آن في حيّز من غير أن يكون في حير آنین. وتسمّى الحركة بمعنى 
انز رهي کر کی ع من جدود وی کد 
قبل آن الوصول إليه ولا بعده حاصلاً فيه. 

وقد تفر بكون الجسم فيما بين المبدأ والمنتهى بحيث أيّ آن يفرض يكون 
حاله في ذلك الآن مخالفة في أذ نين يحيطان به '. 

وأفاد صدر الحكماء في «الشواهد الربوبيّة» أنّ الحركة عبارة عن الخروج من 
القوّة إلى الفعل, وأثبت الحركة في الجوهر الصوري. مع أله لابدّ في کل حركة من 
بقاء الموضوع بشخصه؛ بناء على أنّ الجوهر الذي وقعت فيه الحركة الاشتداديّة ‏ 
نوعه باي في وسط الاشتداد وان تبدّلت صورته الخارجيّة بتبرّل طور من الوجود 
واا أو أضعفء فتبدّل الوجود في الحركة الجوهريّة تبدّل في أمر خارج 
عن الجوهر. 

ولا يخفى أن ذلك مبني على القول بأصالة الوجود. وأنّ وجود كل شيء تمام 
حقيقته. ولا يصح ذلك الا بالقول بوحدة الوجود. وهو باطل. بل كفر أشدٌ من كفر 
النصارى والیهود. كما لا يخفى على المتأمّل. 

قال: (ووجودها ضرورى). 

أقول: اتف أكثر العقلاء على أنّ الحركة موجودة, وادّعوا الضرورة في ذلك. 

وخالفهم جماعة من القدماء '. وقالوا: ها ليست موجودة. 


۱ للتوسعة حول هدين التفسيرين راجع «الشفاء» الطبیعیّات ۱ ۸۱ وما بعدهاء «المباحث المشرفيّة»‎ .١ 
«نهاية المرام» ۳: ۳۳۳ ۳۲۷ «مناهج اليقين»: ۷ «شسرح المواقف» ۱: ۱۹۷ وما بعدهاء؛‎ :۱۷ ۱-۲ 
.4 ۱۳ 2-۲ «شرح المقاصد»‎ 

۲. منهم زینون الحکیم وبامنیدس. ولمزید الاطلاع حول هذا المبحث راجع «الشفاء» الطبيعيّات ۲: ۷۹ وما بعدها: 


»وه 


الجواهر والأعراض / في الاین o‏ ۶۸۱ 


واستدلوا على ذلك بوجوه: 

أحدها: أنٌ الحركة لو كانت موجودةٌ لكانت إمّا منقسمة فيكون الماضي غير المستقبل, 
أو غیر منقسمة فيلزم تركيبها من الأجزاء التي لا تتجرّاء واللازمان باطلان. 

الشانی: أنّ الحركة ليست هي الحصول في المكان الاوّل؛ إذ الجسم لم يتحرّك 
بعذء ولا في المکان الثاني؛ إذ الحركة انتهت وانقطعت. ولا المجموغ؛ لامتناع تحقّق 
جزءیه معا في الوجود. 

الثالث: أنّ الحركة ليست واحدةّ فلا تکون موجودةٌ. 

وهذه الاستدلالات في مقابلة الحکم الضروري ممنوعة. 

قال: (ویتوقّف على المتقابلین والعلتین والمنسوب إليه والمقدار). 

أقول: وجود الحركة یتوقف على أمور سّة: 

أحدها: ما منه الحركة. 

والثاني: ما إليه الحركة, أعني مبدأً الحركة ومنتهاها. 

[و]الظاهر أنّ مراده بالمتقابلين هذان؛ لأنّ المبدأ والمنتهى متقابلان لا يجتمعان 
في شيء واحد باعتبار واحد. 

والثالث: ما به الحركة. وهو السبب, وهو العلّة الفاعليّة لوجودها. 

والرابع: ما لَه الحركة, أعني الجسم المتحرّك. وهو العلّة القابليّة. 

وهذان هُما المرادان بقوله: «والعلتين». 

والخامس: مافيه الحركة. أعني المقولة التي ينتقل الجسم فيها من نوع إلى آخَرَ. 

والظاهر اه المراد بقوله: «والمنسوب إليه»؛ اذ المقولة تنسب الحركة إليها 
بالكسمة: 
+ «التحصيل»: ۲۰: «المحصّل»: ۲۷۰؛ «المباحث المشرقيّة» ۱: 17-717؛ «المعتبر في الحكمة» ۲: ۳۰: 


«نهاية المرام» ۳: ٤۱-۳۳۸‏ ؛ «مناهج اليقين»: ۵۷:«شرح المواقف» 1: ۱۹۸ -۲۰۳: «شرح المقاصد» 4١١:5‏ 
- 1۱۳؛ «شرح تجرید العقائد»: ۹۳-۱ ۲: «شوارق الالهام»: ۱6-1۱۲ ]. 


۲ ت البراهين القاطعة / ج۱ 


والسادس: الزمان الذي تقع فيه الحركة. وهو المراد بقوله: «والمقدار» فان الزمان 
مقدار الحركة. 

قال: (فما منه وما اليه قد يتّحدان محا وقد یتضادّان ذاتاً وعرضاً» 

أقول: المراد أنّ مبدأ الحركة ومنتهاها قد يتحدان محلاً. بكون محلهما واحداً 
لكن لا باعتبار واحدٍ كالنقطة في الحركة المستديرة؛ فأنها بعينها مبدأ للحركة 
المستديرة ومنتهى لها لكن باعتبارين. 

وقد فان مخاهتا کا في الحركة المستقيمة. 

وقد يتضادٌ المحلّ في المتکتر إمّا ذاتاً كالحركة من السواد إلى البیاض, أو عرضاً 
كالحركة من اليمين إلى الشمال. 

قال: (ولهما اعتباران متقابلان أحدهما بالنظر إلى ما يقالان له). 

أقول: الذي فهمناه من هذا الكلام أنّ لكلّ واحدٍ من المبدأً والمنتهى اعتبارين: 

أحدهما على سبيل التضايف. وهو اعتبار کل منهما بالقياس إلى ما يقال له أعني 
ذا المبداً وذا المنتهی. ۱ 

الشانی ما يكون على سبيل التضاد؛ وذلك لأنّ المبداً لا يضايف المنتهی؛ 
لانفکاکهما تصوّراً. بل یضایف ذا المبدا؛ فان المبداً مبداً لذي المبدأء وکذا المنتهی. 

وأمّا اعتبار المبدأ إلى المنتهی فاه مضاد له؛ اذ ليس مضايفاً ولا سلباً ولا إيجاباً 
ولا عدماً وملكة. فلم يبق الا التضاد. وهذان الاعتباران - أعني التضایف والتضادٌ - 
متقابلان. 

واعلم أن هاهنا إشكالاً '. وهو أن یقال: الضدّان لا يُعرضان لسوضوع واحد 
مجتَمعَيْنِ فیه, والمبدأ والمنتهى قد يعرضان لجسم واحد. 

والجواب: أَنّ الضدّين قد يجتمعان في جسم ا إذا لم يكن الجسم موضوعاً 


.١‏ حول هذا الاشکال وجوابه انظر: «المباحث المشرقيّة»: ۱۸۳؛ «نهاية المرام» ۳: ۳۱۱؛ «شرح المواقف» 
0 ۶۶ ۲. 


الجواهر والأعراض / في الأين 0 1۸۳ 


قريباً لهماء وحالٌ المبدأ والمنتهی هنا كذلك؛ لأنّ موضوعهما الأطرافٌ في الحركة 
المستقيمة. وتلك مغايرة. 
أن يقال': إنّ هذا لا یتأْتی في الحركات المستديرة الا بسبب الاعتبارین 

ا 

وقد نبّه المصئّفءة على ذلك بقوله: «قد یتحدان محلَاً» فيكون وجه الخلاص 
عدم اجتماع الوصفين؛ إذ حالة وصفه بكونه منتهی ينتفي عنه كوته مبداً. 

قال: (ولو اتحدت العلتان انتفى المعلول). 

أقول: قد بیا أنه يريد بالعلّتين هنا الفاعليّة. أعني المحرّك, والقابليّة. أعني 
المتحرّك. وادّعي تغايرهماء على معنى أنه لا يجوز أن يكون الشيء محر كا لنفسه. 
بل نما يتحرّك بقوّة موجودة إمّا فيه كالطبيعة أو خارجة عنه؛ لأنّه لو تحوّك لذاته 
لانتفت الحركة؛ إذ بقاء العلّة يستلزم بقاء المعلول, فإذا فرضنا أنّ الجسم لذاته علّة 
للحركة كان علَّةَ لأجزائها. فيكون كلّ جزء منها باقياً ببقاء الجسم. لكن بقاء الجزء 
الأول منها يقتضي أن لا يوجد الثاني؛ لامتتاع اجتماع أجزائها في الوجود. 
فلا توجد الحركة وقد فرضناها موتكوة دا جلت 

وإلى نفي الحركة أشار بقوله: «انتفى المعلول». 

قال: (وعَمً). 

أقول: هذه حجة ثانية على أن الفاعل للحركة ليس هو القابل المعروض لها. 
أعني نفس الصورة الجسميّة بالنسبة إلى الحركة الأينيّة والوضعيّة. والهيولى بالنسبة 
الى الحركة الكمّيّة والكيفيّة. 

وتقريره: أَنْ نقول: الأجسام متساوية في الماهيّة. فلو اقتضت لذاتها الحركة لزم 
عمومها لكل جسم. فكان کل جسم مت متحه كاأً. هذا خُلْفٌ. 


.111 :۱ انظر: «نهاية المرام» ۳ ۲۲ «شرح المواقف»‎ .١ 


۶ ل البراهين القاطعة / ج۱ 


مان الصورة الجسميّة إن اقتضت الحركة إلى جهة معيّنة لزم حركة كلّ الأجسام 
البها. وهو باطل بالضرورة. وإن كان إلى غير جهة معيّنة انتفت الحركة؛ لعدم 
المرجّح. 

وأشار إلى هذا الدليل بقوله: «وعَمٌ» أي وعم ما فرضناه معلولاً ‏ وهو الحركة - 
اما مطلقاً أو إلى جهة معيّنة كما ذكرنا. 

قال: (بخلاف الطبيعة المختلفة المستلزمة فى حال مَا). 

آقول: هذا جواب عن إشكال ' يرد على واه الدليلين. 

وتقريره أن نقول: الطبيعة قد تقتضي الحركة؛ ولا يلزم دوامها بدوام الطبيعة 
ولاعمومها بعمومها. 

وتقرير الجواب أن نقول: الطبائع مختلفة. فجاز اقتضاء بعضها الحركة إلى جهة 
معيّنة. بخلاف غيرها. 

وإلى هذا أشار بقوله: «المختلفة». 

وأيضا: الطبيعة لم نقل إِنّْها مطلقاً علّة للحركة. والا لزم المحال. بل نما تقتضيه 
في حال مّاء وهو حال خروج الجسم عن مكانه الطبيعي. وأمّا حال بقاء الجسم في 
مكانه الطبيعي, فلا يقتضي الحركة. 

وإليه أشار بقوله: «في حال مَا». 

قال: (والمنسوب إليه أربع؛ فإنّ بسائط الجواهر توجد دفعة ومركباتها تعدم 
بعدم أجزاتها). 

آقول: يريد بالمنسوب إليه ما توجد فيه الحركة على ما تم تفسيره. 

والمراد: أنّ الحركة تقع في أربع مقولاتٍ لا غير هي: الكمّ. والكيف. والاین. 
.١‏ أقاموا ‏ هاهنا -أدلّة سبعة. وللفخر الرازي إشكال على کل واحد منها. انظر: «المباحث المشرقيّة» ۱: 


؛]75١-‎ 147١ :۲ 1؛ «نهاية المرام» ۳: ۵۷-۳۵۰ ۳؛ «شرح المواقف» 7: ۲۹-۲۲۶ ۲: «شرح المقاصد»‎ 8١-111 


«شرح تجرید العقاند»: ۲۹۶ ۲۹۵؛ «شوارق الالهام»: ۱۱ 1. 


الجواهر والأعراض / في الأين و ۶۸۵ 


والوضع. ولا تقع في سوى ذلك. 

أا الجوهر فقسمان: بسیط ومرگب. 

فالبسيط یوجد دفعة, فلا تتحقّق فيه حركة. 

والمرکب یعدم بعدم أحد أجزائه. وانعدامٌ کل جزء منها دفعي, فانعدام المرگب 
أيضاً دفعي, فنقول: إن المتحرّك بای ال ال وال كت ليس بباتي حال الحركة؛ 
فلا تقع فيه حركة أيضاً. 

وبالجملة. فالحركة الجوهريّة غير معقولة؛ لا الحركة تقتضي انعدام شيء ينتقل 

عنه وحدوثٌ شيء ينتقل إليه. وذلك يستلزم في الجوهر انتفاء الموضوع ولو بانتفاء 

جزئه وحدوث ويه آخَرء فلا يكون المتحرّك باقياً في الحركة العرضيّة. و 
صيرورة العذرة دوداً أو نحو ذلك كما في النطفة فهي استحالة لا حركة. 

وظنّي أنّ ما کی من بعض ' أهل الحكمة من القول بالحركة الجوهررّ 
الا بالقول بأصالة الوجود ووحدة الوجود وتترّلاته وترقیاته من شأن 3 ا 
یوم هو في شأن. وذلك یستلزم الکفر والزندقة كما لایخفی على مَنْ له فطانة. 

قال: (والمضاف تابع). 

أقول: المضاف لا تقع فيه حركة بالذات؛ لاه تابع لغيره. فان كان متبوعه 
ومعروضه قابلاً للحركة من جهة الشدّة والضعف قبلهما هو أیضا. کانتقال الماء 
الدۍ فيو أشد نیو من 5 آخَرَ - من الأشدّيّة إلى الأضعفيّة مثلاً. وإلا فلا. 

قال: (وكذا متى). 

أقول: ذكر أنه قال الشيخ في النجاة: «إِنّ متى توجد للجسم بتوسّط الحركة, 


.١‏ هذا البعض هو صدر المتالهين محمد بن إبراهيم الشيرازي الذي أثر ثبت الحركة الجوهريّة فى كتاب «الأسفار 
الأربعة» 1۷71:۲ و۳: ۷۸و۸۵ و 4: ۲۷۱ و۵: ۲۷۲ و1: ۶۷ و۸: ۲۵۸ ۱۱:۹ 

۲. تطلق عبارة «وحدة الوجود» على أيّة نظرية تحاول تفسیر الوجود بارجاعه کلّه إلى مبدأ واحد. وقد نشأت 
عدّة مدارس ومذاهب فكريّة في تاريخ الفلسفة فسّرت الوجود بتفسیرات مختلفة. راجع «الموسوعة الفلسفيّة 
العربيّة» ۲: ۱۷ ۱۵. 


١غ‏ ت البراهين القاطعة / ج١‏ 


فكيف يكون فيه حركة!؟ فاٍنْ كل حركة في متى. فلو كان فيه حركة كان لمتى 
متو اخَد» . 

وقال في الشفاء: «إنّ حال متى كحال الاضافة فى أنّ الانتقال لا يكون فيه. بل 
یکون في کم أو کیف» . ۱ 

قال: (والجدة توجد دفعة). 

أقول: مقولة اليلك لا تتحقّق فيها حرکة؛ لأنها عبارة عن نسبة التملّك. فان 
حصل وقع دفعة. وإلا فلا حصول له. فلا تعّل فيه حركة. 

قال: (ولا تعقل حركة فى مقولتّی الفعل والانفعال). 

قول: هاتان مقولتان لا توجد الحركة فهما؛ لاح الانتقال من التبرّد إلى التسحّن 
إن كان بعد كمال التبرد وانتهائه, لم يكن الانتقال من التبرّد بل من البرودة؛ إذ التبرّد 
قد انقطع وعَدّم. وإن كان قبل كماله كان الجسم في حال واحدٍ ‏ أعني حال الحرکة - 
متوجّهاً إلى كيفيّنين متضادّتين. وهذا خلف. 

قال: (ففي الکم باعتبارين: لدخول الماء القارورة المكبوبة عليه. وتصذع 
الانية عند الغلیان). ۱ 

أقول: لمّا بن أن الحركة تقع في أربع مقولات وأبطل وقوعها في الزائد. فشرع 
[في] تفصيل وقوع الحركة في مقولة مقولة وابتدأ بالكمّ. وذكر أن الحركة تقع فيه 
باعتبارين: 

أحدهما: التخلخُل والتكائف. 

والثاني: النموّ والذبول. 

ما الأوّل فالمراد به زيادة مقدار الجسم ونقصائه من غير ورود أجزاءٍ جسمائيّة 
عليه أو نقصان أجزاء منه؛ بناءً على أنّ المقدار أمر زائد على الجسم. وأنّ الجسم 


۱۰۰۱ «النحاة»:‎ .١ 
۰۱۰۳ :۱ «الشفاء» الطبيعيّات‎ .۲ 


الجواهر والأعراض / في الأأين و LAV‏ 


قابل للانتقال من نوع منه إلى نوع آخَرَ على التدريج. 

واستّدل على وقوع الحركة بهذا الاعتبار بوجهين: 

الأوّل: أن القارورة إذا كبّت على الماء فان كان بعد المصّ القوىّ دخلها الما والا 
فلاء مع أنّ الخلاء محال على رأيهم. فليس ذلك الا لأنّ الهواء الذي في داخل 
القارورة له مقدار طبيعي. وبسبب الم يخرج شيء من الهواء. فيكتسب الباقي 
- لضرورة امتناع الخلاء -مقداراً أكثر غير طبيعي بالتخلخل. فإذا کبّت القارورة على 
الماء أوجد البرد الذي فى الماء تكائفاً فى ذلك الهواء. فصغر حجمه إلى مقداره 
الطبيعي. فدخلها الماء بالمص. ۱ 

الثانی: أنالانية|ذا مُلئت ماء ود رأسها شدّاً محکماء وغلیت بالنار فإتها تتشقّ. 
ولیس ذلك لمداخلة أجزاء النار؛ لعدم الثقب في الآنية. فبقي أن یکون ذلك لزيادة 
مقدار ما فیها من الماء بالتخلخل وازدیاد الحجم بحیت لا تسعه الانية فتنصدع. 

وفيه: أنه يجوز کون الانصداع من جهة ميل الابخرة إلى الصعود. فتدبّر. 

قال: (وحركة أجزاء المغتذي فى جمیع الاقطار على التناسب). 

آقول: هذا هو الاعتبار الثاني. وهو الحركة في الک باعتبار النمو. 

واعلم أنّ النامي يزداد جسمه بسبب اتصال جسم آخَر به. وتلك الزيادة ليست 
مطلقاً موجبة للنموٌء بل إذا كانت المداخلة في جمیع التطار بنسبة طبيعيّة فيخرج 
السمن؛ لعدم كونه في جميع الأقطار. وكذا الورم؛ لعدم كونه على نسبة طبيعيّة. 

وأمّا الذبول فهو انتقاص حجم الأجزاء الأصليّة للجسم بسبب ما ينفصل عنه في 
جميع الأقطار على نسبة طبيعيّة. 

ويشهد على ما ذكرنا أن الواقف في النموّ قد يسمن, كما أنّ المتزايد في اللمو 
قد يهزل؛ وذلك لأنّ الزيادة إذا حدثت في المنافذ ودخلت فيها وشبهت بطبيعة 
الأصل واندفعت أجزاء الأصل إلى جميع الأقطار على نسبة واحدة في نوعه فذاك 
هو النموّ. والشيخ قد يسمن؛ لأنّ أجزاءه الأصليّة قد جفّت وصلبت. فلا يقوى 
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المفيد' على تفريقها والنفوذ فيها. فلا تتحوّك أجزاؤه الأصليّة إلى الزيادة. فلا يكون 
نامياً وإن تحرّك لحمه إلى الزيادة. فيكون في الحقيقة نموأ في اللحم. لكنّ المستی 
باسم النمو اّما هو حركة الأعضاء الأصليّة. 

قال: (وفي الكيف للاستحالة المحسوسة مع الجزم ببطلان الكمون والورود. 
لتكذيب الحسّ لهما). 

أقول: لمّا فرغ من البحث عن الحركة في الكمّ شرع في الحركة في الکیف, أعني 
الاستحالة. 

واستدل على ذلك بالحش؛ فإنّا نشاهد أنه يصير الماء البارد حارًاً على التدریج 
وبالعكس. وکذا فى الالوان وغیرها من الکیفیات المحسوسة. 

واعلم أنّ الآراء لم تتّفق على هذا؛ فان جماعة من القدماء ‏ كما حکی - آنکروا 
الاستحالة, وافترقوا فى الاعتذار عن الحرارة المحسوسة فى الماء إلى قسمین: 

آحدهما: مَنْ " ذهب إلى أنّ في الماء أجزاءً ناريّة کامنة. فإذا ورد عليه نار من 

والثاني: مَنْ ذهب إلى أنّ الأجزاء الناريّة ترد عليه من خارج وتُداخله فیحش 
منة بالحرارة. 

والقولان باطلان؛ فإنّ الحش یکذبهما: 

أمَا الأوّل: فلا الأجزاء الکامنة يجب الاحساس بها عند مداخلة اليد لجميع 


.١‏ كذا فى الأصلء والصحیح: «المغتذي». 

۲ للتعرف على الأقوال فى هذه المسألة راجع «الشفاء» الطبيعيّات ۲: ۷۷- ۸۵: «النجاة»: ١58-١46‏ 
«المباحث المشرقيّة» 0 ۰ «شرح الإشارات والتنبيهات» ۲: ۲۷۸ ۲۷۹؛ «نهاية المرام» ۳: 
۳۹-۰ «شرح المواقف» 1: ۲۰۹ -۲۱۱:«شرح المقاصد» ۲: 1۲۰ 1۲۳. 

۳. عرفوا بأصحاب الخلیط وأصحاب الکمون والبروز. وهم انکساغورس واصحابه كما في «شرح الاشارات 
والتنبیهات» ۲: ۲۷۸. وعند الإسلاميّين عرف بذلك إبراهيم النظام وأصحابه كما في «الفرق بين الفرق»: ۲ ۱4؛ 
«الملل والنحل» ۱:۱ ۵. 


الجواهر والأعراض / في الاین ۶۸۹ 


أجزاء الماء وتفريقها قبل ورود الحرارة عليه ولمّا لم يكن كذلك دل على بطلان 
الكمون. 

وأمًا الثاني: فلأنا نشاهد جبلاً من كبريت تقرب منه نار صغيرة فیحترق, مع أنا 
نعلم أنه لم يكن في تلك النار الصغيرة من الأجزاء الناريّة ما يلاقي الجبل ويغلب 
ات 

قال: (وفي الأين والوضع ظاهر). 

آقول: وقوع الحركة في هاتين المقولتین - أعني الأين والوضع - ظاهر؛ فإنًا 
نشاهد المتحرّك من مکان إلى آخَرَ ونری أن الفلك يتحرّك من وضع إلى آخَّر من 
غير خروجه عن مکانه. 

واعلم أنّ الحركة في الوضع وإن استلزمت حرکة الأجزاء في الأين. لکن ذلك 
باعتبارٍ آخَرَ مغايرٍ لاعتبار حركة الجميع في الاین. 

قال: (وتعرض لها وحدة باعتبار وحدة المقدار والمحل والقابل). 

أقول: الحركة منها واحدة بالعدد. ومنها كثيرة. 

أمّا الواحدة فهي الحركة المتّصلة من مبداً المسافة إلى نهايتها ‏ وقد بِيّنّا تعلق 
الحركة بأمور سنّة - والمقتضي لوحدتها إِنّما هو ثلائة منها لا غير. 

الاوّل: وحدة الموضوع, وهو أمر ضروري في وحدة كل عرض؛ لاستحالة قيام 

وإليه أشار بقوله: «والمحل». 

الثاني: وحدة الزمان. وهو كذلك أيضاً؛ لاستحالة إعادة المعدوم بعينه. 

وإليه أشار بقوله: «المقدار». 

الثالث: وحدة المقولة التي فيها الحركة؛ فإنّ الجسم الواحد قد يتحرّك في الزمان 
الواحد حركتين كحركتي کیف وأين. 

والیه أشار بقوله: «والقایل». ۱ 
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ويحتمل أن يكون القابل هو الموضوع والمخل هو المقولة. 

ووحدة المحرّك غير شرط؛ فان المتحرّك بقوَةٍ مامسافة إذا تحرّك با خرن قبل 
انقطاع فعل الأُولى. اتحدت الحركة, وإذا اتتحدت الأشياء الشلاثة, اشحد ما منه 
وما إليه. لكن کل واحدٍ منهما غير كافي؛ فان المتحرّك من مبدأ قد ينتهي إلى شیئین. 
والمنتهي إلى شيء واحد قد يتحرّك من مبدأین 

قال: (واختلاف المتقابلين والمنسوب إليه يقتضى الاختلاف). 

أقول:|ذ الى او هذه الا مور الثلاثة ‏ أعني 5 منه الحركة, وما اليه الحركة, 
وما فيه الحركة ‏ اختلفت الحركة بالنوع؛ فإنّ الحركة في الكيف تغاير الحركة في 
الاین. وهذا ظاهر. وأيضاً الضاغدة ضد الهابطة. 

وأراد ب «المتقابلين» ما منه الحركة. وما إليه الحركة, وما فيه الحركة. 

ولا يُشترط اختلاف الموضوع؛ فان الحجر والنار قد يتحرّكان حركة واحدة 
بالنوع. ولا الفاعل؛ لان الطبيعة والنفس قد يصدر عنهما حركة واحدة به. ولا الزمان؛ 
لجواز الانتقال في زمان ۳ من أينٍ إلى أينٍ ومن وضع إلى وضع ومن مقدارٍ إلى 
مقدار ومن كيفيّة إلى كيفيّة. ۱ ۱ ۱ ۱ 

قال: (وتضاءً الاو لین التضادً). 

آقول: من الحرکات ما هو متضادٌ. وهي الداخلة تحت جنس احْر کالصاعدة 
والهابطة. فعلّة تضادّها ليس تضادٌ المتحهك؛ لامکان صعود الحجر والنار. ولا تَضاد 
المحرّك؛ لصدور الصعود عن الطبع والقسر, ولا الزمان؛ لعدم تصور التضادٌ فیه؛ 
إذلا يتصوّر فيه التوارد على موضوع واحد؛ لأنّه اما على سبیل التعاقب أو على 
سبيل الاجتماع. وکل منهما يقتضي الزمان. ولا يتصوّر للزمان زمان ولا ما فيه'؛ 
لاتّحاد المسافة فيهما فلم يَبْقَ الا ما منه وما إليه. 


۱. أى: ولا تضاد ما فيه الحركة. 
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وإليه أشار بقوله: «وتضادٌ الأوّلين التضاد» أي: وتضادٌ المبدأ والمنتهى يقتضي 
التضاد. 

ولا یمکن التضادّ بالاستدارة والاستقامة؛ لانهما غير متضادّین؛ لعدم تصوّر غاية 
الخلاف بين المستقيم والمستدیر, وکذا بين المستدیرتین كما آفادوا '. 

قال: (ولا مدخل للمتقابلین والفاعل فى الانقسام). 

أقول: الحركة تنقسم بانقسام الزمان؛ فاه الحركة في نصف الزمان نصف الحركة 
في جميعه مع التساوي في السرعة والبطء. وبانقسام المتحرّك؛ فانها عرض حال 
فهو الخال في المنقسم يكون منقسما. وبانقسام ما فیه, أعنى المسافة؛ فإِنّ الحركة 
إلى منتصفها نصف الحركة إلى منتهاها. 

ولا مدخل للمتقابلين - أعني المبداً والمنتهى - في الانقسام. ولا الفاعل. عن 
المحوك [وذلك] كله ظاهر. 

قال: (وتعرض لها كيفيّة تشتدّ. فتكون الحركة سريعة» و تضعف فتكون بطيئة 
ولا تختلف بهما الماهيّة). 

أقول: تعرض الحركة كيفيّة واحدة تشتذ تارة وتضعف ار فتکون الحركة 
باعتبار شدّتها سريعة وباعتبار ضعفها بطيئة. 

ويعبّر عن السرعة بأنّها كيفيّة تقطع بها الحركة المسافة المساوية في الزمان الأقل, 
أو المسافة الأطولَ في الزمان المساوي أو الأطول. وعن البطء بأنّهِ كيفية تقطع بها 
الحركة المسافة المساوية في الزمان الأطول. أو المسافة الاقصر في الزمان 
المساوي أو الأطول. 

ولا تختلف ماهيّة الحركة بسبب اختلاف السرعة والبطء؛ لأنّ السرعة والبطء 


.١‏ «الشفاء» الطبیعیّات :١‏ ۵ -584؛ «النجاة»: ۱۱۲ -۱۱۶؛ «التحصيل»: ٤١ - 114١‏ ٤؛‏ «المباحث المشرقيّة» 
۱: ۱۷۲۹-۸ «مناهج اليقين»: ۸- ۱۰؛ «نهاية المرام» ۳ 1۵۱-۳؛ «شرح المواقف» ۱: ۲۶ - ۶۷ ۲؛ 
«شرح المقاصد» ۲: ۲ 1۳-1 . 
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یقبلان الشدّة والضعف, ولا شيء من الفصول بقابل لهما؛ وذلك لا سرعة بعض 
الحركات تختلف بالقیاس إلى غيرهاء فما هو سريع بالنسبة إلى شيء قد يكون بطيئاً 
بالنسبة إلى غيره. 

قال: (وسبب البطء الممانعةٌ الداخليّة أو الخارجيّة, لا تخل السكنات. وال 
لما أحسٌ بما اتّصف بالمقابل) 

أقول: اعلم أنّ المتكلّمين -کما حكي' ‏ ذهبوا إلى أن تخل السكنات بين 
أجزاء الحركة سبب للإحساس بالبطء. 

والفلاسفة نَفَوْا ذلك '. 

واختار المصّف مذهب الفلاسفة. فمنعوا استناد البطء إلى تخلل السكنات. بل 
آسندوه إلى الموانع الخارجيّة کفلظ قوام ما يتحرّك فيه في الحرکات الطبيعيّة. وإلى 
لاله كالفيول الطبيفة اة الن السركات العم لابدالر كان تلل 
ا ييا ا ا ي هاا ع ل ارت مر 
الإحساس بالحركات المتصفة بالسرعة التي هي مقابلة للبطء؛ لأنّ حركة الفرس 
فی یوم واحد خمسین فرسخاً عا دا من عركة الفلك الاعظم في ذلك الیوم 
في الغاية. فتکون حركة الفرس في غاية البطء بالنسبة إلى حركة الفلك. بل تزید 
حركة الفلك على حركة الفرس بالف ألف مرّة. فلو كان البطء لتخلل السکنات 
لمتخللة بين حركات الفرس في ذلك الوقت أَزيدٌ من حركاته ألف ألف مرّة. فيلزم 
أن لا تکون حرکات الفرس محسوس؛ لكوتها قلا مغمورة في سکنات تزید عليها 


۱. حکاه عنهم العلامة فى «كشف المراد»: ۲۷۰ و«نهاية المرام» ۳: 1۳۷ والقوشجي في «شرح تجرید العقائد»: 
٤‏ ۰ واللاهیجی في «شوارق الالهام»: 1۸۳. وانظر: «شرح المواقف» 1: ۲۵۱ -۲۵۶: «شرح المقاصد» ۲: 
11۷-1 

۲. انظر: «الشفاء» الطبیعیّات ۱: ۱۵۵ و ۱۹؛ «النجاة»: ۱۱۰ -۱۱۱؛ «التحصیل»: 1۳۳ - ۶۳؛ «المباحث 
المشرقيّة» ۱: ۷۲۱-۷۲۰؛ «شرح حكمة العین»: 17 4؛ «نهاية المرام» ۳: 1۳۷ - ١٤٤؛‏ «شرح المواقف» 
٦‏ «شرح المقاصد» ۲: 11۷ .11٩-‏ 
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بألف ألف مرّة. وليس كذلك؛ لأا نشاهد حركته سريعة في الغاية. ولا نرى شيئاً من 
السكنات المفروضة كما تقدّم في مسألة الجزء الذي لا يتجرّ. 

قال: (ولا اتصال لذوات الزوایاء والانعطاف لوجود زمان بين آني المَيْلين). 

اقول: كلّ حركة یکون لها رجوع عن الصوب الذي كانت له إن كان رجوعها إلى 
الصوب الاوّل بعينه تُسمّى حركة ذات انعطاف. وان كان إلى صوب خر تُسمّى ذاتٌ 
زواية. ۰ 

وقد اختلفوا [في] أن المتحرّك بين الحركتين متّصف بالحركة دما عن أفلاطون 
وأكثر المتكلمين '. أو بالسكون كما عن أرسطو وأتباعه". واختاره المصئّف, فأفاد 
لع سس E‏ كنا 7 ۳ 
والهابطة؛ لأنّ لكل حركة علة تقتضي إيصال الجسم إلى النطلوت»: و الوا 
موجود فعلته كذلك. وعلّته هي الميل. فيكون للحركة الأولى ميل يقتضي الوصول. 
وللحركة الثانية ميل يقتضي زوال الوصول. فهنا ميلان. وک منهما في آن. والان 
الذي يوجد فيه الميل المقتضي لوصول ليس هو الان الذي یوجد فیه میل یقتضی 
المفارقة؛ للقطع باستحالة اجتماع الميلين الستخالنين في في آن واحد, ولا 2 
الآنان. فلابدٌ من فاصل, وهو زمان عدم الميل بين آنّي المیلین, فيكون الجسم ساكناً 
فيه. وهو المطلوب. 1 

ويرد عليه منع عدم اتصال الآنين؛ لامکان زوال الميل الاوّل بمجرّد الوصول 
وحدوث الميل الثاني بعده بلا فصل بالآن فضلاً عن الزمان مع إمكان وحدة الميل 
المقتضي للحركة ذاتٍ الزاوية أو الانعطافٍ. 

مضافاً إلى أله لو فرض صعود الخفيف وهبوط الحجر الثقيل وتّلاقيهما في 


۱و ۲. «الشفاء» الطبیعیّات ۱: : ۲ ا۲۹: «شرح الااشارات والتنبیهات» ۳: ۱۷۷: «المعتبر فى ي الحکمة» ۲: 

۱۰۲-۶؛ «المباحث المشرقيّة» ۱: ۷۳۲ ؛ «مناهج الیقین»: ۵۸ - ١٠؛‏ «نهاية المرام» ۳: ٤0۷‏ ۹9 ؛ «شرح 
حكمة العین »: ۱ «شرح المواقف» ۱: ۱۱-۲۵۵ ۲:«شرح المقاصد» ۲: ۵-1۵۰ ۵): «شرح تجرید العقائد»: 
۳۰۵۶ «شوارق الا لهام»: 1۸۷-1۸1. 
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الوسط الموجب لعود الخفیف وهبوطه وانعطافه. یلزم سکون الحجر أن انعطا 
ذلك الخفیف لو قلنا بتخلّل السکون بين الحركتين. وهو باطل بالضرورة. فالحق مع 
أفلاطون والأكثر. 

قال: (والسکون حفظ النِسَّبء فهو ضد). 

أقول: اختلف‌الناس في تحقيق ماهيّةالسكون, وأنها هل هي وجوديّة أو عدميّة؟ 

والمتكلّمون ' على الأوّل. فجعلوه عبارةً عن حصول الجسم في حيّز واحد أكثر 
من زمان واحد. 

وق ار کون الشىء فى الآن الثانى فى المكان الاوّل بعد الاستقرار زماناً 
بسكن ف لح کل ۹ 0 

والحکماء " على الثاني, فقالوا: ّه عدم الحركة عمّا من شأنه أن يتحرّك. 

والمصتف له اختار قول المتکلمین, وهو أنه وجودي. وأنّ مقابلته للحركة تقابل 
الضدّية. لا تقابل العدم والملكة, وجعله عبارةً عن حفظ النِسَب بين الاجسام الثابتة 
على حالها. 

قال: (یقابل الحرکتین). 

آقول: قال العالامة يلله: 

يمكن أن يُفهم من هذا الكلام معنيا 

أحدهما: أنه إشارةإلى الصحيح منالخلاف الو اقع بين الأوائل أنّ المقابل للحركة هو 
السكون في مبدأ الحركة لا نهايتهاء أو أنْ السكون مقابل للحركة من مكان السكون. 


۵ «الفرق بين الفرق»: ۱۳۸؛ سول اليم ۰ -41؛ «التوحید»: ١٠۷؛ «الفصل في الملل والأهواء والنحل»‎ .١ 
۱۵۰-۱۶٩ ۲۹۲؛ «المحصّل»: ۲۳۷ -۲۳۹: «تلخيص المحصّل»:‎ - ۲۸۲ :٤ ۱۷۹؛ «المطالب العالية»‎ - ۵ 
:1۵۷ :۲ «مناهج الیقین»: ۱۰؛ «نهاية المرام» ۳: ۲۶۲ - ۳۶۷؛ «شرح المواقف» ۱: ۱۷۲؛ «شرح المقاصد»‎ 
.۲۰۵ «شرح تجرید العقائد»:‎ 

۲. «الشفاء» الطبیعیّات ۱: ۱۱۱-۱۰۸ «النجاة»: ۱۰۷؛ «التحصیل»: ٤۲۹‏ _ ١١٤؛‏ «المعتبر في الحکمة» ۲: ۲۰ 
و 4۰ «المباحث المشرقيّة» ۱: ۷۱۲ ۷۱۳؛ «نهاية المرام» ۳: ۱-۳۵ ۲؛ «مناهج الیقین»: ۱۰. 
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والحقّ هو الأخير؛ لأنّ السكون ليس عدم الحركة خاصّة. والا لكان المتحرّك 
إلى جهة. ساكناً في غير تلك الجهة. بل هو عدم كلّ حركة ممكنة في ذلك المكان. 

واحتجّ الأوّلون بأنّ السكون في النهاية كمال للحركة. وكمال الشيء لا يقابله. 

والجواب: أنّ السكون ليس كمالاً للحركة. بل للمتحرّك. 

الثاني: ار السكون ضدّ يقابل الحركة المستقيمة والمستديرة معا؛ وذلك لاه لا 
ین أنّ السكون عبارة عن حفظ النسب. وكان حفظ النسب انما يتم ببقاء الجسم في 
مکانه علی وضفه '. وجب أن يكون السكون مقابلا للحركة المستقيمة والمستديرة 
فعا دای حفط شنت فتهما '. 

ولا يخفى أنّ الظاهر هو الأخير. وإلا كان الصحيح أن يقول: «كلّ حركة» لا 
«الحركتين». 

یمک أن تكوق المزاة الشركة الا ینیم وغ ها 

قال: (وفى غير الأين حفظ النوع). 

آقول: لقا ا السکون عبارة عن حفظ النسب, وکان ذلله اما یتحتّق في 
السکون في المکان والاین لا کل سکون, فوجب عليه ان یفشر السکون في غير 
الأين من المقولات الأربع. فجعله عبارة عن حفظ النوع في المقولة التي تقع عنها 
الحركة. وذلك بأن تقف في الكمّ من غير نمو وذبول وتخلخل وتکائف, وفي الکیف 
من غير اشتداد وضعف. وفي الوضع من غير تبدّل إلى وضع آخَرَ. 

وينبغي حمل النوع على مطلق الكلّي؛ لثلا يرد أنّ الحركة قد تکون من صنف 
إلى صنف أو من فرد إلى فرد. فيكون النوع محفوظاً ولا سكون. 

قال: (ويتضاد لتضاد ما فيه). 

آقول: قدیعرض السکون التضاذ كما تعرض الحركة؛فإنَ السكون في المکان الأعلى 
۱. فى المصدر: «وضعه» بدل «وصفه». 


؟.«كشف المراد»: 44 
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يضادٌ السكون في المكان الأسفل, فعلّة تضادّه ليست تضادً الساكن ولا المسكن 
ولا الزمان؛ لما تقدّم في الحركة, ولا تعلّق له بالمبدأ والمنتهى. فوجب أن 7 E‏ 
تضادّه هو تضادٌ ما فيه من المقولة التي يقع فيها السكون؛ فان سكون الجسم في 
الحرارة يضادٌ سكونه في البرودة؛ لتضادٌ الحرارة والبرودة اللتين يقع فيهما السكون. 

قال: (ومن الكون طبيعيّ وقسري وارادي). 

أقول: الكون يريد به هنا الجنش الشامل للحركة والسكون - كما اصطلح عليه 
المتكلّمون' - وهو ينقسم إلى أقسام ثلاثة؛ وذلك لأنّه عبارة عن حصول الجسم في 
الحيّز. وذلك الحصول قد بيا أنه لا يجوز استناده إلى ذات الجسم فلابدٌ من قوة 
استند إليهاء وتلك القوّة إِمَا أن تكون مستفادةً من الخارج وهي القسريّة, أو لا وهي 
الطبيعيّة إن لم تقارن الشعور. والاإراديّة إن قارنته. 

قال: (فطبیعی الحركة اّما يحصل عند مقارنة أمر غير طبیع). 

أقول: الطبيعة امن ابت والحركة غر اة فلا تستند إليها را ذل لانشن 
اقتران الطبيعة بأمرٍ غير طبيعي, ويفتقر في الردّ إليه إلى الانتقال. فيكون ذلك 
الانتقال طبيعيّا أمّا في الأين فکالحجر المرمی إلى فوق, وتتبعها الحركة في الوضع, 
وأمّا في الكيف فكالماء المسخُن. وأمّا في الكمّ فكالذابل بالمرض. 

قال: (لرد الجسم إليه فيقف). 

أقول: غاية الحركة الطبيعيّة نما هي حصول الحالة الملائمة للطبيعة التي فرضنا 
زوالها حتّى اقتضت الطبيعة الحركة ورد الجسم إليها بعد عدمها عنه. لا الهربّ عن 
الحالة غير الطبيعيّة. 

نعم كلّ طريق غير طبيعي مهروب عنه. 
۱ «شرح الأصول الخمسة»: 4:«أصو لالدین»: 4۰؛ «الأربعين في آصول‌الدین»: ۲۱: «نهاية السرام» ۳: 


۲-۹ «مناهج اليقين»: ۳ «شرح المواقف» :١‏ ۱۱۵ وما بعدها؛ «شرح المقاصد» ۲: ۲٩۲‏ وما بعدها؛ 
«إرشاد الطالبين»: ۱۷٤-۲‏ «شرح تجرید العقائد»: ۳۰ و ٩۳۸؛‏ «شوارق الالهام»: 1۵۸. 
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وعنی کل تقدير فإذا حصلت الحالة الطبيعيّة وقف الجسم وعدمت الحركة 
الطبيعيّة؛ لزوال الشرط. وهو مقارنة الحالة غير الطبيعيّة. 
قال: (فلا تكون دوريّة). 
أقول: هذا نتيجة ما تقدّم؛ فان الحركة الطبيعيّة يُطلب بها استرداد الحالة الطبيعيّة 
بعد زوالها بالهرب عن حالة غير طبيعيّة وطلب حالة طبيعيّة. والحركة الدوريّة 
يُطلب بها ما يُهرب عنه فلا تكون طبيعيّة. وهو ظاهر؛ لأنّ کل نقطة يفرض كونها 
مطلوبة بالحركة. فهي مهروب عنها بتلك الحركة. ومن المحال أن يكون المطلوب 
بالطبع مهروباً عنه بالطبع. 
قال: (وقسريّتها تستند إلى قّة مستفادة قابلة للضعف). 
أقول: الحركة القسريّة إمّا أن تكون في ملازم المتحرّك أو مع مقارنه, والأُوّل 
لا اشکال فيه. والبحث في الثاني. 
والمشهور أنّ المحوك كما يفيد المقسور حركة كذلك يفيد قوّة فاعلة لتلك 
الشركة فل ات یا سر و اک لما مسقت 
القوّة القسريّة بسبب المصادمات. قویت الطبيعة إلى أن تفنی تلك القوّة بالكلية. 
فتفيد الطبيعة الحركة الطبيعيّة. 
والمراد من ضعف القوّة ضعف أثرها بالمصادمة. فلا يرد أنّ القوّة المستفادة من 
القاسر باقية لا تشتدٌ ولا تضعف. مع إمكان القول بقبول الضعف. فتبطل القوّة 
القسريّة بالكليّة. 
قال: (وطبيعيٌ السكون يستند إلى الطبيعة مطلقاً). 
أقول: السكون, منه طبيعيّء كاستقرار الأرض في المركز. ومنه قسري. كالحجر 
الواقف في الهواء قسراً. ومنه إراديّ» كسكون الحيوان بإرادته في مکان مَا. 
والطبیعی من السكون ما يستند إلى الطبيعة مطلقاً. بخلاف الحركة الطبيعيّة؛ فإنها 
المستندة إلى الطبيعة لا مطلقاً. بل عند مقارنة أمر غير ملائم. كما مرّ. 
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قال: (و تعرض البساطة ومقابلها للحركة خاصّة). 

آقول: من الحرکات ما هو بسیط, كحركة الحجر إلى أسفل, ومنها ما هو مرکت. 
كحركة النملة على الرحی إذا اختلفا في المقصد؛ فان حركة کل واحدة من النملة 
والرحی وإن كانت بسيطة لکن إذا نظر إلى حركة النملة الذاتيّة وحرکتها بالعرض 
باعتبار حصولها في محل متحرّك. حصل لها تركيب. 

ان کانت إسدى الحرکتین مساویةٌ [لأحرع حدث للنملة حالة کالسکون 
بالنسبة إلى الأمور الثابتة. وان فضلت |حداهما على الأخرى حصل لها حركة بقدر 
فل اكد اهما على ال خرى: 

قال: (ولا يعلّل الجنس ولا أنواعٌه بما يقتضى الدور). 

أقول: الظاهر أنّ المراد هو الردٌ على ا وأتباعه حيث قال -كماحكي -: 
از جنس الانواع الأربعة - وهو الحصول في الحيّز - معلّل بمعنن فسّرته طائفة 
بالكائنية. فالمعنى لایعلل الجنس - آي‌الحصول في الحيّز ولا أنواعٌه أي الحركة 
والسكون ‏ بالكائئية؛ لأنّ الكائنيّة معلّلة بالكون الذي هو حصول الجوهر في 
الحیز, فلو علّل الحصول بها لزم الدور. 


المسألة السادسة: فى المتى. 
قال: (الخامس: المتی, وهو النسبة إلى الزمان أو طرفه). 
آقول: لمّا فرغ من البحث عن مقولة الأين شرع في البحث عن المتی ". 


.١‏ نقله عنه فى «التوحيد»: ٦۷؛‏ «نقد المحصّل»: 8غ ١؛‏ «مناهج اليقين»: 07 ۷٥؛‏ «نهاية المرام» ۳: 11 5؛ 
«شرح تجرید العقائد»: ۳۰۷؛ «شوارق الالهام: ۰ وذکر الفخر الرازی هذا القول من دون نسبته إلى قائل 
ونقضه. كما فى «المباحث المشرقيّة» :١‏ ۰۵۸۱ وتسبه إلى جمهور المتآخرين فى «الأريعين E‏ الدین»: 
نید الا ین إلى قوه من الم له عای ماف فرح المواقف» :١‏ ۱۱۲. ۱ 

۲ حول تعريف ال راجع «المنطق عند الفارابي» 1 ۸ «المنطقيّات» ۱: ١٠؛‏ «الشفاء» المنطقیّات ۱: ۲۳۱؛ 


چ 


الجواهر والأعراض / في المتى والوضع والملك 0 ۶۹٩‏ 
والمراد بها نسبة الشيء إلى الزمان أو طرفه بالحصول فيه أو في طرفه كالحروف 
الآنيّة الحاصلة دفعة. 
وهو إمّا حقيقي. وهو کون الشيء في زمان لا يفضل عليه كالصيام في النهار. 
والكسوف في ساعة معيّنة. وإِمّا غير حقیقی كالصلاة فيه أو الكسوف في ا 
والفرق بين المتى الحقیقی والأين الحقیقی في النسبة أنّ المتى الواحد قد يشترك 
فيه کثیرون بخلاف الاين الحقيقي. 
قال: (والزمان مقدار الحركة من حيث التقدّم والتأخر العارضین لها باعتبار 
آخْرٌ). 
أقول: الحركة يعرض لها التقدّم والتأخَّر وتتقدّر باعتبارهما؛ فإنّ الحركة لابد لها 
من المسافة تزيد بزيادتها وتنقص بنقصانهاء ولابدٌ لها من زمان, ويعرض لأجزائها 
تقدّم وتأخّر باعتبار تقدّم بعض أجزاء المسافة على بعض؛ فإنّ الجزء من الحركة 
الحاصلّ في الجزء المتقدّم من المسافة متقدّم على الحاصل في المتأخّر. وكذلك 
الحاصل في المتقدّم من الزمان متقدّم على الحاصل في متأخّره. 
لكنٌ الفرق بين تقدّم المسافة وتقدّم الحركة أنّ المتقدّم من المسافة يجامع 
الكا حر بخلاف اجزاء الحركة: ویحصل الشركة عدوا عقا ري فالز مان هو مقدار 
الحركة وعددها من حيث التقدّم والتاأخُر العارضین لها باعتبار المسافة لا باعتبار 
الزمانء وإلا لزم الدور. 
وإلى هذا آشار بقوله: «باعتبار خر » مغايرٍ لاعتبار الزمان. 
وأا ما آفاد الشارح القوشجی ! من أنّ معناه أنّ هذا التقدّم والتأخّر العارضین 
لأجزاء الزمان لیس باعتبار الزمان على ما ذهب إليه الحکماء. بل باعتبار أخر؛ لان 
+ «التحصيل»: 4١4؛‏ «المباحث المشرقيّة» ۱: ۵۸۱: «مجموعة مصتّفات شيخ الإشراق» :١‏ 77/4؛ «نهاية المرام» 


۲: ۲ «التعر یفات»: ۷ الرقم ۶ «شرح تجريد العقائد»: ۳۰۷. 


.۲۰۷ «شرح تجر ید العقائد»:‎ .١ 
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تقدّم بعض أجزاء الزمان على بعض ذاتی لا زمانی. 

فغير وجيه. ويشهد على ذلك قوله: «لها» لا «له». 

وبالجملة. فالزمان أمر ممتدٌ غير المسافة تتقدّر به الحركة. 

وقد يقال: إنّ الزمان كالحركة له معنيان': 

أحدهما: أمر موجود في الخارج غير منقسم. وهو مطابق للحركة بمعنی التوشط. 
ويُسمّى بالان السيّال' أيضاً. 

والشانی: أمر متوهَّم لا وجود له في الخارج, فيكون أمراً ممتدّاً وهميّاً للحركة 
بمعنى القطع. 

قال: (وانّما تعرض المقولة بالذات للمتغيّراتِ وبالعرض لمعروضها). 

أقول: هذه المقولة التي هي المتى ما تعرض بالذات للمتغيّرات كالحركة. وإِنْما 
تعرض لغيرها بالعرض وبواسطتها؛ فإنّ ما لا يتغيّر لا تعرض له هذه النسبة إلا 
باعتبار عروض صفات متغيّرة له. كالأجسام التي تعرض لها الحركات ونحوها من 
الصفات المتغیّرة. فتلحقها هذه النسبة. 

قال: (ولا يفتقر وجود معروضها وعدمه إليه). 

أقول: الذي فهمناه من هذا أمران: 

آحدهما: أن وجود معروض المتغيّرات وعدمّه لا يفتقر إلى الزمان؛ لأنه مقدار 
التغيّرات. وهي متأخّرة عن المتغيّرات التي هي معروضها؛ ضرورة تقدّم المعروض 
على عارضه. والتغيّرات متقدّمة على الزمان؛ لأنّ الشيء متقدّم على مقداره القائم 
به. فتكون المتغيّرات أيضاً متقدّمةً على الزمان؛ لأنّ المتقدّم على المتقدّم متقدّم. 


.١‏ انظر: «الشفاء» الطبيعيّات ۱: ۱7۰ - 10١؛‏ «النجاة»: ۱۱۵ -۱۱۸: «التحصيل»: 107 - 14]؛ «المعتبر في 
الحكمة» ۲: ۰-۷۷ ۸۰: «المباحث المشرقيّة» 87١‏ ۷۸۷؛ «المطالب العالية» ۵: 87 88؛ «نهاية المرام» ۳: 
۵۳۱-۰۹. 

۲. انظر: «المباحث المشرقيّة» ۱: ۷۸۷-۷۸7:«کشّاف اصطلاحات الفنون» ۱: ۷۲- ۷۵. 
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فلو افتقر وجود المعروض أو عدمه إليه لزم الدور. 
الثاني: أنّ هذه النسبة - التي هي المقولة - عارضة للنسبتین اللتين إحداهما 
الزمان. فالزمان معروض لهذه النسبة. ووجود هذا المعروض وعدمه لا یفتقر إلى 
الزمان» والا لزم التسلسل. 
قال: (والطرف کالنقطة وعدمه في الزمان لا على التدر یج). 
آقول: الطرف عبارة عن الآن؛ فاه طرف للزمان, والمعنی أن وجوده فرضي 
كو جود النقطة في الجسم. على ما تقدّم في نفي الجوهر الفرد؛ لائه حدّ مشترك بين 
الماضي والمستقبل. والحدود المشتركة بين الكمّيّات المتّصلة ليست أجزاءهاء والا 
لما أمكن تقسيمها إلى ما أريد تقسيمها إليه؛ لأنّ التنصيف يكون تثليئاً والتثليث 
تخميساً وهكذا. 
وقد وقع هناك معارضة بان الآن جزء من الزمان؛ لأنّ عدم الآن إِمّا تدریجی أو 
دفعی, والأوّل باطل, وال لكان الآن زماناً منقسماً لا آناً. والثاني يقتضي أن يكون 
أن عدمه متصلاً بآن وجوده. والا لزم أن لا يكون في الآن المتوسّط لا موجوداً 
ولامعدوماً. وهو محال. وتتالي الآنات يستلزم الزمان, فالآن جزء من الزمان. 
والمصّف أجاب عن تلك المعارضة بقوله: «وعدمه في الزمان [لا]على التدريج» 
والمراد أنّ الشيء الدفعي قد يكون آنيّاً لا زمانيَا ككون المتحرّك في حد معيّن من 
المسافة فیما بين المبداً والمنتهی. فإنّه يوجد في آن لا في زمان قطعا. وقد یکون 
زمانياً لا بمعنی الانطباق عليه. بل على وجه یوجد في کل آن یفرض في ذلك 
الزمانء ککون الشيء متحرّكاً. فإِنّه زمانن یصدق على الجسم في كل آن يفرض من 
انا زمان حرکته. فعدم الآن دفعيّ لا تدريجي. وهو في الزمان الذي بعده. 
لا بمعنى الانطباق عليه لیلزم انقسام الآن وکونه زمانأ؛ بل بمعنی أن لا يوجد في 
ذلك الزمان ان الا ویکون عدمه فیه, فالان طرف لذلك الزمان وعدمه في جمیع 
ذلك الزمان, مع أن وجود الان ليس في أن حتّی صل أن عدمه بان وجوده. وإلا 
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لزم التسلسل. فلا تتوجّه المعارضة. 

قال: (وحدوث العالم یستلزم حدو ثه). 

أقول: قد بیّا فيما تقدّم أن العالم حادث والزمان من جملته. فیکون حادثا 
بالضرورة. 

والاوائل نازعوا في ذلك. وقد تقدّم کلامهم والجواب عنهم. 


المسألة السایعة: فى الوضع. 

قال: (السادس: الوضع. وهو هيئة تعرض للجسم باعتبار نسبتین). 

آقول: الوضع من جملة الاعراض النسبيّة. 

واعلم أنّ لفظ «الوضع» يقال على معان بالاشتراك: 

منها: كون الشيء بحيث يشار إليه ا حسّيّة باه هنا أو هناك. فالتقطة ذات 
وضع بهذا الاعتبار. دون الوحدة. 

ومنها: هيئة تعرض للجسم بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض وبسبب نسبة 
ااال اورا ت ضيه :كينا بين :تمتها .خصو ل هه اوقل 
لها: 3 تا المقولة المذكورة هنا كالقيام؛ ؛ فاه يفتقر إلى حصول نسبة 
الأجزاء بعضها إلى بعض ونسبة لها إلى الامور الخارجة. مثل کون رأس القائم من 
فوق ورجلاه من آسفل. ولولا هذه النسبة لكان الانتکاس قياماً. 

والی هذا آشار بقوله: «باعتبار نسبتین» أي باعتبار نسبة بعضها إلى بعض 
وباعتبار نسبة الأجزاء إلى الأمور الخارجة. 

قال: (وفيه تضاد وشدة وضعف). 

آقول: المراد أنه قد يقع في الوضع تضاد كالقيام والانتکاس؛ فانهما هيئتان 
وود كان نيما غا الخلاف. متعاقبتان على موضوع واحد فتكونان متضادين. 

وقد يقع فيه أيضاً شدّة وضعف؛ فان الانتصاب والانتكاس قد يقبلان الشدّة 
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والضعف؛ فان الشىء قد يكون أشدَّ انتصاباً من غيره وكذا في غيره. 


المسألة الثامنة: فى الملك 

قال: (السابع: اليلك. وهو نسبة التملّك). 

أقول: قد يطلق على الملك الجدة وهي حالة تحصل للشيء بسبب ما يحيط به. 
وينتقل بانتقاله سواء كان خلقيّاً أم لا. وسواء أحاط بکله أو ببعضه. ككون الانسان 
معمّماً أو متقمّصاً. فيخرج الأين؛ لعدم انتقال المكان بانتقال المتمكّن. 

وبالجملة, فالملك على قسمين: ذاتی كحال الهرّة بالنسبة إلى إهابها. وعرضی 
كبدن الإنسان بالنسبة إلى قميصه. 


المسألة التاسعة والعاشرة: فى مقولتى الفعل والانفعال. 

قال: (الثامن والتاسع: أن يفعل وأن ينفعل). " 

أقول: هاتان مقولتان من المقولات التسع: 

الأولى: الفعل. وهو حالة تحصل للشيء بسبب تأثيره في غيره, كالقاطع ما دام 
قلع 

الثانية: الانفعال» وهو حالة تحصل للشيء بسبب تأثّره عن غيره. كالمتسخّن 
E‏ ۰ 

وقد يقال: الظاهر أَنَّ الفعل والانفعال نفس التأثير والتأئّر. لا هيئة أخرى تعرض 
ايء سيب الا ووا 

وقد اختلفوا في ثبوت هاتين المقولتين عيناً أو ذهناً على قولين: 

فقد حكي ' آنه ذهب الأوائل إلى أَنّهما ثابتتان عيناً. لكون تأثير الشيء في غيره 


.۱٩ :۳ حکاه العلامة بك فى « کشف المراد»: ۰.۲۷۸ وانظر ایضا: «المعتبر فى الحكمة»‎ .١ 


۶ ص البراهين القاطعة / ج١‏ 


وتأئّره عنه ما دام التأثير والتأئّر موجودين, فإذا انقطعاء قيل لهما: فعلٌ وانفعال, 
ولهذا أوثر لفظ «أن يفعل» و«أن ينفعل» على «الفعل» و«الانفعال» حيث إِنّهما 
قد يقالان للحاصل بعد انقطاع الحركة مع عدم كونه من المقولة. 

قال: (والحقّ ثبوتهما ذهناء والّا لزم التسلسل). 

آقول: المصّف 4 ذهب هنا إلى ما ذهب إليه المتکلمون . وخالف الأوائل في 
ذلك. وجعل هاتين المقولتین أمرين ذهنيّين لا ثبوت لهما عیناء وال لزم التسلسل. 

ووجه اللزوم: أن ثبوتهما يستدعي بوت علة موترة فيهما؛ فتلك العلّة لها نسبة 
التأثير إليهماء ولهما نسبة التأثّر عنهاء فهناك تأثیر وتأتر آخران, وذلك يستدعي 
ثبوت نسبتین أخربين وهکذا إلى ما لا يتناهى: فیلزم التسلسل. 

وفبه: ان الفعل والاتفعال لو کانا ذهنیین خاصَّة لما ترتب علبهما الاثار 
الخارجيّة. وهو خلاف الضرورة. والتسلسل ينتفي بالایجاد الابداعي والحصول 
الدفعي والانتهاء إلى النسبة الذاتيّة بمعنی أنّ المنفعل له نسبة إلى الفاعل بسبب 
الفعل. والفعل له نسبة إليه بسبب ذاته. وكذا الانفعال بالنسبة إلى المنفعل. فالحق 
تبوتهما عينً. 

هذا آخر الكلام في المقدّمات. ولنصرف عنان البيان إلى المقاصد الأصليّة التي 
أعلاها الإلهيّات مع صدق النيّات. 

والحمد لله على إعطاء الأمور العامّة الكلّيّة والجواهر اللاهوتيّة والأعراض 
الناسوتيّة. والصلاة والسلام على رسوله وآله خير البريّة. 

وكان الفراغ في سنة ۱۲۶۸ ه. 


؛523١-5١5 ذهب إليه جماعة منهم الفخر الرازى فى «المباحنث المشرقيّة» ۱: ۵۸۵-۵۸۳: «المحصّل»:‎ .١ 
«تهاية المرام» ۲ -۰۸؛ «شرح المقاصد» ۲: ۷۲ -1/0؛ «شرح تجريد العقائد»: ۳۰۹؛ «شوارق‎ 
۳۹ الا لهام»:‎ 


فهرس الموضوعات 


دلیل الكتاب 


كلمة شكر و ثناء:. 


مقدمة التحقيق 
التمهيد 
المبحث الأوّل: حول الطوسي ومتن التجريد 
ميلاده 1 
والده 
قالوا عنه: 
دراسته 
الطوسي والاسماعیلیین 
الطوسی والمغول 
الطوسي والعلم والعلماء 
الطوسی فى المیزان 
اثاره 5 
حول النجرید وشروحه 


وقفه مع متن التجر ید: 


فهرس أككو ضو عاوت م6 ۰ 6 


۱۱ 
۱۳ 
۱۳ 
۱۲۳ 
۱۳ 
1 
١ 
۱6 
۱۳۹ 


۱۷ 


۱۸ 


۳۱ 
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المبحث الثانی: حول الأسترآبادي و «البراهين القاطعة». 


نبذة عن عصر المؤلف 
بعض الملامح عن شخصيّته 
تسه 
مولدة 
وفاته ومدفنه 
أساتذته 
أو لاد الأسترابادي؛... 
أستر اباد 
علماء أستراباد 
رحلاته ونشاطاته .. 
مصتفات الأسترابادي... 
نسبة الكتاب إلى مؤلفه ..... .. 
اسم الکتاب .. 
منهجيّة الکتاب 
تاريخ تصنیف هذا الکتاب .. 
بعض آراء المولف؛ . 
منهج الت قیق... 
مواصفات النسخ الخطية.... 


المقدمة ... 
تیان انور 
۱. فى تعریف علم الکلام .. 
۲. في بيان موضوع علم الکلام . 
۳. في فائدة علم الکلام . 
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.٤‏ في أنّ علم الكلام أشرف العلوم ا 

6 في الفرق بين أصول الدين وأصول المذهب. 14 
بیان أصولالدين إجمالاً و Veo‏ 
تسى أل دایب OS O‏ 
الشروع بالشرح لف 
توضيح معنى «بسم الله الرحمن الرحيم» O O‏ 
بيان منهجيّة الكتاب ل م ل VO E‏ 

المقصد الأول 
في الأمور العاقة. وفيه فصول 
الفصل الاوّل: في الوجود والعدم» وفيه مسائل 

المسألة الأولى: في تحديد الوجود والعدم ea A‏ 
اختلاف الأقو ال في تحديدهما E O DI‏ طم 
رأي الحكماء 5770 یس 1۱ 
رأي المحقّق الطوسي والفخر الرازي هی EE‏ 
في الاستدلال على بداهة تصوّر الوجود ی 
الاستدلال الأوّل يضري سمسململللثلظمممثسثغثغل[ظ[ثل نبل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ۸ 
الاستدلال الثاني . At.‏ 

في بطلان الاستدلالین 1 
نقل قول صدرالدين الشيرازي REE O O‏ 
تقل قول الشيخ أحمد الأحسائى في معنى الوجود زد 0 
ان الوجود له معنيين: مصدري واسمي.... لام 

المسألة الثانية: هل الوجود مشترك معنوي أو لفظي؟ 

مدرك هذه المسألة E‏ 1 
اختلاف العلماء في هذه المسألة.. . SERGE‏ الس سو 
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رأي المحقق الطوسي 1 


4 
الوجوه المستفادة من رأي الطوسي . 5 
الوجه الأول في أنّ الوجود مشترك معنوي . ۹۰ 
الوجه الثاني في أنّ مفهوم العدم واحد 13 
الوجه الثالث في أن مفهوم الوجود قابل للتقسيم . ١‏ 
بیان ثلاث مقدّمات للوجه الثالث ... اه 
الرد على الوجوه الثلاث 50 22000000 FAY‏ 

المسألة الثالثة: في زيادة الوجود على الماهيّة 
هل الوجود نفس الماهيّة أو زائد عليها 5252000 ب 8 
القائلون بأنّ الوجود نفس الماهيّة 0100 ٩۰ a‏ 
أدلّة القائلين بزيادة الوجود على الماهيّة 0 ا 0 
فق أنه یمکن جمل الوجوه خمسة a‏ ا ا ل 
فى جواب من استدل على أن الوجود نفس الماهيّة 9 3 
رأي الأسترآبادي في المسألة e AEG‏ 
إِنَ قيام الوجود بالماهيّة نما يُعقل في الذهن ...... a a‏ ال" 

المسألة الرابعة: في انقسام الوجود إلى الذهني والخارجي 
تقسيم الوجود إلى أصلي ورابطي ااا O‏ 
فى جواب استدلال مّن نفى الوجود الذهني ١٠١١00. E‏ 
علام تطلق الماهيّة E O E O‏ 
حول أصالة الوجود وأصالة الماهيّة م ا ا 

المسألة الخامسة: الوجود ليس له معنى زائداً على الحصول العيني 

المسألة السادسة: الوجود لا تزايد فيه ولا اشتداد 
الرد على القول بالتزايد E AD‏ ا 


المسألة السابعة: في أنّ الوجود خير والعدم شرّ 
المسألة الثامنة: فى أنّ الوجود لا ضدّ له 
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المسألة التاسعة: فى أنه لا مثل للوجود 
المسألة العاشرة: فى أن الوجود مخالف لغيره من المعقولات 


إشكال وجواب 1001111111 17 50 

المسألة الحادية عشرة: في تلازم الوجود والشيئيّة 
قول المحقین والحکماء في المسألة و 000000060 ۳۲ 
قول المعتزلة والرد عليهم ay O‏ لا 
استدلال الماتن على بطلان القول بثبوت المعدوم لاا 
البرهان على انتفاء الماهيّات في العدم لز 11010 ۱۰۷ 
إبطال حجج القائلين بثبوت المعدوم ل ا ااا ۱۳ 
في دليلهم الثاني على ثبوت المعدوم 01111 اا ۹ ۱ 
جواب الماتن على الدليل الثاني يي ا ۱ 

المسألة الثانية عشرة: في نفي الحال 
مذاهب العلماء فى هذه المسألة 00000 00 
الاشارة إلى ما احتجوا به في ثبوت الواسطة بين الموجود والمعدوم... ۱۱۹۰ 
رأي نفاة الحال E... eR e‏ 
اعتذار مثبتى الحال عن التزام النفاة بوجهین << ۲ 
جواب الفخر الرازي عن الوجه الثاني ا ‏ «<عص_« ل 
بطلان ما فرّعوه على ثبوت المعدوم ...<< << ۲ 
أحكام إثبات الذوات فى العدم ا ا ااا ااا ۲ 
.١‏ في اتفاقهم أن تلك الذوات غير متناهية في العدم ... ۱۱۳ 
.إن الفاعل لا تأثير له فى جعل الجوهر جوهراً.. ۱۳ 
۳ اتفاقهم على انتفاء تباين الذوات ... ۱۱۳ 
الرد على المذهب المتقدّم. ۱ 
.٤‏ اختلافهم في صفات الأجناس. وهل هي ثابتة في العدم أم لا؟ r.‏ 


مذهب ابن عیاش المعتزلى فى هذه المسألة 1 
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رأي الجمهور: نها متصفة بصفات الأجناس في حال العدم 5 

.. الصفة الحاصلة في حالتي الوجود والعدم هي الجوهرية‎ .١ 

". التحيّر التابع للحدوث ...... رد 

۳. الوجود الحاصل بالفاعل .. . 

.٤‏ الحصول في التحيّز. وهي الصفة المعلّلة بالمعنی 

۵. اختلافهم في أنه هل التحيّز مغاير للجوهريّة؟ 

مذهب أبي على الجبّائي وابنه وغيرهما. 

مذهب الشحام وأبي علی البصري وابن عیاش ا 

.فاق المثبتين على أنّ المعدوم لا صفة له بکونه معدوماً ۱۳ 
۷ اتفاقهم على أنّ الذوات المعدومة لا توصف بکونها أجساماً... 


تفاريع القول بثبوت الحال ا ا و Ni eR‏ 


قسمة الحال إلى المعلّل وغيره 1۱9 
ان الذوات کلها متساوية فى الماهيّة O‏ 


المسألة الثالثة عشرة: فى الوجود المطلق والخاصٌ 


المسألة الرابعة عشرة: في بساطة الوجود 


إنّ الوجود لا جنس له ولا فصل ا ل OSS SR TR‏ 
إن الوجود يتكثّر بتكثّر الموضوعات ويقال بالتشكيك على عوارضها. 


المسألة الخامسة عشرة: فى الشيئيّة 


الشيئيّة من المعقولات الثانية وليست متأصّلة في الوجود lT‏ 


قول آبي علىّ بن سينا في الشيئيّة .. 


فى أله قد يؤخذ الموضوع ث E‏ تا وا وجنسياً وروت A‏ 


فهرس الموضوعات © ۵۱۱ 


المسألة السادسة عشرة: فى تمایز الأعدام وحکمها 


المنع من تمايز الأعدام N ER OG o‏ 
استدلال الطوسي بثلائة وجوه VY n‏ 
ان العدم قد يعرض لنفسه 0 ا ا ا ١‏ 
في جواب من قال: ان عدم المعلول علّة لعدم العلة | ۱۲ 
في أن عدم المعلول ليس علَّة لعدم العلّة في الخارج و e‏ ۲۳ 
الاستدلال بعدم العلّة على عدم المعلول برهان لمَّىّ NA‏ ل 00 
الأشياء المترتبة في العموم والخصوص وجوداً تتعاكس عدماً VE‏ 


المسألة السابعة عشرة: فى قسمة الوجود إلى المحتاج والغني 
المسألة الثامنة عشرة: فى الوجوب والامکان والامتناع 


في أنّ الوجود قد يكون خارجيّاً أصليّاً وقد يكون ذهنياً ظلَياً........... اماس و VFO‏ 
فى اصطلاح «المادّة» و«الجهة» ووجه تسميتهما ا ۱۲۵ 
البحث في تعریفاتهم للوجوب والامکان والامتناع ۵ ۱۱۱ 
الاشکال بان تعریفاتهم دوريّة اا ۱۲ 
انها قد تؤخذ ذاتيّة فتكون القسمة حقيقيّة... ۱۳۹ 
ار القسمة الحقيقيّة قد تكون للكلّىّ بفصول أو لوازم ena‏ سم 
قد يؤخذ الوجوب والامتناع باعتبار الغير ... ۱۳۷ 
اشتراك الوجوب والامتناع فى اسم الضرورة o NSS‏ اف 
إِنَّ کل واحد منهما يصدق على الآخر VA‏ 
قد يؤخذ الامکان بمعنى سلب الضرورة عن أحد الطرفين مه سيب 
قد يؤخذ الامکان بالنسبة للاستقبال .. ۱۲۹ 
لا يشترط العدم في الحال وإلا اجتمع النقيضان م ا الا او ۳ ٩‏ ۱۱۲ 
في مذهب من قال: ان الممكن الاستقبالي شرطه العدم في الحال 82؟١‏ 


المسألة التاسعة عشرة: أن الوجوب والامکان والامتناع ليست ثابتة فى الأعيان 
فى أنّ هذه الجهات الثلاث اعتبارية . یه اا ۱۳۵۰ 


7 ن البراهين القاطعة / ج۱ 


الوجوه الدالة على أنه ليس لها تحقق في الأعيان 50 ۱۳۵ 
لو كان الوجوب ثبوتيّاً لزم إمكان الواجب سف 
لو كان الامتناع ثبوتياً لزم إمكان الممتنع 0 0000 
ولو کان الامکان ثبوتياً لزم سبق وجود کل ممكن على إمكانه ERE‏ و اا 
الإمكان قد يرجع إلى الماهيّة فهو لا تحقّق له في الأعيان ا امسوم ا Te‏ 
الامكان قد ينسب إلى الوجود من حيث القرب واليُعد 27د 00000552 ۱۳ 
في الفرق بين نفي الإمكان والإمكان المنفي OS 1 E‏ 
في رد العامة على جواب الطوسي على استدلال ابن سينا omg‏ 
في أن الامکان العقلي على أقسام: ذاتي واستعدادي ووقوعي ی ۱۳ 
المسألة العشرون: في الوجوب والإمكان والامتناع المطلقة 
الوجوب قد يكون ذاتيّاً وقد يكون بالغير VY‏ 


و ها بالق مهما سکن 1 1 1 N‏ 


فى أنه لا ممكن بالغير ا ۱۱۲۱۹ 
المسألة الحادية والعشرون: فى عروض الامکان للماهيّة 


عند اعتبار الوجود والعدم بالنسبة إلى الماهيّة يثبت الوجوب بالغير Fers‏ 
فى أنه لا منافاة بين الامکان والغيري 01 151070700101 E‏ 


إنّ كل ممكن العروض ذاتی ولا عکس سو اباو یه FE is‏ 
المسألة الثانية والعشرون: فى علّة الاحتياج إلى المؤثّر 


إنَّ الامکان هو علّة الاحتیاج لا غير سس ۵ ۰۵ ۱۳۵۰ 
اه الحدوث لا غير. yT‏ ۱۳۵ 
اه الامکان والحدوث معا بکون الحدوث شرطا ۱۳۵ 
وقيل: علّة الاحتیاج هو الامکان بشرط الحدوث o,‏ << ,۱۳ 
ترجیح الاسترآبادي لمذهب الطوسي في أنّ الامکان هو العلّة لا غير ۱۳۵ 
الو جوه الدالّة على أنّ الامکان هو العلّة a‏ ی ا 


الاشکال على الوجه الثاني ... ۱۳۹ 


إنّ الحكم باحتياج الممكن ضروري ل SR ERA‏ 


اختلاف الناس في ضروريّة احتياج الممكن 

المسألة الثالثة والعشرون: عدم كفاية الأولويّة الذاتيّة 
في عدم تصوّر الأولويّة لأحد الطرفين بالنظر إلى ذاته .. 
اعتراض ورده ش05 

المسألة الرابعة والعشرون: في أنْ الشىء ما لم يجب لم يوجد 
الأولويّة الخارجية لا تكفي في وجود الممكن أو عدمه 
اعتراض و رد المصتّف عليه یج و tre‏ 


فى ان کل ممکن موجود او معدوم فإنه محفوف بوجوبین ی 


المسألة الخامسة والعشرون: في أن الامکان لازم للممکن 
إن وجوب الفعليّات يقارنه جواز العدم .. 
إنّ الوجوب هو تأ كد الوجود وقوته oT‏ 
المسألة السادسة والعشرون: في الإمكان الاستعدادي 
في قبول الاستعداد للشدة والضعف و 
في الفرق بين الامکان الذاتي والاستعدادي TT‏ 
المسألة السابعة والعشرون: في القدم والحدوث 


المسألة الثامنة والعشرون: في أقسام السبق 
في أنّ أقسام التقدّم خمسة 0 
في معنى التقدّم بالعلّيّة. 
في معنی التقدم بالطبع 
الفرق بين التقدم بالعلّيّة والتقدم بالطبع 
في معنی التقدم بالزمان 
في معنی التقدّم بالرتبة. وآنها إا حسَيّة أو عقلية . 


فهرس الموضوعات 0 ۵۱۳ 


۱:۰ 
۱:۱ 


۱۱ 


۱:۲ 
۱:۲ 


۱:۲ 


۱:۲ 


١2 


۱:۲ 
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في زيادتهم قسمأ آخر سمّوه التقدّم الذاتي E‏ 
اللإشكال على التقدم الذاتي ١#‏ 
المسألة التاسعة والعشرو ن: في أحكام السبق 
في مناقشة قولهم: ان التقدّم مقول على آنواعه الخمسة بالاشتراك اللفظي سس ۵ ۱۶ 
مختار الطوسي أنه مقول بالاشتراك المعنوي على سبيل التشكيك . غ4١‏ 
التحقيق في المسألة مم ی ۲۶ 
نقل قول الفاضل اللاهيجي ا ااا i...‏ 
ان التقدّم لیس جنساً لما تحته.. ۱:۵ 
في أن التفاوت مانع عن الجنسيّة إذا كان بالذات لا بالعرض ........ Edn. as‏ 
المسألة الثلاثون: في حكم القدم والحدوث الحقيقيّين 
في أنَّ القدم والحدوث قد يكونا حقیقیّین وقد لا يكونان لحب مس ال ات ا 
بيان معنى الحدوث الذاتي n‏ 1 
في مذهب مَن قال: ان القدم والحدوث ليسا من المعاني المتحققة في الأعيان VE‏ 
في مذهب من قال: إنهما وصفان زائدان على الوجود ی با 
في صدق المنفصلة الحقيقيّة منهما هش ." <"." ا .۳" "۱ 
في صدق المنفصلة الحقيقيّة من الوجوب الذاتي والغيري ا 
المسألة الحادية والثلاثون: في خواصٌ الواجب 
فى استحالة صدق الذاتی على المرگب n‏ سا الا كا 
رأي بعض المتأخرین في المسألة.... ۱:۸ 
تحقیق الأسترابادي في المسألة ی دا ,۱ 
اعتراض: الممکن ما یحتاج في وجوده إلى غیره پ ‏ دد ‏ . . . . . . ۳ ۱:۸ 
جواب الاعتراض ار O‏ ی ١8‏ 
فر وام الا خب انه لا کر غ OO See‏ +۲3۹ 
إنّ وجود واجب الوجود لذاته نفس حقيقته سس is.‏ 
التحقيق فى هذه المسألة ورأي الأسترابادي E‏ 


ار الوجود المعلوم هو المقول بالتشكيك. أمّا الخاصٌ به فلا someon‏ ۲۵۲ 


فهرس الموضوعات 2 ۵۱۵ 


تقرير الدلیل على ما تقدّم یس ۱و 
تقریر الجواب على الدلیل المتقدّم ا ا ا ا ا ا ا اأاأ سس ح:۱ 
رأي بهمنیار في کتاب التحصیل تیه.؟ط.۳۵ض۳ ا " " ۳۲ 
فى الرد على مَن ذهب إلى أنّ وجود الله زائد على حقیقته یس هن ۰ ۱۵۳ 
تقرير الدليل وجوابه 101100 9 
إِنّ تأثير الماهيّة -من حيث هي -في الوجود غير معقول 164 
ان ما ذکر في إثبات عينيّة وجود الواجب منقوض بالقابل 1 1 o‏ 
جواب ما تقدّم EEE‏ << اس "۷ 
ان الوجود من المحمولات العقليّة سید 1 1 1 1 ۱۵۵ 
ان الوجود من المعقولات الثانية ید 1 1 1 يكل 
العدم من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأولى OV‏ 
ان جهات الوجود والعدم من المعقولات الثانية أيضاً ا ا 
ان الماهية من المعقولات الثانية أيضاً ه ۱۵۹ 


الكلّيّة والجزئيّة والذاتية والعرضيّة والجنسيّة والفصليّة والنوعيّة کلها آمور اعتباريّة 


عقليّة صرفة a‏ يي ۳ 

المسألة الثانية والثلاثون: فى تصوّر العدم 
إِنّ العقل یحکم بالتناقض بين السلب والایجاب ... ۱5۷ 
عدم استحالة اجتماع التقیضین في الذهن دفعة سس« ۱۵۷ 
في أنّ الذهن یمکن أن یتصوّر جمیع المعقولات وجوديَةٌ كانت أو عدميّة 0 ۱۵۸۰ 
في الحکم على رفع الثبوت المطلق من حیث إِنْه متصوّر .... ۱6۸ 
في الاستدلال على أنّ الذهن يتصوّر عدم جميع الأشياء ١٠696‏ 
الاحکام الذهنيّة قد تؤخذ بالقیاس إلى ما في الخارج وقد لا توخذ. ۱3۰ 
مناقشة العلامة الحلّى لاستاذه الطوسى الل 
تعقیب الأسترآبادي على کلام العلامة ع ۲۱۳ 


المسألة الثالثة والثلائون: فى كيفيّة حمل الوجود والعدم على الماهيّات 
في تقسیم الوجود إلى: وجود أصلي ووجود رابطي .. و 
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فى تحقیق معتی «حمل الوجود والعدم...» . ۱1۲ 
ان جهة الاتحاد قد تكون أمراًمغايراً للمحمول والموضوع 550 Ws‏ 
التغاير لا يستدعى قيام الموضوع بالمحمول أو العكس ........ اول واو بسو ا 
في قول الحکماء: إنّ الموصوف بالصفة الثبوتيّة يجب أن یکون ثابتاً ۱۹9 
الايراد على قول الحكماء E O‏ 
جواب الايراد من قبل الأسترايادى GeO O‏ 
قي الجواب عن الشك الوارد على سلب الوجود عن الماهيّة م ۱۱ 
إنّ الحمل والوضع من المعقولات الثانية ا 
المسألة الرابعة والثلاثون: انقسام الموجود إلى ما بالذات وما بالعرض 
إنّ للشىء وجودافي الأعيان ووجوداً في الأذهان ب ل 
المسألة الخامسة والثلائون: في عدم جواز إعادة المعدوم 
الآراء فى هذه المسألة ی ی ی ی ااا 
الوجوه التي ذ كرها الطوسي على عدم جواز إعادة المعدوم Vala ae‏ 
الوجه الأوّل في أنّ المعدوم لا تبقی له هويّة ی ۱۹۷ 
تحقيق الأستر أبادي في هذا الوجه OE TED‏ 
الوجه الثاني: فيما لو أعيد تخل العدم بين الشيء ونفسه دك 
مناقشة هذا الوجه a‏ ايا 011 ا 
الوجه الثالث: عدم وجود فرق بينه وبين المبتداً ال ساس سوسا ساس AE‏ 
الوجه الرابع: لو أعيد المعدوم صدق المتقابلان عليه دفعة 0 Ae‏ 
في دليل امتناع إعادة الزمان .. 00 0 5 00015 ۱۰ 
الحكم بامتناع العود لأمر لازم للماهيّة حم ا سر م ل وي ل 
المسألة السادسة والثلاثون: في قسمة الموجود إلى الواجب والممكن 
حكم العقل أنّ الموجود اما يكون مستغنياً عن غيره أو محتاجاً 500 00 هلكا 
الشك في أنّ القسمة إلى الواجب والممكن فرع الحكم على الممكن بإمكان الوجود م 
جواب الشك من قبل الشارح 10010000 a‏ ااه 


شك آخر: أنّ الامکان لو اتصف به شىء لوجب اتصافه به ۰ ۱۷ 


فهرس الموضوعات 5 ۱۷ ۵ 


تقرير الجواب عن الشك ثم بياته E RE‏ م و 
في جواب من استدلّ على أن الإمكان موجود في الخارج Dee‏ 
إنكار جماعة لوجود الواجب واحتياج الممكن إلى الم تر aS‏ ۱۱۷ 
رأي المحققين في المسالة اس ا 
فيما ذكروه من أنّ الممكن لو افتقر إلى الموتّر لكانت موئّرية المؤّر في ذلك الأثر وصفاً 

ممكناً ا ل ا 

في جواب ما ذ کروه آتقاً O‏ 0 
فیما ذ کروه من أن الم یر اما أن یزیر حال وجوده أو حال عدمه ۱۷ 
فى جواب ما تقدّم ا Ve DS‏ 
في الجواب عن سوال ثالث و ال ا NV IOS‏ 
في أنَّ عدم الممكن يستدعي عدم علته VE N‏ 

المسألة السابعة والثلاثون: في أن الممكن الباقي محتاج إلى المؤثّر 
في مذهب من قال: ان علّة الافتقار إلى المؤثر هو الحدوث 9/8ة 
قول بعضهم: إِنّ الجواهر محتاجة إلى الصانع من جهة الاعراض ۰ ۰۰ ۱۷۵۰ 
مذهب جمهور الحكماء ومتأخّرى المتکلمین O O o‏ 
في دليل من قال: ان الإمكان علّة تامّة في احتياج الأثر إلى المؤتّر O ca‏ 
تحقيق قولهم: المؤثّر لا تأثير له حال البقاء ا 
في جواز استناد القديم الممكن إلى الم تر الموجب لو أمكن. و 
في رد حجتهم عن عدم إمكان استناد القديم إلى المو تر المختار ae mM‏ 
مَنْع الفخرالرازي استناد القديم إلى الموجب NV... O‏ 
المسألة الثامنة والثلاثون: في نفي قديم ثان 

اتفاقهم على أن القدیم بالذات لا يوصف به سوی ذات الله تعالی و ۱۷۷ 
اختلافهم في وصف القديم الزماني... E‏ ا ا Ss‏ 
رأي الفلاسفة والأشاعرة N E‏ 
اثبات الحرنانون خمسة من القدماء SR‏ ا Veh‏ 


فى مذهب ابن زكريًا الرازي الطبيب ا SAE e o‏ ۱۲۱۷۳۵ 


۸ و البراهين القاطعة / ج۲ 


الشيطان ولكن قل: قوس الله. إذا بدت يبدو الخصب والريح»'. 

ومنها: ما روي عن أهل الکتابین آنهم 0 هبط نوح عليه السلام من 
السفينة أوحى الله عر وجل إليه: يا نوح إّي خلقت خلقي لعبادتي. وأمرتهم 
بطاعتي فقد عصوني وعبدوا غيري واستوجبوا بذلك غضبي فغرقتهم. وإني 
قد جعلت قوسي أماناً لعبادي وبلادي وموثقاً مني بيني وبين خلقي يأمنون به إلى 
يوم القيامة من الغرق و من أوفى بعهده منّي؟ فرح نوحل1 بذلك وتباشر وكانت 
القوس فيها سهم ووتر. فنزع الله عر وجل السهم والوتر من القوس وجعلها أماناً 
لعباده وبلاده من الغرق '. 

يستفاد ممّا حكى صاحب البحار عن صاحب المقاصد أنّ البخار المتصاعد 
قد يلطف بتحليل الحرارة أجزاءه المائيّة. فيصير هواءً. وقد يبلغ الطبقة الزمهريريّة 
فيتكائف فيجتمع سحاباً ويتقاطر قطرة إن لم يكن البَّد شدیداء وإن أصابه برد شديد 
یجمد السحاب قبل تشكلة بشکل القطرات نزل لخا أو بعد تشکله بذلك نزل ا 
صغيراً مستديراً إن كان من زمان بعید لذوّیان الژوایا بالحركة والاصطكاك و إلا 
فكبيراً غير مستدير في الغالب و إِنّما يكون البَرّد في الهواء الربیعی أو الخضریفی 
لفرط التحلیل في الصيفي والجمود في الشستوي. و قد لا بیلغ البخار المتصاعد 
لطبقة لزمهريرة فان کنر صار و و تکاشف ببرد للیل فاٍن انجمد نزل 
صقیعاً و الا فطل فنسبة الصقیم إلى الطلّ نسبة الثلج إلى المطر. 

وقد یکون السحاب الماطر من بخار کثیر تكائف بالبرد من غير أن يتصعّد إلى 
الزمهريريّة لمانع مثل هبوب الریاح المانعة للأبخرة من التصاعد والضاغطة إيّاها 


۳ ۷ نفس المصدر:‎ .١ 
الباب ۲ ح ا‎ ١ «علل الشرانع»‎ .۲ 


فهرس الموضوعات 0 6۵۱٩‏ 


اختلاف العلماء فى وجوب الكلَىّ الطبيعي حقيقة وعدمه 0 ا 
القول الاوّل: ان الكليّ الطبيعي موجود في الخارج از ز ز ‏ 0 00 
القول الثاني: إن الكلّىّ الطبيعي غير موجود ابو مسقه نا سج AAs peo‏ 
في حجج القول الأول ومناقشتها 1 O E‏ 
في حجج القول الثاني ومناقشتها ا 001 سس ی ۱ 
اختيار الأسترآبادي للقول الأوّل والاستدلال له NOES aa‏ 
المسألة الثالئة: فى انقسام الماهيّة إلى البسيطة والمركبة 
ان وضت البساطة والترکیب اعتباریّان عقلیّان عارضان ی ۱۹۹ 
إنّ وصف البساطة والتركيب قد يتضايفان NE io‏ 
فى جواز أن يكون البسيط مركّباً إذا أخذ الوصفان بالمعنى الاعتباري VV‏ 
في النسبة بين البسيط الاضافي والبسيط الحقيقي 0151 0 
فيما تقله الأسترآبادي من الايرادات على ما تدم O‏ 
اختلافهم فى أنّ الماهيّات الممكنة هل هی مجعولة أم لا؟ ل ا 
مختار الطوسی ها مجمولة من البسیط والمر کب سس ی سر ل 
بعض العلماء اختار أنّ الماهية غير مجعولة مطلقاً a aa‏ اا 
وبعض آخر قال باحتیاج المركبة فقط إلى المؤئّر و 
إيراد: المجعوليّة ‏ بمعنى جعل الماهيّة تلك الماهيّة ‏ منتفيّة ا e‏ 
تحقيق الأستر آبادي في المسألة د د د زذ015 0 ا اا E‏ 
ان البسيط والمرکب قد يقومان بأنفسهما وقد يفتقران إلى المحل AS aa‏ ۱ 
ان المركب یترکب عمًا يتقدّمه وجوداً وعدماً بالقياس إلى الذهن والخارج عه( 
التقدّم يستلزم استغناء الجزء عند تحقق الكل عن السبب هطو ام OO a‏ 
الخواص الثلاث لكل ذاتي على الاطلاق ..... 01 0 اا 
وجوب تقدّم الذاتي في الوجودين والعدمين DRE‏ 
استغناء الذاتي عن الواسطة في التصديق VO SERSAR‏ 
الاستغناء عن السبب في الثبوت الخارجي .. eS‏ سوس سس ۱۹۵ 


المسألة الرابعة: فى أحكام الجزء 
التركيب قد یکون اعتباریا وقد يكون حقيقياً ۱۹۵ 
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قد تتميّز أجزاء الماهيّة في الخارج وقد تتميّز في الذهن A‏ 
إذا اعتبر عروض العموم ومضايفه للأجزاء تحدث قسمة Vs‏ 
ان أجزاء الماهيّة قد تكون متداخلة أو متباينة !ا 
ان المتداخلة قد يكون العام فيها مطلقاً أو متقوّماً بالخاص r.‏ 
ان المتباينة ما تركبت من الشيء وإحدى علله أو معلولاته أو 0 لها 
قد تؤخذ أجزاء الماهيّة باعتبارها مواد أو تؤخذ باعتبارها مجعولة مسا اا VA‏ 
إذا اعتبرنا حمل الجزء على الماهيّة حصلت الجنسيّة والفصليّة AA Dea‏ 


ان جعل الجنس والفصل جمل واحد A E ERED‏ 
الجنس كالمادّة وهو معلول والفصل كالصورة وهو علّة 8ب 0 ۱۹۹ 


ان ما لا جنس له لا فصل له yy‏ اا saete‏ 
الفصل منه ما هو تام ومنه غير تام 1 بد ۲ 


التركيب العقلى لا يكون إلا من الجنس والفصل E EEE‏ 
الجنس والفصل المترتبان في العموم والخصوص يجب تناهيهما AN. u‏ 
قد يكون منهما ما هو عقليٌ وطبیعی ومنطقيّ ا لل نا" ۲۴۴ 


وقد يكون منهما ما هو عوال وسوافل ومتوسّطات elo‏ 
ان من أقسام الجنس ما هو مفرد ا ااا ۲۰۲ 
قد يجتمع الجنس والفصل فى شيء واحد مع تقابلهما ESS AR e‏ و E SS‏ .° 


لا يمكن أخذ الجنس بالنسبة إلى الفصل Sara‏ م ا 
المسألة الخامسة: في التشخص 


ام التشخّص من الأمور الاعتباريّة 0 
الماهيّة النوعيّة من حيث هي هي لا يمنع نفس تصوّرها من الشركة امم ل م ل 
فى الجواب عن سؤال مقدّر | OT‏ 
إنّ سبب التشخص قد یکون نفس الماهيّة المشخصة وقد یکون غیرها ۲۰۶ 
نه لا يحصل التشخص بانضمام کل عقلي إلى مثله .. O‏ 
التمايز يغاير التشخص E 1 1 [1 1 11 11 O a‏ 
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المسألة السادستة: في البحث عن الوحدة والكثرة 


التشخص يغاير الوحدة التي هي عبارة عن عدم الانقسام . ۱ مس ۲۶ 
الوحدة مغايرة للوجود متسس سسا ا یی و 1 
في الرد على من ظنّ أن الوجود والوحدة عبارتان عن شيء واحد تن E.‏ 
المسألة السابعة: في أن الوحدة غنيّة عن التعريف 
لا يمكن تعريف الوحدة الا باعتبار اللفظ dE TY‏ ا ا 
الوحدة والكثرة عند العقل والخيال تستويان في کون کل منهما أعرف من صاحبه 
بالاقتسام as‏ لل 0 
المسألة الثامنة: في أنّ الو حدة ليست ثابتة في الأعيان 
ليست الوحدة مرا عينياً بل هي من ثواني المعقولات ام اس ا ل 
المسألة التاسعة: في التقابل بين الوحدة والكثرة 
ان تقابلهما لاضافة العلّيّة والمعلوليّة ... لا لتقابل جوهري بينهما Ree‏ 
من أصناف التقابل ا E‏ 
المسألة العاشرة: في أقسام الوحدة 
ا مغرو ال لو والكدرة قن يكون واغدا ۱[ ۲۰۹ 
|ذا کانت جهة الوحدة عارضة للكثرة فاقسامه ثلاثة سای E.‏ 
فیما لو كانت جهة الوحدة مقوّمة لجهة الکثرة ی ی ا ل 
فيما لو كان الموضوع للوحدة لا يقبل الانقسام. e‏ 
لو كان الموضوع للوحدة قابلاً للاتقسام el al AE e‏ 
في نقل إيراد ذ کره القوشجي فى شرحه نها n‏ 
الوحدة من المعاني المقولة على ما تحتها بالتشكيك 9 _ ۲ 
الهوهو عبارة عن الحمل الاايجابي بالمواطأة .<<" ۲۲ 
الوحدة في الوصف العرضي والذاتی تتغاير أسماؤها بتفایر المضاف إليه.. ۳۱۳۰ 
الوحدة في الوصف العرضی الكيفي تسمّی مشابهة وفي الکمَي تسمّى مساواة ... ۱ 
الوحدة في الوصف الذاتي لها اسم آخر. ففي النوع تسمّى مماثلة وفي. 0 م۲۱۲۵ 
الوحدة ليست بعدد. بل هي مبدأ العدد المتقوّم بها لا غير ۳۳ 
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ان الوحدة ميدأ العدد وهو یحصل منها ۳۱۳ 
اتحاد الائنین غير معقول؛ لانهما بعد الاتحاد ۳۳ 
ليس قولنا: هو هو اتّحاداً مطلقاً ۳۳ 
نّ العدد إِنّما يتقوّم بالوحدات لا غير.... ۳۳ 
الوحدة إذا أضيفت إلبها وحدة أخرى حصلت الائنينية .. ۱ بج لم ارو الس ا CV‏ 
ذهاب قوم غير محققین إلى أنّ الائنین ليس من العدد گید E‏ 
في تخطئة ما ذهب إليه القوم ... ۲۱۱۵ 
ان كل واحد من أنواع العدد آمر اعتباري ليس بثابت في الاعیان ۲۱ 
الوحدة قد تعرض لذاتها ومقابلها وتنقطع بانقطاع الاعتبار مس ند ت۲۵ 
الوحدة قد تعرض لها شركة فتتخصّص بالمشهوری. 9 ۲ 
تضاف الوحدة إلى موضوعها باعتبارين وإلى مقابلها بثالك E‏ 
الوحدة تعرض لها اضافات ثلاثة ۳ O Da‏ 
المسألة الحادية عشرة: فى البحث عن التقابل 
المقابل للوحدة يعرض له ما يستحيل عروضه للوحدة ET‏ ا ا E‏ ۲۱ 
إنّ أصناف التقابل أربعة Ve E EER‏ 
في معنى المتخالفين والمتقابلين والمتمائلین ل 
المتقابلان قد يكون أحدهما وجودياً والآخر عدمیا أو أن يكونا وجوديّين ولا يمكن أن يكونا 
عدميّين ا ا ا ا ا ا ا اا 
المتقابلان إمَا أن یوجدا باعتبار القول والعقد أو بحسب الحقائق أنفسها ۲۱۸۰ 
قول ابن سينا في الشفاء عن معنی الایجاب ی تس A‏ 
ان التضايف قد يعرض له مفهوم التقابل E es aca‏ 
التقابل لا يقال على أصنافه الأربعة بالسويّة بل بالتشكيك eae ak‏ 
ما قيل: إنّ تقابل السلب والايجاب أشدّ من تقابل التضادٌ سو ع sn‏ 
المسألة الثانية عشرة: فى أحكام التناقض ونحوه 
فى معنى التناقض ا ا ااي ا و 
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شروط التناقض وحدة الموضوع ووحدة المحمول والزمان والمکان والاضافة والکل 
أو الجزء والشرط والقوّة أو الفعل وس . . . . .< < ۲۲۲ 


شروط التناقض ثمانية في القضایا الشخصيّة ما المحصورة فبشرط تاسع ۳۳۲ 
تشد انا مسورة أو تفت ا رميملة یی ش۷۲۲۲ 
الشرط التاسع في القضيّة المحصورة هو الاختلاف بالکم e‏ ۲۲۲ 
لابدَ من الاختلاف في الجهة في القضایا الموجهة.... یی I...‏ 
فى بيان المراد من «الجهة» ۲۲ 
اشتراط اتحاد الجهة في حصول التناقض في القضایا الموجّهة ی .۵ ۷۲۷۰ 
العلماء یحکمون بانتفاء التناقض عند اختلاف الجهة التقبيديّة . ی ۲۲ 
إذا قيّد العدم بالملكة فى القضایا سمّیت معدولة ۲۱۱ 
قد یستلزم الموضوع أحد الضدّين بعينه أو لا بعینه وقد لا یستلزم اس ۲۷۰ 
في أنه لا يُعقل للواحد ضدّان.. Y0...‏ 
ان التضاد منفی عن الأجناس . ۳۳۵ 
التضاد فى الا نواع مشروط باتحاد الجنس کش ی 6 ۲۲ 
إِنّ الجنس والفصل في الخارج شىء واحد o AN‏ ۲۲۵ 
إشكال يورد على اشتراط دخول الضدّین تحت جنس واحد Meet‏ ۲۲۸ 
جواب الاشکال المتقدّم تسشن ااا el‏ 
یراد بر الاد کی اها یکون ين المور الاعتبار 2 سيم 


الفصل الثالث: فى العلّة والمعلول 
المسألة الأولى: فى تعريف العلّة والمعلول 
المسألة الثانية: في أقسام العلّة 


العلّة إِمَا فاعليّة أو ماديّة أو صوريّة أو غائيّة ۳۳۸ 
فى سنتى السيورة اة هاش 
فى معنى الفاعل المختار والمضطرٌ والموجب. YA‏ 


م تم العله نامه اوخا ۲۲۸ 
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في أحكام العلّة الفاعليّة.. ۲۹ 
ان القاغل یا ر وعيد وهوده يجت وجوة التعلول. ane‏ ۲۳۹۰ 
في الرد على مَن ذهب إلى أنّ التأثیر اّما یکون لما سبق بالعدم سس :۷۲۳۹ 
ذهاب قوم إلى أنّ احتياج الأثر إلى المؤّر اّما هو آن حدوثه O‏ 4 
في القاعدة المشهورة «أنّ الواحد لا يصدر عنه ‏ الواحد» .. .۳۳ 
ان العلّة الواحدة لا يصدر عنها الا معلول واحد ااا و CEE‏ 
فى جواب استدلال المتكلّمين وهو أنه لو لم يصدر عن الواحد سس ۲۳۲۰۰ 
في أنه مع وحدة المعلول تتّخذ العلّة OS a‏ ۱[ الضف 
إذا كانت العلّة واحدة بالنوع كان المعلول كذلك ۱ 
ان نسبة العلّيّة والمعلوليّة من المعقولات الثانية زد 00012 CE‏ 
قد تجتمع نسبة العليّة والمعلوليّة في الشيء الواحد 0[ PVs‏ 
المسألة الرابعة: في بطلان التسلسل 
في عدم ترقي معروض العلّيّة والمعلوليّة في سلسلة واحدة إلى غير النهاية مسو سس ۲۲۱۳ 
الاحتجاج على ما تقدّم بوجوه سمس ان ا ا امو E‏ 1 
في بيان الوجه الأوّل ومناقشة الأسترابادى له Aa‏ ۲۳ 
الوجه الثاني الدال على امتناع التسلسل هو «برهان التطبيق» FO. E‏ 
الوجه الثالث هو «برهان التضايف» والذي يرجع إلى برهان التطبيق ون 
فى بيان برهان التضايف. 00001 O‏ 
الوجه الرابع على امتناع التسلسل و 
تقرير الوجه الرابع ۱ ۱۰ 
المسألة الخامسة: في متابعة المعلول للعلّة في الوجود والعدم 
إِنّ نسبة العلَيّة مكافئة لنسبة المعلوليّة في طرفي الوجود والعدم امسو و اا 
في بیان أنَّ عدم المعلول لا يستند إلى ذاته .. 55 1 
في دفع الاإيراد القائل بأنَّ الوجودي يجوز أن يكون هو الواجب تعالى EV‏ 
في الاستدلال على بطلان کون الوجودي علّة للعدمي a a‏ رز 


رأي الأسترآبادي فى المسألة 1 1 1 1 E‏ 


المسألة السادسة: فى أنّ القابل لا يكون فاعلاً 
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في استدلال الحکماء على أنّ البسيط الحقيقي الذي لا تعدّد فيه أصلاً لا یکون مصدرا لأثر 


وقابلاً له 
المسألة السابعة: فى نسبة العلّة إلى المعلول 


في أنّ العلّة إن كان معلولها محتاجاً لماهيّته إليها وجب کونه مخالفً لها 5 


ني دفع إيراد.. 

في الرد على الأشاعرة الذين جوّزوا الترجيح بلا مرجّح 55208 
المسألة الثامنة: فى أنّ مصاحب العلّة ليس بعلّة 

نسية ال لا بجب صدتها علی ما بصاحب اليذه 1ط 


المسألة التاسعة: فى أنّ أشخاص العناصر ليست عللاً ذاتيّة 


ان الشخص من العناصر ليس علَّة ذاتيّة لشخص آخر منها 5000-6 


ان الشخص من العناصر يستغنى عن الشخص الا خر بغيره e EC‏ 
دفع إيراد على ما تقدم LA SS E A ABS GASES TR‏ 


في ذكر وجه ثالث على امتناع تعليل أحد الشخصين بالآخر 5-7 


الوجه الرايع على الامتناع . ۳ 0 


فى بیان وجه خامس على امتناع تعليل أحد الشخصين بالآخر e‏ 


المسألة العاشرة: فى كيفيّة صدور الأفعال 
ٍن الأفعال الاختياريّة المنسوبة إلى النفس الحيوانيّة لها مبادی أربعة 


الأوّل: الخطور والتصوّر الجزئي للشيء الملائم الى 


الثاني: اعتقاد النفع الموجب للشوق.. 
الثالث: العزم الحاصل من شدّة الاعتقاد Ce‏ ا 
الرابع: الحركة من القوّة المنبتّة فى العضلات.. 


الحركة إلى مکان تتبع الارادة بحسبها. وجزئيّات تلك الحركة 5 


جواب عن سؤال مقدر 
المسألة الحادية عشرة: القوى الجسمانيّة اّما توثر بمشاركة الوضع 
یشتر ط فى صدق التأثير على المقارن الوضع الخاص بينه. 


نقل كلام الشيخ أبي علىّ بن سينا si ease RE‏ 


۲٤١ 


۳:۳ 


۳:۳ 
۳:۳ 
۳۳ 
۳:۳ 
۳:۳ 
۳: 


۳ 
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المسألة الثانية عشرة: فى تناهى آثار القوى الجسمانيّة 


الغاية عند الحكماء -قد تطلق على ما ينتهي إليه الفعل 0 0000 


التناهی بحسب المدّة والعدّة والشدة التي باعتبارها یصدق التناهي 16" 
إنّ أصناف القوى ثلاثة. ل 
لاوّل: قوى يُفرض صدور عمل واحد منها في أزمنة مختلفة et‏ ۲:۱۰ 
الثاني: قوى يُفرض صدور عمل ما منها على الاتصال في أزمنة مختلفة . EV...‏ 
الثالث: قوى يفرض صدور أعمال متوالية منها مختلفة بالعدد Vu‏ 
إنَّ القوى الجسمانيّة إِمَّا قسرية أو طبيعيّة. وكلاهما يستحيل صدور ما لا یتناهی عنهما ۲٤۷...‏ 
تقل کلام العلامة الحلّي فى کشف المراد سب تسس ۲۸۸ 
في استحالة أن تكون القوّة المؤذّرة فيما لا يتناهى طبيعيّة YEA‏ 
في تقرير الاستحالة 1 E‏ 
المسألة الثالثة عشرة: في العلّة الماديّة 
ان المحل المتقوّم بالحال هو الهيولى المتقوّمة بالصورة والمقوّم للحالٌ هو الموضوع......... 7119 
ان الهیولی باعتبار الحال تسمّی قابلة وباعتبار المرگب تسمی مادة ۲۶۹ 
قد یحصل القرب والبعد باستعدادات یکتسبها باعتبار الحال فيه E‏ یت ۱3۱ 
الجواب عن سوال مقدر ادي و كس تمس سیر زد سم ید کت ۳۵0 
المسألة الرابعة عشرة: في العلّة الصوريّة 
إنّ الحال صورة للمرکب وجزء فاعل لمحله مس و ۲33 
فیما ذ کره الأوائل من ار الصورة المقوّمة للمادة لا تکون فوق واحدة رز 
المسألة الخامسة عشر ة: في العلّة الغائيّة 
ان العلّة الغائيّة هي المسمّاة ب«الغرض» O a E‏ 
إنَّ كل فاعل بالقصد والارادة إِنْما يفعل لغرض وغاية ما Ore‏ 
إثبات الأوائل غایات للحركات الأسطقسيّة OS E‏ 
في نفي بعض لما أثبته الأوائل OT DS OG la‏ 
مبادی القوّة الحيوانيّة n‏ ا O‏ 
في معنی الجزاف والعبث والقصد والعادة و 0 ۲ ۲۵ 
Yor...‏ 
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فى إثباتهم الغايات للقوى الطبيعيّة مع أنه لا شعور لها ام ب ل O‏ 
اا يؤدَى تأديةٌ دائميّة أو أكثريّة يسمّى سبباً ذاتياً م ب ب ا 
في نفي قوم للعلل الاتفاقيّة ا CO eS DAES‏ 
فى جواب ما ذ کروه من النفي يب ا OS‏ 
المسألة السادسة عشرة: في أقسام العلّة بقسمة أخرى 
9 العلّة ‏ مطلقاً قد تكون بسيطة وقد تكون مركبة OSEAN‏ 
i Se‏ 0000007 
لادی ارب قد کون باقر وقد مون بالفعل ES‏ امم ام 11 8 
ان العلل قد تكون كلَّيّة وقد تكون جزئية..... YOO‏ 
قد تكون العلل ذاتيّة وقد تكون عرضهّة ....... TEESE‏ 500 
قد تطلق العلّة العرضيّة على ما مع العلّة م 1 
في معنى العلّة العامّة والعلّة الخاصّة 000 
فى معنى العلّة القريبة والعلّة البعيدة 500000 و تسم همست 0 ۱۱۵ 
قد تكون العلّة مشتركة وقد تكون خاصّة 0 
فى معنى الحادث الزماني eh E‏ و هر رو ام TOV‏ 
في سبب اطلاقهم على العدم اسم المبدأ بالعرض و سس ۲۵ 
إن الفاعل فى الوجود هو بعينه الفاعل في العدم aS‏ ده یر و 101 
الموضوع من العلل التي یتوقف علیها وجود الحادث a‏ .۲۵۲ 
المسألة السابعة عشرة: افتقار المعلول اّما هو فى أحد طرفیه 

ار اتات الماهتة غير اسنات الود اس س< ل 
آسباب الماهيّة باعتبار الوجود الذهنی هی الجنس والفصل ۳۷ 
فى انه لابد للعدم من سبب EERO‏ ۲۵:۵ 
فى جواب سوال اآاآاآآ و 
في جواب ما توهمه بعض القاصرین أن العدم أولى بالأعراض السيّالة متس مش ۲۵۷ 


المسألة الثامنة عشرة: فى بیان بعض أحكام العلة المعدّة 
من العلل المعدّة ما يودي إلى مثل أو خلاف أو ضد. oV eee‏ 
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الاعداد منه ما هو قريب ومنه ما هو بعيد فو A.‏ 

إنَ العلل العرضيّة تقال باعتبارين. E ERR Ron‏ ۳۱9۸۹ 

الأوّل: تأثیرها في شي. ثم يتبع ذلك الشيء شيء آخر ۲0۸ 

الثاني: أ ان يكون للعلّة وصف ملازم فاو او ی جام وام ةا موقيو A ae E‏ وم ورن 200 ۵۸ ۲ 
المقصد الثانى 


هي الجواهر والأعراض» وفيه فصول 
الفصل الاوّل: في الجواهرء وفيه مسائل 
المسألة الأولى: في قسمة الممكنات بقو ل کل 


إِنّ الممكن إِمّا أن يكون موجوداً فى الموضوع وهو العرض أو لا وهو الجوهر عن نماكم 
الموضوع هو المحل المتقوّم بذاته المقوّم لما يحل فيه EE‏ 
الموضوع والمادّة يشتركان اشتراك أخصّين تحت أعمّ واحد وهو المحل YN... e‏ 
الصورة والعرض يشتركان اشتراك أخصّين تحت عم واحد هو الحال مم و 
ان تقديم العرض على الجوهر في القسمة لأجل اشتماله على القيد الثبوتى ed veces‏ 
الواجب خارج عن تعریف الجوهر -هنا -لأنّ المصتّف جعل المقسم هو الممکن ۲۱۲ 
فيما إذا جعل المقسم الوجود المطلق Oecd ean an‏ 
فيما إذا جعلنا الجوهر عبارة عن محل العرض أو المتقوم بنفسه e E‏ 
فیما لو تنزلنا وسلّمنا عموميّة الجوهر ی ۲۱۱ 
في قسمة الجوهر إلى أنواع ل ا ۲۱۲ 
الجوهر لا أن يكون مفارقاً فى ذاته... وهو العقل أو مفارقاً في ذاته لا في فعله وهو النفس 
الناطقة ۱ ۱[ م 
اما آن یکون الجوهر غير مفارق E 1 o ay‏ 
الموضوع والمحلٌ يتعاكسان وجوداً في العموم والخصوص اس Ee‏ 
إن بين الموضوع والعرض مباينة OE‏ ی اا 
العرض قد یصدق على المحلْ والحالْ جزئیاً لا كليًا. وکذا الجوهر ی ۲۱ 


المسألة الثانية: في أن الجوهر والعرض ليسا جنسین لما تحتهما 
الجوهرية والعرضيّة من ثواني المعقو لات ری هر E‏ 
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نقل کلام العامة الحلّى في المسألة اه e.‏ ۵ 
فى مناقشة الأسترابادي لاستدلال العامة .... لف 
استدرال الاسترابادي بان الجوهريّة مفهوم اعتباري يصدق عليه أنه معقول ثان لاالجوهر ۲۹۶ 
سؤال وجوابه ae‏ 200022222 ا 
دليل ثان على کون الجوهر عرضاً عامّاً لجزئيّاته لا جنس لها.. ...... و 
اختلاف الأنواع نما يكون في الأولوية .. SR‏ و و 
رد ما استّدل به في الدليل الثاني امتسو EN RE oS‏ 1 
المعقول اشتراكه عرضی. وهذا هو الدليل الثالث ا VO‏ 
في بیان حجّة هذا الدلیل ا و E‏ 
المسألة الثالثة: في نفى التضاد عن الجواهر 
الرد على آبي هاشم وأتباعه الذين جعلوا للجوهر أضداداً هي الفناء ۱۲۰۱ 
في إطلاق التضاد على البعض باعتبار اخر a‏ + 
المسألة الرابعة: وحدة المحل لا تستلزم وحدة الحال 
المحلّ الواحد قد يحل فيه أكثر من حال واحد مع الاختلاف ۲۱۱ 
إته لا يجوز أن يحل المثلان في محل واحد a‏ ۲۰ 
في تخطئة كلام أبي هاشم وغيره في التأليف ا 
في أنّ کلام بعض الأوائل من الفلاسفة في الاضافات خطأ ۱۲۱ 
إِنَ طبيعة انقسام المحل لا تستلزم اتقسام الحال ..... م جو امج امسو ا 
في ذهاب قوم إلى أنّ انقسام المحل يقتضى انقسام الحال ۱۲۰۸ 
الأعراض السارية الحالّة حلولاً سریانیا إذا حلّت محلاً منقسما اقسمت امو 
المسألة الخامسة: في استحالة انتقال الأعراض 
ان الموضوع من جملة المشخصات ۳۹۹ 
قول العلامة بأنّ الحكم بامتناع انتقال الأعراض قريب من البيّن OS‏ 
منافشه الاسترآبادي لكلام العلامة ا ام السو o OE‏ 
في آنه قد یفتقرالحال إلى محل متوسط 00 ا VON‏ 


في أنّ الحالٌ قد يحل في الموضوع من غير واسطة رز 
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المسألة السادسة: في نفي الجزء الذي لا يتجرّأ 
ان هذه المسألة هي محل نزاع سس ا ل 
في تعريف الجسم الطبيعي Ves,‏ 
في معنی الجسم التعليمي ۳۷۰ 
الجسم الطبيعي إِمّا مفرد أو مركب یت ۲۲ 
ان الجسم المفرد قابل للانقسام. والانقسام إمّا ممکن حاصل فيه بالفعل أو لا ... ۳۷۰ 


ذهاب جماعة إلى أنّ الجسم مركب من الجواهر المفردة ی ۲۷ 
ذهاب بعض إلى أنّ الجسم بسيط في نفسه اش ۲۷۱ 
رأي الشهرستانی صاحب «الملل والنحل» وی ا سس ۲۷ 
رأي جمهور الحكماء في المسألة .. .................... VV n‏ 
تفي المحقق الطوسي للجزء الذي لا يتجراً LLL‏ ی الام 
الدليل الأوّل على نفي الجزء الذي لا يتجرًّ Vests Raa‏ 
الدليل الثاني على نفي الجزء الذي لا يعجرا .............. eee‏ مسو خبط م 
الدليل الثالث على نفي الجزء الذي لا يتجرًً O‏ 
ومن الأدلّة التي إلتزموها على نفيه تفكيك أجزاء الرحى يبب بي VE‏ 
ومن الأدلّة أيضاً سكون المتحر له SL SE‏ رد 
ومن الأدلّة انتفاء الدائرة مع نها موجودة بالحش VE ODD‏ 
فق الجواب عن عة من آثبت الجزء EO OS‏ ۱۲۱۷ 
ترات أخرق ا O E E‏ 
فى جواب الحجَة الثالثة oy‏ ا يم E‏ 
فى الاستدلال على أنّ الحركة لا تركب مما لا يتجرٌأ.... ۳۷۹ 
في إبطال مذهب القائلين بعدم تناهي الأجزاء فعلاً ا VVE‏ 
الوجه الثاني في إبطال القول بعدم تناهي الاجزاء هه جر :۲۱۷/۵ 
|شکال الأسترآبادي على الاستدلال للوجه الثاني وباو و RES‏ 
الوجه الثالث في إبطال عدم تناهي الأجزاء... aR‏ ها ا سور ۲۱۷۱۲۵ 


اعتذار المثبتين عن الوجه الاوّل بالتداخل VAS EERIE SER‏ 


فهرس الموضوعات 2 ۵۳۱ 


اعتذارهم عن الوجهين الآخرين بالطفرة Vas E‏ 
فى إبطال مذهب ذیمقراطیس شتسیی.. .<< << ۲۲۷ 
إن القسمة لا أن توجب انفصالاً في الخارج أَوْ لا WV epee‏ 
فى معنى القسمة الانفكاكيّة. ا ايض 
فى معنى القسمة الفرضيّة اه وو سيد وی مش ۲۳۲۹ 
ام جواز القسمة الوهميّة ملزوم لجواز القسمة الانفكاكيّة #» 
في امتناع القسمة الانفكاكيّة على بعض الا جسام پ ا ۲۸۰ 
المسألة السابعة: في نفي الهیولی 

اختلاف العلماء في ثبوت الهيولى وعدمه على قولین. AN...‏ 
ذغاف أرسطن ون تة إلى بوت الهیون 0 سي ال 
ذهاب أفلاطون ومن تبعه إلى عدم ثبوتها A a O.‏ 
اختيار المحقّق الطوسي مذهب أفلاطون » 
رأي أبي البركات البغدادي وجماعة من المتكلّمين مسي اا ست ام ع مخ قن" 
تقل كلام ابن سينا من أن الجسم مركب من هيولى وصورة . ا ا 
استدراك المحقق الطوسي على كلام الشيخ ابن سينا ... بمج اسع Arie‏ 
في معنى «الهيولى الأولى» لح 


المسألة الثامنة: فى إثبات المكان 
لکل جسم مكان طبيعي يطلبه عند الخروج على أقرب الطرق .. YAY...‏ 


اّما يرجع الجسم إلى المكان الطبيعي على أقرب الطرق وهو الاستقامة AY...‏ 
ان المکان الطبيعي واحد. فلو تعدّد لانتفی ا ا ا ا ا ‏ ريش 
از مكان المركت مكان الغالت اوها افق وجودةافيّه:. 64 
فى تعریف الشكل. 00 وس ۲۱/۱2 
الشكل قد يكون طبیعیاً وقد يكون قسريًاً. PAL. a.‏ 


في سبب کون الشكل الطبيعي مستديراً والأشكال الباقية قسريّة. AL.‏ 
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المسألة التاسعة: في تحقيق ماهيّة المكان 


فى معنى المكان لغة ... YAO...‏ 
ان للمکان إطلاقين ۳۸۹ 
اختلاف أرياب العقول في حقيقة المکان ۳۸۵ 
عند المشّائين أنّ المکان هو السطح الباطن للجسم الحاوي سر 5۵5۵ :۲۸۵ 
وعند الاشراقيين هو البعد الموجود المجرّد عن المادة YAO‏ 
وعند المتكلّمين هو اعد الموهوم الذي يشغله الجسم Rage a‏ 
الحيّز هو الفراغ الموهوم المشغول بالمتحيّز Rec‏ 
الحيّز عند بعض هو ما يوجب الامتياز فى الاإشارة الحسّيّة TARR‏ 
المحقق الطوسي اختار مذهب مَن قال بالبُعد 1 aS‏ 
في بيان الدليل على مختار الطوسي Oe‏ مولب لصوو اس مم VA‏ 
رأي الاسترآبادي في المسألة ی 
إن البعد منه ملاق للمادة ومنه مفارق AV a aaa e‏ 
شبهة أنّ المكان لو كان هو البُعد لزم اجتماع البعدين امون سس حانج ماسوو ۱۸۷ 
فى بيان هذه القضيّة الشرطيّة ل ل 
في بیان مذهب المخالفين القائلين بان المكان هو السطح الباطن من الجسم الحاوي ........ ۲۸۸ 
الوجه الأوّل أنه لو كان المكان سطحاً لتضادّت الأحكام a‏ م ا 


الوجه الثاني على بطلان القول بالسطح ا و ص 
المسألة العاشرة: فى امتناع الخلاء 


اختلاف الناس في جواز الخلاء وعدمه اذ[ TAV‏ 
ذهاب قوم إلى جواز الخلاء وهم القائلون بالبعد المجرّد معو نام وموس TA e‏ 
الطوسي اختار امتناع الخلاء o‏ يي ۱ 
في بيان دليل المحقق الطوسي OSE RARER ee‏ 
الإشكال على ما استدل به الطوسي اماد بسع م ا 00 ف 


المسألة الحادية عشرة: فى البحث عن الجهة 
ان الجهة هی طرف الامتداد الحاصل فى مأخذ الاشارة الل ۲٩‏ 


فهرس الموضوعات 0 ۵۳۳ 


ان الجهة لا تكون منقسمة؛ لأنها عبارة عن الطرف 0 0 0 اا OES‏ 
الجهة من ذوات الأوضاع التي تتناولها الإشارة الحسيّة م ا ما 
في تخطئة ما ذهب إليه الشارح القوشجي 0111[ ا 
فى دفع دخل مقدّر ااا اا ااا 


ان الجهة على قسمين: طبيعي وغير طبيعي 0 CO O O‏ 
فى تعريف الطبيعى وغير الطبيعى وق كو قا ري TOT‏ و 4۲ 


الفصل الثانى: فى الأجسام 
الاجسام تنقسم إلى قسمين: فلكيّة وعنصرية ز[ز[ز ز ز[ز[ز ز [ [ز [ [ [ ز ا TIT‏ 


هذا الفصل يشتمل على مسائل 17710 ۲۹۳ 
المسألة الأولى: في البحث عن الأجسام الفلكية 


الأجسام تنقسم -أيضاً-إلى بسيطة ومركبة ۰ ۰ ۲۹۴۰ 
الأجسام البسيطة على قسمين: فلكيّة وعنصريّة ا اا ا ا 
في بيان المراد من الفلك والأجسام الفلكيّة OE‏ 
الحركة الفلكيّة تنقسم إلى المتشابهة وإلى المختلفة تارة E REG‏ 1 ۱ ۲ 
في بيان معنى الحركة الفلكيّة البسيطة ا 
وقد تنقسم الحركة الفلكيّة إلى المفردة والمركبة ةد دز د دز د 000000015 O‏ 
في معنی الحركة الفلكيّة المفردة والمركبة ET‏ ۱۳۹ 
الفلك على قسمين: کل وجزئى a‏ 111 ۱۱۱ 
في معنی الفلك الكلّيّ والجزئي ا ۱ ۲ 
الفلك الکلی تسعة سقس سج ساس اام اب سو E OLE‏ ۲۱۱ 
فى وجه إثبات هذه الأفلاك التسعة اي 151515151 اا 
عدم تجويز المشهور کون الأفلاك أقل من سبعة أو ثمانية 0ل ل 
الأفلاك الكلّيّة تشتمل على أفلاك أخرى جزئية 11 O‏ 
فيما أفاده بعض علماء الهيئة o‏ ا 


نّ هيئات أفلاك الكواكب العلويّة مثل هيئة فلك الشمس إل فى أمرين ا 
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هيئة فلك عطارد تتفاوت عن هيئات أفلاك الكواكب الأربعة في أمرين r.‏ 
إِنّ هيئة فلك القمر كهيئة أفلاك الکواکب الاربعة لا في أمرين. .. ۲۳۹۷ 
إن الشمس لها فلکان: الممتّل وخارج المرکز مس ی . 8# 
الأفلاك الكلّيّة غير الفلکین العظیمین -منفصلة إلى أفلاك جزئيّة.. ۲۳۹۷ 
إيراد الشارح القوشجي على ما تقدّم .. ۳۹۷ 
دفع ما قيل من أنّ إثبات الأفلاك على الوجه المخصوص مبنىّ على نفي القادر ليلل 
في بیان أحوال الأفلاك ۳۹۹ 
من أحوالها: ها تشتمل على كواكب غير محصورة 888 
ومن أحوالها: ها بسائط غير مركّبة من أجسام مختلفة الطبائع es ae‏ 
ومن أحوالها: آنها خالية من الکیفیّات الفعليّة ی 
تنظر الاسترآبادي في أدلّة القوم 01211 ۱ 
ومنها: أنّ الأفلاك شقافة؛ لاتها بسائط Son‏ ل ل E‏ 
ومنها: أنّ الفلك محدّد للجهات اس 1 1[ اا 
ومنها: أن الفلك لا يقبل الكون والفساد والخرق والالتئام E e n‏ 
إشكال الاسترآبادي في المسألة ل 0 
ومنها: أنّ الفلك یتحرّك على الاستدارة دائماً ةد دز 5 00050 OS a‏ 
ومنها: أنّ الفلك یتحرك بالارادة 01010101 E‏ 
في بیان صور دوائر كرة العالم والأفلاك الكلّيّة والجزئيّة ل 
المسألة الثانية: فى العنصريّات والبحث عن العناصر البسيطة 
العناصر البسيطة أربعة: كرة النار والهواء والماء والأرض و 
العنصريّات على قسمين: بسيط ومركب جع ساون امب و لع ومو 1 
في سبب إضافة لفظ «كرة» إلى «النار» ا مر ا 
إنَّ العنصر فى اللغة العربيّة بمعنی الأصل کال سطقس في اليونانية وس سوم ۳۱۵ 
وجه انحصار عدد العناصر في الأربعة هو الاستقراء 000011 0 E‏ 
إنّ للعناصر أحوالاً مشتركة ومختصّة a a‏ ا 00 


من أحوالها أنَّ کل واحد منها يخالف الآخر فى الصورة النوعيّة ل مان و 


ومنها: أنّ کل واحد منها ينقلب إلى الآخر 210 


ما نقل عن ابن سينا أنّ الصاعقة تنود من أجسام نارية ا 


الدليل على انقلاب العنصر إلى ملاصقه ابتداء وإلى البعيد بواسطته 
فى بيان الأحوال المختصّة بالنار 
ار ها خا بشهادة الحش u‏ 


الثانية: أنّها يابسة بشهادة الحسّ أيضاً A‏ 


فهرس الموضوعات 2 ۵۳۵ 


الثالثة: أنها شفافة وإلا لحجبت الأبصار عن إبصار الثوابت . ال 


الرابعة: أَنْها متحر كة بتبعيّة الفلك............ 2 ل 
الخامسة: أنها ذات طبقة واحدة e e‏ 


السادسة: أنّ لها قوّة على إحالة المركب إليها e‏ 


فى بیان الأحوال المختصّة بالهواء ................. ال 


الأولى: أنّه حار له الكيفيّة الفعليّة ل 


الثانية: اه رطب. له الكيفيّة الانفعاليّة n‏ 


الثالثة: أنه شاف OD‏ 


الرابعة: أنه ذو طبقات أربع: N ooo‏ 


طبقة ما يمتزج مع النار وطبقة الهواء الغالب وطبقة الهواء 5200 
في بيان الأحوال المختصّة بالماء lC yy‏ 
الأولى: أنه بارد بشهادة الحسّ 

الثانية: أنه رطب بمعنی البلّة وسهولة التشكل معا 0 

الغالغة: أنه شاف o.‏ 

الرابعة: أنه محيط بأكثر الأرض 0 

الخامسة: نة ذو طبقة واعدة 0 
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الرابع: نها شفافة یی ۳ 
المناقشة في الحکم الرابع . ۳۰ 
الخامس: أنّ لها طبقات ثلاثاً ااا 
المسألة الثالثة: في البحث عن المركبات 
المرككب على قسمين: ناقص ومرگب .. 3م 
المركب الناقص هو الذي لم تكن له صورة نوعيّة تحفظ تركيبه ان اا ا 
المركب التام هو الذي له صورة نوعيّة تحفظ تركيبه ا 
المركب غير التام على أقسام O o‏ ۳ 
منها: السحاب والمطر ونحوه و ا دا بال و بال م عرو يا 
ومنها: الرعد والبرق O‏ ل O‏ 
ومنها: Ty‏ ا ا ام ا ا 
ومنها: قوس قزح. وسببها ار تسام ضوء الشمس ES‏ 


ومنها: الهالة. وسببها ارتسام ضوء النيّر E REARS ES N a SAS RSE aa Es‏ ۴1۲ 
ومنها: الشهب. وسببها ان الدخان إذا بلغ ella‏ ۴۶۲ 


ومنها: الزلزلة وانفجار العيون وسببها أنّ البخار OE E a‏ 
المركب التام يحصل من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة Teas‏ 
المركبات تحدث عند تفاعل هذه العناصر الأربعة lb N‏ 
في كيفيّة حصول المزاج ی کر ااا 
في معنى تشابه الكيفيّة المزاجيّة E o‏ ا 
فيما ذهب إليه انكساغورس وأتباعه RRS‏ سوبي 
رد ما ذهب إليه انکساغورس وأتباعه 000121 E‏ 
بیان كيفيّة تفاعل العناصر بعضها مع بعض ا ا اا 
قیل: الفاعل هو الكيفيّة والمنفعل هو المادّة سک .۳\0 
فى رد ما قيل آنفاً Oe‏ 
قل ما قاله الشيخ الرئيس في الشفاء 1 1 1 ال 
في مذهب مَن قال:إنّ البسائط إذا اجتمعت وتفاعلت بطلت صورتها سن 


فى بیان حجّة هذا المذهب ا ا ا RS‏ اا ۱ 


فهرس الموضوعات 2 ۵۳۷ 


في إبطال الشيخ الرئيس لما ذ کروه ا م ل ا 
اختلاف الأمزجة فى الاعداد بحسب قربها وبعدها من الاعتدال مالسو جا u‏ 
إنّ الأمزجة تختلف باختلاف صفر أجزاء البسائط وکبرها 37 0 هی ۷ ۳۱ 
فى أنّ الأمزجة تسعة امس سس لبي اس ولوس و سسا 
الفصل الثالث: في بقيّة أحكام الأجسام 
المسألة الأولى: فى تناهى الأجسام 
مخالفة حکماء لهند فی تناهی ال جسام 0 يبه Eames‏ 
استدلال الطوسى على تناهی الأجسام بوجهین آآ وه [ز توت ۳۱۱ 
الوجه الاول: بر ۳ التطبيق. E‏ ز[ ز ز [ ز 0 0 O‏ 
فى تقرير برهان التطبيق وبيانه 1 01 1 1 1 1 OO‏ 
فى تقرير الدليل [الوجه ] الثانى 50 EE ODE‏ 
المسألة الثانية: فى أنّ الأجسام متمائلة ومتّحدة فى الحقيقة 
Ty‏ فى لقا لقم ا سس سا 
النظّام قال: ان الأجسام مختلفة لاختلاف رايا سج عا سارو ب م 
رد ما ذهب إليه النظام سا اا 
المسألة الثالشة: فى أن الأجسام باقية 
المشهور ی الأجسام باقية زمانين أو أكثر بحكم الضرورة OTE‏ 
ما تقل عن النظام خلاف ذلك ۳( ۳۶۲ 
في توجيه ما قاله النظّام 11 ا ا OE‏ 
المسألة الرابعة: في جواز خلو الأجسام من الطعم والرائحة واللون 
في احتجاج المعتزلة على جواز خلوٌ الأجسام من الطعم والرائحة واللون م 
في احتجاج الأشاعرة على امتناع خلوّها من الطعم والرائحة واللون OTe‏ 
في رد حجّة الأشاعرة لكك ا ااا ا ا 
المسألة الخامسة: فى أنّ الأجسام تجوز رؤيتها 
مذهب الحكماء هو أنّ الأجسام مرئيّة بالعرض لا بالذات لما مج ا رو 1 ی 
مذهب المتكدّمين أنها مرئيّة بالذات بشرط تكيّفها بالضوء واللون ا 
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اختیار الطوسي لرأي المتكلّمين واستدلاله على ذلك بشهادة الحش سس .۴۲:۲۰ 
المسألة السادسة: فى أنّ الأجسام حادثة 


اختلاف الناس في هذه المسألة التي هي من أجل المسائل وأشرة هلس 
أصحاب الملل والنحل قالوا: إنّ الأجسام حادثة یی Psst:‏ 
ذهاب جمهور الحكماء إلى نها قديمة فس 
بيان دليل الكل ضفرو یا زگیرویا Po asas‏ 
زيادة إيضاح عن دليل المتكلّمين ی وو اس ا i‏ 
في بیان إيراد وجوابه O‏ اا 
في منع مسبوقية ماهيّة الحركة بالغير 1 ااا 
في الاستدلال على حدوث الحركة والسکون -بب یک REIL‏ 
وقد يستدلٌ على حدوث الحركة والسكون بجواز العدم على كل واحد منهما عم 
مناقشة الاستدلال صغرويًاً o a‏ ۱ 
أمَا الم رکب فهو مركب من بسائط POV ARE‏ 
مناقشة الاستدلال کبرویا ۱ 
استنتاجات الأسترابادى حول المسألة 8 د دز EE ol‏ ااا ا 
في بيان تناهي الحركة والسكون ا ااا 
الحكماء جوّزوا اتصاف الجسم بحركات لا تتناهى م 
المتكلّمون منعوا اتصاف الجسم بحركات لا تتناهى Ee‏ 
استدل المتكلّمون على قولهم بوجوه 0 0 سس a‏ 
الأوّل: أنَّ کل فرد حادث فالمجموع كذلك PYAR‏ 
رأي العلامة الحلي فى هذا الوجه NA‏ 1 1 1 1 ا ااا 
الثانى: آنها قابلة للزيادة والنقصان. فتكون متناهية ز ز ز ز ز 0 000 TA‏ 
التقض على ذلك بمعلومات اللّه تعالى ومقدوراته 8 ا 
الثالت: برهان التطبیق ۱[ ا مهس ۲۱۳ 
الرابع: برهان ضایف 111 1 ز اي 
برهان التضايف لا یتوقف على اجتماع الأجزاء فى الوجود ل سطس وا ۱ ۳۲ 


فهرس الموضوعات 2 ۵۳۹ 


الأجسام حادثة لاستحالة قیام الأعراض إلا بها ی ۲۲ 
فى بیان شُبّه الفلاسفة والأجوبة عليها ماسوو eee...‏ 
الشبهة الأولى: أنّ المؤثّر التام في العالم ما أن يكون آزلیا أو حادثاً PES‏ 
جواب المتكلّمين عن هذه الشبهة مس E RTS‏ 
الشبهة الثانية: أنّ کل حادث مسبوق بإمكان وجوده .. م 
فى جواب هذه الشبهة 1۳ م 
الشبهة الثالثة: کل حادث فإنّ عدمه سابق على وجوده. وأقسام السبق منتفية هنا الا 

الزماني ئ ‏ + ههلك 4090846 nema‏ 


الفصل الرابع: في الجواهر المجزدة 
المسألة الأولى: في العقول المجرّدة 


ان جماعة من المتکلمین نفوا هذه الجواهر a‏ اما ممع 
الرد على مزاعم المتكلّمين yT‏ ۱۳۳۳ 
انتفاء الجزم بثبوت الجوهر المجرّد الذي هو العقل al e N OE‏ 
ذهاب أكثر الفلاسفة إلى أن المعلول الأول هو العقل الأوّل.... سس 
الوجوه على إثبات الجواهر المجرّدة نوتس eR‏ ۱ ل وا امو 
الوجه الأوّل: أن اللّه تعالى واحد من جميع الجهات فلا يكون علّة للمتکثر ساس 
مناقشة الدليل الأوّل بصورة تفصيليّة 20 ا ل 1 ۱۳ 
قاعدة الواحد لا يصدر عنه أمران 11 PEO ae‏ 
إنَّ الوجه الأُوّل إِنّما يتم لو كان المؤئّر موجباً Aad‏ ا 
الوجه الثاني: استدارة الحركة توجب الارادة المستلزمة للتشبّه بالكامل م 
تقرير دليل الوجه الثاني 00102029 ا ااا ا ان 
وجود عقل يتشبّه به الفلك فى حركته 00000101212121 ا PEE‏ 
الجواب على الوجه الثانى: 5 هذا الكلام مبنی على دوام الحركة رض 
إن هذا الوجه يتوقف ۳ حصر أقسام الطاب aha‏ رض 
نقل جملة من الاعتراضات والجواب عليها Ol‏ 


تطبيق لألفاظ عبارات المتن 0 0 ااا تلد 
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الوجه الثالث: الأفلاك ممكنة فلها علة. فهى إن كانت غير جسم ثبت المطلوب لعميم 
تقرير الوجه الثالث Eanes e‏ 
بیان الوجه الثالث یتومّف على مقدّمات ب le ae‏ 
إحداها: أنّ الجسم لا يكون علّة الا بعد صيرورته شخصاً معيّناً و 
الثانية: أنَّ المعلول حال فرض وجود العلّة يكون ممكناً O oad‏ 
الثالثة: أن الأشياء المتصاحبة لا تتخالف فى الوجوب والامکان ا 
لو كان الحاوي علّة للمحوي لكان متقدّماً بشخصه المعيّن على وجود المحوي ۳ 


الجواب بعدم التسلیم بكون الامتناع ذاتياً بي ۱ ۳ 

تطبیق ألفاظ متن التجرید .. ام و 9[ ۳:۱ 

استدلال بعض أهل الاشراق بالبرهان الأشرف على ثبوت العقل EVs‏ 
المسألة الثانية: فى النفس الناطقة 

إِنَ النفس هي کمال وَل لجسم طبيعي آليّ ذي حياة بالقوّة ee‏ ۲۶۲ 


هذا البحث هو بحت عن أحد أنواع الجواهر..... ز ز ز [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ۱۱۰ 
اللفس جوهر مجرّد مفارق عن المادة فى ذاته دون فعله لب اه اي a‏ 
فى معنى قوله عل : «من عرف نفسه فقد عرف ربّه» ا وی ا حب ا PET‏ 


قد يطلق لفظ النفس على المادي كالنفس الجمادية EE n esses lee‏ 
وقد يطلق على النفس الحيوانية الروح البخارية . PEF‏ 


قوّة العاقلة مراتب أربع 00 E‏ 
الأولى: العقل الهيولانى المستعدٌ للمعقولات سس 
الثانية: العقل بالملكة لحصول المعقولات البديهية Es aS‏ 
الثالثة: العقل بالفعل لحصول المعقولات النظريّة ا 
الرابعة: العقل بالمستفاد باستحضار المعقولات المكتسبة yy‏ ۳۵۳ 

قَوّة العاملة أيضاً مراتب | ا اا ۲۱ 
الأولى: مرتبة النفس الأمّارة ا بام و و لام 
الثانية: مرتبة النفس اللوّامة 1 1 ی 
الثالثة: مر تبة النفس القدسيّة PEF N‏ 


الرابعة: مر تبة النفس المطمئئّة يي 0 


فهرس الموضوعات 0 6۵۶۱ 


الخامسة: مر تبة النفس الراضية المرضيّة a‏ سس ا ۳ 

فى شرح قولهم: «النفس كمال أُوَل لجسم طبيعي آلىّ ذي حياة بالقوّة PEs‏ 
المسألة الثالثة: أنّ النفس الناطقة ليست هي المزاج 

ذهاب المحققین إلى أنّ النفس الناطقة مغايرة للمزاج .. 001 ا 1 رد 


ذهاب البعض إلى أنّ النفس الناطقة عين المزاج الذي ينتفي بتلاشي البدن ادو م" 
الاستدلال على مذهب المحققين بثلاثة أوجه 010 BO‏ 1 
الأوّل: أنّ النفس الناطقة شرط في حصول المزاج yy‏ جاه ی 
مناقشة هذا الوجه O ys‏ ل 
الثاني: أنّ المزاج قد يمانع النفس في مقتضاها 0 ا E‏ 
الثالث: هو بطلان أحدهما مع ثبوت الآخر ل 
المسألة الرابعة: في آن النفس ليست هي البدن 
إيطال قول من ذهب إلى أَ النفس الناطقة هي البدن بوجوه ثلاثة a‏ رد 
الأوّل: غلفة الانسان عن بدنه وأعضائه وهو متصور لذاته ونفسه ع هو 1 
الثانی: أنّ البدن جسم. وکل جسم مشارك لغيره من الأجسام 5200006 PEV...‏ 
اثثالث: أنّ اعضاء البدن وأجزاءه تتبدّل کل وقت هی یت HV.‏ 
المسألة الخامسة: فى تجرّد النفس 

اختلاف الناس في ام انفس هل هی وخر آم عرض ES e‏ 
اختلافهم في انها هل هي جوهر مجرّد أم لا A. e‏ 
المشهور انها تم هرفح ۶/۵ افطل لذلك وىة PEA.‏ 
الأوّل: تجرّد عارضها وهو العلم سیيی._._._-_.ء اي يوي" 
تقریر دلیل الوجه الأول ۳:۸ 
الاعتراض الوارد على هذا الوجه 52 ۳:۸ 
الثاني: أنّ العارض للنفس غير منقسم . Eee‏ 
تقرير الوجه الثاني يتوقف على مقدّمات سي ا ۳۱۹ 
احداها: أن ات عر مها م 
الثانية: أنّ العلم بها غير منقسم ۳:۹ 


الثالثة: أنّ محل العلم غير منقسم .... . و 
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الرابعة: أنّ کل جسم وكلّ جسماني فهو منقسم EE‏ نا 
فى مناقشة هذه المقدّمات... ۳۶4 
الثالت: أنّ النفس البشريّة تقوی على ما لا تقوی عليه المقارنات للمادّة ۳۰ 
فى مناقشة هذا الوجه RRS‏ اس ۳2 
الرابع: أنَّ النفس لو حلّت في جسم لکانت دائمة التعقل 0 ور E‏ 
في تقرير الوجه الرابع ARES‏ تو اس ممه و A RE‏ ا و POS‏ 
الخامس: أنّ النفس تستغني في عارضها عن المحلْ فتکون في ذاتها مستغنية cee‏ و 
في بیان وجه آخر دال على تجرّد النفس اه مس و CO Vanes‏ 
في بیان وجه سابع يدل على تجرّد النفس 5151000 i O‏ 1 
الایراد على الوجه السابع جا اح بنجو ب سمح قاس جو AS‏ 0 
المسألة السادسة: فى أنّ النفس البشريّة متّحدة فى النوع 
اختلاف الناس في هذه المسألة eee e‏ سوسم 
ذهاب الأكثر إلى أنّ النفوس البشريّة متّحدة بالنوع متكثّرة بالشخص . or‏ 
ذهاب بعض القدماء إلى آنها مختلفة بالنوع 0 Oe‏ 
فیما نسب إلى الفخر الرازي من نها مختلفة بالنوع زجدد0 A‏ ۱۱۵۱ 
اختيار المحقّق الطوسي لمذهب المشهور oo‏ رد 
الاعتراض على استدلال الطوسی حول وحدتها نوعاً ا 
في الجواب عن شبهة مَن استدلٌ على اختلافها POSE‏ 


المسألة السابعة: فى أنّ النفوس البشريّة حادثة 
الملّيّون ذهبوا إلى أنّ النفوس البشريّة حادثة م م ند Onun.‏ 


اختلاف الحكماء في حدوث النفس أو عدمه هی وى أن كين 

ذهاب أفلاطون إلى انها قديمة 6 0 e‏ 

نقل المحقّق نصيرالدين لحجّة أرسطو على الحدوث E‏ 0 

فى تقرير حجَة أرسطو ومناقشتها O a‏ 
المسألة الثامنة: فى أنّ لكلّ نفس بدناً واحداً وبالعكس 

نَّ قولهم: «لكلّ نفس بدناً واحداً» حكم ضروري أو قريب منه HOLS eam‏ 


فى بيان تفريعات هذه المسألة MS‏ ااا 


فهرس الموضوعات ن ۵۶۳ 


المسألة التاسعة: فى أنّ النفس لا تفنی بفناء البدن 


القائلون بجواز إعادة المعدوم جوّزوا فناء النفس مع فناء البدن OVS‏ 
القائلون بامتناع إعادة المعدوم منعوا فناء ها مع فناء البدن Oral‏ 
المشهور عن الأوائل أنْها لا تفنى lee‏ ۱۳ 
استدلال أصحابنا على امتناع فنائها a‏ اا ۳۵ 
الأوائل استدلوا بأنّها لو عدمت لكان إمكان عدمها محتاجاً إلى محل مغاير ۳۵۷ 
فى مناقشة استدلال الأوائل توبس سي ون سر ابو رسي ابول امموسسو اس لا 

المسألة العاشرة: في إبطال التناسخ 
في أنه لا تصير مبدأ صورةٍ لآخر O‏ 
نقل كلام بعض حكماء المشائين حول النفس الكاملة VOLES‏ 
في قول أهل التناسخ: النفوس الكاملة تبقى مجرّدة عن الأبدان Om RS‏ 
فيما قيل عن تنرّلها من بدن الإنسان إلى بدن حيوان يناسبه في الأوصاف ON‏ 
إِنَ الرسخ يعني تنرّلها إلى الأجسام النباتيّة 20 ا 
والفسخ يعني تنرّلها إلى الأجسام الجمادية اي ا 0 
ذهاب بعض من العقلاء إلى جواز التناسخ في النفوس.. سمطو اس 
ذهاب أكثر العقلاء إلى بطلان التناسخ. وهو مختار المحمّق الطوسي م 
المسألة الحادية عشرة: فى كيفيّة تعقل النفس وادراکها 
إنّ التعمّل هو ادراك کنات ON‏ ۲۳۰۱ 
الادراك هو الاحساس بالأمور الجزئيّة oS‏ 
ذهاب القدماء إلى أنّ النفس تعقل الأمور الكلَّيّة بذاتها من غير احتياج إلى آلة ee‏ 
هناك من قال: إن مدرك الجزئیّات على وجه كونها جزئیّات هو الحواس eos‏ 
المسألة الثانية عشرة: فى قوى النفس 
ادا ا ۳2 
إنَّ هذه القوی مشتركة بين الانسان والحیوان والنبات e‏ ۱۵ ۲۰۱ 
في معنى القوّة الغاذية والنامية والمولدة...... 0 الم اام 


ان للنفس مراتب يُطلق على کل مرتبة لفظ «النفس» ی وض 
الأولى: مرتبة النفس الجمادیة. وأثرها حفظ الترکیب فقط ۳۹۲ 
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الثانية: مر تبة النفس النباتية. وأثرها التغذية بالغاذية ۳ 
الثالثة: مر تبة النفس الحيوانيّة. وأثرها الحركة بالارادة E‏ 


الرابعه: مر تبة النفس الناطقة الانسانيّة ۱ 
الخامسة: مرتبة النفس الاإلهيّة التي يحصل بها التخلي E E‏ 


إنّ للنفس قوى أخص من الأُولى وأثرها الادراك اس 
القوّة الغاذية یتوقف فعلها على القوّة الجاذبة والماسكة والهاضمة PNP‏ 
قد تتضاعف هذه القوى لبعض الأعضاء كالمعدة Se‏ ۱۳۹ 
فى مغايرة النموّ للسمن لل ون ماقا ع سس قي سس جد مو لوو ا ا 
|ثبات الحكماء للنفس قوّة يصدر عنها التصویر للشکل ی ۱۳۰۹ 
المسألة الثالئة عشرة: في آنواع الاحساس 
البحث في القوّة الحيوانيّة وهي الإحساس المشترك بين الانسان وغيره Fea‏ 
الاختلاف في اللمس وهل هو قوّة واحدة أو متعدّدة؟ See RR‏ 
الجمهور قال: إِنّه قوى أربع اا 0 0 | 
هناك من زاد قوّة خامسة هي الحاكمة بين الثقل والخقة ا[ 11[ [ [ [ pn‏ 
الذوق هو القرّة الثانية بعد اللمس ةد دز زد 005 E‏ 
في بیان معنى الذوق ووظيفته AE a lae N a‏ 
فى تعریف الشم وکیفیته سروو ‏ ه 0 ف 
فى بیان معنى السمع وكيفيّته 0011101011 0 ا 
فيما ذهب إليه قوم من أنّ السمع يحصل عند تأدّي الهواء إلى الصماخ ا 
الایراد على استدلال القوم والجواب عنه 0 0 اا ۱۳۰۱۷ 
فى بیان معنى البصر وكيفيّته ا ۷ 
المبصرات إمّا أن يتعلّق الابصار بها أوّلاً وبالذات أو ثانياً بالعرض ا لض 


ان شروط الادراك سبعة RL‏ يي 
عند حصول هذه الشروط السبعة يجب الادراك كما هو عند المعتزلة والأوائل وض 


الأشاعرة جوّزوا انتفاء الإدراك مع حصول جميع الشروط ا ان 


فهرس الموضوعات © 6۶۵ 


فى بیان حجّة الأشاعرة والرد علیهم نا رض 
اختلاف الناس في كيفيّة الابصار على مذاهب م ا نو ۱۳۱ 
مذهب الریاضتین على أنّ الإبصار بخروج الشعاع من العينين FA‏ 
مذهب الطبيعيين على أنه يكون بانطباع صورة المرئي في الجليدية يض 
مذهب طائفة من الحكماء على أنه بالهواء المشف الذي بين البصر والمرئيّ We‏ 
الأسترآبادي يختار مذهب الطبيعيّين OR [11 Ea‏ 
فى بیان علّة الحول عند القائلين بالشعاع A‏ 0 
فى بيان علّة الحَوّل عند القائلين بالانطباع WE e‏ 
المسألة الرابعة عشرة: فى أنواع القوى الباطنة 
الأوائل أثبتوا للنفس قوى جزئية ES SEES‏ را 
ان قوی النفس الجزئيّة خمس و 0018 ااال 
القوّة الأولى وتسمّى بنطاسیاء وهي عبارة عن الحشّ المشترك ۳۷۲۰ 
الثانية: خزانته. وهي الخيال eT OS N aT‏ رز 
الثالثة: الوهم. وهي قوّة مرتبة في آخر التجویف الاوسط ا i‏ ۳۱۷ 
الرابعة: خزانة الوهم کی ۱۲۱۱۰ 


الخامست: القوّة المخيّلة إن استعملتها الوهميّة والمفکر: إن استعملها العقل. ۳۷۳ 
الأدلّة على ثبوت الحس المشتر لك ۳۷۳ 


الأوّل: أنه عند الحكم لابدً من حضور معنيين عند الحاكم. وهو النفس Vr...‏ 
الثاني: نا نرى القطرة النازلة بسرعة خطاً مستقيماً .... . 57 ۳۷۳ 
الثالث: أنّ صاحب البرسام يشاهد صوراً لا وجود لها في الخارج ی ۳۷۱ 
البحث في الخیال, الذي هو خزانة الحس المشترك هت Weis‏ 
في المائز بين السهو والنسيان WE ASS‏ 
دليلهم على مغايرة الخيال للحس المشترك هلا 
نقض الدليل السابق وإبرام دليل اخر.. Vo.‏ 
الكلام في الوهم المدرك للمعانى الجزئيّة Vo...‏ 
في مغايرة الوهم للنفس التاطقة . ۳۷۵ 


الكلام فى القوّة الحافظة. وهی خزانة الوهم ... NO 1 1 Ree‏ 
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المتخيّلة هی القوّة الخامسة باعتبار استعمال الحس لها .. ۳۷۹ 
وتسمی القوّة الخامسة بالمتفکرة باعتبار استعمال العقل لها ۳۷۹ 
الفصل الخامس: في الأعراض 
المسألة الأولى: في أنّ الأعراض تنحصر في تسعة 

ان حصر الأعراض في تسمة هو رأي الأكثر اا ۲۷ 

المتکلمون حصروا الأعراض في أحد وعشرين اف لو مط تغابم 

في ان البعض ذكر أعراضاً أخر 5000 0 00 0 

ار لبعض جعل أجناس الممکنات منحصرة في أربعة. تسش اش لض 
المسألة الثانية: فى قسمة الکم 

الكمّ عرض يقبل لذاته القسمة بإمكان فرض الأجزاء لاس 

الک المتتصل هو ما يوجد فيه جزء مشترك يكون نهاية أحد القسمين Rea‏ 

في رد توهم أنّ الوسط نهاية لأحد القسمين وبداية للآخر O‏ ۳۷۹ 

المتصل إِمَا قار الذات أو غير قار الذي هو الزمان لا غير ری ی م۳۷۱۵ 

القارّ الذات هو الذي تجتمع أجزاؤه في الوجود كالجسم r.‏ 

غير قارٌ الذات هو الذي لا تجتمع أجزاؤه في الوجود كالزمان 5000 000000 ۳۷۹ 

الك المنفصل هو العدد خاصّة O‏ 
المسألة الثالثة: فى خواصٌ الکم 

ذكروا للکم ثلاث تقو ان شا اأةأة ات۳۷۹ 

الأْولی: قبول الک للمساواة وعدمها ها ۳۰ 

الثانية: قبول القسمة لذاته .. V4...‏ 

هذا الانقسام قد يكون وهميّاً وقد يكون فعلياً لاس 

الثالثة: إمكان وجود العاد فيه 152177 عطي 

الکم منه ما هو بالذات ومنه ما هو بالعرض.. ۳۸۰ 
المسألة الرابعة: فى أحكام الکم 

إن الجسم التعليمي قد يعرض له الاتقسام یتیس A‏ 


الزمان متصل بذاته ویعر ض له التقدیر بالمسافة ۵ ۳۸۱ 
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قد يعرض الك المنقصل للك المتفصل فیکون المتفصل بالذات منفصلاً بالعرض یت ۷۸ 


ان الکم لاتضاد فیه. ودلیله وجهان: WARO‏ " ۱ 
أحدهما: ان المنافي للضدّيّة حاصل للكمّ. ولا تكون الضدّيّة فيه Asas‏ 
فى بيان وتوضيح الوجه الأوّل 0006 لل يي ل 
لثائي: أنّ الشرط في التضاد مفقود في الکم فلا تضاد فيه A a‏ 
فى بيان الوجه الثاني و توضیحه و سوم هی Ti...‏ 
ایا اعد زوفت بار ا متةوابدطلى سس 5 ۳۸۲ 
ویوصف الکم بالکثرة والقلّة ولا يوصف بالشدّة والضعف ‏ ۳۸۲ 
الأنو اع الثلائة للکم المتتصل القارٌ الذات قد تؤخذ باعتیارها فتسمّى تعليميّة. وقد تؤخذ 
پاعتبار آخر فلا تسم ینید سم ال ا PAN‏ 
ان کون الجسم تعليميّاً يفارق کون الخط والسطح كذلك. ۳۸۳ 
مزيد من التوضيح لما تقدّم آنفاً A‏ 
في بيان أنّ هذه الأنواع بأسرها أعراض ا لاض 
في أنه استدل لذلك بطریقین وی << ۲۲ 
الاوّل: عام في الجمیع EA‏ ۵ ۲۸ 
في بیان تقریر الطریق الأوّل العام ی ...<< A‏ 
الثانی: مختص بکل واحد NEE‏ << ۳ 7 
في بيان الوجه الدال على عرضيّة كل واحدٍ من الأبعاد .. AL‏ 
ذهاب بعض المتكلّمين إلى أن السطح والخط والنقطة أعدام صرفة AE‏ 
ما ذ کره هذا البعض من استدلالات Re‏ ۲۱ 
الاشكال على استدلالات المتكلّمين ومناقشتها PAO,‏ 
في أنّ الجنس معروض التناهي وعدمه ... یت PAO‏ 
المراد بالجنس -هنا -الكمَ من حيث هو هو تفت AO iets...‏ 
إنّ التناهي وعدمه من الأمور الاعتبارية ۳۸۵ 
البحث في الكيف. وفيه مسائل:. 5 ds‏ ی 


المسألة الأولى: فى رسم الكيف 
الأجناس العالية لا يمكن تحديدها لبساطتها aniue hês ٠...‏ ال وو لكام 


۸ البراهین القاطعة / ج١‏ 


تعريفهم للجنس بالعوارض العدميّة A E a o‏ 
قالوا: الجنس هيئة قارّة لا یتوقف تصورها على تصوّر غیرها ۰ ۰ ۳۸۱ 
الكيف قد يعرف بأنّه عرض لا يقتضى لذاته قسمة ولا نسبة AV oan‏ 
المسألة الثانية: في أقسام الكيف ١‏ 
إنّ أقسام الكيف أربعة PAV‏ 
أحدها: الكيفيّات المحسوسة بإحدى الحواس الخمسة... A‏ 
الثاني: الکیفیّات النفسانيّة المختصّة بذوات الأنفس DE O‏ 
الثالث: الکیفیّات الاستعداد ية التي من جنس الاستعداد ا ۱۳۸۱ 
الرابع : الکیفیّات المختصّة بالکمیّات المتّصلة أو المنفصلة ا 
المسألة الثالثة: فى البحث عن المحسوسات 
المحسوسات ۳ انفعاليّات أو انفعالات ........ ea‏ سعط اع 00 ۱۳۱ 
المسألة الرابعة: فى مغايرة الکیفیّات للأشكال والأمزجة 
ذهاب بعض القدماء إلى أنّ الكيفيّات نفس الأشكال TAKS o‏ 
فى توضیح حجة القدماء ی و ی ها ا 
المحققون ابطلوا مقالة القدماء ا ی N‏ 
ذهاب بعض الأوائل إلى أنّ الكيفيّات هي الأمزجة تس اا 
تخطئة مذهب الأوائل نها ۳۸ 


المسألة الخامسة: فى البحث عن الملموسات 
التلبوينات مها وتا الاق مضه الا ب 
الکیفیّات الملموسة أظهر عند الطبيعة a‏ ا A‏ 


الکیفیات الملموسة امّا فعليّة أو انفعاليّة ب N‏ یس ۱ ۳ 
في معنى الفعليّة والانفعاليّة لس 
الكيفيّتان الفعليّتان هما الحرارة والبرودة IE oo NEN‏ 
الا نفعالیّتان هما الرطوبة واليبوسة ل ا ۳ 
إنَّ باقى الكيفيّات الملموسة تابعة لتلك الأربعة sss‏ ۱ 
الحر 7 جامعة للمتشاكلات ومفرّقة للمختلفات والبرودة بالعکس ۳۹۰ 


في أنَّ الحرارة والبرودة كيفيّتان متضادتان . -«<«<« رضن 
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في مذهب مَن قال: ان البرودة عدم الحرارة عمّا من شأنه أن يكون حازا FAN.‏ 
فى أن لفظة «الحرارة» تطلق على معان O‏ 
اغد الكيفيّة المحسوسة من جرم النار 570 ماسو لات و د POV‏ 
الثاني: الحرارة الموجودة في بدن الحيوان يي E o‏ 
كلام أفلاطون وأرسطو حول المعنی الثاني للحرارة ا ام 
الثالث: الحرارة الحاصلة من تأثير الكواكب النيّرة كالشمس Ooi‏ 
الرابع: الحرارة التي توجبها الحركة e‏ ی 0 ۳۹ 
الرطوبة كيفيّة تقتضى سهولة التشکل والاتصال والتفرّق PA elema tas:‏ 
تقل إيراد ودفعه 5 ب يي 0 
الجمهور يطلق الر طوبة على البلّة لا غير مرج جد واوا Oe eT‏ 
الهواء عند الشيخ الرئيس رطب على عكس الجمهور O‏ 
فى أن الر طوبة والیبوسة مغایر تان للّین والصلابة ار 0 ۳۱۲ 
الین والصلابة من الكيفيّات الاستعدادية.. u‏ ل ۱۳۱۹۱ 
في تعريف اللّين والصلابة ا 0000 ۱۰ 
الثقل كيفيّة تقتضى حركة الجسم إلى حيث ينطبق مركزه على مركز العالم 8 
فى أنّ الخفّة تكون عكس الثقل ale‏ ۲ 
في أن التقل والخمّة من الکیفیات الملموسة ا 
في انقسام كل من الثقل والخفّة إلى مطلق وإضافى OT E‏ 
الثقل الاضافى يقال لمعنيين س EOE E‏ 
أحدهما: الذي في طباعه أن يتحرّك أكثر المسافة الممتدّة ا ا 
الثاني: ما يقتضي حركة الجسم إلى المحيط والمركز في الجملة بالإضافة AF.‏ 
البحث في المیل الطبيعي الذي یسمیه المتکلمون بالاعتماد» ۳۹۳ 
اتقسام الميل بانقسام معلوله إلى أصلي وعرضي ........ Ea‏ 
ينقسم الأصلي إلى طبيعي وقسري وإرادي a‏ ا 
الميل هو العلّة القريبة للحركة SS a‏ ا ا 
ان المیَِین الذاتتين المختلفين متضادان 21000 ا عسوو امسو و ا 
في جواز اجتماع حرکتین مختلفتین أحدهما بالذات والأخرى بالعرض ۳۹ 
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الدليل على وجود الميل الطبيعي في کل جسم قابل للحركة القسريّة. .... ۳۹4 


الميل والاعتماد جنس -علی رأي المتكلّمين ‏ تحته ستة أنواع . ۳۹۵ 
من المیل ما هو متمائل باعتبار الجهات ومنه ما هو مختلف و ی POO‏ 
اختلاف أبي هاشم وأبي علی في القسم المختلف من المیل ۵ ۱۳۹ 
من أجناس الاعتماد عند أبي هاشم الثقل 0 ماس او و ا 
أبو على قال: ان الثقل راجع إلى تزايد أجزاء الجسم O‏ 
الاعتماد يفتقر إلى المحل؛ لاله عرض .. Nese‏ 
ذهاب المتكلّمين إلى أنّ الاعتماد مقدور لنا O OE‏ یی ۳۱۱ 
المراد بالاعتماد عند المتكلّمين -هو الميل النفساني الإرادي ا Ae‏ 
تقسيم المتکلّمین للاعتماد بالنسبة إلى ما يتولّد عنه إلى أقسام ثلاثة PAV‏ 
آحدها: ما يتولّد لذاته من غير حاجة إلى شرط ۱۳۹ 
ثانيها: ما يتولّد عنه بشرط ولا يصح بدونه OV ALL DE‏ 
ثالثها: ما یتولد عنه لا بنفسه بل بتوسّط غيره اه ار ا 


المسألة السادسة: فى البحث عن المبصرات 
اللون والضوء من أوائل المبصرات ا و ۱۳۰۱۷۵ 
لكل واحد من اللون والضوء طرفان ب اب ۱۳۹ 


ذهاب البعض إلى أنّ اللون لا حقيقة له. OR SD a‏ 
ما حكى عن الشيخ أنّ البياض قد يكون ظاهراً باختلاط الهواء PASS‏ 
الحق 5 اللون كيفيّة حقيقيّة قائمة بالجسم في الخارج ا PAA‏ 
إنَّ طرفی اللون السواد والبیاض المتضادان aaa‏ 1 ۳۱ 
إن اغا البياض والسواد متوسّط بینهما ولیس قائماً بانفراده O‏ ید 
ذهاب بعض إلى أنّ الألوان خمسة 000013021 O A‏ ا 
ذهاب ابن سينا إلى أَنْ الضوء شرط وجود اللون De‏ ی ۳ ۲۱ 
في رد ومناقشة مذهب ابن سينا .... O en: TT E‏ 
في أنّ اللون والضوء متغايران 5157 کر CO‏ 
في أنّ اللون والضوء قابلان للشدّة والضعف ... اا ES‏ 


ان الشديد في کل نوع مخالف للضعيف منه ومباين بالنوع EN o‏ 
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ذهاب قوم إلى أنّ سبب الشدّة والضعف ليس الاختلاف بالحقيقة 0 
ذهاب بعض إلى أن الضوء جسم صغير ينفصل من المضيء CNS Gen‏ 
فی ان قن قال: الاج فر 0000010121211 ا 
فى معنى قول الطوسى: «لحصل ضدّ المحسوس» VSS‏ 
في أ الضوء منه ذاتي ومنه عرضي COLE ES‏ 
فى أنّ العرضى من الضوء قسمان ب اي 2 
الظلمة هى عدم الضوء عمًا من شأنه أن يكون مضيئاً اا تن قن اس ول اماو CE‏ 
فى رد مذهب من قال: إنّ الظلمة كيفية وجودية قائمة بالمظلم COR o‏ 
المسألة السابعة: البحث فى المسموعات 

الأصوات من الکیفیات المحسوسة التي يدرك بالسمع.. SS‏ 000 
في رد مذهب من قال: إنّ الصوت جوهر ينقطع بالحركة م CO a‏ 
في مذهب من قال: إن عبارة عن التموّج الحاصل في الهواء من القلع والقرع م 14 
هناك من قال: إنَّ الصوت هو القرع والقلع 1-ج00020-1 ۳ 1 
فى إبطال المذهبين السابقین...... ل O‏ 
يبان الرأي السديد في المسألة اعضو مم اماو متها واس لوا lae‏ 
حصول الصوت مع القرع مشروط بحصول المقاومة بين القارع والمقروع CE ae‏ 
في أنه لا تشترط الصلابة ب 0 
في تأييد هذا الرأي بالاستقراء الناقص المفيد للقطع ae‏ 1 
في ذهاب قوم إلى أنّ الصوت ليس بحاصل في الخارج بي ل 33 
في تخطئة القول المتقدم CO os 0 000012111 Sa‏ 
إنَّ الصوت غير قار الأجزاء ويستحيل عليه البقاء O‏ 188 
الاعتراض على أنّ الصوت غير قار الأجزاء ا E OOOO‏ 
رأي الأسترآبادي في المسألة E E e‏ 
حصول صوت آخر من التموّج الثاني CE A a‏ 
في عروض كيفيّة أخرى ‏ للصوت - يتميّز بها عن صوت آخر CT a‏ 
في انقسام الحرف إلى قسمين: مصوّت وصامت E a o‏ 
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الحرف الصامت إمّا متمائل وامّا مختلف 1511 
الحرف الصامت إمّا بالذات أو بالعرض oy‏ 

الکلام هو ما انتظم من الحروف المسموعة ولا يعقل غیره ی 
ادا اتام ار او الكلام النفساني E‏ 
الكلام النفساني هو غير المؤلّف من الحروف والأصوات e‏ 


رم بالغوا في إنكار ذلك المعنى 1 0 0 1001000 


في مناقشة ح< حجّة الأشاعرة في الكلام النفساني RSENS‏ 
الأشاعرة قسّموا الكلام إلى قسمين 0000 
القسم الأوّل: لفظي مزلّف من الحروف oT‏ 
القسم الثاني: نفسي وهو المعنى القائم بالنفس e‏ 


الأشاعرة قالوا: إنَ كلام الله هو معنى قائم بذاته تعالی» وهو قديم.... 
فى مناقشة ورد حجَة الأشاعرة............. a‏ 


في أنّ النزاع ناشئ من عدم الفرق بين معاني الكلام........... ا 
المسألة الثامنة: فى البحث عن المطعومات 

منها المطعومات التسع الحادثة من تفاعل الثلاثة في مثلها aT‏ 

ماهو المشهور عند الأوائل ا e‏ 
المسألة التاسعة: فى البحث عن المشمومات 

في آنه لا أسماء لأنو اع المشمومات إلا من حيث المخالفة والموافقة 
المسألة العاشرة: في البحث عن الكيفيّات الاستعداديّة 


الكيفيّات الاستعداديّة هی ما يترجّح به القابل في أحد جانبي قبوله. 
المسألة الحادية عشرة: فى البحث عن الکیفیّات النفسانيّة 
الکیفیات النفسانية تخت بذوات الأنفس الحيوانيّة 0 
اتها إمَا أن تكون حالاً أو ملكة ل 
قد يقال: لها إن كان راسخة كانت ملكة أو غير راسخة فهي الحال.... 


المسألة الثانية عشرة: فى البحث عن العلم بقول مطلق 


المعاني الواردة في تعريف العلم 6 1 1 1 1 1 0 ا ARNE‏ 


فهرس الموضوعات 0 ۵۳ ۵ 


العلم ينقسم إلى تصوّر وتصديق جازم مطابق ثابت ا وا امو ا 1 یز 
قد يقال: العلم صفة توجب لمحلها تميزاً سنس و سين Nese ea‏ 
العلم عبارة عن حصول صورة الشيء في الذهن . ب ۱ 
التصديق الجازم هو الحكم اليقيني بنسبة أحد المتصوّرين إلى الآخر ea a‏ ۱۳ ۶ 
فى شروط التصدیق التی شرطها المحقق نصیرالدین 2 ۱۱ 
اختلاف العقلاء فى أنّ العلم هل ید أم لا CVE e‏ 
حجّة تن قال: اج العلم يُحدَ ا NE‏ 
الاعتراض على الحجّة المتقدّمة O E SS E‏ 
في قول بمض: ان العلم اعتقاد أنَّ الشيء کذا أو لا يكون الا كذا se‏ ۱۱۳ 
فى قول ال خرین: ‏ اعلم اا بقتضي سکون النفس ل ل 
هی ی اا ER‏ ا م ۸ 
في انقسام كل من التصور والتصديق إلى ضروري ومكتسب ا 1 
فى معنى الضروري والمكتسب و الس ا ا ل CIE‏ 
المسألة الثالثة عشرة: فى أن العلم یتوقف على الانطباع 

جمهور الا وئل علی أن للم يستدعي انطباعالمعلوم.. فيالالم ا 
آخرون أنكروا استدعاء العلم انطباع المعلوم ير ل 
في بیان حجّة جمهور الأوائل 1 ا 
فى احتجاج الآخرين بوجهين ام م ل 
الوجه الاوّل: آن التعقّل لو كان حصول صورة المعقول في العاقل لزم NO‏ 
الوجه الثاني: أنّ الذهن قد يتصوّر أشياء متقدّرة. فيلزم حلول me‏ ۱ 
فى الجواب عن الوجهين المتقدّمين ا E‏ 
في بيان كيفيّة حصول الصورة في العاقل e‏ هی و 00 
آوائل الحکماء ذهبوا إلى أنّ التعقل إِنّما يكون باتحاد صورة المعقول والعاقل ۱۹ 
تخطئة ما ذهب إليه أوائل الحكماء n‏ ل Coa...‏ 
ذهاب آخرین إلى أنّ التعقل يستدعى اتحاد العاقل بالعقل الفال CUE‏ 
في تخطلة ما ذهب إل الأخرون ... CT 001 O EE‏ 


ذهاب قوم إلى جواز تعلّق علم واحد بمعلومين ما اج وجو اجو وي او ال 
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منم قوم من تعلّق علم واحد بمعلومين. وهو مختار الأسترآبادي Cea‏ 
ذهاب جماعة من المعتزلة إلى أنّ العلم بالاستقبال علم بالحال...... ENV‏ 
في إبطال حجّة هذه الجماعة من المعتزلة ری O LD‏ 
في سبب اختيار المعتزلة للمذهب السالف الذكر . Ena e‏ 
في بیان الوجه فى حل الشبهة المذكورة 20 00000000001 5 
في أنَّ العلم لا يعقل إلا مضافاً إلى الغير 0000000000111 
في توهّم البعض أنّ العلم نفس الإضافة الحاصلة بين العلم والمعلوم AAs‏ 
ان الاشکال يقوى على الاتحاد ويلزم منه اجتماع الأمثال مقو خا فد لاوا اا 
الجواب عن هذا الاشكال ا 0 RE‏ 
الا شکال يقوى باعتبار الاضافة. إذ الاضافة لا تعقل بين الشيء الواحد ونفسه 2 
الجواب عن هذا الاشکال و ی ase‏ ۶۱۸ 

في الاعتراض على الجوابين السابقين ........ ل ا ا ا ل 
تعاب اتسين إلى اد رش اعم ري مسو ب لا الي ا 
الذين قالوا: ان العلم إضافة بين العلم والمعلوم قالوا:إنّه عرض أيضاً ۱۱۹ 
الذين قالوا:إنّ العلم صورة اختلفوا هل هو جوهر أم عرض Css aR‏ 

المسألة الرابعة عشرة: فى أقسام العلم 

لعلم منه ما هو فعلي ومنه ما هو انقعالي ومنه ما لیس کا Sa‏ 0 
العلم الفعلى هو المحصّل للأشياء الخارجيّة كعلم واجب الوجود Cl‏ 
والانفعالى هو المستفاد من الأعيان الخارجيّة ل 
اتقسام العلم إلى ضروي وكسبي. وأقسام الضرورى سئّة yy‏ 
القسم الأوّل: البديهيّات. وهي قضايا يحكم بها العقل لذاته CEA as‏ 
القسم الثانی: المشاهدات. وهی إمّا مستفادة من الحواس الظاهرة أو الباطنة TE‏ 
اققسم الثالث: المجرّبات. کی کی تک بها لقنن باعتبار تكرار المشاهدات.. .. ٠...‏ .4۲۰ 
لقسمالاع: الحدسیات. وهي التى بدا الک ھا حدس قر يرول معه اش Cees‏ 
القسم الخامس: المتواترات, وهي التي تحکم بها النفس لتوارد آخبار المخبرين. :۲۱ 
القسم السادس: الفطريّات. 5 قضایا قیاساتها معها ا ا ل 


انقسام العلم إلى واجب وهو علم واجب الوجود بذاته. وإلى ممکن .. 4 
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استدلال الأشاعرة على كون أفعال العباد اضطرارية على وجه الجبر ا ا ۶۲۱ 
جواب المعتزلة والاماميّة على استدلال الأشاعرة ١‏ 
ايراد آخر للأشاعرة. وجواب المعتزلة والاماميّة عنه ا ا الام 
فى حل إشكال الدور 0000 ااا و 
المسألة الخامسة عشرة: فى تقديم العلم على الاستعداد 
ا ميت ود ر ال CEE‏ 
ان للمقبول درجات مختلفة فى القرب والبُعد .. و سس ۲۳۳۲ 
المسألة السادسة عشرة: فى المناسبة بين العلم والادراك 
إطلاق العلم على الإدراك للأمور لكي تن ا و و سس ۱۲ 
يُطلق الإدراك على الحضور عند المدرك مطلقاً 11111111 0007 
الفرق بين العلم والادراك كالفرق بين النوع والجنس. على بعض الأراء Sat leh‏ ۲ ۶۲ 
الاحساس هو إدراك الشیء الموجود فى المادّة الحاضرة عند المدرك ی نی ]۲ 
تفیل هر إذراك الشي» معالهینات السخصوصة في حال غیت بعلا حضوره i‏ 
الوق هو [دراك معان جزتية مخصوصة معقةبالمحسوسات.... يي ۱ 
التعقل هو إدراك المجرّد عنها. سواء كان جزئيّاً أو کل ...۵ E‏ 
المسألة السابعة عشرة: فى أنّ العلم بالعلّة یستلزم العلم بالمعلول 
العلم بالعلّة یقع باعتبارات ثلانة بش <<" ۳ ۳۳ 
الأوّل: العلم بماهيّة العلّة من حيث هی ذات ا 1۲۵ 
انال بها من حیث ها مستلزمة لذات أخری TE‏ ۲۵ 
الثالث: العلم بذاتها وماهیتها ولوازمها وملزوماتها ا 1۲۵ 
المشهور على أنّ العلم التامّ بالمعلول لا يستلزم العلم بالعلّة.. .. م 
فيما قيل من أنّ العلم بالعلّة يستلزم العلم بماهيّة المعلول 133 
خلاصة المسألة على تقرير الأسترآبادي. ا ا 
المسألة الثامنة عشرة: فى مراتب العلم 
فیما حكي عن الشیخ بن سین اه کر أع للل تلات مراتب 8ع 
المرتبة الأولى: أن يكون التعقّل بالقوّة المحضة ۲۹ 
المرتبة الثانية: أن يكون بالفعل تام م Fae‏ 
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المرتبة الثالثة: العلم بالشىء إجمالاً.. 


E... 
المسألة التاسعة عشرة: في كيفيّة العلم بذي السبب‎ 
۲۷ إنَّ ذا السبب يُعلم بنحو كلّىّ....‎ 
۷ o Ea التحقيق في هذه المسألة‎ 
۲۱۷ Re الحاصل: أنّ العلم بذي السبب لا يحصل الا من العلم بسببه‎ 
EA. ۱۳ . في بیان اعتراض حول هذه المسألة‎ 
المسألة العشرون: في تفسير العقل‎ 
1 اتفاق الجميع على أنّ مناط التكاليف الشرعيّة هو العقل. واختلفوا في تعريفه‎ 
عرّفوا العقل باه غريزة يلزمها العلم بالضروريّات عند سلامة الآلات ع‎ 
۶۲۹ وعرّفه جماعة بأنّه ما یعرف به حسن المستحسنات وقیح المستقبحات‎ 
حكى عن آخرين بأَنّه العلم بوجوب الواجبات واستحالة المستحيلات ع‎ 
E في إطلاق لفظ «العقل» على غيره بالاشتراك.... ب‎ 
۶۲۹۰ لفظ «العقل» مشترك بين قوی النفس الانسانيّة وبين الموجود المجرّد‎ 


العقل في القوی النفسانية ینقسم إلى عقل علمي وعملي اس یه ۳۱ 
العقل العلمى أوّل مراتبه الهيولاني ل لو ۱۲ 


العقل بالملكة ثانى مراتبه. وأعلى درجات هذه المرتبة هى الفطانة . n‏ 
العقل بالفعل ثالث مراتبه يي E O‏ 
العقل المستفاد رابع مراتبه, وهو آخر درجات كمال النفس Eases‏ 


العقل العملي يطلق على القوّة التي باعتبارها يحصل التميّيز بين الحسن والقبيح 1 
المسألة الحادية والعشرون: في الاعتقاد والظنّ وغيرهما 


الاعتقاد یطلق على التصدیق الذي هو أحد قسمي العلم a‏ ۳ 
إشكال على تعريف نصيرالدين الطوسي للتصديق ... CFs‏ 
عندما يطلق الاعتقاد على أحد قسمي العلم فهو أخصٌ CE‏ 
الاعتقاد -باعتبار آخر_أعمٌ من العلم e‏ ی E‏ 
الاعتقاد قد یقع فيه التضاد 8 2110111 Pis oo N‏ 
العلم لا يقع فيه التضاد؛ لوجوب مطابقته للواقع و سک ی ید EN‏ 


المشهور على أن السهو عدم ملكة العلم..... CEES‏ 
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الجبّائيان ذهبا إلى أنّ السهو معنى یضاد العلم الح لوبو لد قو E‏ 
الأوائل فرّقوا بين السهو والنسيان م ار E‏ ل 
ظاهر العرف الترادف أو التساوي عموماً أو خصوصاً بين السهو والنسيان مضة 
فى معتى السهو والنسيان O O O‏ 
الشك هو تردّد الذهن بين طرفى النقيض على التساوى a E‏ 
تقل قول أبى علي فى أنّ الشك معنى يضاد العلم CS‏ 
قد يصح تعلق کل من العلم والاعتقاد بنفسه وبالآخر 2 
العلم والاعتقاد من قبیل الاضافات يصح تعلقهما بجمیع الأشياء ۶۳۲ 
تعلق العلم بنفسه يوجب تعدّد الاعتیار.......... ور ۱۳ 
E e 7‏ 
الجهل يطلق على معنيين: بسيط ومرگب 00001050510 ااا 0 
البسيط هو عدم العلم عمًا من شأنه أن يكون عالماً ...... 0 O‏ 
المركب هو اعتقاد الشیء على خلاف ما هو عليه 01 0 ا 
في سبب التسمية ال و«المركب» يي TT‏ 
الظنّ هو ترجيح أحد الطرفين ترجيحاً غير مانع من النقيض ra e‏ 
إنّ رجحان الاعتقاد يغاير اعتقاد الرجحان 19 و 
إن الظنّ يقبل الشدّة والضعف ASE DES‏ سا اس ا CTE‏ 
المسألة الثانية والعشرون: في النظر وأحكامه 

مالسي غيارة عن ر تیب امور ذهنية ينول ها إلن أمر مهو سو ا 1 
فى اشتمال النظر على جزء مادي وجزء صوري 1 
اختلافهم في أنّ النظر هل يفيد العلم أم لا ی ی 2۳ 
ذهاب المحققین إلى أن النظر يفيد العلم بالضرورة ۱۱ 
قد يحصل العلم بالنظر من غير كسب بواسطة الوحى أو الإلهام أو نحوهما Eee‏ 
إذا فسد النظر لم يحصل العلم. وقد يعم سا وهر الا 0 
إبطال ما يقال من أنّ النظر الفاسد لا يستلزم الجهل Ce EE‏ 
المعتزلة ذهبوا إلى أنّ النظر مولّد للعلم وسبب له Ce SEE a as‏ 


الأشاعرة ذهبوا إلى أنّ النظر لايكون موجباً ولا سبباً للعلم ع 
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تحقيق القول الفصل في هذه المسألة ا CV ait‏ 
ذهاب الملاحدة إلى أنّ النظر غير کاف فى حصول المعارف EV‏ 
إطباق العقلاء على خلاف مذهب الملاحدة پا آ "سس EV‏ 
في رد المعتزلة والأشاعرة على الملاحدة بلزوم الدور وال و LA.‏ 
في مناقشة الأسترآبادي للإلزامين: الدور والتسلسل EPA‏ 
لترتيب المقدّمات لابد من ترتيب حاصل بين المقدّمتين . اطق ا هال كفب جخ CTO E‏ 
شرط النظر عدم العلم بالمطلوب الذي هو غاية النظر الطرة 
في بيان بقية الشروط e e‏ لس ب ا 
اختلافهم فى أنَّ وجوب النظر فى معرفة الله تعالى هل هو سمعى أم عقلی EFA.‏ 
الممتزلة قالوا:إّه عقلي. ولا yT‏ ا EE uses‏ 
الأوّل: إن معرفته تعالى واجبة مطلقاً. ولا تم الا بالنظر ET‏ 
مناقشة مقدّمات الوجه الأول Ese O O‏ 
الثاني: النظر واجب بالاتّفاق. ووجوبه إِمَا عقلي أو نقلي CEs‏ 
في بیان الوجه الثاني ل a NAO‏ و 
الأشاعرة احتجوا بوجهین ی 
الأوّل: قوله تعالى: (وما كنا معذبین حتّی نبعث رسولاًي EET‏ 
الثاني: لو وجب النظر فلا يكون لا لفائدة CT SSE‏ 
فى مناقشة الوجه الأوّل والجواب عنه E‏ ۱۳ 
في مناقشة قشة الوجه الثاني من استدلال الأشاعرة ةرب دز زد دز د ۱ 
المستلزم للعلم يسمّى دليلاً والمستلزم للظنَ يسمّى أمارة CE ee ea‏ 
ان بسائط النظر عقليّة ومركبة؛ لاستحالة الدور 1 N‏ 
المحکی عن المعتزلة وجمهور الأشاعرة أنّ الأدلّة اللفظيّة لا تفيد العلم EELS‏ 
إنَ الح خلاف مذهب المعتزلة وجمهور الأشاعرة CEO A E‏ 
إذا تعارض دليلان تقلیان أو دليل عقلي ونقلي وجب تأويل النقلي م لس CE Tren‏ 
انقسام الدليل إلى ثلاثة أقسام: قياس واستقراء وتمثيل ELVA A es‏ 
القياس هو أحد الأدلّة وأشرفها؛ لافادته اليقين E a Ee‏ 


الاستقراء هو تتبّم الجزئيّات اا اا اي CC‏ 
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التمثيل هو تشبيه أحد الجزءين بالآخر 000101211 CE‏ 
ماهو القياس الاستثنائى والاقترانى اا 00 
القياس الاقترانى ا لت الاو ويعشين الضوزة Eee‏ 
القياس بالاعتبار المتقدّم على أربعة أقسام. کل قسم يسمّى شكلاً ee‏ :۶۱۷ 
القياس باعتبار الصورة البعيدة ينقسم إلى حملي وشرطيّ EER‏ 10000000 
في معنى الاقتراني الحملي والشرطي a‏ ل ۱ 
القياس باعتبار المادة القريبة خمسة وباعتبار البعيدة أربعة 50000 LEV‏ 
مقدّمات القياس أربعة: مسلمات ومظنونات ومشيّهات ومخيّلات 64۷ 
مقدّماته باعتبار المادة القريبة هي البرهان والجدل والسفسطة والخطابة والشعر CEN‏ 
مزيد من البيان حول القياين او 0000007 
ما أورده الفاضل القوشجي في شرح التجريد 11 1 1 CR‏ 
القياس الاستشنائي ضربان E‏ ل ا CEA. ..... RO‏ 
الضرب الأوّل: ما كانت مقدّمته الشرطيّة متصلة .. CE E e o‏ 
الضرب الثاني: ما كانت مقدّمته الشرطيّة منفصلة CO meet‏ 
المنفصلة على ضربين: حقيقيّة وغير حقيقيّة a‏ ا CORE‏ 
غير الحقيقيّة على ضربين: مانعة الجمع ومانعة الخلو CE a‏ 
الحقيقيّة تنتج أربع نتائج CE‏ 
ان الاستقراء والتمثیل یفیدان الظنّ لا العلم yy‏ ۱ 
الاستقراء يفيد القطع إذا انضم إليه الحدس الصائب Eme aE‏ 
في أن کل عاقل مجرّد وکل مجرّد عاقل ET‏ 
في الاستدلال على أنّ کل عاقل مجرّد OE SE‏ 
الإيراد على الاستدلال المتقدّم CO 0 0010111 e‏ 
في الاستدلال على أنّ کل مجرّد عاقل CO‏ 
فى تقرير الاستدلال السابق 2 
في الاعتراض على الاستدلال CO O‏ 


المسألة الثالثة والعشرون: في أحكام القدرة 
القدرة من الكيفيّات النفسانية CO‏ 


۰ ن البراهين القاطعة / ج۱ 


إنّ الجسم من حيث هو غير مؤثّر t0۲‏ 
الجسم اما يؤثّر باعتبار الصفة القائمة به. والاقسام أربعة 100 
القدرة صفة مؤئّرة على وفق الارادة فى الأفعال المتعددة 10 
القدرة صفة تقتضي صحّة الفعل من الفاعل لا إيجابه tor‏ 
المشهور أنّ القدرة متعلّقة بالضد ين tor‏ 
الأشاعرة قالوا: نما حعلّق القدرة بطرف واحد tor‏ 
مناقشة قول الأشاعرة {ot‏ 
الحکماء والمعتزلة ذهبوا إلى أنّ القدرة قبل الفعل 11 
الأشاعرة قالوا: ها مقارنة للفعل tot‏ 
مناقشة حجّة الأشاعرة 164 
المعتزلة استدلوا على مقالتهم بوجوه ثلاثة tot.‏ 
الأوَل: آن القدرة لو لم تتقدّم الفعل قبح تكليف الكافر tot‏ 
الثاني: لو لم تكن القدرة قبل الفعل لزم التنافي to‏ 
الثالث: لو لم تكن متقدّمة لزم إِمَا حدوث قدرة الله أو قدم الفعل والفاعل o00‏ 
في آنه لا يمكن وقوع المقدور الواحد بقادرين مستقلمن 166 
في امکان تعلّق القادرین بمقدور واحد ۱۵0۵ 
رد زعم من قال: إنّ القدرة قد تكون كاسبة لا مؤئّرة 166 
ذهاب قوم من المعتزلة إلى أنّ أفراد القدرة مختلفة L0.‏ 
التقابل بين القدرة والعجز تقابل التضاد أو العدم والملكة؟ 10٦‏ 
الأشعرية وجمهور المعتزلة ذهبوا إلى أله معنى بضاد القدرة 163 
مختار المحقّق الطوسي أنه عرض عدمي مقابل القدرة ۱۲ 
في مغايرة القدرة للخلق ۷۲ 
المسألة الرابعة والعشرون: فى الألم واللذة 
الألم واللّذة من الکیفیات اتفساید ۱0۸ 
اللدّة إدراك الملاتم من حيث هو ملائم والألم إدراك المنافر من حيث هو منافر 0۸ 
عن الفخر الرازي أنه لم يثبت أنّ اللذة نفس إدراك الملائم أو غيره LOA.‏ 


عن محمد بن زكريا الطبیب أنّ اللذة ليست الا العود إلى الحالة الطبيعيّة 10۸ 
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مناقشة قول محمد بن زكريا Î‏ یک COR‏ 
للألم -كما عن الشيخ وغيره -سببان E a.‏ £0۹ 
السبب الأوّل: تفرق الاتصال کر 
مناقشة دليل السبب الاوّل ا ا ا ا 
السبب الثاني: سوء المزاج المختلف 1113121 اا 
في دفع ما حكي عن الفخر الرازي من إنكار کون الألم بسبب تفرّق الاتصال .... ...0 
فى قسمة اللذة والألم بالنسبة إلى الحسّ والعقل بس شا :859 
مناقشة قسمة اللذة والألم 1 1۲ 
المسألة الخامسة والعشرون: فى الارادة والكراهة 
الارادة والکراهة من الکیفیات النفسانية تمن سوم اه سساو و مو CVs‏ 
هما -عند الطوسى وأغلب المعتزلة -نوعان من العلم بالمعنى الأعمّ 0 0 1۳ 
هما عند ا على العلم مرتبتان عليه سن اس سو CU gee‏ 
عن الأشاعرة أن الإرادة قد توجد بدون اعتقاد النفع أو ميل يتبعه ل له 
في بیان القول الحقّ في المسألة 1 ااا 
قد تطلق الارادة على نفس المشيئة 3۱۱ 
المحکی عن الأشعري أنّ إرادة شيء نفس كراهة ضذه RD‏ 
في جواب ما حكي عن الأشعري 00001 0 ۱۱ 
عن جماعة القول بالتغاير مع اختلافهم بالاستلزام SS a‏ 
الارادة والکراهة یتغایر اعتبارهما بالنسبة إلى الفاعل بالارادة وغیره ۱ 
ما ذ کره الشارح القوشجي حول الإرادة بالنسبة إلى الفاعل الحقيقي A oleae‏ 
قد تتعلّقان بذاتيهما بخلاف الشهوة والنفرة E O o‏ 
عن صاحب المواقف أنّ الإرادة إن فسّرت باعتقاد النفع... جاز تعلقها بنفسها EME‏ 
في بیان المراد من قوله: «آراد» ی مه 11 ٩۱5‏ 
في أنَّ الكيفيّات المذكورة سابقاً مشروطة بالحياة لمم ور و CAO‏ 
الحياة صفة تقتضي الحسٌّ والحركة مشروطة باعتدال المزاج مو اس سوس 


قیل: هي قوّة تکون مبدأ لقوّة الحس والحركة ا سس 2۱9 
وقيل: هي قوّة تتبع اعتدال النوع وتفيض عنها سائر القوى الحيوانيّة CO aoe‏ 
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لابدَ من البدن والمؤلّف من العناصر؛ ذلك لاشتراط الحياة باعتدال المزاج 11 
الأشاعرة جوّزوا وجود حياة في محل غير منقسم بانفراده 111 
افتقار الحياة إلى الروح الحيواني 4٦‏ 
الموت هو عدم الحياة عن محل وجدت فيه 111 
مذهب أبي علي الجبّائي إلى أنه معنى وجودي یضاد الحياة 11 
في الرد على مذهب الجبّائي 12۷ 
المسألة السادسة والعشرون: فى باقى الکیفیّات النفسانيّة 
الصحة والمرض من الكيفيّات النفسائية عند الشيخ ابن ا 1۷ 
في معنی الصحة والمرض كما في الشفاء ۷" 
فى تعريف الصحة كما في القانون للشيخ 1۷ 
في نقل إشكال محکی عن الفخر الرازي 1:۸ 
فى جواب الاشکال ۸ 
الفرح والغمَ من الکیفیّات النفسانيّة 13۸ 
السبب المع في الفرح کون الروح على أفضل أحواله في الک والکیف 1۸ 
الغضب والحزن والهمٌ والخجل والحقد من الأعراض النفسانية 14 
المسألة السابعة والعشرون: فى الکیفیّات المختصّة بالکمیّات 
لمتصود بالكيفية هي التى تعرض للكمية أولاً وبالذات وللجسم ثانياً ۹ 
الكمّ على قسمين: متصل ومنفصل ۹ 
المتصل قد يعرض له الکیف مثل الاستقامة للخطّ . 11۹ 
المنفصل قد تعرض له أنواع أخرى من الکیف كالزوجيّة للعدد 1۹ 
الخط المستقيم هو أقصر خط يصل بين نقطتين 52 
الدائرة هي سطح مستو يحيط به خط واحد في داخله نقطة ۷۰ 
اختلاف الناس فى وجود الدائرة .1۷ 
اثبات المحقّق الطوسی للدائرة ودلیله على ذلك 1۷۰ 
نفي التضاد بين الخط المستقيم ای 1۷۰ 
تحقيق المسألة على رأي المحقق نصيرالدين اا 


الایراد على رأي الطوسي 1۷۱ 
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الشكل -کما ذكره القدماء -ما أحاط به حدّ واحد كما في الكرة أو حدود. ١‏ 
التحقيق أنّ الشكل من باب الكيف هد 
نقل |یراد على تخصیص الشکل بالجسم 1۷۱ 
الشکل مغاير للوضع بمعنی المقولة 1۷۲ 
الإضافة هی النسبة التي لا تعقل إل بالنسبة إلى نسبة أخرى معقولة 1۷۲ 
لعزت المقولة الثالثة من المقولات. وهنا مسائل ع1 
المسألة الأولى: في أقسامه 
المضاف ینقسم إلى حقيقي ومشهوريٌ 1۷۲ 
المضاف الحقيقى يقال للنسبة العارضة للشيء باعتبار قیاسه إلى غيره كالابوّة 1۷۲ 
المضاف یرت يقال للذات التي عرضت لها الاضافة بالفعل 1۷۲ 
المسألة الثانيه: فى خواص المضاف 
ف النضاك ناسا مظطلفان لا ارك فما را رم 1۷۳ 
افا وجوب الانعکاس. أي انعکاس النسبة 1۷۳ 
الثانية: التکافز في الوجود بالفعل أو القوة 1۷۳ 


نّ المضاف الحقيقی يعرض لجمیع الموجودات 1۷۲ 
المسألة الثالثة: الاضافة لا تحقق لها فى الخارج 


ذهاب قوم إلى أنّ الاضافة ثابتة في الاعیان 1۷ 
ذهاب ا إلى ها عدميّة في الأعيان ثابتة في الأذهان 1۷ 
الوجوه التي ذكرها الطوسی في إثبات عدميّتها فى الأعيان 1۷ 
أحدها: ان الافاضة لو كانت ثابتة في الأعيان لزم التسلسل V4‏ 
جواب ابن سينا في أنه يجب الرجوع في هذه الشبهة إلى حدّ المضاف المطلق ۷ 
فيما إذا كان في المضاف ناهئة أخرى V٤‏ 
في مناقشة المسألة 1۷۵ 
الثاني: لو كانت ثبوتيّة لشارکت الموجودات فى الوجود 1۷۵ 
الثالث: لو كانت موجودة فى الأعيان لزم أن تکون لكل مرتبة من مراتب الاعداد اضافات 
وجودية 1 هد 


الرابع: لو كانت وجوديّة لزم وجود صفات الله تعالی منكثّرة لا نتناهی ۷3۹ 
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قد يستدل بأَنّه لو وجدت الاضافة لزم اتصاف ذات الله تعالى بالحوادث ا ا ۷۱ 
فى جواب الوجوه المذكورة أعلاه یت ا 
المسألة الرابعة: فى بقايا مباحث الاضافة 
المضاف ورن يعرض له المضاف الحقيقي كالأب تعرض له الأبوّة. EVV.‏ 
بيان الأسترابادي هذا المطلب WV.‏ 
المسألة الخامسة: مقولة الأين 
الأين هو نسبة الشيء إلى مكانه بالحصول فيه ا WW‏ 
الأين على قسمین: حقيقي وغیر حقيقي را ۲۱۷ 
الاين الحقيقى هو نسبة الشیء إلى مكان خا re‏ مسنم امسو مقس الف CVA‏ 
الأين غير الحقيقى هو نسبة الشىء إلى مكان عام.......... مومس سو زد سام اد امو انه 
الأين عند المتكلّمين أنواعه أربعة: الحركة والسكون والاجتماع والافتراق EVA‏ 
ذهاب بعض المتكلّمين إلى أَن الأكوان لا تنحصر في الأربعة VO em‏ 
الحركة هي كمال رل لما هو بالقوّة من حيث هو بالقوّة أو حصول الجسم EVA.‏ 
فى بيان هذا التعريف 00000 ا ار 
المتكلّمون قالوا: ليست الحركة هي الحصول في المكان الأول ا 
قد يقال: إِنَّ الحركة عبارة عن کون الشيء في الآن الثاني في المکان الثاني ٩۷۹‏ 
قد تفسّر الحركة بأتّها صفة يكون الجسم بها أبداً متوسّطاً بين المبدأ والمنتهى اا و 
وقد تفر بکون الجسم فیما بين المبدا والمنتهی ب ی یوس CAE‏ 
فيما أفاده صدر الحكماء في الشواهد الربوبيّة حول الحركة و و 
اتفاق العقلاء على وجود الحركة CASAS‏ 
مخالفة جماعة من القدماء الذين نفوا وجود الحركة و 
استدلال المخالفين بوجوه ا ع وق سا اسقط امشو انو توم اسم وس 2۱ 
الوجه الأوّل: لو كانت الحركة موجودة لكانت إمّا منقسمة أو غير منقسمة لس أ 
الوجه الثانی: أنّ الحركة ليست هي الحصول في المكان الأول Rese,‏ 
الوجه الثالث: الحركة ليست واحدة. فلا تكون موجودة د 
توق کا عا ایرو 0 AE e a a‏ 


إنّ مبدأ الحركة ومنتهاها قد یتحدان محلاً CAF eee SaaS‏ 
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أذ لكل من الما وال العا ديرق ام تسه ا 
الاعتبار الأوّل: على سبيل التضايف ل O‏ 


لو اتحدت العلّتان انتفی المعلول 0 
AON‏ القاعلعة O‏ ۳ 


الفاعل للحركة ليس هو القابل المعروض لها. TT‏ 


فيما لو اقتضت الصورة الجسميّة الحركة إلى جهة معيّنة lG‏ 
إشكال في أنّ الطبيعة قد تقتضي الحركة ولا يلزم دوامها بدوام الطبيعة 5250 
في تقرير الجواب على الإشكال ا O OO‏ 
إِنّ الحركة تقع في أربع مقولات هي الكمّ والكيف والأأين والوضع 500006 


عدم قبول الاسترابادی للحركة الجوهريّة 8 O‏ 
رد الأسترابادي للقول بأصالة الوجود ووحدته ad‏ 
المضاف لا تقع فيه حركة بالذات 0 O‏ ۹ 
نقل قول الشیخ في الشفاء والنجاة حول الامتی» که 


فى أنّ الجدة توجد دفعة #13100000[ #1 ا 


في عدم وجود الحركة في مقولتي الفعل والانفعال e‏ 


فى إبطال وقوع الحركة فيما زاد على المقولات الأريع ......... A‏ 


ان الحركة تقع باعتبارين: أحدهما التخلخل والتكاثف. والثانى النموّ والذبول 


فى الاستدلال على وقع الحركة بوجهين o SER ASS ES e‏ 
في بيان الاعتبار الثاني وهو الحركة في الكمّ باعتبار النمو e‏ 


البحث حول الحركة فى الكيف والاستدلال على ذلك 57006 


فى اعتذارهم عن الحرارة المحسوسة فى المأء ................. 0 0[ AE‏ 
ذهاب بعض إلى أنَّ فى الماء اجزاء ناريّة كامنة ... ... yy‏ 


ذهاب آخرین إلى أنّ الأجزاء النارية ترد عليه من خارج n‏ 


EAT Sean 


1 م البراهين القاطعة / ج١‏ 


في ابطال كلا القولین السابقین 1۸۸ 
في أن وقوع الحركة في مقولتي الأين والوضع ظاهر 1۸۹ 
في أنّ الحركة منها واحدة بالعدد ومنها كثيرة ۸۹ 
الحركة الواحدة هي المتصلة من مبدأ المسافة إلى نهایتها 1۸۹ 
المقتضي لوحدة الحركة أمور ثلاث لا غير 1۸۹ 
الأول هو وحدة الموضوع. ۸۹ 
الثاني هو وحدة الزمان 1۸۹ 
الثالث هو وحدة المقولة التي فيها الحركة 1۸۹ 
ان وحدة المحرك ليست بشرط . ۹۰ 
إذا اختلف أحد الأمور الثلائة اختلفت الحركة بالنوع 1۹۰ 
من الحرکات ما هو متضاد. وهي الداخلة تحت جنس آخر 1۹۰ 
لا يمكن التضاد بالاستدارة والاستقامة؛ لأنهما غير متضادين ۹۱ 
انقسام الحركة بانقسام الزمان 1۱ 
لا مدخل للمبداً والمنتهى في الانقسام ولا للمحرّك ۹۱ 
فى أنه تعرض الحركة كيفية واحدة تشتد تارة وتضعف أأخرى £۹۱ 
لسرعة هي کین نقطم بها لح رک المساقةالمساوية في الزمان ال 1۱ 
عدم اختلاف ماهيّة الحركة بسبب اختلاف السرعة والبطء ۹۱ 
ذهاب المتکلمین إلى أن تخلّل السکنات بين أجزاء الشركة سیب للاحساس بالبطء 1۹۲ 
الفلاسفة منعوا استناد البط ء إلى تخل السکنات 1۹۲ 
مزید من التوضیح حول رأي الفلاسفة 1 
فى أنّ الحركة قد تسمّى حركة ذات انعطاف وقد تسمی زاوية 1۹۳ 
اختلاف فی مراد من العرکنین هل هو متصف بالخرکة و بالسگون 1۳ 
آرسطو وأتباعه قالوا بالسكون. وهو اختیار المحقّق الطوسي ۹۳ 
ما ذ كره المحقق الطوسي من برهان على ما تقدّم 1۹۳ 
مناقشة الاستر آبادي لراي الطوسي 1۹۳ 
في بيان ماهيّة السكون. هل هي وجوديّة أو عدميّة؟ 1۹ 


المتكلّمون قالوا: ها وجودية 4 


فهرس الموضوعات 651/62 


الحکماء قالوا بالعدميّة 1۹ 
الطوسی اختار قول المتکلمین 1۹ 
ا AE‏ 
السكون في غير الأين عبارة عن حفظ النوع. .£40 
في وجوب حمل النوع على مطلق الكل .40 
الکون عبارة عن حصول الجسم في الحيّز 1۹1 
فى أنّ طبيعي الحركة ما يحصل عند مقارنة أمر غير طبيعي .۹1 
غاية الحركة الطبيعية ثم هي حصول الحالة الملائمة للطبيمة ...۹1 
الحركة الطبيعيّة تطلب بها استرداد الحالة الطبيعيّة بعد زوالها... 9 1۲ 
الحركة القسريّة ما أن تکون في ملازم المتحرّك أو مع مقارنه 1۹۷ 
المحرّك يفيد قوّة فاعلة للحركة قابلة للضعف 1۹۷ 
السكون منه طبيعي ومنه قسري ومنه إرادي 10 
من الحرکات ما هو بسيط ومنها ما هو مركب . 1۹۸ 
ذهاب أبي هاشم وأتباعه إلى أنّ جنس الأنواع الا ربعة معلّل بالكائنية . 1۹۸ 
في الرد على مذهب أبي هاشم وأتباعه EAA...‏ 
المسألة السادسة: فى الي 
لمتی هي نسبة الشی.الیالزمان و طرفه بالحصول فیه آوفی طرفه 1۹۹ 
المتى ينقسم إلى حقيقي وغير حقيقي ۹ 
في الفرق بين المتى الحقيقي والأين الحقيقي 2۹ 
الزمان مقدار الحركة من حيث التقدّم والتأخّر العارضين لها 1۹۹ 
في بیان الفرق بين تقدّم المسافة وتقدّم الحركة 1۹۹ 
إن للزمان معنيين 0۰° 
الاوّل: أمر موجود في الخارج غير منقسم 0۰۰ 
لثاني: أمر متوهّم لا وجود له في الخارج 8 
المتى نما تعرض بالذات للمتغيّرات وتعرض لغيرها بالعرض 9 
إن وجود معروض المتغيّرات وعدمه لا يفتقر إلى الزمان 0۰۰ 


إن هده النسبة عارضة للنسبتين .6 


۸ ت البراهين القاطعة / ج ١‏ 


الطرف عبارة عن الآن الذى هو طرف الزمان 0۰۱ 
وجود الطرف فرضي كوجود النقطة في الجسم e‏ ۵0۰۱ 


في وقوع المعارضة في المسألة وجواب المحقق الطوسی عنها.. ۵۰۱ 


إن الزمان حادث؛ لأنه من جملة العالم الذي هو حادث . ...0° 
المسألة السابعة: فى الوضع 
ان الوضع من جملة الأعراض النسبيّة O‏ 01211 و 


إنّ لفظ الوضع يقال على معان بالاشتراك e... Mola‏ 
منها: کون الشیء بحيث يشار إليه اشارة حسّيّة و و هر O‏ 0 
ومنها: هيئة تعرض للجسم بسبب نسبة أجزائه O‏ 53 


قد يقع التضاد فى الوضع aro RoE ARS‏ 817 
وقد يقع فيه شذة وضعف A ETE‏ و لس 671 


المسألة الثامنة: فى الملك 


المسألة التاسعة والعاشرة: فى مقولتى الفعل والانفعال 
ر يعوا ستل ای ن ر e E‏ 
الانفعال هو حالة تحصل للشيء بسبب تأئّره عن غيره e eee‏ 
اختلافهم فى ثبوت هاتين المقولتين عيناً وذهناً ل ا ع انر ودع و ا SE‏ 9 
ذهاب الأوائن إل ثبوتهما عا م ا 
في بيان أن المذهب الحقّ هو ثبوتهما ذهناً ا O A‏ 
في توضيح حجّة المحقق الطوسي والإشكال عليها و ا 


